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التمط الثانی 
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التمط التالت 
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تكملة التمط 


بذكر الحرکات عن التّفس ss‏ ۴۷۵ 


المُجِلَّدُ التانی 


فى علم الطبسيعة 


سبحان من اتقن كل شىء و له الخلق و الامر؛ تبارک 
الله رت العالمين. 

تعاصر عن الاحاطة بعظمیه العقول و تحير فى 
لطائف آیاته الاقكار؛ نحمذه حمداً نطلت به وجهه؛ 
ذی‌الجلال و الاكرام و نشكُرٌه شكرا؛ نستوجبٌ به 
مزیدٌ الافضال و الانعام و تصلى و تُسلّمء على من 
ارتضاء لسّره و ارسلهٌ بالكتاب الحکمة الى عباده و 
على آله الذين بهم تلا وجه الحق و اضمحل دُجى 
الباطل 


و بعد فيقول: الامام الاجل» الافضل المحقق» 
الحكيم؛ تاصر الاسلام و المسلمین نصیر الملة و 


الطوسى - رف الله درجته: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«هذه اشاراتٌ الى اصول و تنبيهاتٍ على جمل يستبصرٌ بها من تیر له و لا ينفع 
باصرح منها من تعسّر علیه, و التكلان على التّوفيق 

و انا اعيد وصيّتى و أكدّرُ التماسىء ان ین بما تشتمل عليه هذه الاجزاء کل الضّن. 
على من لا يُوجِدَ فيه ما اشترطهة فى آخر هذه الاشارات». 

اقول: اعلم! ان هذ ين التوعين من الحكمة النظريّة اعنى؛ الطبيعى و الالهی. لا تخلو ان 
عن اغلاق شد يدٍ و اشتبام عظيم, اذا لوهم يُعارض العقل, فى مأخذهماء و الباطل يشاكل 
الحقّ فى مباحثهما. ۱ 

و لذلك كانت مسائلّهُما معارک الآراء المُتخالفة و مصادم الاهواء المُتقابلة. حتّی لا 
يُرجى ان یتطابق عليها اهل زمان, و لا یکاد یتصالح عليها نوع الانان. و الناظر فيهما 
بحتاج الى مزيدٍ تجريدٍ للعقل. و تمبیز للذهن, و تصفية للفكر, و تدقيق للتّظر. و انقطاع 
عن الشّوائبٍ الحسيّة, و انفصال عن الوساوس العادية. فانّ من تيسّر الاستبصار فيهماء 
فقد فار فوزاً عظيماً و آلا فقد خسر خسراناً مُبيناً لان الفائز بهماء مترق الى مراتب 
الحُكماء المَحققین. الّدين هم افاضل الّاس. و الخاسرٌ بهماء نازل فى منازل المتفلسفة 
المقلّدين الذين هم أراذلٌ الخلق و لذلک وصی الشبخ بتحمّظ هذا الفسم من كتابه کل 
التَحقّظء و امر بالض به کل ال 

و انا اسأل اللّه الاصابة فى البیان, و العصمة عن الخطا و الطغیان, و اشترط على نفسى 
أن لا أتعرّض لذكر ما اعتمده فيما اجده مخالفاً لما اعتقده فا التقرير غير الردء و التفسير 
غير التّقد, و الله المستعان و عليه التکلان. 


التمطالاقل 
فى تجوهر الاجسام 


اقول: قال الفاضلالشارح: الله الطّريق الواضح. و اللمط ضربٌ من البسط و انْما سح 
أبواب المنطق بالتّهج, و ابواب هذين العلمين ب«التّمط» لان المنطق. علمٌ يتوصّل منه الى 
سائر العلوم. فكانت ابوابه انهاجاء و هذه مقصودةٌ بذاتهاء فكانت اتماطاً. 

و قال: الجوهر يطلق على الموجود, لا فى موضوع(١!‏ و على حقيقة الشّىء و ذاته و 


.١‏ قوله: «و الجوهرٌ يُطلق على الموجود. لا فى موضوح», و هیهنا اشكال و هو ان يقال معنى 
الضيروة, امّا ان يعتبر فى مفهوم التّجوهر اولگ فان یعتبر» فيجوز ان يكون مأخوذاً من الجوهر 
بمعنى الكائن لا فى موضوع, و ان اعتبر, فلا يجورٌ أن يكون مأخوذاً من الجوهر, بمعنى الحقيقة 
لان الاجسام, ليست مما لا يكون حقائق, فيصير حقايق. 

و الجواب: اله لا شك ان معنى التُجوهر. هو صيرورة الشّىء جوهراً. لكن الجوهر, ان أخدّ 
بمعنى الكائن لا فى موضوع. لا يُمكن أن يؤخذ التجوهر على اه حقيقة فى معناه. اعنى 
الصّيرورة و الا لزم صيرورة الشّىء جوهراً؛ بعد ما لم يكن و هو محال لان انّصاف الشیء يمفهوم 
لفظ الحقيقة. بعد ما لم يكن متصفاً به محال, و لا على انه مجارٌ كما أنه يستعمل بمعنى اثبات 
جوهرية الاجسام. لان هذا المط, ليس فى اثبات جوهريّة الاجسام. بل فى بیان ماهية الجسم. 
بائه مرب من المادة و الصّورة و تعنون الفصل, بما لم يكن مقصوداً فيه غير سائغ. 

و آما ان أخذ الجوهر بمعنى الحقيقة, فلا يخلو اما أن يكون اخذ التجوهر على الحقيقة. اعنی؛ 
الصّيرورة وهو غير جائز, لان صيرورة الشّىء, حقيقة بعد ما لم يكن محال او على المجاز و هو 
تحقّق حقيقة الجسم من المادة و الصّورة و بیان ذلک. و هذا صحيح و مناسبٌ لما هو المقصود 
من وضع التّمط اعنى؛ تحقّق حقيقة الجسم الّذى هو موضوع علم الطبيعى؛ فوجب الحمل عليه و 
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التجوهر بالمعنی الاوّل. صيرورة الشّىء جوهراً؛ و بالمعنى الثّانى تحقّق حقیقته, فالمراد 
بتجوهر الاجسام» ليس هو الاوّل, لانّها ليست مقا لا يكون جواهراً فیصیر جواهراً؛ بل 
هو التانی فانّ المطلوب. تحقّق حقيقتها؛ أ هى مركبة من اجزاء لا تتجرّى. ام من المّادة و 
الصورة؟ 

و اعلم. ان هذا التمطء يشتمل على مبا حث! أ بعضها طبيعة و بعضها فلسفيّة. 


من هذا يعلم تزييف ما قيل: ان الوجه فى هذا المقام, ان الجسم الذى یشب المتکلم و هو الطويل 
العريض العميق فى الحقيقة. هو عرض عند المصنّف و الجسم الجوهرى معرّف به فاراد أن يثبت 
کون الاجسام؛ جواه رآ م. 

۱. قوله «و اعلم انّ هذا الْمط یشتمل على مباحت». الشیخ يتكلم اولاً فى هذا التّمط فى ان 
الجسم. لیس بمركّب من الاحزاء التى لا تتجژی. ثمّ فى انّه مركب من المادة و الصورةه فة 
یشرع فى بیان احوالهما و فى اثناء بیانها يقبت تناهی الابعاد. 

و البحث من الاجزاء نی لا تتجدى و عن تناهى الابعاد. طبيع وحن اثبات المادّة و الصورة 
الهى. فقد خلط المباحث الطبيعة بالمباحث الالهيّة. و الما خلط, لان المعلم الاول. حين شرع فى 
التعليم بدأ بالطبيعيات. فان قاعدة التَعلِيم. تقديم الاسهل فالاسهل, و الطبيعى علمٌ يتعلّق 
بالمحسوسات الْتى هى اقرب اليناء و جرى الشيخ على وتيرة تعلييد. فقدّم الطبيعى. فلابدٌ من 
تحقيق ماهيّة المؤلفة من المادة و الصّورة. فوجب على الشیخ اثباتهما و بيان احوالهماء فانّه لو 
قال فى ابتداء التعليم: أله هو المركّب من المادة و الصّورة وسيجىء بيانهما فى علم آخر؛ يكون 
ذلك دغدغة للمتعلّم فى اول الامر و ذلك غير لائق ق بالمعلّم المكمّل, ثم ثم لتا كان اثبات المادة و 
الصّورة موقوفاً على نفي الجزء الذى لا يتجرّى وجب تسده الكلام با لاله آخر ما ینحل اليه 
المقاصد. لان المقصد ارلا هو تحقيق الجسم ثم اثبات المادة و الصّورة, ثم في الجزء الّذين لا 
يتجرّى. و مّا تناهى الابعاد. فهو اّما یتوّف عليه بعض احوال المادة و الصّورة؛ لتوقّف بیان 
التلازم بینهما عليه. على ما يجىء فلهذا اورده فى اثناء الكلام. 

نم ان هيهنا مباحث: الارّل انّ التعليم فى العلم الطبيعى؛ متدرّيٌ من مبادى المحسوسات الى 
المحسوسات. لما تبيّن فى صناعة البررهان, من اله لا سبيل الى معرفة أمور ذوات المبادى الابعد 
الوقوف على مبادئها و السعسوسات على الاطلاق مبادى و من جهة وقوعها فى التخییر زيادة 
فى المبادی, فالمبادى اريع؛ المادّة و الصّورة و الفاعل والغاية. و الزائد فيها العدم لستء اعنی به 
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العدم المطلق, بل عدم شىء عمًا من شأنه ان يكون ذلك الشىء. و تفصيل ذلك مذكور فى مقالة 
الاولی من طبيعيات الشفا و الثانى ان موضوع الطبيعى هو الجسم. لا مطلقاً بل من حيث هو 
واقع فى التغيير بالحركة و السّكون, و مُرادهم بذلک ليس ان موضوعه الجسم من حيث يتحرّك 
و يسكن بالفعل و ألا لم يكن البحث عن الحركة و السّكون؛ من الطبیعی بل المُراد انّ موضوعه 
الجسم الطبعى من حيث يستعدٌ للحركة و السّكون و هذا كما يقال من ان موضوع الطب بند 
الانسان من حيث یتحرک و يسكن بالفعل, و الا لم يكن البحث عن الحركة و التکون, من 
الطّبيعى بل المُراد انّ موضوعه الجسم الطْبیعی من حيث یستعدٌ للحركة و التکون و هذا كما 
يقال من ان موضوع الطب بدن الانسان من حيث يصمٌ و یمرض. فليس المُراد منه له من 
حيث یستعد للصّحة؛ حيئيّة الحركة و السكون. 

الثالث أن مباحث المادة و الصورة مُصادرات فى العلم الطبيعى و مسائل للفلسفة الاولى, اما نها 
مصادرات فيه فلا اثبات موضوع العلم و اجزائه. لا يكون مسئلة فى ذلك العلم. لان الموضوع 
ما يطلب به اعراض ذاتيّة و ما لم يعلم وجوده استحال ان يطلب له ثبوت شی». و لان مسائل 
العلم, هى اثبات الاعراض الذّاتيّة واثبات الاعراض یتوّف على ثبوت الموضوع و اجزاه و لو 
كان ثبوتٌ الموضوع و اجزائه مسئلة من المسائل. قوفف الشی» على نفسه و أله محال. و لان 
العمل الطبیعی, لا يبحث اّا عن الاحوال الاجسام. من جهة التّخییر و مباحث المادة و الصّورة 
ليست کلذک. 

فان قلت: هب ان مباحث المادة و الضورة, ليست من مباحث العلم الطبيعى, لکن لا يلزم منه ان 
یکون مصادرات فیه, غايةٌ ما فى الباب انّ معرفة ماهية الجسم موقوفةٌ على اثبات المادة و 
الصّورة و اما على سائر احوالهما فلاء فنقول: العلع بحقيقة الجسم على الوجه الاتم الاكمل. كما 
يتوف على العلم بالمادة و الصّورة, تصوراً و تصديقاً کذلک یتوقّف على معرفة المُناسبات الى 
بینهما و ذلك ظاهر. و اما انها مسائل الالهی, فلاتها احوال لا یحتاج الى المادة فى الوجود. فان 
البحث هناک امّا عن وجود المادّة و الصورة او عن تلازمها و تشخّصها و لک ذلك غنی عن 
المادة. 

و الرّابع ان نفى الجزء اذى لا يتجرّى و تناهى الابعاد. من مسائل الطبیمی, اما نفى الجُزء فلان 
عدم التركيب من اجزاء. لا يتجرّى من اعراض الجسم الطبيعى و لان تجزية الاجزاء و عدم 
تجزيتهاء عارضة للاجزاء التى هی اجسام طبيعية عند الحكماء. فان الجسم عندهم متّصل 
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و ذلك لان العلّم الأول ابتدء فى تعلیمه بالطبیعات التى هی اقدم الاشیاء بالقياس 
اليناء و ختم بالفلسفيّات التی هی اقدمها فى لا وجود. بالقياس الى نفس الامر متدرّجاً 
فى التعليم من مبادى المحسوسات الى المحسوسات. و منها الى المعقولات. 

و لمّماكان موضوع الطْبِيعيّات, الجسم الطبیعی المتألف من المادّة و الصّورة, فصارت 
مباحث المادة و الصّورة الّتى يبتنى عليها العلم مُصادرات فيه. و مسائل من الفلسفة 
الاولى: و كانت هی ايضاً فى الفلسفة لا باحثة عنهاء مُبتنية على مسائل اخری طبيعٌة, 
كنفى الجُء الذى لا يتجرّى. و تناهى الابعاد. 

و الشيخ اراد يبتدى, بالطبیعیّات ايضّأ و لكن بشرط ان يرفع منها هذه الحوالات من 
احد العلمين الى ال خر المقتضية لتحيّر المتعلّم, فلزمه أن يقصد الابحاث المُتعلّقة باثبات 
المادّة و الصّورة و احوالهما اولاء و لمّا قصدهاء لزمه أن يبيّن ما پیتنی تلك الابحاث عليه 


واحدٌ لا ينقسم الا الى الاجسام. و عند المتکلّم اجزاء الجسم اجزاءٌ لا يتجرّى و يكون هذا بحثاً 
عن عوارض الاجسام. على مذهب الحکماء و امّا تناهى الابعاد. فلا الابعاد المتناهية اعراضٌ 
ذاتيةٌ للاجسام الطبييعة و ذلك ظاهر. لا يقال: غاية ما فى هذا الباب, ان التّجزية و التّناهى من 
عوارض الجسم, لکن لا يكفى هذاء بل يجبُ مع ذلک» أن يتبيّن انه عارضي له من جهة الحركة و 
السکون, لانًا نقول: الثراد بجهة التغيير و الح رکة. خروج المادّة من القوّة الى الفعل, على ما اشار 
اليه الشيخ, حيث قال: و نعنى بالحركة هيهناء كل خروج من القوّة الى الفعل فى مادة. فيحث 
الأبيعى اما هو فى احوال يعرضيٌ للاجسام الطّببيعة من جهة اشمتالها على المادة يوضع ذلک 
استقرائك المباحث الطبيعية بحثاً بحثاً. و البحثٌ عن تركيب الجسم من اجزاء لا يتجرّى او 
يتجزى و من تناهى الاعاد, احدهما البح من تناهى الجسم و لا تناهيد فى الجسم من جهة 
المادة اما النهاية فيظهر ما سيجىء و اما اللانهاية. فلانه ليس عدم النهاية مطلقاً بل عدم الهاية 
عمًا من شأنه ان يكون متاه 

فان قلت: لو كان کذلک, لكان علم الطب و نحوه من الاجزاء الطبيعية, لامن جز ئياته لانّها باحثةٌ 
عن أحوال لا يعرص الجسم الطبیعی الا من جهة المادّة و المرض. او جهة الشّكل او غير ذلک. 
بخلاف علم الطب و علم الهيئة و غیرهما فانّهما ينظران الى الجهة الخاصّة و هذا كما ان الالهى 
يبحت عن احوال لا يتوّف الا على جهة الوجود لا على ان يصير موضوعاً طبيعياً او رياضياً او 
خلقیاً و هذ العلوم الجُزيئةء يبحث عن احوال يتوقّف على تلك الموجودات الخاصة, م. 
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من المسائل الطَبيعيّة قبلها, فوجب عليه ان يصدّر الکلام بنفی الجزء اذى لا یتجژی 
لاله آخر ما ینحل اليه مقاصده الّذى لا یبتنی على مسئلة تقتضی حوالة أخرى. و صار 
هذا التّمط لهذا السبب مشتملاً على مباحث مُختلفة من العلمین. 

و قبل الخوض فى المقصود. نقول: الجسم يقال بالاشتراک على الطبیعی!۱ المعلوم 


۱. قوله: ,الجسم يُقَال بالاشتراک على الطبیعی» الجسم مقولٌ بالاشتراک على الامرین: احدُما 
الجسم الطبيعى و هو جوهرٌ يمكن ان یفرض فيه بعد ما كيف ما كان و هو الطّول؛ و بعد آخر 
مقاطع له على زوايا قوائم و هو العرض» و بعد ثالث مقاطع لهما کذلک و هو العمق, و انما قال: 
يمكن ان يفرض و لم يقل: يوجدء لان تلك الابعاد ليس يجب ان يكون موجودة فيه بالفعل -كما 
فى الكرة و الاسطوانة و ان وجدت فيه كما فى المربّم -فلیست الجسميّة بحسب تلك الابعاد 
الموجودة فيه بالفعل بل کل جسم يوجدء فلا شك أنه يفرض فيه ابعاد معيّنة محدودة الى 
غايات و اطراف معيّنة فالجسميّة: ليست باعتبار تلك الابعاد المعيّنة المفروضة فيه بالفعل» 
فربما يزول و يتبدّل و يبقى الجسميّة الطبيعية بعينهاء انما الجسميّة و صورتهاء هى الاتصال 
المصحّح الفرص ابعاد مطلقة, لا يتبدّل اصلاً وان تبدّلت الابعاد المعيّنة و ايراد عبارة الامكان؛ 
لان مناط الجسميّة ليس فرض ابعاد الفعل حتّى يخرج الاجسام عن الجسميّه. بان لا يفرص فيه 
الابعاد بالفعلء بل مجرّد امكان الفرض و ان لم يفرض فيه اصلاً. 

فقوله: يفرض فيه الابعاد الثّلاثء ان اراد به ابعادٌ ثلاث مطلقة. فالتعر بف باللام مستدركٌ و اراد به 
الابعاد المعيّنة اختل التعريف لكونها من العرضیّات الفارقه و لهذا لا نجد هذه اللفظة فى كتاب 
«الشفاء» و ان استعملها فى مواضع عديدة الا منكرة. اذا عرفت هذاء فتقول: قولنا جوهرٌ کالجنس» 
يشتمل سائر الجواهر و قولنا: يمكن ان يفرض فيه الابعاد الثلاث کالفصل, يخرج ما قى الجواهر. 
و قيل: قيد الثلاث» احترازٌ عن الشطح» فانّه يمكن ان يفرض يُعدان مُتقاطمان لا الثلاث. و يرد 
عليه اد الشطح خرج بالجوهرء و يمكن ان يقال: المتکلمون ذهبوا الى ان الجسم مركبٌ من 
الشطوح و الشطوح مركبةٌ من الخطوط و الخطوط من النقط و هى جواهر فيكون الشط- دن هم 
جوهراً و لما لم يتبيّن بعد انّ الجسم ليس كذلك و ان الط عرض ارید الفرق بين الجسم 
الطبيعى و بين الشطح على تقدير اه جوهرٌ فاحترز عن الشطح بذلک القيد. على التنزل و 
ثانيهما الجسم التعلیمی و هو الك المتّصل الذّى له الابعاد اللاث. فالكمٌ جنش يشملل المتصل 
و المنفصل و يخرجٌ بالمتصل, المنفصل و بقوله: لا الابعاد الثلاث الخط و الشطح و الرّمانَ و 


جزه الثانى / علم الطبيعة / النمط الاول ۵ 





وجوده بالضّرورة و هو الجوهر الذّى یمکن ان تفرض فيه الابعاد الثّلائة اعنی؛ الطول و 
العرض و العمق. و على الّملیمی و هو الکم المُتّصل الذَّى له الابعاد التلاثة. و الغراد هنا 
هو الاوّل. فانّه موضوع العلم الطبیعی, وقد زيف ففاضل الضارح حده المذکور۱ ۲" بوجهين. 


لیس المُراد بالابعاد الثّلاث الخطوط المفروضة المُتقاطعة؛ كما فى تعریف الجسم الطبيعى. فان 
لترکیب. ید على ان الجسم التمليمىء مشتملّ على الابعاد ثلاث و لو وجدت الخطوط بالفعل 
فى الجسم التّملیمی لو جدت فى الطبيعى. لا التمليمى سار فيهء فلا يكون مفروضة فى الطبیعی 
و مذا خلف؛ بل المُّراد الامتداداتٌ فى الجهات الثّلاث. فان الجسم التُعليمى و ان كان امتداداً 
واحداً سائرأ فى الجهات لكنّه له باعتبار كله جهة امتداد فتکون له امتداداتٌ ثلاث باعتبارات 
ثلاث فى جهات ثلاث و لاىّ هذا اشار بعض اهل التّحقیق بقوله: و من علامات الطبیمی ان 
یفرض فيه ابعادٌ ثلاث اعنی الخطوط المتوهّمة لا الاستعدادات المحسوسة فى الجسم الى هى 
الجسم التعليمى المو جود فيه بالفعل. ما لازم كما فى الافلاك. او غيرٌ لازم كما فى الشمعة الى 
يتغيّر امتداداتها و الما يعرف الجسم الطبیعی بالابماد بهذا الممنی, لها هى الكميّة انى یتفیر و 
تبدّل مع بقاء العلميّة الطبيعيّة و عرف الجسم التّملیمی بهاء لان حقيقة تلك الكميّة التارية فى 
الجهات اللاث. و توضيحة ان حشوماً بين التطوح. فانّه ينتهى فى ای جهه بالشطح و لا شک 
ان الجسم الربّع ‏ مثلاً - قد اشتمل عليه سطوح سنّة هى نهايات الجسم التُعليمى فيكون الجسم 
التعليمى ما بينها و هو كميّة حالة بالجسم التعليمى صّناهيةٌ بالتطوح حى ان الموجود فيما بين 
السطرح امران, احدّهُّما الجسم الطبيعى و ثانيهما الكميّة القائمة الشارية فيه. فتأمّل ذلك فانّه لا 
يزيد على هذا القریره م. 

۱. قوله: «و قد زيف الفاضل الشارج حده المذكور». اعلم ان اعتراض الامام. انما برد لو كان 
ذلک التمريف حداً للجمم الطّبعبى. لكن الشيخ. قال فى الاهيّات الشَّفاء: المشهور فيما بين 
القوم. ان الجسم. هو الیل العريض العميق. و ليس معناه انّ الجسم ما يوجد فيه ابعاد ثلاث 
بلالفعل, بل معنى هذه الرّسم للجسم. اله هو الجوهر الّذى يمكن ان يقرض فيه ابعادٌ ثلاث 
متقاطمة. هذه عبارثُهُ و لا شک ان معنى الرّسم لا يكون مّداً. تم ان الْذى يمكن ان یفرض فيه 
الابعاد الثّلاث. اعم من ان يكون جسماً طبيعياً او نطيمياً. فیکون ببنه و بين الجوهر. عموم و 
خصوص و من وجه. و من قواعدهم. ان كل شيئين بينهما عمو و خصوصل من وجه. يكون 
الماهية المركية منها اعتباريةٌ لا حقيقيّة. فلو كان هذا التعريف حداً يلزم ان يكون ماهيّة الجسم 
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الطّبيعى» اعتباريةٌ لا حقيقيةٌ و اله محال و ای ذى قدم فى العلم يزعم ان الجسميّة الحقيقيّة اما 
حقیقتها يتحصّل بحسب ابعاد مفروضة, بل القوم لما حاولوا البحث عن حقيقة الجسم. ارادوا ان 
يميزوا تحرير محل التزاع. فنصيوا له علامةٌ خاصّة به. شاملة لاقراده كما حقّقَهُ بعض من نقلنا 
کلامه. 

و امّا الشارح. فقد تصدّی للمباحثة على التنزل, و تقريد جوابه عن الاول انه انما ابطل جنسيّة 
آلجوهر, لاله قال: الجوهر هو الموجود لا في موضوع, و الموجود لا فى موضوع, صادق على 
واجب الوجود. فلو كان جنساء لكان واب الوجود مركباً من الجنس الفصل و اله محال. و هذا 
فاسد, لان الموجود لا فى موضوع. لیس بماهيّة الجوهر, بل لازم لهاء و لا یلزم من عدم جنسيّة 
اللازم. عدم جنسيّة الملزوم: و عن الثّانى ان الفصل يجبُ ان یکون محملاً بالمزاطاة على 
الماهية المحدودة والقابليّة ليست محمولة بالمواطاة على الجوهر, فهو لا يكون فصلا بل الفصل 
هو القابل للابعاد و هو شیء ماء من شأنه قبول الابعاد و فيه نظر. امّا الجواب الاوّل, فلا الامام. 
لم یحصر ابطال الجنسيّة في ذلك الوجه, بل بیّته بوجوه آخر. منها اله لو كان الجوهر جنساء 
لكان الانواع التتى تحته متشاركة فيه و متمايزةٌ بفصول, و تلك الفصول. ان كانت اعراضاًء تقوم 
الجوهر بالعرض, و ان كانت جواهراً. اندرجت تحت الجوهر. فيحتاج الى فصول آخر و 
لیستلسل. و جوب نا لانسلم احتياج تلك الفصول, الى فصول آخر و اما يكون کذلک لو کان 
صدق الجوهر عليهاء صدق الجنس على الانواع وهو ممنوع؛ بل صدق العرض العام عليها على 
ما تقرّر فى صناعة المنطق. و منها انا اذا قلنا للجسم اه جوهر, فهناک امور ثلاثة الاستغناء من 
الموضوع. و کون ماهيّته علة لذلك الاستغناء. و الماهيّة ای عرضت لها هذه العليّة. فان فسّرنا 
الجوهريّة بالارّل و الثاني لم يكن جنساً لكونهما عدميين و خارجين عن الماهيّة و كذلك ان 
فسّرنا بِالثّالث لاحتمال ان يكون المُشتركات فى هذه العليّة مختلفة فى الماهيّة مع ان ادنى 
متراتب الجنس, الاشترک و هذا استدلال بالاحتمال على الجزم و منها ان الماهيّة التى يُقال 
عليها الجوهر, اما ان يكون بسيطة او مركّبة و ایا ما كان لا يكون الجوهر جنساً اما اذا كانت 
بسيطة فظاهث و اما اذا كانت مركبّة فلانٌ بسائطها ان لم كن جواهراً رکب الجوهر من العرض. و 
ان كانت جوهراً لم يكن الجوهر جنساً لها لبساطتهاء و جوابه اه لا يلزم من عدم جنسيّة 
الجوهر. لاجزاء الماهيّات, ان لا يكون جنساً لها و هو واضح. و اما الجواب الثّانى, فقيه امور 
الاول ان القابل للابعاد, لو كان فصلاً لكان مبدئهُ اعنى قابليّة الابعاد جزثا للجسم و ليس كذلك. 
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اما الا فبا الجوهر, لیس جنساً لما تحته و احال بیانه على سائر کثبه. و اما انیا فبا 
قابليّة الابعاد. ليست فصلاً لانّها لو كانت وجوديّة لکانت عرضاً. اذ هی نسبةٌ ماء و یلزم 
من كونها عرضاً احتياج محلّها الى قابليَة آخری لهاء و ايضاً يلزمٌ ان يكون الجسم متقوّماً 
بالعرض. ۱ 

و الجواب عن الاولء اه الما ابطل کون الجوهر جنسا فى کتبه, بان اخذ مكان الجوهر 
لا فی موضوع. و ابطل کونه جنساً. و هو لازم من لوزام الجوهر. و لا شک فى انّ لازم 
الجنس لا یکون جنساً و عن الثانىء اه ابطل کون قابليّة الابعاد فصلاً و هی ليست بفصل 
لاله لا تحمل على الجسم؛ بل الفصل هو القابل نلابعاد لا محمول على الجسم, و هو شىء 
ماء من شأنه قبول الابعاد. فظهر اله فى هذا التّزييف. مغالطً. 

ثم افاد ان الجسم ان يكون موف( من اجسام مختلفة کالحیوان او غيدٌ مختلفة 


بل هی عرض - كما ذكره الامام -و بعبارة أخرى القابل للابعاد, مأخوذٌ من قبول الابعاد و هو 
عرضٌ. فلا يكون فصلاً لان الفصل هو المأخوذ من الذات و هذا کالکاتب المأخوذ من الکتابة و 
السَاحک الم خوذ من السَحک. لا يقال: ليس المُراد انّ القابل فصل بل المراد ان مبدأ القابل, 
فصل اعنی ذات الّنى من شأنها قبول الابعاد. كما یقال: الناطق فصل مع ار الفصل لیس هو 
التاطق» بل مبدئه و هو الجوهر الّذى من تأنه التّطق. لاتا نقول اّلا هذا اعتراف سان القابل 
للابعاد. ليس بفصل و و هو المطلوب و ثانياً ال ات التى عن شأنها قبول الابعاد و هو ذات الجسم 
او هيوليه و ی ما کان, فهو ليس بفصل قطعاً اما الذّاث فلا الفصل ليس هو هو بل جر ئة, و اما 
الهیولی. فلائها ليست محمولة على الجسم. الثّانى ان اراد بقوله: ان القابل للابعاد قصل ان 
مفهومه فصل عاد السَوال جذعاً لآنّ مفهومه متأخرٌ عن القابليّة المتأخرة عن الجسم. وان اراد به 
ان ما صدق عليه قصل فما صدق عليه ان كان ذات الجسم فهو نفس المحدود او افراده فيه 
ليست بفصول الثالث. قوله: اىّ شى من شأنه الابعاد الثّلاثة, الفصل هناک امّا مفهوم الشىء. 
فليس كذلى لاله من الامور العامّة, او من شانه قبول الابعاد الثّلائة و ليس کذلک, لا قبول 
الابعاد. عرض لا يكون ميدثاً للفصل, م. 

.١‏ قوله: ثم افاد ان الجسم اما يكون مؤلفأ»» لمّا تبيّن ان هذا التّمط فى تجوهر الاجسام بمعنی 
تحقّق حقيقة الجسم و هل هی مركّبة من الجواهر المُّفردة او من المادّة و الصورة فاد هناك من 
تحریر محل التزاع» و معلوم فى علم النظر ان تحرير محل النرّاع بامرين: احدهما أيضاحٌ ما يقع 
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فى البحث و يفتقرٌ الى الايضاح» و الآخر تعديدٌ الاقوال الواقعة فى البحث و لمّاكان نفظة 
«الجسم» مشتركة بين التعليم و الطبيعى و التّزاع الواقع بحسب التٌركيب من الاجزاء او المادّة و 
الصورة ليس فى الجسم التّعلیمی؛ بل فى الطبیعی, فدّم ذلك البحثء ثم لمّا كان الجسم متواط 
على الجسم المُفرد و المركّب و الزاع لیس واقعاً فى المركّبء بل فى المُفرد حوّره پذلک فازال 
الابهام اذى فى صورة التزاع بواسطة لفط و المعتی» اعنى بسيب اشتراک اللفظى و التُواطى؛ ثم 
شرع فى تحرير الاقوال حتى يقضى وتره من تحرير محل التزاع هذا هو الضبط. 

و فى حصر المذاهب فى الاريعة كلام لان هيهّنا سنّة افسام اذ الجسم اما يكون فيه اجزاءٌ بالفعل 
او بالقوّة فان لم يكن فيه اجزاءٌ بالفعل اصلاً قامًا ان يكون الاجزآء بالقرّة مُتناهية او غير مُتناهية و 
الارّل مذهب الشهرستانى. و الثّانى مذهب الحكماء؛ و ان كان فيه اجِرَاءٌ بالفعلء فامًا ان يكون 
تلك الاجزاء ممتنعة الانقسام أو ممكنة الانقسام؛ فان كانت ممتنعةٌ الانقسام؛ فلا يخلواء اما ان 
یکون متناهية و هو مذهبُ المتکلمین, او لا تكون مُتناهية و هو مذهب الظام. و ان كانت 
الاجراءٌ ممكنة الانقسام لم یخلو اما ان یکون تلك الاجزاء اجساماً صفاراً و هو مذهب ذی 
مقراطیس, او لا تکون اجساماً و هو مذهبُ بعضهم فان من الاس من قال تركب الجسم من 
السطوح و بتركبها من الخطوط بالفعل فالحصر فى المذاهب الاريعة فاس فان ما لا تکون 
الانقسامات المُمكئة حاصلة بالفعل فيه على قسمين. لانّه اما ان لا یکون كل واحدٍ من 
الانقسامات المُمكنة حاصل بالفعل او لا يكون بعضها حاصلاً بالفعل و يكون بعضها حاصلاً 
بالفعل. و يمكن التفصى من هذا المقام؛ بان القائلين بتركّب الجسم من الطوح هم المتكلّمون 
القائلون بالجواهر المفردة» فاهم طائفتان؛ طائفةٌ منهم الاشاعرة و هم القائلون بان المرب من 
جوهرین جسم و طائفة اخری يرون انَّ المركب من الجوهر الفرد لا یکون جسماً لا اذا كان 
طويلاً عريضاً عمیقا فيتركٌب الجوهر على ست فیکون خطاء ثم يركب الخطوط فيكون سطحا 
ثم یرگب الشطوح فیکون جسماً فهذا ليس قولاً سادساً اذا لا يقول واحدٌّ بان الجسم تألم من 
الشطوح و الخطوط و هی مقادیر و اعراض و ذلك ظاهدٌ و اما مذهب ذيمقراطيسء فهو ليس فى 
الجسم المفرد؛ و الكلامٌ فى الجسم المفرد. نعم» لو حرّر محل النَّاع بالجسم البسيط؛ اعنى الذى 
لا ينقسمٌ اصلاً الى اجسام مختلفة الطبائع كما فعله الامام فى الملخّص و فى المباحث المشرقية 
لكان مذهيه فيه مذهيا خمسء و ورد السؤال عليه. 

فلاب ان يقال حينئذٍ لا شک ان الجسم البسیط قابل للانقسام فلا بخلوا اما ان جميع الانقسامات 


جر الثانى / علم الطبيعة / التمط الاول 1۹ 





کالتریر. و اما مُفرداً و لا شک فى اله قابل للانقسام. و لا یخلو اما ان يكون جمع 
الانقامات البُمكنة حاصلة بالفعل فیه, او لا يكون. و على التقدير ين فامّا ان یکون 
متاهية. او غیر متناهية. 

قال: فهیهنا احتمالات اربعة اوّلها کون الجسم متألفا من اجزاء لا تتجرّى و هی سا 
ذهب اليه قوم« من القدماء و اکتر المتکلمین من المحدئین و ثانيها کونه متألفاً من اجزاءٍ 
لا تتجرّى غير متناهية و هو ما التزمه بعض القدماء و لظام من متکلمی المتعزلة. 

و ثالتها كونهُ غير متألف من اجزام بالفعل, لكنّه قابل لانقسامات مُتناهية و هو ما 
اختاره محمّد الشهرستانی فى کتاب له سمّاة بدالمناهج و البیانات». هکذا قال الفاضل فى 
کتابه الموسوم ب«الجوهر الفرد». 

و رابها کوثه غير متألف من اجزام بالفعل, لکّه قابل لانقساماتِ غير متناهية و هو ما 
ذهب اليه جمهور الحُكماء. و پُرید الشيخ ان يثبته. و اما الجسم الم وف فسيجىء القول 
فيه ان شاء اللّه تعالى. 

قال: 


* وهم و اشارة ل 
قال الفاضل الشارح: أن الشيخ يُرِيد بالوهم فى هذا الكتاب. المذهب الباطل او السَّؤال 
الباطل. و ذلك لان العقل قد يعرض له الغلط من قبل مُعارضة الوهم ايّاه فتسمية الرّأى 


حاصلة بالفعل. و اما ان يكون جميع الانقسامات حاصلة بالقوّةء و اما يكون بضعها حاصلة 
بالعفل فيه و بضعها بالقوّة و هو مذهب ذيمقراطيس و اعلم ان معنى قول جمهور الحُكماء: 
الجسم محتمل الانقسامات غير متناهية ليس اله يمكن خروج تلك الاقسام الغير المُتناهية من 
القرّة الى الفعل؛ بل المُراد اه من شأته و فى قوّته ان ينقسم دائماً و لا ينتهى انقسامه الى حدّ لا 
بمكن انقسامه و هذا كما يقول المتکلمون ان البارى ‏ تعالى ‏ قادرٌ على مقدورات غير مُتناهية 
مع انهم احالوا وجود الامور الغیر المُتناهية؛ فليس يعنون به الا ان قدرهُ تعالى لا ينتهى الى حدّ 
لا يكون قادراً عليه فليُفهم من فاعليّة البارى تعالى للاشياء حال قابليّة الجسم للانقسام الى 


الاجزای 1 
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الباطل بالوهم. تسمية المستب باسم السبب مجازاء و قد مر اله يمى الفصل المشتمل 
على حکم يحتاج فى اثباته الى برهان بالاشارة. و الفصل المشتمل على حکم یکفی فى 
ائباته تجر ی الموضوع و المحمول من اللواحق او اللظر فیما سبقه من البراهين باأتنبيه. 

و لما اراد فى هذا الفصل ابطال الرأى الاوّل من المذكورة. فقبر عنه ب«الوهم». و عن 
ابطاله بالاشارة. 


5 س( 5-3 - ۰ ۰ 
قوله : «و من الناس من یظ ۳ ان کل جسم ذو مفاصل» 


۱. قوله: «و من التاس من یِظنَ» لما كان مذهب الشیخ: ان الجسم يتقسمٌ انفسامات لا یتناهی 
غير حاصلة بالفعل فکان هذا المذهب منافیا لمذهبه فى كلا المقامین فیکون هذا المذهب عند 
الشیخ انحش. فلهذا بدأ بابطاله. و تقریر مذهبهم: انّ الجسم ينفصل الى اجزاء الا اتصال بينها فى 
الحقيقة و انما هو متصل فى الحس و اما فى الحقيقة فهود ذو ازاء متفصلة لا ينقسم الجسم الا الى 
مواضعها بخلاف قول الحکماء فانّه يقولون ان الجسم متّصل فى نفسه» كما هو عند الحش ینقسم 
الى الجزآء كيف ما يورد القسمة و هيهّنا سژالان» الاول ان الظَّنّ عبارة عن اعتقادٍ راحج غير جازم 
فهذا الظّنّ اما من قبل الشیخ و هو باطل لاه لم يعتقد هذا المذهب راجحاً و لاه ما اسند الط 
الى نفسه و امّا من قبل اصحابه و هو ايضاً باطل لان هذا المذهب عندهم مجزومٌ به و الجزم 
نافیل و جوهُ ان الظن يُطلق على ما يقابل اليقين و هو المُراد هيهّنا و قد مرّ فى المنطق. 
الثانى انَّ مرلاء القوم لا یذهبون الا الى انَّ الجسم مركبٌ من اجزاء لا يتجرّى. نعم مذهيهُ هذل 
يستلزم ان يكون فى الجسم مواضع ينفصل عندها الاجسام و هی المفاصل فاخذ الشيخ لازم 
الشیء مكان ملزومه فى تقرير مذهبهم. قلايُدٌ ان قال من الئاس من يكاة يظنّ كما قال فى الفصل 
الثّانى» ثم للشّيخ فى ابطال مذهبهم طریقان؛ طريق الجدل» و طريق البُرهان و ان كان على الشیخ 
تحقيق الحىّ بمحض الیّرهان و استعمال المقدّمات اليقينيّة لا المقدّمات الالرّاميّة التى لا يعتير 
مطابقتها لنفسالامر, و اّما سلک طريق الجدل فى اول الامر لوجهین: اما الا فلتتبيه على 
خذلان مذهبهم و حقارة مطلبهم: حتّی انهم بانفسهم ذاهبون باقاويل تدلٌ عى فسادٍ دعويهم, فلا 
اعتداد به. و اما ثاتياً فلا رادة ازالة هذا الاعتقاد الفاسد عن صحيفة خاطرهم فان شأن الحكيم اذا 
ترقی مدارج الكمال التكميل و الهداية الى سوآء الشبيل و لمّا كان هذا الاعتقاد انتقش فى ذهنهم 
انتقاشاً رُبما يمنع من التصديق بالمقدّمات سلک بهم طريق الجدل و وقع مقدّماتٍ يساعدون 
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عليها و استنتج منها ما بناقش مذهبمهم فان ذلك يورث الوهن و الصّعف فى اعتقادهم» حتن 
يمكنه تدرب بجهم الى طريقٍ البرهان» و قد كان دأب الحكماء» فى ما سلف اذا حاولوا تمهيد قاعدة 
التعليم الابتداء بالاستدلال بالشعر لا يراثه التَخيلء ثمّ الخطابة حتّى يجدى الظَنّ بالمطلوب. نم 
الجدل للاقناع و الالزام, و عند تمام استمداد المتعلّم لتحقيق الحقٌّ انتهجوا له منهاج الحقٌء اعنى 
البراهين القاطعة؛ و لما لم يكن للشّعر و الخطابة دخلٌ فى امثال هذا المطلوب. بدأ الشیخ بسلوک 
طريق الجدل و وضع احكاماً بعضها بلزم دعربهم و بعضها لا يلزمها و لکن صرّحوا به نانا اذى 
يلزم دعويهم فاثنان» الاوّل ان الجسم ینقسم الى اجزاء غير اجسام» و بیان لزوم لدعويهم انه 
لانقسم الى اجزاء. تنقسم و هو مخالف لما يدّعون. الانی ان تلك الاجزاء تتأف منها الاجسام و 
ذلك ظاهر اللزوم. و اما اذى لا یلزم فالآخران فلهذا فصلهما عن الاّلین بقوله: و زعموا... و اورد 
الاوّل منها تقريراً لمذهبهم. و الباقین تمهیدا للتقض. فان قلت: لم خصّص التقرير بالول و التتقض 
بالبواقی مع ان الكل يفيد تقرير مذهبهم» فنقول: ان الكل و ان كان بقيدٍ التّقرير الما ان الاوّل 
لمحض التقرير دون التقض و البراقى بالعكسء و هذا على طريقة ما يفعله مناقضو الاوضاع و 
الوضع مطلوبٌ الجدلی اما ابطالاً او اثباتء و الجدلى اما ناقض الوضع و هو السّائل» و امّا حافظه 
وهو المُجیب و اعتماده فى تقرير موضعه على المشهورات و اعتماد السّائل على ما یسمله و 
كان عادة القدماء الجدليّين ان اخذو مقدّمات من حافظ الوضع و بنو الكلام عليها و استنتجوا 
منها ما يناف ذلك الوضع» كما فعله الشيخ هيهّناء و قد اشار فى الحكم الالث الى وجوه 
القسمة فظاهر قوله و هی ثلاثة دل على ان اسباب القسمة منحصرة فى الكّلائة ال اه جعل فيما 
یجییء اختلاف عرضين سبباً آخراً فبيّن كلاميه منافاة, و فائدة دخول «قد» فى قوله: و قد بنقسم 
الال بالكسر ان قسمة الاشياء القلبة لا تتحصه: فى الكسرء و کذلک قسمة الاشياء الّلينة لا 
تنحصر فى القطعء بل يمكن قسمتها بالوهم فته بلفظ «قده على ذلک» ثالفرق بين الكسر و 
القطعء ان الكسر لا يحتاجٌ م الى آلة ينفدٌ فيه و القطع محتاجٌ اليهاء و الفرقٌ بينهما و بين الوهم و 
الفرض. انّهما يؤدّبان الى الافتراق دون الوهم و الفرض و الفرقٌ بينهما انَّ الرهم يقف فى القسمة 
و الفرضٌ العقلى لا یقف اما انّ الوهم يقف فلوجهين احدهما اه لا يُدرك الامور الصَغيرة لانها 
تفوت عن الحش و لا يدركها الوهم قلا يقوى على قسمتها و ثانيها انه لا يقدرٌ على ادراک الامور 
الغير المُتناهية لما سيقرّر من ان الفری الجسمائيّة لا يقوى على اعمال غير متناهية» و لاه لا 
تدرك الا الامور الحسيّة و هى مُتناهية و حينئذٍ يلزم وقوف الوهم فى القسمة بالضرورة و اما ان 
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قوله : «کل جسم ذو مفاصل». قضيّةٌ و الجسم هو الطّبعيى المذکور, و المفاصل هی 
المواضع التى ينفصل و يتّصل الجسم عندها و هی مواضع باعیانها عند مثبتى الجزء. لا 
يمكن أن ينفصل الجسم عند غيرهاء شبهّها يما فصل الحيوان و سمّاها باسمها. 


قوله :«تنضّم اجزاء غير اجسام تتألف الاجسام. و زعمو ان تلک الاجزاء لا تقبل 
الانقام لا كسراً. و لا قطعاً. ولا وهماً و فرضاء و ان الواقع منها فى وسط التّرتيب 
يحجب الطرفين عن التماسٌّ» 

اقول: ذ کر للاجزاء احكاماً اربع أوّلها انها ليست باجسام. و الثانى ان الاجسام تتأف 
منهاء و الثّالث انها لا تقبل الانقسام اصلاء و الرابع ان الواقع منها فى وسط الثّرتيب يحجُبُ 
طرفيه عن الما و هذه احكام مسلّمةٌ من اصحاب هذا الرَأى اورد الاوّل منها تقريراً 
لمذهبهم. و الباقية تمهيداً لما ينقاضهم به على ما ينبغى ان يفعله ناقضوا الاوضاع, و فى 
الحكم الثّالث اشار الى وجوه الانقامات اللمُمكنة و هى ثلائة وذلك لان الاجسام اما 
ان تقبل الانفكاك و التشكل بعسرء كالاشياء الصّلبة او بسهولة كالاشياء الّلينة, وامّاان لا 
تقبل كالفلك عند الحكماء وقد ینقسم الاوّل بالکسر و ان بالقطع و الث بالوهم و 
الفرض. 

و الفائدة فى ايراد الفرض. ان الوهم ژبما يقف اما لاه لا يقدرٌ على استحضار ما 
يقسّمه لصغره او لانّه لا يقدر على الاحاطة بما لا يتناهى و الفرض العقلى لا يقف لتعلقه 
بالكيّات المُشتملة على الصّغير و الكيبر و التناهی و غير المُتناهى. 

و العبارة عنها فى النسخ مختلفة, ففى بعضها هكذا لا كسراً و لا قطعاً و لا وهماً و 
فرضاء و فى بعضها بحذف لفظة «و لاعن القطع» و فى بعضه باثباته ایضا فى الفرض. و 
الاوّل اصح؛ لانّه لم يفرق بين القسمة الوهميّة و الفرضيّة فى موضع من الكتاب. 


العقل لا يقم فلائه یتعلّق بالكليّات المشتملة على الامور الصَغیرة و الكبيرة و المُتناهية و غير 
المُتناهية و غير المُّتناهية فيكون مدركاً له فلا وقوف له فى القسمة, م. 
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قوله : «و لا يعلمون ان الاوسط اذا كان کذلک! ۱ لقى كل واحدٍ من الطرفین منه 


.١‏ قوله: وو لا يعلمون أنَّ الاوسط اذا كان کذلک» هذا بيان لنقضهم و تقريره ان الجسم لو كان 
مركياً من اجزاء لا يتجرّى. لكان الجزءٌ المتوسّط بين جزئين» اما ان يكون مُلاقياً للطّرفين او لا 
يكون. فان لم يكن مُلاقياً للطرفين بطل حكماً من الاحكام؛ الال الحكم الثانى و هو تأليف 
الجسم من الاجزاء لانّه ما لم يتلاق الاجزاء لم يتألف بالضرورة و القّانى الحكم الرابع و هو ان 
الوسط يحجبٌ الطرفين عن التماس» فانّه اذا لم يكن له ملاقات مع الطرفين لم يحجبهما عن 
ماس و ان كان مُلافيان للطّرفين فامًا ان يُلاقيهما بالاسر اولاً بالاسر, فان لاقيهما بالاسر تبطل 
ثلاثة احكام: الاوّل حجب الوسط الطرفين عن التماس و هو ظاهيٌ النّانى ان تألّف الجسم منهما 
فاته او تألف الجسم منها لا وجب ازدياد الحكم لكن الملاقات بالاسر لا توجب ازدياد الحجم فلا 
یتح التألیف و اليه ه أشار بقوله: «مناقش للحكم الثّانى». ال انها لا يقبل الانقسام لان 
المُلاتات بالاسر يقتضى الانقسام و اليه الاشارة بقوله: و مع جميع ذلك مستلزم للمطلوب كما 
سيأتى» وان لم بلاقهما بالاسر يبطل يبطل الحكم القالك سوآ + كان ملاقاتها على سيل التماس او 
الاتّصال لانّ احد الطرفین حينئذٍ يلقى من الوسط شیثا و الطرف الآخر يلقى شيدٌ آخر منه فيتجرّى 
الوسط. فتحريرٌ کلام الشيخ اه على تقدير ان الوسط يحجبُ الطرفين عن التّماس يجب ان يكون 
الوسط مُلاقياً للطّرفين لا بالاسرء اذ على ذلك التّقدير احد الاقسام اللائة لازم و القسم الاوّل و 
الثانى مُنتفیان يساعد الخصم عليه» فتعيّن القسم الثّالث و هو مستلزءٌ للتجزية و عند هذا ثم 
التقص. ثم اه حيثٌ لم يقنع بهذا القدرء لما بين ان امر الحكيم ليس هو الالزام بل تحقيق الحقّ فى 
نفس الامرء فزبما يُبطل شىء بطريق الالزام و لا يكون باطلاً فى نفس الامر. اراد ان يتدج بعد 
الالزام» الى سلوک طريق البُرهان فرجع الى اثبات القسم الّالثِ بابطال نقیضه و لمّاكان نفيضه و 
هو عدم المّلاقاة لا بالاسر بتضمّن قسمین, فانّ عدم المُلاقاة لا بالاسر بان لا يكون ملاقاة اصلأء 
او بان يكون ملاقاة بالاسر فابطال التقيض لا يتم الا بابطال هذين القسمين لكن القسم الاوّل و هو 
عدم ملاقاة الاجزاء ظاهر البطلان فتركه» و شرع فى ابطال القسم الثانى و هو المُلاقاة بالاسر 
فوضع هذه المقدّمة بقوله: و اله ليس و لا واحد من الطرفين بلقاه باسره» حتّی يرهن عليها و فى 
دليل التقض انظار: احدها انا لا نسلّم ان القول بالملاقاة بالاسرء يستلزمٌ عدم تألف الاجسام من 
الاجزاء المُتداخلة و عدم حجب الطرفين من التّماس. و أنّما يلزم لو قلنا بوجوب تداخل جميع 

الاجزاء فى الجسم. فلم لا يجورٌ ان يكون بعض الاجزاء متداخلاً و بعشها غير متداخلاًز و یز 
لا يلزمٌ اللازم الاول خ) و يتألف الجسم من الاجزاء المُتداخلة و غير المُتداخلة و کذلک لا يلزمٌ 
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شيئاً غير ما یلقاء ال خر و اه ليس و لا واحد من الطرفین يلقاه باسره.» 

اقول: هذا ابتداء شروعه فى النقض. انما اخذهُ من الحكم الرّابع و بيان انّ الاوسط 
الحاجب للطرفین عن الماسّ, لا یخلو امّا ان لا يلاقى الطرفين او يلاقيها. فان لاقاهماء 
فامًا بالاسر او لا بالاسر. 

فهذه اقسامٌ ثلاث و الاوّل ینافی كونه حاجباً لهاء و ایضاً يناقضٌ الحكم النّانى و هو 
تأليف الاجسام من هذه الاجسام لان التَأليف لا يتصوّر الا بعد ملاقاة الاجزا», و الّانی 
إيضاً ينافى كونه حاجباً لهما عن الما وايضاً يقتضى تداخل الاجزاء و هو محال فى 
نفسه. و مُناقض للحکم الثاني و مع جميع ذلك مستلزمٌ للمطلوب كما سیأتی. و الّالث 
يقتضى التجرئة. و الشّبخ لم يذكر القسم الاوّل و الثّانى لا و هما ان لا لاقی الطرفین. 

و يداخلهما لان الخصم, لم يذهب اليهما فبادر الى ذكر القسم الثّالث, الذی يفيدٌ 


عدم حجب الطرفين عن التّماس لانّهم قالوا: الوسطٌ فى التّرتيب يحجبٌُ الطرفين عن ماس و 
اتیب ان یولف اشياء بحيث يكون يبنهها تقدّم و تأخّرء و لا تقدّم ولا تأر بين الوسط الدّاخل 
و الطرفين» فلا يلزم ان الوسط فى الترتيب لا بحجب الطرفین بل الوسط فى غير الترتيب. و 
جوابه ان الجسم لو تألف من اجزاء متداخلة و غير مُتداخلة. فلا يخلو اما ان يكون بينها ملاقاة او 
لاء فان لم يكن بينها ملاقاة فلا تلف و ان کان مُلاقاة فامًا ان تلاقى جميع الاجزاء مُنداخلة جميع 
الاجزاء لغير المُتداخلة بالاسر او لا و الاوّل يقتضى تداخل جميع الاجزاء على تقدير عدم 
التداخل. و التانی يقتضى الانقسام لان بعض الاجزاء حيتئلٍ لم بلاق بعضها بالاسر. 

و ثانيه ان القول بالمُلاقاة لا بالاس لا نسلّم اه يقتضى التّجزية, فان غاية ما فى ذلك تفای 
الجهات و الاطراف و تفای الجهات لا يستلزم التّغير فى الذّاتء و جوايةُ ان الشىء اذاكان له 
طرفان» ينقسم باحد وجوه الانقسامات و اقلّها الوهم و الفرض و هذا ضروريٌ؛ و ايضاً الوجهان 
و الطرفان اذا کانا متلاقيين» لم يكن الاوسط حاجباً و الا كان بينهما بعد من شأنه ان ينقسم 
بالصروة. و ثالتّها التقض بالفصول المُشتركة بين الخطوط فائه متوسطة بينهاء فيتغاير جهانها و 
اطراقها مع عدم التّغاير فى الذّات وكذلك مركز الدّائرة المحاذى لسائر اجزائهاء يختلف بحسب 
الاختلاف المُحاذيات مع اتحاده. و الجوات ان الفصل المُشترك لیس له طرفان» بل هو مبدأ خط 
و منتهى آخرء لا بعمنى انَّ له طرفين احدهما مبدأ خط و الآخر منتهى خط و انمّا و هو امز واحدٌ 
عرض له باعتبار اه مبدأ خط و باعتبار آخر اله منتهى آخره م. 
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التّقض بقوله: «لقى كلّ واحدٍ من الطرفین منه شيئاً غير ما يلقاه الآخر» و قد تمّت بذلک 
حجّته على الخصم. ثم رجع بعذ ذلك الى اثبات القسم الثّالت بابطال نقيضه المشستمل 
على القسمين المتروكين اعنى الاوّل و التانى فكان نقيضه قولنا: ليس کل واحد من 
الرفين يلقى من الاوسط شيناً غيرٌ ما يلقاء الآخر و هو يصدق مع عدم الملاقاة و مع 
العُلاقاة بالاس ثم ترک الاوّل لان احالتهُ اظهر. و صرّح برفع الثّانى بقوله: «و انه ليس و 
لا واحدٍ من الطرفین يلقاه باسره» و اما خصّه بالذّكر لانّه مذهبٌ لبعضم كما سياتى ذكره 
و لاله مع احالته» مستلزمٌ للمطلوب. و اما رجع الى اثبات القسم الثّالثء مع ان المُناقضة 
قد تمت لاله لا بريد الاقتصار على نقض الحكم بل يقصد ابطال هذا الرَأى فى نفس 
الامرء فالواجب عليه أن يبطل جميع الاحتمالات و ان لم يذهب اليها ذاهب. 


قوله : «و اه بحيث لو جوّز مجوّرٌ فيه مُداخلته للوسط حتّی يكون مكانهما او حيّزهما 
او ما شئت فسم واحداً لم يكن له يد من أن ينفذ فيه.» 

اقول: يُريد بیان حال القسم الثّانى و هو القول بالمُداخلة. ففسّره الا باتحاد المكانين 
و الحيّزين. 

و اعلم انّ المكان عند القائلين بالجُزء غير الحيّر و ذلك لانّ المكان عندهم. قريتٌ 
من مفهومه اللغوىّ و هو ما يعتمد عليه المتمكّن كالارض للشریر. و الاعتماد عندهم هو 
ما يسميّه الحكيم ميلا 

و اما الحيّر عندهم. فهو الفراغ الموهّم المشغول بالمتحيّز الُذى لولم يشغله لكان 
خلاء, كداخل الكوز للماء. و أمّا عند الشيخ و الجمهور من الحكماء. فهما وأحدٌ وهو 
السّطح الباطن من الجسم الحاوى الما للسّطح الظاهر من المحوی, فلا لم يكن 
المُنازعة فيه مفيدة هيهّنا و كان المفهوم من المکان او الحيّز المذكور معلوماً غير محتاج 
الى البیان. اشار اليه بقوله: «مكانهما او حيّرُهما او ما شئت فسمّه». لئلا يناقض فى 
العبارة, و المعنى ان الطرف. لو جوز مجوّز ان يداخل الوسط. فلابد من ان ينقذ فى الوسط. 
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قوله : «فيلقى غير مالقيه"' و القدرٌ الى لقيه دون اللقاء المتوهم للمداخلة.» 

اقول: ای فليقى الطرف حال الوذ من الوسط, غير ما لقيه حال الماسة قبل النّفوذ. و 
القدر اذى لقيه حال المماسّة قبل النَفودْ دون اللقاء المتوهّم حال التفوذ للمُداخله. و 
المةراد بیان المُغايرة المُلاقى فى الحالين من الجانبین. فانّه يقتضى قسمة الوسط 
بقسمين. و يمكن أن يفهم من قوله: «فيلقى غير ما لقيه». انه يلقى حال التفوذ فى الوسط. 
قبل تمام المداخلة غير ما لقيه حال الحُماسّة قبل الّفوذ. و القدر اذى لقيه حال التفوذ. 
غير ما يلقاه عند تمام المُداخلة و هو اللقاء المتوهّه للمُداخلة و ذلک يقتضى قسمة 


.١‏ قوله: «فيلقى غير ما لقيه»» الطّرف لو داخلّ الوسط. لكان للطرف حالان؛ حال المُماسة و 
حال التّفرذ و هو يلاقى شيئاً من الوسط فى حال الحُماسة و شيئاً آخراً منه فى حال التّفوذ قاراد 
بيان المُغايرة بين الشيئين من الجانبين» فقال: الشَّىء الملاقى من الوسط حال نفوذ الطرف» يغاير 
الشََّىء المّلاقى من الوسط, حال المّماسة و اليه الاشارة بقوله: «فیلقی غير ما لقيه» و بالعکس و 
اليه الاشارة بقوله: «والقدرٌ الْذى لقيه دون اللقاء المتوهم» و هو يقتضى انقسام الوسط بقسمين و 
قال الامام: ان للطرف حالاتٌ ثلاث؛ المُماسة و النَّرذ و تمام المُداخلة و هو تلاقى شيئاً من 
الوسط حال المماسةء و شيئاً آخر حال التّفود. و شيا آخر حال تمام المُداخلة؛ فالملاقى من 
الرسط حال النفوذ غير المّلاقی منه حال المّماسة و هو معنى قوله: وغير ما لقيه» و الملاقى من 
الوسط حال التفوذ دون المٌلاقى حال تمام المُداخلة و هو المُّراد من قوله: «و القدر الّذى لقيه 
دون اللقاء المتژهم» و يلزم منه انقسام الوسط بثلاثة اقسام و نحن تقول الذّى ذكره الشيخ 
مشتملٌ على استدراک لاه لمّاكان المطلوب قسمة الوسط الى قسمین, كفى فيه ان يقال الطرف 
يلفى حال النفوذ شیثا من الرسط غير ما لقيه حال المماسة, و اما ان هذا القدر من الوسط مغایژ 
لما يلاقيه الطّرف حال النّفوذ فهو و ان كان صحیحاً الَا اه حشر لا دخل له فى الاستدلال اصلأء و 
الاولی ان يحمل کلام الشيخ على بيان انقسام الطرف و الوسط و تقريره انّ الذرف لو داخل 
الوسط فلاب ان ينقذ فيه و حينئلٍ يلزم انقسام الوسط و الطرف. اما انقسام الوسط فلان الطرف 
يلقى حال التّفوذ من الوسط غير ما لقيه حال المماسة ضرروة ان لاقى من الوسط حال المماسة 
شيئاً و حال التفوذ شيئاً آخرك و اما انقسام الطرف فلانٌ القدر من الطرف الّذى لقى الوسط حال 
الحُماسة» غير ما يلقاه حال المداخلة ان الطرف اّما يلاقى الوسط حال المّماسة بشىءٍ و حال 
المُداخلة بشیء آخر و هو مستلزمٌ لانقسام الطرف. م. 
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الوسط بثلاثة اقسام. 
و الفاضل الشارح فسلره على هذه الوجه. ثم طعن به بان هذا البيان اقناعك )١(‏ لابرهانی! 


.١‏ قوله: «ثم طعنّ فيه بان هذا البيان اقناعی» اقول: الاقناعی هو الدّليل المُركّب من 
المشهورات و المظنونات. و لما كان من المشهورات ان کل حركة لاد لها من اول و آخر و وسط 
على ما يُشاهدها جمیم الاس فجعل الوذ و هى حركة جزء فى جزم مشتملاً عى الصالات 
اثلاث مبنيٌ على المشهور, لکن و ہما یمنم ذلك. فیقال: لم لا يجوز ان يكون نفوذاً لجزء فى 
الجزء دفعة؟ فلا يكون له تلك الحالات و ليس کذلک و ما للجزء ألا حالتان؛ حال المماسة و 
حال الدّخولء و اّما يكون له ثلاث حالات لو کان للجزء کل و جز حتّی تكون حاله حال 
المداخلة و حال تمامها و الظّاهر انّه ليس کذلک. 

فقال الشارح: ان هذا دلیل مغالطی لان فيه مُصادرة على المطلوپ, لانه انما يتمّ اذا كان للحركة 
احول ثلاث و انما پثبت للحركة تلك الاحوال لوكانت قابلة للقسمة و اما يكون قابلة للقسمة لو 
كانت المسافة اعنى الجُّزء المفروض قابلة للقمسة. و انما تقبّل القسمة. لو انتقى الجوهر الفرد. 
فدليله يتوقّفٌ على اثبات الحالات للحركة. و اثبات الحالات لها یتوقف على قبولها القسمة, و 
قبول الحركة القسمة. يتوقّف على تجزی المسافة, و هو يتوقف على نفى الجوهر الفرد. فيكون 
ابطال الجزء الذى لا يتجرّى موقوفاً على نفيه و أله مصادرة على المطلوب. و هيهنا اشکالات: 
الاول ان اعتراض الشارح على الامام لا يرد لاله ما قال للنّفوذ الّذى هو الحركة ثلاث حالات. 
بل قال الجزء النافذ له ثلاث حالات. و جوابه: ان ذلك يستلزْمٌ ان يكون للحركة ثلاث حالات؛ 
الابتداء و الوسط و الآخر. الثّانى هب اله يلزم من ذلک, ان يكون للحركة تلك الاحوال, لكن 
التزال وارد على الشارح ايضاً فانة صرّح بان للحركة مبدء و منتهى, اذا كانت قابلة للقسمة, 
متصله فى ذاتهاء و جوابه ان الشارح ما اعتبر المبدا و المُتنهى فى الحركة, بل اعتبر فى الجزء 
حالتين؛ احديهما حال عدم الحركة و هی حال الحُماسة و ثانيتها حال الحركة و هو حال الفوذ و 
لامك ان القدر اذى لقيه حال الحر 3 غير اذى لقيه حال عدمها فيلزم الانقسام, بخلاف 
الامام فاه قم ما بعد المُماسة الى القسمين. حال قبل المُداخلة و بعد. فيقتقضى ان ن يكون حركة 
جزء لا يتجرّى فى جزء لا يتجرّى منقسمة وهو باطل. 

الثّالث لا نلم ان اثبات الاحوال الثّلائة للحركة اما بتم اذا كانت الحركة متصلة واحدة لاب له 
من بيان. و الجوابٌ انه لو كان للحركة تلك الاحوال الثلاث و لم يكن متّصلة واحد فلا يخلوامًا 
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و اقول: هذا التفسيرء يقتضى ان یکون للتّنوذ الذى هو حركةٌ ماء اوّل و هو حال 
المُماسّة, و وسط و هو الحال الذی بعد المماسّة و قبل تمام المداخلة, و آخر و هو حال 
تمام المُداخلةء و هذا اما يصح على رأى نفاة الجّرْء و هو ان تکون الحركة متّصلة فى 
ذاتهاء قابلة للاتقسامات و اثباته مبنيٌ على نفى الجُزء و لا يصمح على رأى مثبتيه. فان 
المُتحرّك لا يُمكن ان يلاقى بالحركة الواحدة عندهم شيئاً منقسماً فلا يكون للنّفوذ فى 
الجزء الواحد وسط مسبوقٌ بحالة و ملحوق باخری, فاذن هذا الكلام على التفسير الّانى. 
لا يكون اقناعيّاً بل يكون مشتملاً على مُصادرة على المطلوب. 


قوله : «و اللقاء الموهم للمٌداخلة يوج ب ان يكون ملاقى الوسط. ملاقياً للطرف الا خر 
ملاقاة الوسط له. و ان لا یتمیز فى الوضع. اذ لا فراغ عن لقائهِ فحينئذٍ لا یکون ترتیب و 
وسط و طرف و لا ازدیاد حجم. فان كان شىء من ذلک, لم يكن ما یکون عند توهم 
المُداخلة من الملاقاة بالاسر بل بقی فراغ و انقسم ما یتلاقی.» 

اقول: ای المداخلة التاةء یقتضی ان یکون الطرف("" الثلاقی للوسط بعینه, ما لقیا 


ان لا یقبل القسمة اصلاً و هو محال لان ثبوت الاحوال الثلاث يدل على الانقسام, فامًا ان 
یشتمل الحركة على اجزآء بالفعل و او بالقوّة فانٌ اشتملت على الاجزاء بالفعل و كل جزء حركة 
حركة عند المتکلمین و الحكماء. اما عند الحکما». فظاهر و امّا عند المتکلمین فالان آخه ما 
ینتهی اليه. تحلیل الحركة عندهم حركةٌ جزء فى جزم و هی لا يتجرّى عندهم. لو اشتملت تلک 
الحركة اعلی اجزاء بالفعل, یلزم ان یکون الحركة الواحدة حرکات متعدّدة و انه محال فتعيّن ان 
يكون الحركةٌ قابلاً لانقسام غير متشمله على الاجزاء بالفعل, فیکون متصلة فى ذاته و هو 
المطلوب. و اعلم ان اتصال الحركة لا دخل له فى بیان المُصادرة على المطلوب بل یکفی قبول 
الانقسام. على ما مر اربع ان الاقناعی يطلق على الخطابی -کما كر -و يطلق على المقنع فى 
بادی التّظر و السّؤال اّما یرد ان فسّر الانقناعی بما ذ کرء و لمل مراد الامام هو الثانی فلا ینافی 
ونه اقناعباً لاشتماله على المصادرة على المطلوب. نعم للشارح أن یقول تفسیره تام دون 
تفسير الامام. فهو اولی بالقبول احری, م. 

۱. قوله: «ای المُداخلة التامة یقتضی أن یکون الطرف»: المُداخلة توجب ان یکون الطرفان 
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للطّرف الآخر المداخل ايّاه. فانّهما مُتلاقيان بالاسر و حیتئلٍ يرتم الامتیاز فى الوضع بين 
لمتداخلین. و الوضع هيهّنا هو کون الشَّىء بحيث يُشار اليه اشارة حسيّةٌ و ذلك لان 
الاشارة الحسيّة الى احدهماء تكون بعينها اشارة الى الآخر اذا لا فراغ عن لقائه, و على 
هذا التقدير لا يكون ترتيب و وسط و طرف. ای هذا الفرض يناقض الحکم لیم المذكور 
للجزء و لا ازدياد حجم, ای يناقض الحكم الثّانى ایضاء فان کان شی من ذلك. ای ان 
كان احد الحكمين المذكورين صحيحاً لم يكن العلاقاة بالاسر و حيتئذٍ يناقضٌ الحكم 
الثالث فيتقسم الجزء. 

و الحاصل انّ تجويز المُداخلة یناقض الاحکام الثلائة المذكورة جميعاً و تلخيص 


متلاقيين و ان لا يتميّز الوسط فى الوضع عن الطّرف. اذ لا فراغ للوسط عن ملاقاة الطّرف» ای 
لیس شىء من الوسط خالياً عن العرف. بل هو بكليّته مشغرل بالطرف. فليزم أمران: احدهما ان 
لا يكون ترتيب و لا وسط و هو ما تناقض الحكم الرّابع. و ثانيهما عدم ازدياد الحجم و هو 
يُناقض الحكم الثّانى و بيان لزوم الامرين. اله كان شىء منها وافعاً لم يكن المُلاقاة بالاسر و قد 
فرضت کذلک هذا خلف. فقد ظهر ان القرل بالملاقاة يُناقض الاحكام الثّالئَق امَا اله بناقش 
الحكم الثَّالث فلما ذكره اولا من أله يستلزمٌ تجزية الجزء و اما اه يُناقض الحكمين الآخرين قلمًا 
ذكره هيهّناء هذا محضّل كلام الشارح. 

و فيه نظرٌ من وجوه؛ احدها ان الدلالة على استحالة التّداخل» قد تمّت عند قوله: دون اللقاء 
المتوهم للمُداخلة فمافائدة هذا الكلام؟ و لاب للشارح من التَعرض لامثال ذلک. و ثانيهاء ان هذا 
الکلام. كما قررّه الشَّارِح بعد فى المُناقضة و قد قال فيما سبق: ان مناقضته تمّت و شرع فس 
سلوک طريق البرهان. و لها ان قوله: بل بقى فراغ و انقسم ما يتلاقى على ذلك الّوجیه 
مستدركٌ لتمام الدّلیل دونه. و الصّواب ان يحمل هذا الكلام على المُناقضه بل هو دلیل آخر على 
استحالة التداخل. او جواب لسؤال من عسى ان يورد و يقال: لا نسلّم ان المُداخلة تستلزم ان 
يكون للطرف حالات او احوال و اّما يكون كذلك, لو لم يكن الاجزاء مخلوقةٌ على التّداخل: 
فلم لا يجوز ان یکرن الاجزاء من ابتداء الفطرة مُتداخلة فلا ثمة حركة؟ فاجاب بائه لو كان 
کذلک يلزمٌ ان لا يكون ترتيب و ازدياد حجم فلا يكون الجسم متألفاً منها و أنه محال ثم لما 
ابطل المدّاخلة؛ رجع الى اثبات المطلوب فقال: بل بقى فرام فيلزم انقسام الجزء و هذا توجية 
حسنء م. 
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هذا الکلام. ان القول بالاجزاء ۱ یستلزم القول باحد ثلائه اشياء؛ اما امتناع ملاقاتهاء او 


.١‏ قوله: وو تلخیص هذا الكلام ان القول بالاجزاء» فيه مساهلت لا الاقسام. باعتبار استناع 
المّلاقاة و عدمها غير منحصرةٌ فى التّلائة. فان المُلاقاة امّا ان یکون ممتنعة او ممكنة» فان كانت 
ممكنة, فامّا ان تکون واقعة او لا تكون» فان كانت واقعة: فامًا بالكل او بالبمض. فهذه اقسامٌ 
اربعة. و طريقٌ القسمة الى الثلائة باعتبار وجود الملاقاة و عدمها و حاصل تلخیصه بیان 
المطلوب بقیاسین اقترانی و استشنائی؛ فاّه لو تألّف الجسم من الاجزاءء یلزم احد الامور الثّلائة 
الاول وكلّما تحقّق احدهاء تحمّق احد الامور النّوانى» يُنتج لو كان تألف الجسم من الاجزاء تحقّق 
احد الامور الثوانی؛ لكنّه منتفب: فيلزم انتفاء الجزء و هو المطلوب. 

و امّا المُعارضة فتحریژها ان يقال الحركة موجودة فى الحال» فيوجد الجّزء الى لا يتجدّى اما 
الاوّل فلان الحركة موجودةٌ بالشّرروة فوجودها اما فى الرّمان الماضی او المستقبل و الحال» 
لكن الحركة الماضية و المستقبلة ليستا موجودتين» فلو لم توجد فى الحال. لم تكن موجودة 
مطلقاً هذا خلف. و اما النّانی» فلانٌ تلک الحركة؛ غير منقسمة اذ هی غير قارّة الذات. فلو كانت 
منقسمة اذ هى غير قارّة الذات» فلو كانت منقسمة لا يوجد اجزائها معأ فلا تكون موجودة 
بجيمع اجزائهاء فما بها يقطع من المسافةء لا يكون منقسماً و الا لكانت الحركة الى نصفه نصف 
الحركة الى كلّهء فيكون منقسماً. فهذا محال و سيبيّن عند تحقيق انُصال المقادير, ان الرّمان لا 
ينقسم الى الحال» بل هو فصل مشترك بين الرّمانين الماضی و المستقبل و الحركةٌ لا يوجد فيما 
ليس بزمان فيه غير موجودة فى الحال و لا يلرم ان لا تكون موجودة قطعاًء اذ لا یلزم من انتفاء 
الاخض, انتفاء العم و اما ان الحركة الماضية و المُستقبلة» غير موجودة ان أريد به انها غير 
موجودة قطعاً فهو ممنوعٌ و ان اريد به ها غير موجودة فی الحال مسلّم؛ لکن لا یلزم ان يكون 
معدومةً مطلقأ لوجودها فى الرّمان الماضی و المستقبل. 

لا يقال: الرّمان الماضى و المستقبل معدومانء فلا يكون الحركة موجودة فيمهاء لا نقول: 
الاستفسار عائدٌ فان عنيتم أنّما غير موجودين فى الآنء فمسلّم؛ لكن لا يلزمٌ من كذب الاخض» 
كدب الاعم. و ان عنيتم انهما غير موجودين فى حذ انفسهما فممنوع لا يُقال مطلق ال حود 
منحصرٌ فى الاقسام الثلاثة» اما فى الرمان الماضى او الْمُتسقبل او الحالء و الزّمان الماضی. كما 
لم يوجد فى الرّمان المستقبل و لا فى الآن لم يوجد فى الرّمان الماضى و الا يلزم ان يكون للرّمان 
زمان آخر, ان غايره او يكون الشََّىء ظرفان لنفسه ان اتحد به و اذا لم يوجد الرمان فى شىء من 
تلک الاقسام, لم يوجد اصلاً فان الک اذا انحصر فى جزئيّات و انتفى تلك الجزئيات باسرهاء 
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ملاقاتها بالکل, و ذلك بستلزم القول باحد ثلائة اشیا» اما امتناع تألف الاجسام منهاء او 
عدم امتیازها فى الوضع, او تجزئتها و هذه محال. فالقول بها محال. 

فهذا تقريرٌُ هذه الحجّة. و الفاضل الشارح آورد ممّن حجح مث مثبتى الاجزاء معارضة لها و 
فى أن الجركلة بر جر غير ولاو وش الى تاش رل فا سیل وسا ضير 
موجودين» و الى ما فى الحال و لو لا وجوده» لما كانت الحركة موجودة و هو ان انقسم لم 
اه خا چا الکو ق راان قالان ينيو لا نسم مايه بقع المجعرى من 
المساقة و الا لانقسم ما فی الحال من الحركة هيو اذن جزء لا یتجژی و ینحل هذا لاشک 
عد مى اتصال المقادیر على ما سات دان شا الله فالی ‏ قولف 


* وهم واشارة * 
دز من القّاس من یاه يقول بهذا السالیف! و کی من اعوال غير متتاهيقه. 


انتفی ذلك الكُلَى قطعا لاتا نقول: الرّمان لو لم یوجد فى احد الازمنه. وجب ان لا یکون 
موجوداً. بخلاف الرّمان» فانّه ليس بزمانت: بل هو موجودٌ فى حدٌ نفسه و هذا کما یقال: لو کان 
المکان موجودأء لكان فى مكانٍ آخر و هلم جرا و تبریز مثلا او موجودٌ فى تبريز او فى بغداد و 
ليس کذلک. بل المکان لةاؤجودٌ فى حدٌ ذاته و لا وجود له فى مكان. فان قلت: الامام لم يورد 
تلك الدّلالةء بل قال الحركة الماضية. هی ما كان ماضیاً و الحركة المستقبلة ما یتوقع حضوره؛ 
فلو لم يكن اللحركة حضو لم تكن ماضية و لا مستقبلة و هذا لا ینفع بما ذکرتم فنقول: السَوّال 
عائك. لاه ان عنی بذلک ان الحركة الْماضَية. ما کان-حاضه فى الحال و المُستقبلة ما ستحضر فى 
الحال و یتجدّد فهو ممنومٌ و ان عنى به ان الحرگة الماضية ما وجد فى الرّمان الماضی و 
المُستقبل ما يوجد فى الرّمان المُستقبل» فهو مسلم لكن. لا یلزم مه اه لو لم يكن للحركة ماضية 
و لا مستقبلة و فى هذا الجواب ضع لاا نعلم بالضرورة ان الحركة موجودة فى الرّمان الحاضس 
فلیست ماضية و لا مستقبلة و هو غير مستقبلة و هو غیژ قارة الزات فان انقسمت لا يوجد بجمیع 
اجزائها و الحنٌّ فى الجواب ان قال المراد بالحركة؛ ان كان هى بمعنى القطع» فهی غير موجودة و 
ان كان هی بمعنی التوسط, فليس یلزم من عدم انقسامهاء ثبوت الجُزء و انما يلزمٌ لو كانت 
منطبقة على المسافة و هو ممنوع؛ م. 

.١‏ قوله: وو هم و اشارت و من الاس من بکاد یقول بهذا التألیف» الاشارة هيهّناء مستدركة لا 


3 الاشارات و التنبيهات / حکیم ابوعلى سبنا 








مذهبهم اذا حقّقناهُ تركب الجسم من اجزاء لا يتجرّى غير متناهية و قد تبيّن بطلانه فالتظر فيما 
سبق, كاف فى دفع هذا الوهم فكان الواجبٌ ان يعير عنه بالتنبیه و جواية ان النْظر الشاب و ان 
كفى فى نفى هذا الوهم الا ان الشّيخ» لم يكتف به فكأنه لم یتعبره. بل استأتف لتفى هذا الوهم 
حجة فلهذا عبّر عنه ب«الاشارة». و العمدةٌ هيهّنا ان هؤلاء لا يعترفون بترگب الجسم من اجزاء لا 
پجترّی» بل يحيلونه صريحاً لکن لمّا لزمهم ذلك من حيث لا بدرون. حكى منهم انهم ذاهبون 
اليه بطريق الالزام. قال الشيخ فى الشّفاء: و ام الّذين قالوا بوجود اجزاء لا يتجرّى غير متناهية 
للجسم فقد دفعهم الى هذا القول. امتناع تركب الجسم من اجزاء لا يتجرّى و ذلك لائهم نما 
احالوا ذلک. كان عندهم ان الجسم ليس مُتناهياً فى قبول الانقسام: بل أنّه يقبل الانقسام الى غير 
التّهابةء لكنّهم زعموا ان الانقسام, لا يكون الا الى الاقسام الموجودة, فلا جرم ذهبوا الى اشتمال 
الجسم على اجزاءٍ غير متناهية. و هذا هو الذى نقله الشارح من اتهم لما وقفوا على حجج نقاة 
الجزء. اذعنو لها و حكموا بان الجسم ينقسم انقسامات لا یتناهی» لكنّهم لم يفرقوا بين القرّة و 
الفعل و حكموا باشتمال الجسم على ما لا يتناهى من الاجزاء صريحاًء فان قلت: لا يلزمٌ من نفى 
الجزء ان يكون الجسم غير منتاه فى الانقسام, لجواز انتفاء الجُزء و تناهى الاجسام فى قبول 
الانقسام, كالشهرستانى» فنقول: هذا الاحتمال بين البطلان» غير معتمدٌ به» عند الشيخ, حتی انّه 
لم يعده من مذاهب المسئلة ثم انهم لما ذهیوا الى وجود کثرة فى الجسم و لا شک ان الكثرة 
امام بتألف من الآحاد و الواحد من حيث اله واحدٌ لا ينقسمٌ بالفعل» فيكون الجسم مشتملاً على 
اشياءٍ لا ینقسم بالفعل. ان قلت: هب ان الاحد» من حيث أنّها آحات لا ينقسم الا اله لا يستلزم هلا 
ينقسم بالفعل اصاك لجواز ها لا ينقسمُ من حيث انها آحاد و ینقسم بالات کالعشرت فانّها لا 
تنقسمٌ من حيث انها واحدة و تنقسم بالفعل فتقول: متى وجدت الكثرة وجذ ما هو واحد فى 
نفسه ضرورة اله لا معنى للكثرة الا مجموع الاشياء الّتی كل واحدٍ منهاء يكون فى تفسه شيئاً 
واحداً فهو لا ینقسم بالفعل و الا لكان كثيراً فى نفسه لا واحداً و اما القياس الّذى وضعه الشارع 
ففيه مساهلة لعدم الحدّ الاوسط فيه و يُمكن تقريره من وجهين: احدّها ان کل ما يشمل عليه 
الجسم من الآحاد فهو غير منقسمٌ بالفعل و كل غير منقسم بالفعلء لا يُمكن ان يقبل القسمة 
لكن ما يشمل عليه الجسم لا يقبل القسمة و هو الجزء الّذى لا يتجرّى, و الآخر اد كل جسم 
فهو مشتمل على اشياء غير منقسمة و كَل مشتمل على اشياء غير منقسمة فهو مشتملٌ على 
اشياء ممتنعة الانقسام. فكل جسم مشتملٌ على اجزاء ممتنعة الانقسام و هى الاجزاء التى لا 
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اقول: بريد ابطال الاحتمال التانىء المنسوب الى النظام و غیره من الاحتماللات 
الاربعة المذكورة, و هؤلاء لما وقفوا على حجج نفاة الجزء و لم يقدروا على ردّهاء اذعنوا 
بها و حكموا بان الجسم ينقسم اتقسامات لا تتناهى. لکتهم. لم يفرّقوا بين ما هو موجودٌ 
فى السّیء بالقوّة و بين ما هو موجود فيه مطلقاًء فظنّوا ان کل ما يمكن فى الجسم من 
الانقسامات التى لا تتناهی, فهو حاصل فيه بالفعل» فحکموا باشتماله على ما لا يتناهى 
من الاجزاء صريحاً. و هذا کم ينكس بعکس التفيض الى انكل ما لا يكون حاصلاً 

فى الجسم من الانقسامات. فهو لا يمكن ان يحصل فى. تج انهم معترفون بوجود كثرة فى 
الجسم و أنّ الكثرةء انما تتألف من الآحاد. و ان الواحد من حيث هو واحدٌ لا ينقسم. 

فاذن, قد تحصّل من اقوالهم مقدّمتان, هما ان الجسم یشتمل على اشياء غير منقسمة 
وكُلّ ما يشتمل عليه الجسم و لا يكون منقسماء فالّه لا بقبل القسمت. فینتج فالجسم 
یشتمل على اشیاء لا تقبل القسمة و هذا هو القول بالجزء الُذى لا يتجرّى وقد لزمهم و ان 
لم يصرّحوا به لا ان القائلين به, يقولون باجزاء متناهية و هولاء يذهيون الى ما لا یتناهی, 
فهولا ء كادو ان یقولوا بهذا التَأليف و لكن من اجزاء غير متناهية. 

قيل: و قد تناظر الفريقان! ١‏ فلمًا الزم اصحاب المذهب الاوّل اصحاب هذا المذهب 


يتجرّى» م. 

.١‏ قوله: «و قد تناظر الفریقان»؛ الفرينٌ الاوّل قالوا لو كان الجسم يتألّف من اجزاءٍ غير متناهية 
لزم ان لا يقطع المسافة المحدودة لا فى زمان غير متنا لان قطع المسافة المحدودة؛ یتوثف 
حيتئدٍ على قطع اجزائها الغير المُتناهية و قطع الاجزاء الغير المُتناهية لا يكون الا ببحركة غير 
متناهية فى زمانٍ غير متتاه. اجاب عنه: الفريق الانی با لا نسلّم انّ قطع المسافة؛ موقوفٌ على 
فطع اجزائها الغير المُتناهية و اما يكون كذلك. لو لم تكن للمتحرّى طفرةٌ من جزءٍ الى جزء و 
ترك للاوسط. و لا حاجة لهم الى التزام الطّفرة» لان الرّمان و الحركة عندهم کالجسم مشتملان 
على اجزا جزام غير متناهية و ان كان محدودينء فلا يزم ما ذ کروه قطع المسافة المحدودة فى ازمنة 
غير متناهية بل اللازم قطع مسافة غير متناهية الاجزاء بحركة غير متناهية الاجزاء» فى زمانٍ غير 
متناهية الاجزاء و هم معترفون به, و ايضاً لهم ان يتكفوا بتجويز التداخل فى ذلک. لان الاجزاء. 
اذا تداخل بعض| فى بعضء لم یتوقّف قطع المسافة على قطع الاجزاء الغير المُتناهية و لمّا 
استدوا ثانياً بان قالوا: لو تألّف الجسم من اجزاء لا بتجرّى كان الجسم» غير متناء فى الحجم لانَّ 
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لیف موجبٌ لازدايد الحجم اجابوا عنه بتجويز الداخل. حّی لا يكون التأليف مفيداً 
للحجم ثم قالوا: لو کان الجسم مرکباً من اجزاءٍ لا يتجرّى. فالطوق الكبير من الرّحى. اذا تحرّك 
جزئاً واحدأء امتنم ان يتحر ک الوق الصغير جزئاً واحداً و اکثر و الا لكان الطّوق الضغیر مغلا - 
او ازید, فلاب ان يقطع اقل من جزو فيتجرّى الجزأ ای لا يتجرّى. فاجاب عنه الفريئٌ الاوّل بان 
الوق الشفیر یتحرک جز الا اه يسكن ریما یتحوک الطوق الكيبر. اجزائاً آخره ثم بعد ذلک 
ينتهض للحركة ثانياً. فقالوا: بسکون البطیء فى بعض ازمنة حركة السربع و لزسهم من ذلک 
تفکک اجزاء الرحی و اعلم ان هذ آلرواية مأخوذةٌ من الشفاء و الانسب بما فيه ان يقال: لمّا حاول 
الفریقان المناظرة» قال الفریق الاوّل: لو كانت الاجسام مركبة من اجزاء غير مُتناهية لما بلغت 
حركة الى الغاية و التالی باطل» ببیان المّلازمة ان الاجزاء لو كانت غير متناهية» لكان للجسم 
اقسام و انصاف فى اقسام الى غير النّهاية؛ فالحركة اما تبلغ غاية المسافة اذا بلغت الى نصف 
نصفهاء لكنّ الانصاف غير مُتناهية و الاتصافٌ الغير المُتناهية لا يقع الا بحركات غير متناهية, 
فيستحلٌ ان تبلغ النّهاية» فلمّا اوردوا واضحة بيّنة المقدّمات اخذوا يضربون لذلک مثلين» فمن 
حاک حكى انى رأيت شخصين» يتحرّكان احدها سريع الحركة جداً و الآخر بطی؛ الحركة فى 
الغاية و لم يلحق الشریع البطىء اصلاً لان المسافة التى بينهماء مركبة من اجزاء لا يتجرّى لا 
تتناهى. و عندى ان خصرصيّة البطىء, ملقاة ايضاً لان الواقف ايضاً يجب ان لا يلحقه الشريع و 
حينئذٍ ضرب المثل بعدم لحوق المحرّك فى الغاية الى الشاكن اولى و اقرب» لانّه ابعد و اغرب. و 
من قائل قال: ای لحظث فى بعض مطارح التظر ذردٌ تسیر عليها بغلة و هى لا تفرغ عن قطعها 
البتق لها مرکبة ممّا لا یتناهی د المثل الما وی لین و على هذاء فقد طال 
تشنيع هؤلآء و شناعة اولئك. فالتجوًا الى القول بالطّفرة و هى ان يتحرّك الجسم حدَأ من 

المسافة و يحصل فى آخر من غير ملاقاة الوسط و محاذاته» فاورد الاؤلون لذلک مثلاً و هی ان 
الدّائرة العظيمة فى الرّحى و الَغيرة القريبة الى المركزء اذا تحرّكان فلو كان حركتاهما مُتساويين» 
حتّی ان العظيمة اذا قطعت جزئأًء فقطع الصغيرة ایضاً جزتاً كانت المسافتان مسافةٌ واحدة و 
محال ايضاً ان يسكن الصّغيرة فى الوسط ضرروة ان الّحى متّصل ملتزمٌ بعضه ببعض» فتبيّن ان 
الصغيرة يتحرّى و تقل ظفر انها مع ان العظيمة تتحرٌ دى و تکثه طفراتهاء أمّا عدداً او مقداراً حتّى 
يحصل فى بعد اكثر من بعد الضغيرة فلمّا انتهو الى هذا المقام» تصدّى الآخرون للالزام ما 
الزموهم و كان یستشنعون القول بالطّفرة فاضطروا الى تمكين الصغيرة من السشكون حتّی حكموا 
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وجوب وقوع قطع مسافة محدودو فى زمان غير متناه, ارتکبوا القول بالطفرة. و لما 
الزموهم ايضاً وجوب کون المُشتمل على ما لا یتناهی غير متناه فى الحجم» جوّزوا 
تداخل الاجزاء. 

و لما الزم هولآء اصحاب المذهب الاوّل تجزئة الجزء القریب من مركز الرحی عند 
حركة الجزء البعید و قطعه مسافةٌ مساوية لجزء واحد لکون القزیب أبطاء منه ارتک‌بوا 
القول بسکون البطیء فى بعضی ازمنة حركة السریع» و لزمهم من ذلك القول بانفکاک 
الزحى عند الحركة. فاستمّر التشنيع بين الفريقين بالطّفرة و تفكّك الرّحى على ما هو 
المشهور. 1 


قوله: «و لا يعلم ان کل كثرة كان متناهية او غير منتاهية. فان الواحد و المُستناهى 
موجدان فیها» 

اقول: قال الفاضل الشارح: أنْ الكثرة تقع بالاشتراك على العدد نفسه و على ما يكون 
بالقياس الى قلَّةٍ وكثرة ما و الاولى من مقولة الم و الانية من مقولة المضاف و الواحد 
على التقد يرين موجود فيها. 

اما المتناهی, ان اراد به المُتناهى فى المقدارء فلا يكون موجوداً فى کل كثرة لان 
الکثرة. تقع على المجرّدات ايضاً. و آن اراد به المُتناهى فى العدد. فلا يكون موجوداً فى 
کل كثرة حقيقيّة, لاله لا يكون موجوداً فى الاثنين, اذ لا عدد اقل منه لكنّه يكون موجوداً 
فى كل كثرةٍ اضافيّة, لان الاثنين ليس بکثرة اضافيّة فاذن ينبغى ان يحمل الكثرة على 
الاضافية. حتّى يستقيم الكلام. 

اقول: هذه مؤاخذة لفظيّةٌ! )١‏ قليلة الفائدة, اذا المقصودٌ واضمٌ. 


بان الرحی شفک اجزائها عند الحركة بل سكن کل بطىء فى اثناء حرکته ليُمكن للشریع لحوقه و 
بالجملة احدهما وقع فى شناعة الطفرة و الآخر فى شناعة التَفكك و هدا ری افيد و احسن, م. 
.١‏ قوله: «هدّهِ مؤاخذةٌ لفظيةٌ» لقائل أن يقرل هذا الكلام غير مستقیم. لان الامام» اّما مهد تلک 
المقدّمات لبيان مراد الشيخ و ليس حاصلٌ کلامه ال ان المراد. لو كان المُتناهى فى الكل المتّصل. 
لم يكن موجوداً فى کل كثرة یوجد. و لو كان المتناهی فى العدى لا يوجد ايضاً فى کل كثرة 
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قوله : «فاذا كان کل متناو يؤخذ منها مؤْلّفاً من آحاد. ليس له حجم ازید من حجم 
الواحد, لم يكن تأليفها مفيداً للمقدار, بل عسى العدد». 
اقول: تقر یه کل عدد متناو من الكثرة ۲ اذا أخذ مؤلفاً فلا یخلو اما ان لا يكون حجم 


حقيقية فیکون المراد بالکثرة الکثرة الاضافيّة و بالمُتناهى المٌتناهی فى العدد. و لیس هذا 
مؤاخذة على الشيخ. فنقول: بلى» اخذ عليه و تقريرٌ المؤاخذة ان فوله کل كثرة سوآءٌ كانت متناهية 
او غير مُتناهية یو جذ الواحد و المُتتاهى فیها منقوض بالائنین فانّه كثرة و لا یوج فيه المُعناهى 
فى الکم المتصل و المُتناهى فى الكمٌ المُنفصل؛ فلا يصدق على الاطلاق ان کل كثرة يوجد فيه 
المتناهی الهم الا ان يحمل الكثرة على الاضافيّة فحيتئظٍ يندفع المؤاخذه هذا ما ذکره فى 
شرحه. 

قاجاب عنه التّارِح بان المقصود واضح و لا بستراب فى ان المُراد من الکثرة, الكثرة الّتى یتألف 
منها الجسم و هی غیژ متناهية عند الْظام» فيكون المُتناهى موجوداً فيهاء و ألما قال متناهية او 
غير متناهية, لاله سيعتبر جسماً من اجزاءٍ متناهية هی ثمانية اجزاءٍ حتّى يكون حجماً فى کل 
جهة. فقال: كَل كثرة بتحصّل منها الجسم سرآءٌ كانت متناهيةٌ او غير متناهية» فان الواحد و 
المُتناهى موجودان فيهاء اما الواحد فظاعت و اما المُتناهى فلا ال ما يتحضّل منه الجسم هی 
ثماينة اجزاء و لا شک ان المُتناهى موجودٌ فيه. و اعلم انَّ المقدّمة القائلة بان کل كثرة متناهيق 
بوجد فيها الواحد و المتناهی مستدركة فى الاستدلال لتمامه بدرنهاء م. 

.١‏ قوله: «تقريره کل عد متناه من الكثرة» لو كان فى الجسم كثرةٌ غير متناهية, لكان فيه كثرة 
مُتناهية فالكثرةٌ المُتناهية فيه اما ان لا يكون حجماً ازيد من حجم الواحد. او يكون و الاوّل 
باطل و لا لم يكن التأليف مفیدٌ المقدان و للثظام ان يمنع بطلان الثَالى لتجويزه التداخل» و 
تحرير المنع ان يُقال أن ارید بقولكم: التألِيُ لا بكون مفيداً لمقدار القضيّة الكليّة بمعتی اه يلرم 
ان يكون کل تأليف لا يكون مفيداً لمقدار سواءٌ كان ذلك التٌأليف من اجزاء متناهية او غير 
متناهية فلا نسم الملازمة و من البيّن أنه لا يلزم من عدم ازدياد حجم المجموع المتناهی على 
المقدار الواحد ان لا يكون كل تأليف مفيداً و ان اريد به الجّزئية فالمُلازمة مسلّمة» لكن نمنع 
انتقال التّالى بل بعض التأليف عند النظام» ليس يفيدٌ ازدياد الحجم و جوابه اد الشيخ ابطل 
التداخل فى نقس‌الامی فمعنی الكلام اه لو لم يزد حجم المجموع الى مقدار الواحد, لزم ان لا 
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يكون بعض التأليف مفيداً لازدیاد الحجمء لكنّ التالى باطل و الا لکانت الاجزاء مُتداخلة و 
التداخل محال على ما مز. و اما قال بل عسی العدد. لاه رُبما یقم فى الظّن ان الاجزاء و ان 
تداخلت و اتحدت فى المقدان الا انها متعددةٌ بحسب ذواتهاء و فى التّحقيق ليس يفيدهاء ای 
ليس يفيد التأليف زيادة العدد ايضأًء لانّ الاجزاء حينئظٍ یتح فى الوضع لانحادها فى الحيّز. فلا 
امتياز بینها فى نفس الحجميّة لتساويها فى نفس الحجميّة و لا فى لوازمهاء لان التّساوی فى 
الملزرم يوجب التّساوی فى اللوازم. و لا فى عوارضهاء لانْ الاجزاء لما كانت متداخلة متحدة 
فى الوضم فلا شيئاً یفرض عارضاً لواحد منها الا و نسبة ذلك العارض الى ذالک الواحد یکون 
بعینها نسبته الى الاجزء الآخر فلا امتیاز بينها اصلاً فا تعدّد» و اعتراض عليه الشارح بانًا لا نسلّم ان 
تلك الاجزای اذا تداخلت و اتحدت فى الوضع. لم يتميّز بحسب العوارض. فان من الجائز ان 
یکون احذها معروضاً لعارض بجهة و حيثيّة» و الآخر خر بأخرى و يقع الامتیاز بینهما بحسب 
اختلاف العارضین من الجهین. او لا تری ان قطراً من الداثرة اذا قاط مُطرأ آخراً حدث نقطة 
اطع فى المركزء ثم اذا قاطمها قطراً آخر حدث تقطتان آخرتان و هکذا فهذه النّقطة التی هی 
اطراف انصاف الاقطار مجتمعة عند المرکز متحدة فى الوضم ممتارٌ کل منهما عن الاخری 
بحسب العوارض ضرورة ان نقطة منها محاذية للقطر و آخر لآخر. 

لا یقال: لا نسم ان هيهُنا نقطا متعدّدة بل الانصاف كُلّها بتقاطم على المرکز الّذى هو نقطة واحدة 
هی قصل المشترک بين سائر الخطوط و اختلاف الاضافات مع وحدة الشیء ممکن لاتا نقول؛ 
هذا الکلام على سند المنم؛ فان ذلك المثال رُبما اورده لتوضیح المنع لا التقض و ايضاً لو 
فرضنا ان ثمّ نقطة واحدة یختل عوارضهاء فلمًا جاز اختلاف الصوارض مع وحدة النَّىء 
فبالاولی جواز اختلافهاء حيث لا تدخل فالتداخل لا بستلزمة الاتحاد فى العوارض. 

لا یقال: لعل المُراد انتفاء التعدد فى الخارج و حينئذٍ یندفع المنم باسره لان الاجزاء اذا تداخلت و 
اتحدت فى الوضع. فكُل شىء يعرض احد الاجزاء فى الخارج. فهو عارص للاخره و كَل جهة 
لاحدها فى الخارج» یکون جهة للآخر و هذا ضرروی لا يمكن منعه. لا تفول: لا نسم ان الاجزآء 
اذا تداخلت و اتحدت بحسب الوضع اتحدت بحسب العوارض الخارجية کلهاء غاية ما فى الباب 
نها تکون متّجدة فى العوارض الوضعية ای المتعلفة بالاشارة الحسيّة لکن لا یلزم منه ان یکون 
متحدة فى جمیم العوارض لجواز افتراقها فى العوارض العقلبّة اى غير الوضيعيّة. و الى هذا اشار 
بقوله: وو الحنٌ فى ذلک» الخ و اذ قد بل ان حجم العدد المتناهی لا یکون ازید من حجم 
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ذلك المجموع ازید من حجم الواحد, او یکون. 

و هذان قسمان و الشیخ اشار الى ابطال القسم الاوّل. بان التألیف على ذلك التّقد یں لذ 
يكون مفيداً نلمقدار و ذلك لانّ الحجم. لا یزداد به. ثم قال: «بل عسی العدد», ای بل 
عساء لا يفيد آلعدد ايضاً و لم یقل, پل العدد. 

قال الفاضل الشارح و ذلك لوقوع الظّن باه يُفيد زياد العدد وان لم يكن يفيد زيادة 
المقدار و فى التحقيق ليس يفيدها ايضاً لآنّ الاجزاء اذا كان مقدارها مساوياً لمقدار 
الواحد منهاء يكون فى حيّز الواحد و حينئةٍ یستحیل ان يقع الامتياز بينها بنفس الحجميّة 


الواحد» ظهر أن يكون الحجم يزدادٌ بحسب ازدياد الاجزاء لا شک ان يمكن ان ينضمٌ الاجزاء 
بعضّها الى بعض» فى جميع الجهات. فيحصل حجم فى الجهات الثّلاث فيحصل جسم و اما 
حصل اولاً حجم فى الجهات الثّلاث؛ ثم حصل جسم لان الجسم لا يطلق الا على ما له 
الامتدادات الثّالث بخلاف الحجم و ظنّ الامام ان الضمیر فى بينها راج الى الكثرة و اللفظ البيّن 
یقتضی التعدد فلا من تقدير غيرها بان يقال: و امكنت الاضافات بين تلك الكثرة و غيرها فى 
الجهات. فان التقدير ان الكثرة المتناهية حجم فوق حجم الواحد. و اقل ما فيه ان يحصل منه 
حجم فى جهة فاذا أضيف اليه كثرةٌ آخری» يحصل حجم فى جهتين؛ ثم اذا أضيف اليه كثرةٌ ثالثة 
فى جهة ثالثة: حصل حجمٌ فى كَل جهة فيكون جسماً. فهذا الحمل و ان كان صحيحاً الا ان يحوج 
الى تقدير لفظة غيرها و يشمل على استدراكيء اذ حصول الامتدادات الثّلاث. لا یتوقف على 
انضمام الکثرات. بل يكفى فيه انضمام اربعة اجزاء على ما ذهب اليه بعض من حمق من 
المتکلمین و اذ كُلنا یمود الشمیر الى الآحاد -کما فشرناه - يصفوا الكلام عن شوبی الَقدیر و 
الاستدراک. و لعل الامام فهم من الاضافة؛ النُسبة؛ حتّى یکون المعنی: و امکنت النّسب بين 
الجسم المُتناهى الاجزاء و الجسم الغيرٌ المتناهی الاجزاء و هو بعید عن الصّوابء لان اعتبار 
النسبة بعد تحصیل النسبتین, و الجسم المتناهی الاجزاء بعد لم يحصل. و الحاصل ان الشمیر ان 
عاد الى الآحاد استقام الکلام من غير شوب. و ان عاد الى الکثرة فامًا ان يراد به الجسم المتتاهی 
الاجزای او يُراد به الکثرة المتناهية؛ قبل حصوله فان كان المّراد الجسم المتناهی الاجزای حتی 
يكون معتی الاضافة التّسبة بينه و بين الجسم الغير المُتناهى الاجزاء» يلزم اعتبار التسبة» قبل 
حصول المنتسبین و ان كان المُراد الكثرة قبل حصول الجسم المتناهى الاجزاء» امكن حمل 
الكلام على ما يستقيم من غير اضمان و استدراكه اولى. م. 
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او بشىء من لوازمهاء اذ لا يتخلف الحجم. و لا بشیء من العوارض, لانّها متساوية النسبة 
الى جمیعها و اذ لا امتياز اصلاً. فلا تعدّد ال ان انشيغ لما لم يكن محتاجاً الى هذا البيان. لم 
یجزم بالنَفى و الاثبات بل بنى الامر على التجویز. 

و اقول: عدم الامتیاز فى الوضع. لا يستلزم عدم الامتیاز بالعوارض, فان التقط التى 
هی اطراف اقطار الدائرة تجتمع عند المرکز بحیث لا تتمایز فى الوضع و تختلف احوالها 
العار ضة, بحسب محاذاتها للخطوط المُختلفة و تکون متعدّدة بتلک الاعتبارات و الحد" 
فى ذلک. ان اعدد من لواحق التّغایر, و التَغايُر قد یکون عقلياً. وقد یکون وضعياًء و عن 
التداخل يرتفع التغاير الوضعی, دون العقل, فیر تفع التّعدّد الوضعی دون العقلی, فلذلک 
حکم الشیخ بار تفاع اعد ده على سبيل التجویز. 


قوله : «و ان كان لکثرة متناهية منهاء حجمٌ فوق حجم الواحد, و امکنت الاضافات 
بینها فى جمیع الجهات, حتّی كان حجم. فى کل جهة فکان جسم». 

اقول: هذا هو القسم الثّانى من القسمین المذکورین, و اراد ان يوْلّف من كثرة متناهية 
جسم ذا طول و عرض و عمقء و ذلك ممکن على تقد یر ازدیاد الحجم بازدیاد الاجزاء. 
و اما يتأنّى باضافة بعض الاجزاء الى بعض فى الجهات الثّلاث حتّی يصير الم وف طو یلا 
عريضأعميقاً يكون جما ٠‏ 

و قوله : «حتّی كان حجم فى کل جهة فكان جسم» اى: حصل حجم فى کل جهة 
فحصل جسم و اما قال ذلک, لا الجسم. لا يُطلق الا على المتّصل فى الجهات الثّلاث. 
و الحجمٌ يُطلق على ما یکون له مقدارماء مُمانع لان يدخل فيه آخر مثل. قال الفاضل 
الشارح: ینبغی أن تُضمر فى المتن لفظة: و ذلک, أن يقال: و امکنت الاضافات بیئها و بين 
غیرها فى جميع الجهات و لعل هذه الکلمة. سقطت من قلم الشبع: او الناسخ, او حذنها 
الشيخ لد لالة الکلام علیها. 

اقول: ليس الى هذا الاضمار احتیاج, لائه الهاء فى قوله: «و امکنت الاضافات بينها». 

یُعود الى الکثرة. بل یعود الى ال حاد التى يعد الیها الضّمير فى قوله «منها». و التألیف 
بين الاحاد. أنّما يحصل بالاضافات بینها فى الجهات, لا ان بفرض اولاً تألیف للکترة 
الاولی فى جهة ثم یحتاج لتألیف فى الجهات الآخر الى غير تلك الكثرة و كان الفاضل 
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انشارح فسّر الاضافة باللسبة و فهم من امکان الاضافات امکان اسب بين الجسم 
الحاصل من الكثرة المُتناهية و بين المؤلف من غير المتناهية فى جميع الجهات و ذلك 
ببعيدٍ عن الصّواب لقوله: بعد ذلک. حتّى كان حجم فى كل جهة, فان النّسبة انما يكونُ بعد 
صيرورتها جسماً لا قلبها. و الاصوب أن يفسّر الاضافة بضمٌ الاجزاء الى البعض كما 
ذهینا اليه. 

و اعلم ان الشّيخْ لو اقتصر على هذا القدر لکفاه! ۲" فى مناقضة الفائلین, بان كل جسم 
یتألف مما لا یتناهی و ذلك لان الجسم الذى الفه. قد تألف مما یتناهی؛ لكنّه لم يقنع 
بذلكء بل قصد بیان ان الاجسام المُتناهية المقادیر, لا تتألف مما لا يتناهى اصلً. 


قوله: «كان نسبة حجمه الى حجم الّذى آحاده غير مُتناهية نسية متناهی القدر الى 
متناهى القدر». 

اقول: هذا تال لقوله: «ان كان لكثرة متناهية منها حجمٌ قوق حجم الواحد و امکنت 
الاضافات بينها فى جميع الجهات. حتّی كان حجم فى كَل جهة فكان جسم». 

و الجميع متصلة شر طف و ذهب القاضل الشارح الى ان قوله: «فكان جسم كان نسبة 
حجيه الى حجم الّذى آحاده» الى قول: «مُتناهى القدر», قضيّة واحدة موضوعها الجسم 
و محمولها قضيّه أخرى, هی قوله: «كان نسبة حجمة». الى قوله: «نسبة متناهى القدر» و 
لفظة «كان» رابطةٌ و المجموع تال للمقدّم المذکور, و الاظهر ما ذکرناه!۳) 


.١‏ قوله: بو اعلم اد الشيخ لو اقتضصر على هذا القدر لكفام؛ لاله لما حصل جسم المتناهى 
الاجزاء فیکون بعض الاجسام ليس يتألف من الاجزاء الغير المتناهية و السَالبة الجزئيّة يناقض 
الموجبة الكلية التى هی دعویهم. لكن لم يقنع بذلك بل قصد اثبات السالبة الكليّة القائلة لا شى 
من الجسم بمتألف من الاجزآء الغير المُتناهية. لا يقال هذا الجسم صناعی: و الكلامٌ فى الاجسام 
الطّبيعية» فالسّالبة الجّزئية: لا ينافض الموجبة الكُليّة للاختلاف فى الموضوع لاا نقول: لو 
وجد كثرة غير مُتناهية فى الجهات وجد بالضروة كثرة متناهية فى سائر الجهات. فيكون الجسم 
المُتناهى الاجزاء موجوداً فى الطبيعة م. 

۲. قوله: «و الاظهر ما ذكرناه», و ذلک لوجهين احدّهما ان كان فى قوله فكان جسم ماض بغير 


جزء الثانى / علم الطببعة / النمط الاول ۴۱ 








قد والجزاء اذا كان ماضياً بغير قد لم یجز الفا. و انيهما ان اسم كان النّاقصة و هو جسم نکرة و 
هو غير جائز و هذا بحت لفظی, و اما المعنی فليس یختلف بحسب الوجهین و هو انّه ان كان 
لكثرة مُتناهية حجم فوق حجم الواحد یکون نسبة حجم الجسم المُنتهى الاجزاء» الى حجم 
الجسم الفیر المُتناهى الاجزآء نسبة متناء الى متناه فهذه الشر طية ان كانت اتفاقيّة لم ينتج فى 
القياس الاستثدانی و أن كان لزوميّة منعناها. غاية ما فى الباب. انّ المُشاهدة دلت على أن نسبة 
الجسم الى الجسم نسبة متناه الى متناه و اما ان ذلك لازم من التقدير المذكور فهو ممنوع بل 
اللازم ان يكون نسبة الجسم الى الجسم نسبة متناه الى غير متناه الا اذا كان حجم الكثرة 
المُتناهية ازيد من حجم الواحد. فلا شک أنه يزداد الحجم بحسب ازدياد الاجزاء فيكون نسية 
الجسم الى الجسم نسبة الاجزاء الى الاجزاء و هو نسبة متناه الى غير متناه, و الاقربٌ ان یقال, 
كان فى قوله كان جسم تامّة؛ و فى قوله: كان نسبة حجمه رابطة؛ و الجملة صفة لجسم, فلو كان 
كثرة مُتناهية حجم فوق حجم الواحد و انضم الاجزاء بعضها الى بعض فى الجهات الثلاث. يلزم 
ان يحصل جسم متناهى الاجزاء نسبة حجمه الى حجم الجسم الغير المُتناهلى الاجزاء نسبة 
متناه الى متناه لان حصول الجسم لازم على ذلك التّقديرء و الجسم فى نفسه. موضصوف 
بالصّفة المذكورة فيكون حصول الجسم اذى صفته كيت و کیت فى نفس‌الامر من اللوازم. فان 
قيل: لا حاجة الى الاستدلال الى تحصيل الحجم فى جميع الجهات لتحصيل الجسم فانّه يكفى 
أن يقال: ان كان لكثرة مُتناهية من الاجزاء حجمٌ فوق حجم الواحد. كان الحجم یزداد بحسب 
ازدياد الاجزاء فيكون الّذى اجزائه مُتناهية نسبة حجمه الى حجم الجسم الفیر المُتناهى 
الاجزاء. نسبة المتناهی, الى غير المُتناهى لكنّه نسبة متناه الى متناه. اجاب بان الثسبة هى احذ 
المقدارين من الاجزاء, و اذا قلنا ای هذا المقدار من ذلك المقدار ثلاثة او اربعة او غير ذلك. 
فائما يصح اذا كانا من نوع واحدٍ وكان -اى المنسوب_اذا ضمٌ اليه امثالّهُ صیر مثلاً المنسوب 
اليه. فالتقطة لا يمكن ان ينسب الى الخطوط, و لا الخطً الى سطح و لا التطح الى الجسم فا 
الجسم ليس حاصلاً من اجتماع الّطح, و لا التطح من اجتماع الخطوط. و لا الخط و من 
اجتماع التقط. فليس كل حجم يناسب الجسم ما لم يكن جسماً و لذلک حصل الجسم اولاً ثم 
نسبثه. و فيه نظرٌ لان الجسم لو كان متألفاً من الاجزاء و كان الحجم یزداد يحب ازدياد الاجزاء 
فكل عدد يفرض من تلك الاجزاء, بل واحدٌ منها يكون له نسبة الى الكل بات او لبم او غير 
ذلك بالضّرورة فلا احتياج الى تحصّل الجسم قطعاً و لعل الفائده اتمامٌ الحجّة به كما ذكر. 
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و تقرير الکلام ان یقال: ان كان حجمٌ الاجزاء المُتناهية ازید من حجم واحدٍ منها و 
حصل من تأليفها فى الجهات جسم كان نسبة ذلك الجسم الى جسم آخرء متناهی القدر 
موف من اجزاء غير متناهية نسبة شىء متناهی القدر. الى شىء مُتناهى القدر. و اعلم انه 
لم یعتبر السبة بين المؤلف من الاجزاء المتناهية و بين سائر الاجسام الا بعد ان صيّرةٌ 
جسماً و ذلك لا النّسبة لا تقع بين ما لا یکون من نوع واحدٍ کالجسم و السّطح و الخط 


2 


مثلا. 


قوله : «لکن ازدیاد الحجم. بحسب ازدیاد التألیف و الّظم. فتكونُ نسبة الأحاد 
المتناهية الى الاحاد الغير المتناهية. نسبة متناه الى متناه و هذا خلف محال. » 

اقول: هذا استتناء لنقيض تالی المتصلة المذكورة يُريد به انتاج نقیض السقدم و 
صورة القیاس هكذا لو كان الجسم مولفا ممّا لا یتناهی, لكان حجم المؤلف من عدد 
یتناهی من جملة ما لا یتناهی, اما ازید من حجم الواحد» او لیس بازید منه, و الثانى 
باطل. لاه لا يُقيد زيادة المقدار, و الاول ايضاً باطلّ لانه لو كان حقّاء لكان نسبة حجم 
الم لف من عدد یتناهی فى الجهات الثّلاث الى حجم جسم المؤلف مما لایتناهی نسبةٌ 
متناو الى متناو لكنّها کنسبة الاجزاء الى الاجزاء, فنسبة متناه الى متناو كنسبة متناه الى 
غير متناه. هذا خلفٌ محال فليس الاوّل حقاً و اذا بطل القسمان, بطل المقدّم و هو کون 
الجسم موْلفاً مما لا يتناهى. 





و اما قوله: هذا استغناء لنقيض الثَّالى. فليس معناه ان نفس الاستثناء. بل المُراد آنه یفید 
الاستثناء, او يستلزمه اطلاق الاسم اللازم على الملزوم فان اذا كان الحجم يزدادُ بحسب ازدياد 
التأليف و الظم. وجب أن لا يكون نسبة متناهى الاجزاء الى غير مُتناهى الاجزاء, نسبة متناه 
الى متناه و هو نقیض التالی لکن استثنائه اّما يصح لو کان هو الواقع فى نفس‌الامر و ليس کذلک 
فالَواب جعل تاليا كما سبقت الاشارة الید. م. 
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«الیسی اذا اوجب التّظر!۱) ان الجسم لا یجوژ ان یکون موْلفاً من مفاصل غیر متناهية 


۱. قوله: «اليس اذا اوجب النّظره اراد التّنبِيه على انَّ الجسم متّصلٌ فى نفسه فانّه لو لم يكن 
منصلا فى نفسه لكان له مفاصلٌ اما مُتناهيةٌ او غير مُتناهية» و هما باطلان بالظرین السابقين. 
فان قلت: اللّابت بالتظر الشایق انَّ الجسم, ليس له مفاصل الى ما لا ينفصل على ما نقله الشيخ, 
فجاز ان يكون له مفاصل الى ما يقبل الانفصال فلا يلزمٌ ان يكون متصلاً فى نفسه فنقول: 
المطلوب فى هذا الفصلء ان بعض الاجسام متّصل فى نفسه على ما اشار اليه ايخ بقوله: فقد 
اوجب امكان وجود جسم ليس لامتداده مفاصل و هذه الجزئية لازمة لانْ الجسم المُفرد. متصل 
فى نفسه و الا لكان له مفاصل الى ما لا ینفصل, فانّه لو کان له مفاصل الى ما بنفصل كان جسماً 
مرکا لا مُفردأء هذا خلف. 
قال الشارح: لمًا ثبت ان الجسم يمتنعٌ ان يكون مركباً من اجزاء لا يتجرّى متناهية او غير متناهيق 
ثبت ان جميع الانقسامات المُمكنة؛ غير حاصل فى الجسم لاله لو حصل جميع الانقسامات 
المُمكنة فى الجسم فاجزائه ان لم يقبل الانقسامء وجد الجزء الذی لا يتجرّى. و ان ثبلت 
الانقسام فلم يحصل جيمع الانقاسامات المُمكنةء و المقدّر خلافه و اذا ثبت ان جميع 
الانقسامات المُمكنة فى الجسم غير حاصلء فامًا ان لا يكون شىء من الانقسامات حاصلاً فى 
الجسم. فيكون الجسم المفروض متّصلاًء او يكون شىء من الانقسامات حاصلا فذلك الاسام 
لا يكون الى ما لا يقبل الانقسام بل الى ما يقبل و هو الجسم المتّصلء فثبت ان بعض الاجسام 
متصل فى نفسه غير منقسم. 
و اعلم ان هذا البحث» اما يظهر اذا اعتبرنا مطلق الجسم و اما اذا اعتيرنا الجسم المقرد» فاللازم 
ان کل جسم۱ مفردٍ متصل فى نفسه» كما بیّناه و حيث اعتبر الشارح الجسم المُفرد امکن له ان 
يفول انا ثبتامتناع کون الجسم مؤلفاً من اجزاء لا بتجژی ثبت ان لا شىة من الانقسامات 
الممكنة بحاصل فى الجسم المُفردء بل ثبت ان کل جسم مفردٍ غير منة منقم بالفعل؛ فما وجه 
العدول الى نفى الكل عن نفى كل واحد. و الى اثبات الجُزنية عن اثبات لت نم ان الشيخ اورد 
فى هذا الفصلء مقدّمتين احديهما انَّ الجسم. لا يجورٌ ان يكون موّْلفاً من مفاصل غير مُتناهية؛ و 
فى الثانية لیس يجب ان يكون لكل جسم مفاصل متناهية الى ما لا ينفصل و الاولى ممهلة و 
الثّانية جُزئيّة و اعتبر فى الاولىء لا يجورٌ ان يكون. و فى الدّائية ليس يجب ان يكرن. و اورد 
المطلوب جزئياً واعتير فيه الامکان, فلايُدٌ من بیان الفائدة فى واحدٍ واحدٍ منها. قال الامام: انما 
ذكر فى القضية الاولى. لا يجوز ان يكون دی فى قرّة يجب ان لا يكون و فى الثّانية لیس يجب 
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ان يكون. لان ترگب الجسم من اجزاء غير مُتناهية» ب بمتنع ان يكون فيجب ان لا یکون» و اما ترگب 
الجسم من اجراءٍ متناهية فلا یمنتع أن يكون اما فى الاجسام المرکبة فظاهش و اما فى الاجسام 
السيطة » فلاسكان اتقسامه الى اجزاء؛ فلا جرم لم يقل: يجب ان لا یون بل ليس يجب ان 
يكون. و هذا ليس بتام» لانَّ تركب الجسم من اجزاءٍ متناهية, اما لم يمتنع او كانت تلك الاجزاء 
قابلة للانقسام» لكنّ الشيخ اعتبر فيها ان يكون لا يتجرّى بدلالة قوله: الى ما لا ينفصل. و اما ان 
القضيّة الثّانية جزئيّة: فلانه لمّا ابطل الموجية الكُليّة ثبت السّالية الجُزئية و اما اد المطلوب 
جزئی» فظاهرٌ الرح؛ ان ذلك لاهمال احد مقدّمتيه و جزئية الأخرى فائه لمّا ثبت ت انّ الجسم لا 

يشمل على اجزاء غیژ متناهية و ان بعض الجسم لا يشمل على اجزاء مُتناهية, ثبت ان بعض ما 
لا يشمل على اجزاء غير مُتناهية» لا يشمل على اجزاء مُتناهية: فيكون بعض الجسم عدي 
المفاصل و فيه نظرٌ لا المُهملة فى فرّة الجّزئية و الجزئيتان لا يتنجان شيئاً و امّا اعتبار الامكان 
فى المطلوب. فذكر الامام عيله سؤالاً تقريرة أنه لما ثبت ال الجسم ليس بترگب من اجزاء لا 
تتجرّىء ثبت ان الجسم قابل للانقسامات الغير المُتناهية» و لمّا ثبت ان الجسم ليس تتألف من 
اجزاء غير متناهية؛ ظهر امتناع حصول جمع تلك الانقسامات بالفعل» و حيئئذٍ لابُدَ ان يكون 
بعض الاجسام عديمٌ المفاصلء لان كَل جسم فرض, قامًا ان لا يكون منقسماً بالفعل» او يكون 
منقسماً و ايَاً ما کان» يصدق الجُزئية امّا على التّقدير الاوّل فظاهه و اما على التّقدير النانی» فلا 
انقسامه اما ان ینتهی الى جزء لا ینقسم بالفعل, او لا بنتهی فان لم ينته» فقد حصل الانقسامات 
الغير المُتناهية بالفعل و هو محال و أن انتهی الى جزء لا تنقسم بالفعل» فامًا ان لا يكون قابلاً 
للانقسام و هو ايضاً محال و الا لم يكن الجسم قابلاً للانقسامات الغیر المُتناهية و اما ان لا یکون 
قابلاً للاتقسام و هو الجسم العدیم المفاصل. 

فقد بان اه اذاكان الجسم قابلاً للانقسامات الغیر المُتناهية و امتنم حصولها بالفعل وجب وجودٌ 
جسم العدیم المفاصل فلم قال اوجب امکان وجود جسم و اجاب اوّلاً باه يجورٌ ان يكون 
المُراد بالامکان العام و هو لا ینافی الوجوب و ثانياً بان المُمتنع حصول جميع الانقسامات الغيرٌ 
المتناهية و اما كل واحدٍ من الانقسامات فهو ممكنٌ لا واجبٌ و لا ممتنعٌ فكُلٌ جسم يفرضٌ لا 
بجب ان يكون عدم المفاصل؛ بل يمكن ان يكون و یمکن ان لا یکون, الهم لمانع خارجي و 
شىء من هذين الجوابين» لايصلح ان يكون جواباً لسؤال السّائل فائّه لم ينف صحة کلام الشيخ 
حتّی يصحّحة فى الجوابء بل الستكشف عن حكمة اقتقضائه على الامكان مع ان اللازم و جود 
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و اه لیس يجب ان يكون لكل جسم مفاصل مُتناهية الى ما لا ينفصلٌ فقد اوجب امكان 
وجود جسم ليس لامتداده مفاصل.» 

لما ثبت امتناع کون الجسم مؤْلّفاً من اجزاء لا تتجرّى, سواء متناهية او غیر متناهية, 
ثبت ان جميع الانقسمامات المُمكنة ليس بحاصلة فى الجسم المُفرد. بل ثبت انّ بعض 
الاجسام. غیر منقسم بالفعل مع كونه قابلاً للانقسام» فهذا هو المطلوب فى هذا الفصل و 
سمّاه «تنبيهاً» لعدم الاحتياج فيه الى برهان زائدٍ على ما تقدّم و ما اورد القضيّة الاولى 
مهملة و هی أن يكون الجسم. لا يجوز ان يكون مؤلفاً و لم يقل: کل جسم. لا التّابت 
بالبرهان قى الفصل الثّانى. هو انّ الاجسمام المُتناهية الاقدار. لا يجورٌ ان تكون متألفة 
ممّا لا يتناهى فقطء و لو جاز وجود جسم غير متناه القدر لجار وقوعٌ مفاصل غيرٌ 
متناهية فیه, فلقا لم يبّين امتناع وجوده بعد لم يحكم بذلك کلیّا ولم يحكم ایضا جزئياء 
ثئلاً يوهم كذبٌ الكلّية, فاهملها وسيصير الحكم بعد بیان امتناع وجود جسم غير متناهى 
القدر كلياً. 

قال الفاضل الشارح: اله قال فى القضية الاولی, لا يجوز ان يكون ای هو فى فرّة قولنا 
يجب ان لا یکون, و فى التانية ليس يجب ان يكون و ذلك لان تركب الجسم من اجزاء 
غير متناهية, ممتنع أن يكونء و من المتناهية غير ممتنع. فلا جرم حكم فى الاولى 
بالامتناع و فى الثّانية بالامكان العّام. 

اقول:انّهِ لم يقل فى الثّانية لا يجب ترکّب الجسم من اجزاء متناهية مطلقاً بل قال: لا 
يجب تركبه من الاجزاء المُتناهية الّتی لا تتجرّى. و یل عليه قوله: «الی ما لا ينفصل». 
و قد بان امتناع تركّبه منهاء فكان الواجب أذنء أن يقول فى هذا القسم ايضاً يجب ان لا 
يكون. 

و الصّواب ان يقولء اه لمّا قال فى الفصل الثانى: «و من الاس من يكاد يقول به هذا 
التأليف» فکائه قال: و من النّاس من يجوّز هذا التألیف, ثم لما ابطله. اورد هیهنا نقيضٌ 


جسم عديمٌ المفاصل. فالاظهر اه لما لب الوجوبء تبت الامكان. اذا الامکان فى مقابلة 


الوجوب. م. 
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ذلك و هو الحكم باه لا يجوزء فلمًا ابطله اورد هيهنا نقيضة و هو الحكم بانه لا يجبٌ 
بالجملة. فالقضيّهُ الاولی. مهملةٌ كما مر - و الانية جزئية. لان قوله: «لیس يجب ان 
یکون لکل جسم». فى قوّة قولنا: ليس يجب ان یکون بعض الاجسام. و لذلک جعل 
اللازم منها جزئياً و هو قوله: «فقد اوجب امکان وجود جسم». و ذلک يكفيه بحسب 
غرضه هیهنا. 

و ذکر الفاضل الشارح عليه سؤالاً و هو ان امتناع حصول الانقسامات التی لا تتناهی 
بالفعل. یقتضی الحکم بوجود جسم لا یکون لامتداده على سبیل الوجوب. فلم قال 
الشيخ فقد اوجب امکان وجود جسم و لم یقل: فقد اوجب وجود جسم. 

و اجاب عنه بان هذا الامکان. یحتمل ان یکون عاماء و ايضاً ان كان خاصاً ۸ قوله 
صحیح. و ذلك لان المُمتئع هو حصول جمیع الانقسامات, اما حصول كل واحدٍ متها 
قلیس بواجب و لا ممتنع. فاذن ليس فى الوجود جسم معیّنْ يجب ان یکون عدیم 
المفاصل. الا لمانع خارجی کالقلک. 

اقول: و لاظهر اه نتا کلب الوجوب عن کون الجسم مركباً عن الاجزاء, لزمه امکان 
كونه غير مرکب و لذلک ذکر الامکان. 


قوله : «بل هو فى نفیه كما هو عند الحسٌ.» 

الحسٌ يحكم باتصال الجسم. و اثبات المفاصل على ما ذهب اليه الفریقان, امرٌ عقلی 
غير محسوس, فلمًا بطل ذلكىء صح کون الجسم متّصلاً فى نفس الامر» كما هو عند 
الحسٌ. 


قوله : «لكنّه ليس مما لا ينفصل بوجدء بل يجب ان يكون قابلاً لانفصال, و وقوع 
المفاصل فيه امّا بفک و قطع, و اما باختلاف عرضين قارّین فیه, كما فى البلقة, و اما بوهم 
و فرض, ان امتنع الفک لسبب((» 


۱. قوله: وان امتنع الفک لسبب» هذا الشرط يتعلّق باختلاف عرضین ابضأ فان الجم امّا ان 
يقبل الفكٌ اولاًء فان قبل الفكّ. فهو بنفصل اما بالفک و القطع و اما باختلاف عرضین, و اما 
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بتوهم و فرض؛ و ان لم یقبل الفک فهو لا ینفصل بالانفکاک ال اله ینفصل باختلاف عرضين» و 
بالوهم و الفرضء قالجسم ينفصلٌ باحد الوجوء الثلاثة و بالوجیهن لو امتنع الفک لسبب. 

و اعلم ان الاختلاف عرضین, ان لم يدخل فى الوهم و الفرضء لم ینحصر الاتفصالات فى الثّلائة 
المذكورة فى اول الفصل و هی ما بالقطع و الکسر و الوهم و الفرض, فلم يكن اقلا للمذهب 
بالتمام» و ان دخل فى الوهم و الفرض, فهو لا يجب الانفصال الخارجى» على انه لو اوجب 
الانفصال فى الخارج حتّی ان الجسم بوجد له فى الخارج جزئان متميّزان. بان یکون شىء منه 
ابیض و شىة منه اسود او بان یکون شی: منه مُلاقياً لجسم آخرء او معاذیاً و شی مته لا یکون 
کذلک یلزم اشتمال الجسم على اجزاء غير متناهية بالعفل فى الخارج ضرورة ان کل جزء فهو 
ملاق باحد طرفيه؛ غير ما یلاقیه بطرفه الآخر. 

لا یقال: اذا كان بعض الجسم ابيض و بعضه اسود. فلا ريب ان ما حل فيه الشواد من ذلک 
الجسم غيرٌ ما حل فيه البياض. فلابدٌ من جزئين متميّزين فى نفس الامرء لاا نقول: المُغايرة اما 
هی باعتبار اختلاف عرضين و اما بالنظر الى ذات الجسم فلا انفصال فيه اصلاً. و من حكم بان 
ماءاً واحداً فى نفسه یسکُن بعضه. فصار مائين فى الخارج» تم اذا زال السخونةء صار ماءاً واحداً 
کماکان, او بان جسماً واحدأ وقع على شىء منه ضوء اولاً فى جسم آخر شيئاً منه الفصل قسمين 
کل واحدٌ منهما متميّرٌ عن الآخر و عند زوال الصوء و المُلاقاة عادا جسماً واحداً او بان جسماً 
اذا تحوّى فى مسافة انقسمت المسافة بحسب موافاة كل حدٌّ من الحدود الغير المُتناهية و اذا 
اتعدمت الحركة» صارت المسافة متصلة فى نفسها. فلا شک فى انّ ختلاف الاعراضء لا يوجب 
ا الانفصال فى الفرض العقلی, لا بحسب نفس الامر و فى الخارج. نص عليه الشيخ فى «الشّفَاء» 
بقوله: و من اختصاص الّذی بالفرض اختصاص العرض ببعض دون بعض. حّی اذا زال ذلک 
العرض, زال ذلك التخصیص, مثل جسم یبیش لا کله او یسکن لا کل فیفرش له بلا بياض 
جزء اذا زال ذلك البیاض زال افتراضه و الذى وقع فى الاوهام انَّ اختلاف الاعتراض؛ بوجب 
الانفصال فى الخارج و ان القوم ذاهبون اليه ما وقع فى کلام الشیخ ان جعلهٌ فى مقابلة الوهم و 
الفرض و ذلك غيرٌ لازم منه, فان المُراد مجرّد ارم و القرض حتّی انَّ الفرض یوجب الاتفصال 
تارةٌ بنفسه. اذا فرض فى الجسم شيئاً دون شىء و أخرى بحسب الفبر كما اذاكان تمیزه 
باختلاف الاعراض. و ما ذكره فى «قاطيغوريا» من «الشفاء» من ال اختلاف الاعراض: بوجت 
الانفصال بالفعل و هر ایضاً لا يستلزمٌ الانفصال الخارجی» فان المراد بالفعل لیس فعل الوجود 
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ای الجسم الّذى حکمنا بكونه عد یم الانفصال, ليس ما لا بنفصل بوجه. بل يجب أن 
يكون قابلاً لانفصال, لما مر فى الفصل الاوّل. و اسباب وقوع المفاصل. لا يخلو عن 
الّلاثة المذکورة فى الکتاب. لان الانفصال أمّا ان يكون مؤدياً الى الافتراق او لا یکون, و 
لّانی اما ان یکون فى الخارجء او فى الوهم» مثال الاوّل ما بالفک و القطع. و مثال الثّانى ما 
باختلاف عرضین, و مثال الثّالث ما بالوهم. 


فى الاعیان؛ بل ما هو اعم و لمّا كان الاختلف سبباً لانفراض امرين» اوجب الانقصال بالفعل و 
لکن فى الفرض. و ريما يقول قائلهم: ان الاختلاف. يقيّد الانقصال الخارجی, اذا كان العرضان 
ساريين» كما فى البلفةء لوجوب المُغايرة بين محل الشواد و بين محل البیاض و امّا الاعراض 
الغير السّارية کالمماسة و المحاذاةء فهی لا يفيدٌ الانفصال الا فى الوهم. و هذا الفرق ضعيف. لا 
العقل كما یحکم بان الاسود غيرٌ الابيض كذلك يحكُمٌ بان المحسوس, غير غير المحسوس و ان 
المُحاذى غيرُ غير المحاذی فان اورث هذا الاختلاف انفصالاً خارجياًء لم يكن بين القسمین 
افتراق فى ذلكء و لعله استهواه ما وجده فى بعض نسخ «الاشارات»: و امّا باختلاف عرضین 
قارّين كما فى البلقة» و غفل عن جعله اختلاف العرضين سواء کانان قارّين او غيرُ قاژین» فى اعداد 
القمسة الفرشية. حيثٌ يتكلم على مذهب ذيمقارطيس. فالصواب ان یقال: الاتفصال اما فى 
الخارج» كما بالفك و القطعء او فى الوهم؛ فامًا بواسطة شىء آخرء كما باختلاف الاعرض او لا 
بواسطه شىء آخرء كما بالوهم و الفرضء و اذا ثبت ان الجسم لا يتالف عن احا لا تقبل القسمة 
و هو قابل للانقسام فامًا ان يكون قابلاً لانقساماتٍ متناهية او قابلاً لانقسامات غير متناهية و 
الارّل باطلّ و الا لانتهت القسمة الى آحاد غير قابلة للانقسام و قد ظهر بطلانه بِانَّ ما على يمينه 
يلاقى منه, غير ما يلاقى ما على بساره فتعيّن ان يكون قابلاًللانقسامات غيرٌ متناهية؛ لکن لا 
یلزم ان يكون قابلاً للانقسامات الغير المُتناهية الفكيّة: فان متقضى الدّلالة المذكوره؛ ليس الا 
الانقسام الوهمىء فمن البيّن ان حجب الوسط الطرفين لا يقتضى انقسامه فى الخارج» بل فى 
الوهم ألما اللازم قبول الجسم الانقسامات الغير المُتناهية باحد الوجوه الثّلائه بل اللازم الواجب 
هو القسمة الوهميّة فلهذا خصّها بالذكر. نم لو زعم زعم أنه يقبل الاتقسامات الغير المُتناهية 
الفكيّه. فلا من دلالة أخرى عليه و من الجائز ان يكون قابلاً للانقسامات الغير المُتناهية 
الوهميّة و لا يكون قابلاً للانقسامات الغير المُتناهية الفكية على ما هو مذهبٌ ذيمقراطيس و 
سيأتيك الدّلالة على بطلانه فيما بعد و هذ يؤيّد ما ذکرناه فى اختلاف عرضیین؛ م. 
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© تذنيبٌ * 

«اليس اذا لم يكن تأليف من آحاد. لا تقبل القسمة وجب أن يكون احد وجوه هذه 
القسمة لاسيّما الوهميّة, لا يقف الى غير الا و هذا با لاهل التحصيل فى اطناب. و 
المستبصر يرشده القدر الذى نوردة.» 

لا ابطل الاحتمالين من الاربعة المذكورة. بقى الحقّ احد الآخرين فاشار هيهنا الى 
بُطلان احدهماء بقوله: «وجب ان يكون احد وجوه هذه القسمة. لا سيّما الوهميّة لا تقف 
الى غير التّهاية» و تعيّن الرابع الذى هو مذهب الجمهور من الحکماء. و وجوه القسمة هی 
الثلاثة المذكورة. 

و اما قال «لا سيم الوهميّة», لان البرهان المذكور فى الفصل الاوّل. لا بيد الا القسمة 
الوهميّة. و سى تذنيباً لانّ هذا الحکم. فرع على ما تقدّم. قوله: «و هذا بابُ» ای مسئلة 
الجّرء الذىء لا يتجرّيّ و ما يتبعه من مباحث الحركة و الرَّمانء فانّ اهل العلم, قد اطنبوا 
الكلام فيهاء و المستبصرٌ يرشده القدر اذى نورده. ای فى هذا الكتاب, فى بعض النسِخْ 
القدر الى اوردناه. 


۶ تنبیه * 
«انک ستعلمٌ ایضاً متا علمته من حال احتمال المقادیر قسمة بغير نهاية ار الحركة 
علبها او زمان تلك الحركة کذلک, و اه لا تتألف وايضاً متا لا ینقسم حركة و لازمان». 
قد حصّل من البماحث المذكورة! '' ان الجسم الطبیعی, متصل فى نفسه, قابل للقسمة 





۱. فوله: وقد حصل من المباحث المذکورة» مساق الکلام بستدعی تقدیم (تمهید) مقّمتین 
الاولى؛ لا ارتیاب فى ان الجسم محفوف بسطوح فما بینها هل هو مجرّد الجسم الطبیمی او 
شيئان الجسم الطبیعی و كميّة سارية فيه و هى الجسم التعليمى استدل على الحُغايرة بینهما بان 
الاشكال اذا تواردت على الجسم الواحد الكشّمعة الواحدة تجعل تارةٌ كرة و أخرى مریتعاه و 
كالماء الواحد يختلف اشكاله بسبب اخلاف ظروفه فاخقاه فى ان ذلک الجسم باق بعینه مع 
اختلاف جميع اقطار الجسم فانّه اذا جعل گُرة مغل كان له ثخن ثم اذا جعل مرتعاً بطل ذلک 
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لخن و يحصل ثُحْنٌ آخر اصغر منه مع بقاء الجسمية بعينهاء فلابُدٌ ان يكون هُناک امران احدّها 
با لا يختلف و الآخر زائ يختلف و هو الجسم التعليمى و هذا ما يتم و ثبت اد الاجسام التى 
یختلف اشكالها متّصلة فى نفسها لكن التّابت بالبرهان لان الجسم المُفرد. متصل فى نفسه فجاز 
ان لا يكون شىء من هذه الاجسام المحسوسة الا مُركباً و يكون اختلاف الكل لانتقال الاجزاء من 
سمت الى سمت و اما الجسم المفرد فلا يختلف الشكاله و امّا المقدّمة الثّانية: قد سمعت ان 
الجسم التُعليمى: كميّة قائمة بالجسم الطبيعى ممنَّدّة فى سائر الجهات, تم الها لا تمتدٌ فى تلک 
الجهات الى غير التّهاية: بل لاب من انتهائها ففى كَل جهة ینتهی يعرض السطح لانّه لما ارتفع 
منهاجهة يبقى امتداده فى جهتين و هو الشطح و انه ايضاً لا يذهبٌ فى جهة الى غير التهاية» بل 
ينتهى ففى ای جهة ینتهی يبقى امتداد فى جهة آخری و هو الخطّ و عند انتهائه القطةء فالجسم 
التَعليمى يفنى عند السطح و هو يفنى عند الخط الفانى عند النقطةء فلا يكون التطح جزئاً من 
الجسم التعليمى و لا الخط جزتاً من السطح و لا التقطة جُزئاً من الخط. لما قد ظهر من انقطاع کل 
منها عند الآخر بل عااض له من حيث انتهائه. و اذا عرفت هذاء فتقول: لها تبت ان الجسم 
الطّبيعى متّصلٌ فى نفسه قابل القمسة الى غير التّهاية» لزم من ذلك ان يكون الجسم العلیمی 
کذلک ضرورة له يتقسمٌ باقسام الطبيعى, و ان يكون الط و التطح كذلک لاها عارضة له. و 
فيه منمٌ لان انقسام المحل اّما يوجب انقسام الحال لو كان من الاعراض السارية و الشطح و 
الخطء ليس كذلك و ايضاً انَصالٌ هذه المقادير غير لازم لما بيّنا ان الاختلاف الاعراض لا توجب 
الا انقسام الخارجى» فجاز ان يكون المقادیرژ مشتملة على الاجزاء و يكون الجسم الطبيعى ممع 
ذلك متصلاً لا جزء له اصات نم اک ما علمت فيما سبق الا انَّ الجسم متّصلٌ فى نفسه محتمل 
للقمسة لغير نهاية» و ماكنت تعلم ان هذه المقاديد كذلك متّصلة فى انقسها محتملة للقسمة الغير 
المُتناهية؛ فکان الجواب ان يقول: ممّا علمته من حال احتمال الجسم لكن لما كان احتمال 
الجسم ملزوماً لاحتمال المقادین اورد اللازم و اراد الملزوم فقال ممّا علمته من حال احتمال 
المقادی یل قوله من حال احتمال الجسم تنبیهاً على المُلازمة بينهما و ألما لم يصرّح 
باللازمت فلم يقل: ستعلم ممّا علمته من حال احتمال الجسم قسمة لغير نهاية ان مقاديره 
کذلک. كما قال: الحركةٌ و الرّمان كذلكء لان حصول العلم باعتبار المقادین یتوفف بعد العلم 
باحتمال الجسم على العلم بوجود المقادير و لم يثبت بعد و المقصود من الفصل انه لما كان 
الجسم قابلاً لانقسامات غير متناهية» وجب ان يكون الحركة و الزّمان ایضا قابلين للانقسامات 
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الى غير التّهاية, و لزم من ذلك كُون الكميّة القائمة بالجسم الطبيعى التى هى الجسم 
التَعليميَ الى يدل على مغاير ته للطعبیّی, تبدله فى الجسم الواحد. بحسب تبدّل اشكاله 
ايض كذلك. و لزم من ذلك کون السطوح الّتی بها تنتهى الاجسام و الخطوط التی بها 
تنتهى التطوح ایضاً كذلك. و جمیع ذلك اعنى الاجسام التّعليمة و التطوح و الخطوط 
يسمّى مقادير. 

فالشيخ نی على جميع ذلك تعريضاً بقوله: «من احتمال المقادیر». اذ لم يقل من حال 
احتمال الاجسام, و لم يذكر تصريحاً لاله لم یبّین وجودها بعد ثم لَه ان حکم 
المتّصلات الغير القارّة كالحركة و الرّمان. حكم المُتّصلات القارّة؛ و ذلك لتطابقهما فى 
العقل, فا الحركة فى مسافة, تنقسم بانقسامهاء و کذلک زمان الحركة ينقسم باتقسمامه 
فاذن لا حركة مؤلفة من اجزاء لا تتجرّى و لازمان. 

و يتبيّن من ذلكء ان قسمة الحركة و الزّمان, الى ماض و مستقبل و حال, لا صح لان 
الحال حدٌّ مشترکت» هو النّهاية الماضی و بداية الستقبل, و الحدود المشتركة بين 
المقادیر لا يكون اجزائاً لها و الا لكان التّتصيف تثليثاً بل هى موجودات مغايرة لما هی 
حدوده بِالنُوع. فاذن. قد ظهر فساد الحجّة المذکورة على اثبات الجزء. 


» اشارة‎ e 
القمصود من هذا الفصل. اثبات الهیولی !۲" للجسم. فالمقداژ بحسب اللغة, هو الكميّة,‎ 


الغير المتناهية؛ لا الحركة و المسافة و الزّمان متطابقةٌ فى العقل» حى ان كُل قطع بفرض فى 
المسافة انقرض بازاء قطع فى الحركة و فى الزّمانَ فالحركة الى تصف المسافة, نصف الحركة الى 
كلها و الحركة الى ثلثهاء ثلث الحركة الى كلها و زمانْ الحركة الى نصف المسافة. نصف زمان 
الحركة الى آخرها و الى التّلث ثلث فكما ان المسافة قابلةٌ للقسمة الغير المُتناهيةء کذلک الحركة 
و الرّمان قابلان للقسمة الى غير النهايةء م. 

.١‏ قوله: «ر المقصودٌ من هذه الفصل اثبات الهيولى» قد علمت أن الجسم متصلٌ واحدٌ فى 
نفیه فامًا ان يكون الجسم مجورّد تلك الهويّة الاتصالية التى امكن ان يفرض فيها ابعادا ثلاثة 
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متقاطعة و اما ان یکون فيه وراء تلك الهويّة الاتتصالية شیء آخر يقبلها و یقبل الانفصال و هو 
هر بعینه, فذهب القدماء کافلاطون و شیعته الى الجسم لیس الا ذلك المتصل و هو بسيطٌ فى 
تفسه لا ترکیب فيه البنّةه و ذهب جماعةٌ من المتأخرین کالشیخ و غیره الى ان الجسم مركت من 
الصورة الاتصالية و شىء آخر قابل لها و هو الهيولى» فآخر ما ينحل اليه الاجسام اجسام بسيطة 
عند افلاطون و اجزاء غير اجسام عند غیرب اما الهیولی و الضورة على مذهب الشیخ. و اما 
جواهر فردة عنده الآخرين. و الفرض من هذا الفصلء ابات الهیرلی فالمقدارٌ هو الكميّة لغ و 
الكميّةٌ المتّصلة اصطلاحاً و التَخمن المقول مقولان بالاشتراک على معنین؛ على حشو ما بين 
التطرح و على الامر الّذى يُقابله رقة القوام اى غلظ القوام و فى نسخة آخری: و على حشو بين 
التطوح و على الامر الّذى يُقابله رقة القوا اى الامر الّذى يقابله رفّة القرام فالتخین يدل 
بالاشتراك على ما هو ذو حشو بين الطوح و هو فصل الجسم الّعلیمی؛ یفصَلهُ عن الخط و 
السطح: و على ما يقابل الرّقيقَ من الاجسام. فان قلت: الجسم التعليمى» هو حشو ما بين 
الطوح» لا ذو حشو اما ذو الحشو الجسم الطبیعی, فالاولى ان يفسر التّخن بكون الشّىء حشواً 
بين السطوح, حتى يستقيم فنقول: المُراد بالحشو هيهّنا المصدر, لا غير المصدر و هو التخلل و 
التوسط بين السطوح و اما المتخللل و بين الشطوح, فهو الجسم التُعليمى, فلذا حملة ايضاً على 
غلظ القوام لا على الغليظ و الاتصال» يقال بالاشتراک على معنيين غير اضافى و هو کون التّیء 
بحيث يُمكن ان يفرض له اجزاء يشتوك فى الحدود» و الحدٌ المشترك بين الشيئين هو ذو وضع 
يكون نهاية لاحدهما و بداية لاخر؛ و معنى الكلام ان يكون بحيث اذا فرض انقسامه بحدت حدّ 
مشترك بين قسمیه كم اذا فرض انقسام الجسم يحدث سطح و هو حدٌ مشتركٌ بين قسميه؛ او 
فرض انقسام السطح يحصل خط و هو حد مشتركٌ بين قسمیه او فرض انقسام الخط. تحدث 
نقطة و هی مشتركة بين قسميه و المتصل بهذه المعنى» بُطلق على ثلاثة امرر؛ احدّها فصل 
الک بِفْضّلَّهٌ عن الكمّ المنفصل الّدى هو العدد. و ثانيها الصّورة الجمسيّة و اما يطلق المتصل 
علیها, لانها مستلزمةٌ للجسم التعليمى المتّصل فسمّیت به تسمية للملزوم باسم اللازم و ثالنّها 
الجسم لانّه لمّا اطلق عليه المتّصلء لانّه ثمّا اطلق المتصل على الصّورة الجمسيّة و المتصل ذو 
الاتصال و كانت الصورة ذات الجسم التعليمىء اطلق الاتصال على الجسم التُعليمى. فاطلق 
الاتصال على الصّورة ايضاً اطلاق اسم اللازم على الملزوم, و لا اطلق الاتصال على الجسم 
التعلميى و على الصورة الجمسيّة اطلق المتّصل على الجسم لاه ذو اتصال حيئئذٍ و اضافى و هو 
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امران: اتحاد التّهايات و هو کون الثیء يتحرّك بحركة آخری» و هيهّنا معنى آخر لم يذكره و هو 
كون الشََّىء ذا اجزاء بالقوّة لكن لما لازم المعنى الاوّل ملازمة مُساويةٌ) اكتفى به فالمقدارٌ فى قول 
الشيخ اريد به الكيّ لا الكمٌ المتْصل و الا لكان المتصل بعده مکرراً و مستدركاً و هو جنش 
للجسم التعليمى» و المتصل فصلل له یف عن العددء و النّخين قصل آخرء یله عن الخط و 
الشطح. و يكون المجموع هو الجسم التُعليمى, فكأنّه قال قد علمت انْ للجسم جسماً تعلیمیا 
فاقام حدَهٌ مقامه و كان سائلاً يقول المتّصل اعم من الّخين و قد تقرّر فى صفة التّحد يدان الاع 
يجب تقدیمه: فما باله آخره عن التّخين اجاب بانّه لمّا حاول تفهيم مناظریه. اعنى القائلين 
بالجزء و كان التّخين عندهم اعرف قدمه لان الاعرف اقدم فى التتعريف. 

فان قلت: كيف قال علمت أنَّ لجسم مقداراً ثخیناً متصلاً و ما علمنا ذلك فيما قبل. اجاب: فقال 
بلی» معلومٌ ممًا ذُكر من قبلء لاه ثبت بالبرهان ان الجسم متّصلٌ واحدٌ و لاشكٌ فى كونه ذاكميّة 
و تخانة فهناك كميّة متّصلة نخنية. فان قلت: هب ان هیهتا كميّة متّصلةٌ شخنية هى الجسم 
التُعليمى؛ لكنّه لا يكفى ذلك فى علمتا بان للجسم جسماً تعليمياً و اما كان کذلک: لو علمنا 
مغايرتّهُ للجسم التُعليمى لانّه ما لم يعرف مغايرثة ایام لم يمكن اثباته له و الا لم اثباث الشّىء 
لنفسه. لکنّا ما علمنا ذلك فيما قبل فلا بصع قول قد علمت. اجاب بان من الواضح البيّن ان 
الجسم جوهرٌ و هذه الامور» ای الكميّة المتصلة التخنيّة اعراضٌء فمن البیّن الواضح. أنّه مغایژ لها 
و الجلرم الواضح فى معرض المعلوم. فكأناكنًا علّمناهُ فیما سبق» و على هذا يكون قول بعد ذلك 
و کون شيئاً من شأنه الجسم التّعلميى الخ» مستدركاً زائداً لتمام الكلام دونه, لا يقال هذا التّوجيه 
مع أنه مشتمل على استدراک غير تامٌ لا الكميّة المتصلة التّخنية على نقدير انها هی الجسم 
التعليمى, كيف يكون عرضاء فائبات المُغايرة بعرضيّتها مصادرة على المطلوب. بل الاوجه فى 
هذا المقاي ان يقال جوهريّة الجسم. اوضح شىء له وكوثةٌ ذا جسم تعليمى امز غير جوهريته 
يتحصّل به جوهرينّةٌ و من المعلوم بالبديهة المُغايرة بين الشَّىء و مبداً فصله لا نقول: هذا 
التوجيه مع اشتماله على المُصادرة على المطلوب فاس لفظاً و معناً: اما لفظاً فلان الراو فى قوله: 
و کونه شيئأء من شأنه لا معنى له حينئف» فالواجث ان يكون بالفاءء ليكون بياناً للمُغايرة و اما 
معنا فلا الجسم التعليمى عرض و المأخوذ من العرض, لا يكون فصلاً جوهرياً وايضاً فصل 
الجسم كان فيما سبق هو القابل للابعاد و الآن هو ذو الجسم التعلميى فلکم بين القرلين» و قد 
سمعت كلاماً فى ذلك والاصوب ان يقال: لمّا علمنا انّ الجسم متّصلٌ واحدٌ فى نفسِهء و علمنا 
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و بحسب الاصطلاح هو الكميّة المتصلة التی تتناول الجسم و الخط. و لخن اسم 
لحشوما بين الطوح» و للامر الّذی یقاب رق القوام. فالئخين يدل بالاشتراک على ما هو 
ذو حشو بين السطوح و فصل للجسم التعلمى» و على ما يقابل الرّقيق من الاجسام و 
المراد هیهتاء المعنی الاوّل و الاتصال يدل على معنیین: احدهما صفة لشی لا بقياسه الى 
غيره و هو کول يبحث یمکن ان يفرض له اجزاء تشترک فى الحدود. و المتّصل بهذا 
المعنی, بُطلق على فصل الكّم و على الصّورة الجسميّة المُستلزمة للجسم التّعلیمی و قد 
يقال للجسم التعليميَ عند ما يطلق المتّصل على الصّورة الجسمية «اتّصالٌ» ایضاء و قد 
قال لهذه الصّورة يُقال لهذه الصّورة ايضاً الاتصال و امتداد بالمجار و يقال للجسم 
بحسب ذلك متصل. 

و نانيهما صفةٌ لشیء. بقياسه الى غیره, و هو ايضاً بمعنیین: احدهما کون المقدار 
مح التّهاية بمقدار آخرء و يقال لذلك المقدار. اه متَصل بالثّانى بهذا المعنی. و الثّانى 
کون الجسم. بحيث یتحر ک بحركة جسم آخر و يقال لذلک الجسم ان متصّل بالتّانی بهذا 
المعنی. ۱ 

و الاسم كان بحسب اللغة للّذى بالقیاس الى الغیر» فتقل بحسب الاصطلاح الى الاوّل 
و لا تقدر هذاء فنقول: المقدارٌ فى قول الشیخ «مقداراً تُخنياً مَْصلاٌ» ينبغى ان يحمل على 
للغوی للا یتکزر التّصل, و لین على ما هو فصل الجسم التعلیمی, و المتّصل على ما 
هو فصل الکم المتصل. 

و حينئزٍ يكونٌ المجموع هو الجسم التعليمى, لاله كمية مصلة ثنخية و انما قدّم 
التَخِينء لانّه اعرف. فان القائيلين بالجُزء بعترفون بتّخانة الجسم و لا يعترفون باتصاله و 
تقديم الاعرف فى الاقول الشارحة اولی. و المقدارٌ القخين المتّصلء اعنى الجسم 


تبدّل الاشكال عليه مع بقائه بعينه» جزمنا بان متاك امراً باقياً و امراً مختلفاً هو الجسم التّعلیمی» 
فكان علمنا باتصال الجسم كاذباً فى علمنا بان للجم جسماً تعلميّاً و حيث علمنا ذلک فقد 
علمنا هذا. لا يقال: هذه المقدّمة لا دخل لها فى الاستدلال فيكون مستدركاًء لاا نقول: كما ان 
المطلوب من الدّليل انَّ فى الجسم شيئاً غير صورته الجسمية. کذلک مطلوب منه ان ذلک الشىء 
غير صورة صورتهاء اعنى الجسم التعليمى و ذلك یتوقف على انَّ للجم جسماً تعلمياء م. 





جره الشانی / علم الطبيعة / النمط الاول ۵۵ 





التعلميى. هو غير الجسم الطْبیعی -کما مر و ذلك لاله یتبدل فى الجسم الواحد. يتبدّل 
اشكاله كالشّمعة النّى تُجعل تارة كرة و تارة مكعباً ‏ مثلاً ‏ فهو امدٌ عارض للجسم. و 
يكون معنى قول الشيغ قد علمت أنّ للجسم الطبعيى شيئاً هو الجسم التّعلیمی, و انّما قال: 
قد علمت ذلك مع ان اثبات الجسم التعلیمی, غير مذكور فى الکتاب, لاه اثبت بالبرهان 
کون الجسم متّصلاً فى نفسه. كما هو عند الحسل. 

و كان ونه ذا كميّية و ذا تُخانة, امرا یت غيرُ متنازع فيه و لا محتاج الى برهان. و 
مجموعٌ هذه المعانی, اعنى كونٌ الجسم ذا كميّة و ثخانة و الاتّصال هو وه ذا جسم 
تعلیمی, فاذن قد علمت ثبوت ذلك للجسم. 

فان قيل: بم يعرف ان الجسمية شىء مغايرُ الامور, فانّه ما لم يعرف مغايرته لهاء لم 
يمكن اثباتها له. قلنا: ون موجوداً لا فى موضوع آعنی جوهريّته اوضح شیء له و هو 
مغايرٌ لهذ الامور و کول شيئاً من شأنه ان يكون ذا جسم تعلیمی, امرٌ غير جوهريّته و هو 
فصله الذى یتحصل به جوهريّته. ۱ 


قوله : «وانّه قد يعرضٌ له انفصال و انفكاى )١(»‏ 


.١‏ فوله: دو له قد يعرض له انفصال و انفکاک» قال الامام: قد يُفيد الجزئية و اّما اورد الحكم 
جزئياًء لانّ بعض الاجسام. لا بعش له الانفصال کالافلاک. و فيه نظه لان لفظة «قد» ليس يُفيد ال 
تبعيض الاوقات. لا تبعيض الحكم» فمعنى الكلام ليس الا انَّ الجسم يعرض له الاتفصال» فى 
بعض الاوقات, لا ان بعض الاجساي يعرّص له الانفصال. و اعتراض الشّارح بان الافلاک ايضاً 
یعرّض لها الانفصال او اقله الوهمی و لاجل ذلک يتناوله هذا الیرهان؛ كما سیجی؛ بيانه و هو 
لیس بوارد, لان السّيخ لم يقتصر على الانفصال بذكر الانقکاک ايضاً و القلک لیس يقبل الانفصال 
الانفکاکی. ثم قال: والّواب اه اما جعل الکم جُزئياًء لان بعض الاجسام لا يعض له الانقصال 
لعدم طریان اسبابه و من الواجب ان یکون شیء من الاجسام بحیث لا يطره عليه اسبابٌ 
الانفصال و الا لحصل جمیم الانفصالات المُمكنة فى الجسم بالفعل و اه محال و هذا ايضاً ین 
على ان قد يُقيد جزئية الحکم. 

و خلاصة ما ذکره الشیخ فى هذا المقام ان الجسم متّصلٌ واحدٌ فى نقسه قابلٌ للانقصال, فاذا 
طره على الانفصال فلا شک اه لا یبقی تلك الهويّة الانّصالية بعينهاء بل يبطل و يحدتٌ هريّتان 


۵۶ الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سنا 
.20" "لاشارات و اتیهات / حكيم ابوعلی سب 








آخریان اتصالیتان ثم اذا اتصلتا بطلتا و حدث هويّة أخرى الاصالية. فلاْدٌ هناك من امر یکون 
محلاً لتلك الهويّة الانّصالية تارة و للهویتین اثصالیتین أخرى و هر هو بيعييه لا فى اثبات هذا 
اشكالاً لجواز ان يكون للهويّة الاتصالية قائمة بذاتهاء ينعدم و يحدث هويّتان آخريّان و يتُصلان 
و يحدّث هوية أخرى انّصالية. كما يقول به العظيم افلاطون و مما ییّد هذا الاحتمال. ان الهويّة 
الاتصالية: هی التى ممكنٌ ان يفرض فيها ابعادٌ متقاطعة على زوايا قائمة. فيكونٌ مت متحيّزةٌ بذاتها و 

المتحيّز بذاته جب ان يكرن قائماً بذاته و کان فى منهه مُكابرة و وجه التفصى عن هذا الاشكال. 
اله اذا انفصل الجسم المتّصل الى الجسمين متصلين او اتصلا جسماً واحدآه فلا يممكن ان يقال: 
قد انعدم ذلك الجسم المتصل بالمرّة و حدث متّصلان آخران او انعدما بالكليّة یه و حدت متصل 
واحد من لاشی» فانًا درک بالضرورة التفرقة بين انعدام الجسم و انفصاله الى المتصلین و بين 
انعدامها و اتُصالهماء فاذن وجب ان يكون ناک امرٌ مو جود باق فى الحالتین: و ذلك الامر. لیس 
هو تلك الهويّة الاتصالية و الهويّتين الاتّصاليتين لانعدامها بالاصلء نتعيّن ان يكون هناك امد 
وراء الهويّة الاتصاليّة بتوارد عليه هى و الهويّتان الاتصاليتان فدقيق النظر هو الذى اوجب ان 
يكون المتحيّز بذاته قائماً بغيره. لا يقال هذا مشترك الالتزام على تقدير القول باتّصال الجسم فى 
نفسه لاله اذا انفصل الجسم المتّصل الى جسمين مُتصلين؛ قلا يخلو اما ان يكون مادة هذا فى 
مادة ذلک» او لا يكون. فان کان يلزم ان يكون شی واحدٌ بالشخص موجود فى حيّزين موصوفاً 
بجسمين و أله محال بالضرورة و ان كان مادة هذاء غیه مادّة ذلک» فامًا ان يكون المادتان 
موجودتين بالعفل فى ذلك الجسم المتّصلء فيكون مشتملاً على اجزاء بالفعل و قد فرضناه 
متصلاً فى نفسه و هذا خلف. و اما ان لا يكونان موجودتين فيه بالفعل ثمّ سارتا موجوديتن. 
فانعدمت مادّة الجسم المتصل بانعدام اتصاله و هو انعدام الجسم بالكليّة: لاتا نقول المادة 
شخش,» هو عند الانفصال و هو عند الاتصال» لكنّه ليس واحداً و لا متعدّداً فى ذاه» بل بالعرض 
واحد عند الانصال و الواحد متعدّد و عند الاتصالين, اذا ثبت هذا التصوبر فنقول: لا نسلّم ان 
المادتین لو كانتا موجودتين بالعفل فى الجسم المتّصل الواحد» لكان مشتملاً على اجزاء بالقعل 
و انما يلزمٌ لو كانتا موجودتين فيه بالفعل مادّتين و ليس كذلكء بل هُما موجودتان فيه ماده 
واحدةّ بالاتصال الواحد فلا يلزمٌ وجودٌ الاجزاء بالفعل فيه. هذا که اذا قلتا بان الجسم غير 
مشتمل على الاجزاء بالفعل, اما اذا قُلنا باشتماله على الاجزاءء لكان اتصاله عبارة عن اجتماع 
الاجزاء و انفصالة عن تفرّق الاجزاء» و الام الّابت فى الحالین» هو الاجزاه» فلا یثبت هیولی و لا 





جز الثانى / علم الطبيعة / النمط الاول av‏ 





الانفصال اعم من الانفکاک, كما مر ذكره. 

قال الفاضل الشارح: احترز بلفظة «قد» المفيدة لجزئيّة. الحكم عن الافلاى. 

و اقول: هذا غير مستقيش لانّ الافلاک قد يعرّض لها الانفصال, باحد معانيه اعنی؛ 
الوهمی و الاجل ذلک یتناولها هذا الثرهان: على ما يجىء بيانه. 

فالصّوابُ ان يقال: اله جعل الحكم جزئياً. لانٌ بعض الاجسام من الفكليّات و غيرهاء 
غيرٌ منفصل, لا لكونه غير قابل لانفصال, بل لعدم اسباب الانفصال الخارجی فيه و لعدم 
اعتبار انفصاله بالوهم. و ذلک واجبٌ لامتناع حصول جميع الانقصالات الممكنة فيه 
على ما مر 


قوله : «و تعلم ان المتّصل بذاته. غير القابل للاتّصال و الانفصال قبولاً يكون هو بعينه 


صورة؛ فقد ظهر انَّ مدار الیرمان على هذا الاصل و تقریژه حسب ما ذكره ان الجسم متصل فى 
نفسِهء قد يعرض له الانفصال» فيكون ممکن الانقصال قبل حدوث الانفصال لاستحالة الصاف 
الشىء يمقابله فاذن هناك امد وراء الهويّة الاتصاليةء يقبل الاتّصال و الانقصال و هو الهيولىء 
قوله: «و يعلم انْ المُتصل لذاته غير القابل للاتصال و الانفصال» اراد بالمُتّصل لذاته الصورة 
الجسمية: فاتها متّصلةٌ بذاته» ای ملزوم للجسم التّعلیمی على ما عرفت فى الدّرس السابق و ذلک 
الامتداد. اشارةٌ الى الهويّة الاتّصالية الّتى امكن ان يفرض فيها ابعاد مُتقاطعة: فالّها هی البافية 
بعيناه» مع توارد المقادير. 

و لو قلنا: المُراد به» الجسم التعليمى الّذى هو ايضاً متصل بذاته» لكان البرهان بحاله. فائّه يُمكن 
ان يقال لم قرّة الانفصال و الانصالء الا ان الحنّ حمنُّهُ على الصورة الجسمية. اذ المطلوب انَّ فى 
الجسم شيئاً غير الصّورة الجسمية لا ان ذلك الشَّىءء غير مقدارها فالكلامٌ ليس فى اثبات 
المُغايرة بين الهيولى و صورة الصررةء ای الجسم التعلیمی, بل فى المغايرة سين الهيولى و 
الصّررة. و فيه متم لجواز ان يكون المغايرتانء مطلوبتين بل الدّلالةء لا تم الا بهما جميعاً لان 
غير الصورة الجسمية لا يجب ان یکون هو الهیرلی. لجواز ان يكون هو الجسم التّعلیمی. و انّما 
قال قبولاً یکرن هو بعينه الموصوف بالامرين جميعاً. لانّ القابل بالحقيقة لا ان يجتمع مع 
المقبول و لهذا لم يقل فيما قبل؛ فالّه قد يقبل انفصالك بل قد يعرض له الانفصال. م. 
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يُريد بالمتصل بذاته هيهنا الصورة الجستية. و هى نی من شأنهاء الاتّصال لذاتها و 
اتصالها هو كونهاء بحيث يلزمها الجسم التعليمى فه يذلك الامتداد الّذى فى الشمعة حال 
كونها كّرة و مكعباً و مشكّلاً بسائر الاشکال, و الدّليل على ان اسم المُتّصل قد يطلقٌ على 
هذه الصّورة. قول الشيخ فى «الشفاء». فى فصل أن المقادير اعراضء بهذه العبارة: 

اما الجسم الذى هو الكمّ. فهو المقدار المُتّصل الّذى هو الجسم بمعنی الصّورة. و لو 
حمل المتّصل بذاته هيهنا على الجسم التعلیمی اذى هو المقدار. لكان الثرهان على 
اثبات الهیولی بحاله انا ان الحقّ ما ذکرناه. و بريد بالقابل للاتّصال و الانفصال الهیولی, و 
الما قيّد المتّصل بالات لان المادة ايضاً متّصلةٌ و لكن بغیرها اعنی بالصّورة. و اما قيّد 
القابل للاتصال و الانقصال, بقوله: «قبولاً یکون هو بعينِهِ الموصوف بالامرین». لان 
القابل للاتصال و الانقصال, يقال بالحقيقة و من حيث المعنی للّذى یقبلهما و یکون بعبنه 
هو الموصوف بهما و هو المادة لا غیر. 

و يقال بالمجاز و من حيث اللفظ للّذى يطره عليه احدّهما و ینتفی بطریانه, فلا یکون 
موصوفاً بالّاری. كالصّورة التى تنعدم هويّتها الاتّصاليّة. عند طریان الانفصال, فلا 
تكون هی بعينها موصوفة بالانفصالء فان الاتصال لا يقبل الانفصال و لا الاتصال, لاه لو 
قبل الاتفصال, لكان الشّىء قابلاً لعدمه, و لو قبل الاتصالء لكان الشیء قابلاً لنفسه. 


قوله : «فاذن قرّة هذ القبول غير وجود المقبول "' بالفعل و غير هيئته و صورته». 


.١‏ قوله: «فاذن فوَة هذا القبول» غير وجود المقبول» كلام الشارحين صريحٌ فى ان المقبول هو 
الاتصال و بیانهما لاثبات المُغايرة بين القرّة و الوجود يذل على ان المقبول» هو الانفصال»؛ 
فبینهما منافاةٌ و الجوابٌ عنه ان الاتفصال, اذا طره فالمقبول ليس نفس الانفصال. لاله عدمٌ و 
العدمٌ لا يكون مقبولاً بل المقبول بالحقيقة اما هو الجهتان الحادثتان عن الانفصال. فلا يكون 
المقبول عنه الانفصال, الا الصورة الجسميةء و هيئتها الشّكل التّابع لوجودهاء و صورتها الجسم 
التعليمى» اما الا فلائه مئال للضورة الجسميّة مساو لها فى جميع اقطارهاء حتی كانّه قالب لها 
و اما ثاتياً فلانْ الاجسام التَعلميّة قد يتواردُ على الصّورة الجسميّة و هى هى كما ان الصّورة 
الجسميّة يتواردٌ على الهيولى و هی هی بعينها و هذا يدل ایضاً على ان الشيخ نما عنى بالمتصل 
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بذاته الصّورة الجسميّة لاله لو اراد به الجسم التعليمى» لم يمكن حمل صورته عليه و يبقى بلا 
معنی» و انت خبيرٌ بائه ألما يتم لو كان لا مقبول هو المتصل بذاته» لكن المقبول على ما فشرة 
هو الصورة الجسميّة عند الانفصال و المتّصل بذاته» ما هو قبل حدوث الانفصال, فلا يلزم من 
کون المقبول الصّورة الجسمية, ان يكون المتصل بذاته ايضاً الصورة الجسميّة. 

قال الامام: هیهنا امران؛ احدهُما انَّ قوله: فاذن قرّة هذا القيرل» مشعه بائه نتيجة قياس مذکوره فما 
ذلك القياس» و ثانيهما اه و ان كان حقاً ان قوّة القبول» غير وجود المقبولء لكن لا حاجة فى 
اثبات المطلوب الى ذلک. لان اذا بيّنا ان الجسم يعض له الانقصال و الغالب الانفصال ليس هو 
الاتصال لزم من لک وجود شىء آخرء يقبل الانقصال من غير احتياج الى بيان المُغايرة بين قوّة 
قبول الانفصال و فعله. و الجوابٌ من الاوّل فظاهٌ عن الشّرح. 

و عن التّانی ان اثبات الهيولى؛ لا يمكن ألا بتلک الّتيجة لاتا اذا قُلنا الجسم یمزش له الانفصال. 
فانّه اما يمكن اثبات المادّة لو استدعى الانفصال محلاً موجوداء لكن الاتفصال عدمٌ و العدم لا 
يحتاج الى محل مرجود اما اذا نا ان قوّة قبول الانفصال. مغايرة لنفس الانفصال و هذه القوّة 
امد ثبوتون, فيستدعى لا محالة محلاً و ليس هر الاتّصال» فثبت شىء آخر هو الهيولى. 

قال الشارح: اما ان قرله: فاذن قرّة هذه القبول نتيجة قياس مذكور بالقَوّة؛ فلا حاجة الى تقدیر هذا 
القياسء اذا المُغايرة بين القوّة و الوجود بالفعل. ظاهرٌ. و على هذاء لا يبقى لقوله فاذن معنى و اما 
ان المطلوب لا يحصل بمجرّد الانفصال فليس کذلک لان الانفصال ليس عدماً محضاًء بل عدم 
ملكة و اعدام الملكات لها حظٌ من الوجود. لا بقال: لا تسلم انَّ الانفصال؛ عدم مکلة بل لا معنى 
له الا زوال الاتصال الجسم فلا يستدعى محلاً موجوداًء لا نقول: قد نبيّن فيما سيق انَّ انفصال 
الجسم المتصل ليس هو انعدام ذلك المتصل بالمرّة بل هو اتعدام الاتصال» عن شىء فى ذلك 
المُتّصل من شأنه الاتصال فلامُدٌ له من امر كان موصوفاً بالانّصال فيكون موصوفاً بالاتّصالينء و 
امّا بیان المُغايرة بين القرّة و الوجود فل فائدتان» احديهما ادخال ما لا یتفصل بالفعل فى 
الاحتياج الى الهیولی لان قوّة الانفصالء اذا استدعى وجود الهيولى؛ و کل جسم من الاجسام له 
قرة الاتفصال فيكون هیولی موجودة فى کل جسم فیکون اليرهان كلياً و فيه نظه لانّه لو كان 
المراد ذلى, لكان السؤالان التاليان لهذا الفصل» غير موجهينء على ان ما ثبت الهيولى: ليس 
مطلقٌ الانفصال, بل الانقصال الانفکاکی و ليس كَل جسم له قوّة الانفصال الانفکاکی. و التَفصيلٌ 
هناک» انا ذكرنا ان وجود الانفصال ثلاثة الفك. و اخلتف الوضعين و الوهم و الفرض. فلانفصال 
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الانفكاكى, لما كان رافعاً لاتصال الجسم فى الخارج. لم يكن بد من شىء آخر غير الاتصال قابل 
له. و اما الانفصال» بحسب الوهم فهو ليس يرفع الاتصال فى الخارج فلا يستدعى شيئاً آخراً فى 
الخارج بل فى الوهم. اللهم الا اذا ثبت ان الانفصال الوهمى» مستلزمٌ للانفصال الانفکاکی و لم 
یثبت بعدء و اما اختلاف العرضين» فان قلنا اله يُوجبٌ الانفصال فى الخارج» فهو يثبت الهيولى و 
الا قلا 

الفائدة الثانية: أله لو استدل بنفس الانفصال على وجود الهيولى؛ فژیما يسبق بالشرورة الى 
الوهم» ان وجرد الهيولى يفرض بحالة الانفصال. بخلاف امكان الاتفصال. فاته لما اوجب وجود 
الهيولى» ثبت وجود الهيولىء قبل وجود الانفصال ايضاً و هذا اما يتم لو كان الاستدلال بامكان 
الانفصال و ليس كذلكء بل بقوة الانفصالء فربما يسيق الوهم ان الهيولى موجودةٌ حال عدم 
الانفصال فقط. على ان الكلام ليس فى اثبات قوّة الاتفصال بل فى المُغايرة بين قوَ: الانفصال و 
الصّورة الجسميّة عند حدوث الانفصال. و ما ذكر الشارحان, لا يعطى الا فائدة الاولى فالسَؤال 
باق كما كان. و اعلم ان قوله: قاذن قرّة هذا القبول. مشتمل على ثلاث مقدمات. احدّها انَّ فَوّة 
قيول الانفصال غیه وجود الانفصال. ثانيها ان قوة قبول الانفصال» غير الشّكل و ثالتها ان قضوة 
قبول الانقصالء؛ غير المقدار. 

و المقدّمة الاولى و ان فرضنا ان له مدخلاً فى الاستدلال أنّا ان المقدّمتين الاخيرتين؛ لا مدخل 
لهما فيه اصلاً. بل لا طائل تحتهما و العجب من الشارحين» اهما بالغا فى توجيه المقدمة الاولى 
و لم بخطر المقدّمتان الآخرتان لها بالبال. و ايضاً قوله: و تلك القرّة لغير ما هو المتصل بذاته. 
مغن عن قوله: و انت تعلم ان المتصل بذاته غير القابل للاتّصال و الانفصال. و الصَواب فی 
توجيه الکلام بان يقال: المُراد بالمتّصل بذاتهء ما هو اعم من صورة الجسم او الجسم التُعليمى و 
بالمقبول بالقعل» هو الّورة الجسميّة قبل الانفصال, لا بعد الانفصال. فان للجسم قبل حدوث 
الانفصال امرین؛ امكان قبول الاتفصال و مقبول بالقعل هو الصورة الجسميّة و اما الانقصال. فهو 
ليس بمقبول بالفعل فى هذا الحال بل بالامكان. اذا عرفت هذاء فتقول: الجسم يعض له 
الانفصال و الانکفاک» و لمّا كان المتصل بذاته غير القابل للانفصال و الاتصال, فاذن يكون قوّه 
قبول الانفصالء ای محل قوّة قبول الاتفصال: غير الصّورة الجسميّة و غير شكلها و غير مقدارهاء 
فان المتّصلة بذاتها و المتصل بذاتهء لا يقوى على قبول الانفصال لناء اذا اورد الانفصال انعدم 
المتصل بذاته فكما يبطل الجسمية و يحدث جسميتن آخریان, کلذک يبطل الشّكل و المقدار و 
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قوّة الشَّىء بعمنی امکان وجوده. و امکان وجوده. 

و وجوده مُتقابلان. فالمُغايرة بين قرّة الانفصال, قبل وجوده ای فى حال الاتصال و 
بين وجود الانفصال, المنافی للاتصال ظاهرة. و الموصوف بتلک القرّة, ليس هو الاتصال 
عي ما سبق. 

فهو شىء غير الاتصال, قابل للاتصال و الانفصال و هو الهیولی. فالمقبول هيهنا هو 
الصّورة الجسميّة و هيئته الشّكل التابع لوجودها و صورئه الجسم التعليمى اللازم لهاء فانه 
کانضور: للصّورة الجسمة. و هذا ايضاً بدل عى أن الشيخ انما اراد بالمتصل بذاته, 
الصورة الجسميّة دون المقدار. 

قال الفاضل الشارح: قوله «فاذن قوّة هذا القيول. غير وجود المقبول». نتيجةٌ قياس 
مذكور بالقوّة و ذلك اه ذكرَ انّ بعض الاجسام. يحدث له الانفصالء فينبغى ان يضاف 
اليه. و کل ما یحدث. فقرّة حدوثه, حاصلة قبل حدوثه. و کل ما هو حاصل قبل شیب 
فهو غير ذلك الشی». حتّی ینتج: فاذن, قوة قبول الشّىء غير وجود ذلك المقیول. 

و اما اقتصر على المقدّمة الاولی, لوضوح الباقیتین. ثم قال: 

اثبات المادّة. لا یمکن الا بهذه التيجة. لانا ان قلنا: الجسم المتصل, قد یعرض له 
انفصال و لاب لذلک الانفصال, من محل و ليس محَلٌ الاتصال, فلاب من شیء آخر کان 
غير صحیح, لان الانفصال. عدم الانصال ما من شأنه ان يتصل. و الامورٌ العدميّة. لا 
تستدعی محلاً ابتاً فلا من بیان مغايرة قرّة الانفصال, لنفس الانفصال بتلک 
المقدّمات. 


يحصل شكلان و مقداران آخران, فلمًا استحال ان يكون المتّصل بالدّات» قابل للانفصال. 
استحال ان يكون الّذی امكن إن ينفصل هو الاتصال بالات قوجب ان يكون هناک امه آخره غير 
الصورة الجسميّة شكلها و مقدارها له قوّة قبول الانفصال. و اليه اشار بقوله: و تلك القَرّة لغيره. 
لا محالة و هو الهيولى و على هذاء كان ايراد الفاءء مكان الواو ظاهبٌ و الاستدلال بقوّة الانفصال 
تنبية على ان اثبات الهيولى. لا يحتاج الى الانفصال بالفعل فى الخارج بل يكتفى فيه امکان 
الانفصال الخارجى. حتّى ان کل جسم» يمكنٌ اتفكاقه یکون مشتملاً على الهيولى و ان لم يتفصل 
بالفعل اصلاً و سيظهر فائدة هذه الكليّة فيما بعد م. 
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نم بیان انها تبوتيةء بانها من الامور الاضافيّة التى تستدعی محلا حتّی اذا بيّنا ان 
ذلك المحل, لیس هو الاتصال, ثبت شیء آخر هو الهیولی. 

و اقول: فى هذا الکلام, موضع نظر, لان اعدام الملكات. ليست اعداماً صرفةٌ فهی 
تستدعی محالاً ات کالمکات و الانفصال ما کان عدم الاتصال عمًا من شأنه ان یتصل 
على ما قال, فقد اثبت محلّه و هو الذى من شأنه ان يتصل و الح انّ مراد الشيخ من ذکر 
مُغايرة قرّة الانفصال للاتفصال فى کلامه, هو آدخال ما لا ينفصل بالفعل فى الاحتیاج الى 
القابل ليكون البرهان كليًا. 

وايضاً التنيبه على وجود القابل للاتقصال, قبل طريانه و بعد اذا يوهم الاستدلال 
بوجود الانفصال, على وجود القابل له. فيظن انه الما يحدث حال الاحتياج اليه من غير 


أن يستمرٌ وجوده. 


قوله : «و تلك القرّة لغير ما هو ذات المتصل بذاته لد عند الاتفصال, يعدم و يوجد 
غيره و عند عود الاتصالء يعود مثله متجدّدأ». 

المتصل بذاته. مادام موجود الدّات» فهو ذو اتّصالٍ واحد متعيّن. ثم اذا طره الاتفصال. 
زال ذلك الاتصال الواحد المُتعيّن. فانعدم ذلك االمتّصل و حدث اتصالان أخران 
بالشخص و متّصلان آخران بحسبهماء فهو عند الانفصال قد عدم و وجد غيره. 

و عند عود الاتّصال, يعود مثله متجدّداً ولا یعود هو بعینه, لان اعادة المعودم ممتنعة, 
فاذن الشّىء الّذى فيه قوّة الاتفصال الباقى فى الاحوال جميعاً هو غير متّصل بذَاتِهِ و هو 
الهيولى. 

و تلخيص هذا البرهان ان نقول: لمّا ثبت ان الجسم لا يخلو عن اتّصال ما فى ذاته و 
اله قاب للاتفصال حال كونه متّصلاً. فقوة قبول الانفصال حاصلة له حال الا تصال, و نفس 
الاتصال. ليست بقابلة للانفصال على وجه يكون حال كونها اتصالاً موصوفة بالانفصال. 
فاذن للجسم شىء غير الاتسال به يقوى على قبل الانفصال, و هو الّذى ينفصل _ .نصل 
مرّة بعد أخرى. فهى الهیولی. 
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و اعلم انّ الاهم فى هذا الباب" ".ان یعلم ان لا يمكن ان یکون الاتصال و الاتفصال 


.١‏ قوله: «اعلم ان الاهمّ فى هذا الباب»» جواب سؤال ژیما يورد هيهّنا و يقال: لا نسلّم انَّ القابل 
للانفصال و الاتصال» هو الهيولى و لم لا يجوز ان يكون هو نفس الجسم و الانفصال و الاتصال؛ 
عرضين مُتعاقبين عليه و هذا السَوال بِيّن البطلان, لانا ّنا ان الجسم مصلل فى نفسه» فلا شک ان 
هناك هويّة الاْصالية رفع الكلام فى أنَّ الجسم هل هو تلك الهرية الاتصالية فقد. او فيه وراء 
تلك الهريّة الاتصالية شىء آخرء قابلٌ لها؟ ثم اذا اورد الانفصال و من المعلوم بالصرورة ان تلک 
الهربّة الاتصاليّة شىء آخر قابل له ثم اذا اورد الانفصال و من المعلوم بالصرورة ان تلك الهويّة 
الاتصاليةء لا تبقى بعينها مع الانفصالء قد علمنا أنّها ليست قابلةٌ للاتقصال قطعأًء بل القابل 
للانفصال شىء آخر وكأن السائل توّهم انَّ الجسم هو الهیولی يتوارد عليها الاتّصال و الانقصال! 
و هو توهَمٌ فاسدٌ و اجاب الشيخ تاره بان موضوع الاتصال و الاتفصال ليس بجسم» و آخری بان 
الاتصال ليس عرضاًء اما تحرير الجواب الاوّلء فهو انّ مرضوع الاتّصال و الانفصال» ليس فى 
ذاته بحيث يفرض فيه الابعاد الثّلائة و كل جسم فهو فى ذاته بيحث یفرض فيه الابعادٌ التلثه 
فموضوع الاتّصال و الانفصالء لا يكون جسماً اما الضّغرى فلا موضوع الاصال و الالفصاله 
يجب ان لا يكون فى ذاته متّصلاً و لا متفصلاً و لمّا لم يكن فى ذاته مصلا لا يكون فى ذاته 
بحيث يفرضٌ فيه الابعاد ال بالضرورة و اما الکبری فظاهرة» فقد بان ان الجسم فى نفسه 
مصلل قابل للاتفصال» ای بالمجاز بمعنى اه يعرض له الاتفصالء و اما تحرير الجواب الّانى و 
اليه اشار بقوله: و الذين يجعلون المتصل عرضاًء فهو ان الاتصال امرٌ ذاتئ للسجم. لاله لو لم يكن 
الجسم فى ذاته متصاك لم يكن فى ذاته بحيث یفرض فيه الابعاد ال فلا يكون الاتصال عرضاً 
وارداً عليه و الا لتقوم الجوهر بالعرض الوارد عليه و انّه محال. 

و فى الجوابين نظ و قد يجاب عن السوّال بوجهين آخرین؛ احدّهُّما ان الاتصال لو كان عارضاً 
للجسم. فانًا اذا قطعنا التَظر عنه. فامّا ان لا يكون فى الجسم اجزاء» فهو مصلل فى نفسه. لم يكن 
اتصاله زایداً عليه و اما ان يكون فيه اجزا» فيكون اتصاله عبارة عن اجتماع تلك الاجزاء و ليس 
کذلک و ثانيهما ان الانّصال امرٌ ذاتئ للجسم مقوّم لا الجسم و لم يكن متصلاً فى نفسه. كان 
فى تفسه متصلاً متعدّدأ و انه باطل و لا ينقض الوجهان بالهيولى لانَّ الهيولى» ليس لها فى نفسها 
وجود فضلاً عن الاجزاء و الانقسام الّذى يعرض لهاء انما يستفيدٌ من الصّورة الجسميّة فيكون 
الاجزاء لها الما هى من قبل الصورة الجسميّة لا فى نفسهاء نعم يمكن إن يقال على الوجه الاوّل 
المراد بقولکم الجسم مع قطع التّظر عن الاتصالء اما ان يمشتل لى الاجزاء؛ او لا يمشتل عنه: 
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عرضيين مُتعاقبين على شىء هو وضع لهماء و هو الجسم كما سبق الى اوهام المتكّمين 
المتشكّكين فى وجود المادة. 

و ذلک لان ذلك الشّىء. يجب ان يكون فى ذاتِه غیر متتصل و لا منفصل حتّی يمكن 
ان يكون موضوعاً للاتتصال و الانفصال. فهو لا يكون من حیث ذاتِهِ بحيث يفرض فيه 
الابعاد. فلا يكون جسماً البتة هو المستی بالمادة و لابْدَ من انضياف شىء ماء مُتصل 
بذاته اليه, حتّی يصير جسماً فذلك الشّىء هو الصورة, و المجموع هو الجسم الُذى هو 
فى نقسه متصل و قابل للانفصال. ۱ 

و الذين یجعلون المتّصل عرضاً على الاطلاق ينسون ان کون الجسم مصلا فى نفیبه 
ام ذاتئٌ مقوّمٌ للجسم. و الجوهر لا تتقوّم بالعرض. 

وايضاً ينبغى ان تعلم !"ان الوحدة الشّخصية و التعدد اذى يُقابلها ايضاً لا يعرضان 


مشمتلٌ على الاجزاء او لا فى نفس الامر او اه مشمل على الاجزاء او لا بحسب ذلك الاعتبار و 
الفرض فان اردّتم الاوّل فلا نعلم انه لو لم يشتمل على الاجزاء او لا بحيث ذلك الاعتبار و الفرض 
فان اردّتم الاوّل فلا نعلمٌ اه لو لم يشمتل على الاجزاء فى نفس الامر يلزمٌ ان يكون متصلاً فى 
نفسه و امّا يلزم ذلك لو كان تجريد الّظر من العارض موجباً لرفهه و ليس كذلك فجاز ان يجرد 
لّظر عن الاتصال و يكون عارضاً له فى نفس‌الامر و ان اردتم الثّانى فلا تسلّم الّه لو كان مشتملاً 
على الاجزای لكان الاتصال اجتماعها و اما يكو ن کذلک لوكاتت الاجزاء متحمّقَةٌ فى نفس‌الامر 
مع اتصالها و هو ممنوغ و على الوجه الآخر لا يلزم من عدم کون احد المتقابلین مقرماً ان يكون 
المقابل الآخر مقوماً فان من الجائز ان لا يكون شىء من المُتقابلين مقوما کالشواد و البياض و 
الوحدة و الكثرة و غيرهاء م. 

.١‏ قوله: وو ايضاً ينبغى ان يعلم»» ستعلم انّ الضورة علةٌ لوجود الهيولى؛ فالتّحيّر للهیولی و 
كوها ذات وضع و الوحدة و التُعدد و غيرها من العوارض لا يعرض للهيولى بالذّات بل يتبعه 
الصّورة و فرّق بين الصّورة و هى حالة و بين الصوّرة مثلاً و هر حال من هذا الجهةء فان کون 
الشواد مشاراً اليه بالاشارة الحسية متحيّزاً تما هر بتيعيّة محلّه و کون الهیولی مشاراً اليها متحیّزه 
الما هو بتبعيّة حالها فهى اما يكون متّصلة او منفصلة واحدة او متعدّدة بالعرض لا بالذّالت» بل 
يجامع الاتصال و الانفصال و هی هی بعينها بخلاف الجسم و الصّورة فان الاتصال لما كان ذاتياً 
لهما لم يجتمعا مع الانقصال بل اذا طره عليهما الانفصال انتفيا و يحدث صورتان آخريان و 
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جسمان آخران و الهیولی حال الانفصال هى بعينها حال الاتصال و هذا و مناط الشهبة الموردة 
میهنا فان قیل لا شکل ان الجسم قبل ورود الانفصال مادة واحدة یم اذا عرض له الاتفصال تعدّت 
المادة فصارت مادّتين لجسیمن فلو كان تعدد الجسميّة بعد وحدتها متقتضیا لاتعدامها محوجا 
الى المادّة لكان تعدّد المادّة بعد وحدتها متقتضياً لانعدامها محوجاً الى مادّة أخرى هلم جراً 
فتقول الصّورة الجسميّة لمّا كانت واحدةٌ بذاتها كان تعدّدها متقضياً لفنائها لا محالة فاحتاجت 
الى المادة بخلاف فالمادة فائها ليست واحدة بذاتها بل بحسب وحدة الصّورة فاذا تعدّدت لم 
ينعدم بل حل فيها صورتان و هی هی بعينها غاية ما فى الباب انّه كان الوحدة عارضة لها و الان 
التعدّد عارض و قد مرّت الاشارة اليه غير مرّة و عارض له الامام بانّه لو وجدت الهيولى فامًا ان 
يكون متحيّزة او لا يكون و القسمان باطلان اما الاوّل فلانها لو كانت متصيزة فامّا ان يكون متحيراً 
بالاستقال او على سبيل التّبِعيّة فان كانت بالاستقلال كان لالجسميّة مثلاً لها لانها ايضاً متحيّرة 
بالاستقلال فکبون حلول الجسميّة فيها جمعاً بين المثلين و ايضاً لا يكون احدهما بالحالية و 
الآخر بالمحليّة اولى من العكس و ايضاً ان احتاجت الهیولی الى محل لزم التلسل و ان لم 
يحتج الى محل كانت الجسميّة غنيّةٌ عن المحل. لاله مثلاً و كان الهيولى متحيّزة تعباً لتحيّز 
الجسميّة كان الهيولى صفةٌ و الجسميّة موصوفاً اذا لو جاز ان يكون الامر بالعكسء فالیجز کون 
الجسم حالاً فى اللون و الطّعم او غيرهما و ان كان حصولها ی الحيز تبعاً لحصول الجسم فيه و اذا 
کانت الهيولى صفة للجسميّة استحال حلولها فى الهيولى و اما الانی فالانَ الهیولی: لو لم يكن 
حاصلة فى الحيز لا بالاستقلال و لا بالتبعيّة مع انّ الجسميّة مختصّة بالحيز استحال ان يكون 
الجسميّة حالة فى الهیولی. لا نعلم بالضرورة ان المختض بالجهة و الحيّز يستحيلٌ ان بحصل 
فيما لا اختصاص له بالجهة و الحيز و الا فليجز ان يقال ان الاجسام باسرها حالةٌ فى ذات البارى 
تعالى و ان لم يكن له اختصاصٌ بالحيز لا بالات و لا بالتبعية و الجواب انا لا نسلّم انَّ الهيولى لو 
كانت متحيّزة بالاستقلال لكانت الجسميّة مثلاً لهاء فان الاتحاد فى بعض اللرازم لا يجوب 
الاتحاد فيه الماهيّة فاللوازم المُثلئة المذكورة غير لازمة اصلاًه سلّمناء لكن لا نسلّم انها لو كانت 
تحير بالتبعيّة كانت صفة لجسمیّ بل هی موصوفة بها و تحيّزها بشرط حلولها. و المنعان و ان 
كانان واردين على القسمين من حيث البحث ال ان القسم الاوّل لمّاكان باطلاً فى النّفسء اقتصر 
لى المتع الثانى و قال الحججة غير مشمتلة على اقسام منحصرة, فان المتحيزة على ثلاثة اقسا 
اما ان يكون تحيّزاً بالاستقلال و اما ان يكون متحيّزاً بالتّبِعبّة: اما على سبيل الحلول فى الغيرء او 
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للمادة لا بعد تشخصها المتسفاد من الصّورة لیوقف على احوال الشّبه المبنيّة على الصاف 
المادة پالوحدة او التَعدّد حسب ما ذکره الفاضل الشارح و غيره کقولهم لو كان تعدّد 
الجسميّة بعد وحدته متقضیا لانعدامها و محوجا الى مادّة توجد فى الحالتین لكان تعدّد 
الجسميّة بعد وحدتها متقتضياً انعدامها و محوجا الى مادة توجد فى الحالیتن, لكان 
تعدّد المادة بسبب الانفصال بعد وحدتها متقتضياً لانعدام المادّة الاولى و محوجاً الى 
مادة الأخرى و يتسلسل الى غير ذلك من الشّبه. و ذلک لان المادّة الموجودة فى 
الحاليتن غير موصوفة بنفسها بوحدة و لا تعدّد بل أنّما صف بهم عند تعاقب الصّور. 

و الفاضل الشارح عارض الشيخ باقامة حجّة على نفى الهیولی» و هی أن الهيولى على 
تقدير ثبو تها ان كانت مُتحيّزة, فاتما على سبيل الاستقلال. فاذن كان حلول الجسميّة فيها 
جمعاً للمثلين و ايضاً لم تكن هی بالمحليّة اولى من الجسمية و ايضاً لاحتاجت الى 
هيولى أخرى. و انا على سبیل اي فاذن كانت صفةٌ للجسميّة و لم تكن الجسميّة حالة 
فيها و ان لم تكن متحيّزة استحال حلول الجسمية المختصّة بجهة فيها بالبديهة. و هذه 
الحجّة غیه مشتملة على اقسام مُنحصرة فانّ ما لا يتحيّز على سبيل الحلول فى الغير, لا 
يجب ان يكون متحيزاً بالانفراد. بل ژبما یتحیز بشرط حلول الغیر» و لا یلزم من ذلک 
كونه صفة لذلك الغير. 


* وهم و تنبيه » 
«و لعلک تقول" انّ هذا ان لزم. فانّما يلزم فيما يقبل الف و التّفصيل و ليس کل 


على سبيل حلول الغير فیه» فلا يزم من عدم تحيّز الهيولى بالاستقلال تحيّزها على سبيل حلولها 
فى الجسميّة بل ربما يكون تحيّزها بشرط حلول الجسميّة فيها على ما هو الواقع» م. 

.١‏ قوله: «وهمٌ و تنبية و لعلّك» تقريراً الوهم انّ الدّلالة المذكورة على وجود الهیولی, اما تدم 
فيما يقبل الانفصال الانفكاكى و لیس يجب ان يكون کل جسم كذلك. فان من الاجسام ما يمتنع 
فيه الانفکاک الفلک و حاصلٌ كلام الشيخ فى الجواب ان الامتداد الجسمانى؛ طبيعة واحدة نوعيّة 
و اذا ثبت احتياجُةٌ فى بعض الصّور الى الما فليكن محتاجٌ فى جميع الصّور اليهاء لا مُفتضى 
الطبيعة التّوعية لا بختلف و الما قلنا: ان الامتداد الجسمانی طبيعة نوعية؛ لائه يختلف بالامور 
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الخارجيّة؛ دون الفصول و کل ما اختلف الخارجات دون الفصولء فهو طبيعة نوعيّة اما الکبری 
فظاهی امّا الضغرى فلانٌ جمسيّة؛ اذا خالفت جمسية أخرى. یکون لاجل انَّ هذه باردة و تلک 
حارّة او هذه لها طبيعةٌ فلكيّة و تلك لها طبيعة عنصريّة و هی امور بلحق الجسميّة من خارج فان 
الجسميّة فى الخارج موجودة و الطبيعة الفكليّة مثلاً موجودة اخری و قد انضاف الى تلک 
الطبعية القائمة المشار اليها هذه الطبيعة الأخرى فى الخارج, بخلاف المقدار اذى لیس فى نفیمه 
شيئاً محصاك ما لم يتنوّع بان یکون خطاً او سطحاًء اذ لیس المقداريّة مسوجودة و الخطيةٌ 
موجودة أخرى بل الخطيئة بعينها هى المقداريّة المحمولة عليها فالجسميّة مع كَل شى يفرض 
شیمنفرد هو جسميّة فقط من, غير زيادة و اما المقدان فلا بوجدٌ مقداراً فقط بل محتاجاً الى 
فصول حى بوجد ذات مقرّرة اما خطأ او سطحاً. 

هذا ما ذُكر فى «الشفاء» و ظهر منه ان قوله: مختلف باخراجيّات دون الفصولء بيان لنوعيّة 
الامتداد. لا يقال: لا شک ان الضورة الجسمية متعدّدةٌ مختلفةٌ فى الخارج فامًا ان يكون ما به 
اختلافها موجوداً فى الخارج» او لا يكون, فان لم يوجد فى الخارج يتعدّدٌ فى الخارج بالشرورة و 
ان وجد ما به الاختلاف فى الخارج. فامًا ان يكون عين الجسمية فى الخارج. او لا يكون. فان لم 
يكن عين الجسميّة. بل يكون الجسم فى الخارج موجودة؛ او ما به الاختلاف موجودٌ أخرى؛ 
فالموجود فى الخارج من الجسميّة» لا يكون الا مجرّد الجسميّة فيكون امرأ واحداً بالات و و 
بالوجود موجوداً فى محال متعدّدة و اله محال بالضرورة و الجسميّة فیکون امراً واحداً بالات 
و بالوجود موجوداً فى محال متعدّدة و انّه محال بالشرورة و اما ان كان ما به الاختلاف عين 
الجسميّة فى الخارج و الجسميّة لا يتحصّل فى الخارج الا بما به الاختلاف كالمقدار لا يتقرّر فى 
الخارج» الا بفصل. 

اذا ثبت هذاء فنقول: هل انّ الجسميّة طبيعة نوعيّة لکن لا نسم وجوب تساوی افرادها فى 
الحاجة الى المادّة و نما یکون كذلك. لو كانت محتاجة الى المادة لذاته و هو ممتوع, لجواز ان 
يكون الاحتیاج الیها لتشخّصهاء فان الطبيعة النوعية مُختلفة بالتشخصات كما ان الطبيعة الجسنية 
المختلفة بالتصول, فکما جاز الاختلاف مقتضی الطبيعة الجنيسة بحسب الاختلاف الفصول: 
فلم لا يجورٌ الاختلاف متقضی الطبيعة النّوعية بحسب اختلاف الَشخضَات؟ لاا نقول: من 
المعلوم بالضرورة ان الحاجة الى المادّة و قبول الانقکاک. ليس من جهة هذه الجسميّة و تلک 
الجسميّة و هذه الجسميّة اما هى طبيعة الجسميّة و هذيّتهاء فلمًا لم يكن للهذيّة مدخل فى 
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الحاجة الى المادّة كانت الحاجة الى المادّة. لا يعرضه الا لذائِه. فان قلت: اذا ثبت ال الجسميّة 
محتاجه الى المادة ذاتهاء فما الحاجة الى بیان نوعيّتهاء فان الطبيعة الجسميّة ان اقتضت شيئاً من 
حيث هی. فذلك الشّى لابْدَ ان يكون محقّقاً فى جميع افرادها سوآء كان طبيعة نوعيّة او جنسيّق 
فنقول: ما علمنا الا ان الجسميّة الخارجيّة. ليس احتياجها الى المادّة للتشخص يكون احتياجها 
لذاتها المتفقة فى افرادها بحلاف ما اذا كانت طبيعةٌ جيه فانّها حیتذٍ يكون ذراتاً مختلفة 
لحقايق فامكن افتراقها فى الّلوازم من جهة الفصول و ان لم يكن افتراقها من جهة التتشخصاتء 
هذا هو نهاية الحقیق فى هذا المقال قال الشارح: نبّه الشيخ على زوال الوهم بان يتذكران طبيعة 
لامتداد الجسمانی؛ هوية انصالية لا یبقی مع ورود الانفصال عليها خارجاً او وهماً وان يتذكر 
نگل جسم يحجب وسطه طرفیه على ان يتلاقياء فكيون واجب القبول للانقصال و لو نی 
لوهم فلاب ان يكون کل جسم مشتملاً على ما به يقبل الانفصالء اذا الحاجة اليه حينشذٍ. ليس الا 
لكون الجسميّة هوية اتصالية» مع امكان عروض الانفصال لها و الاجسام مُتساويةٌ فى هذا 
المعتی و ان كانت مختلفة فى ان بعضها فلك و بعضها عنصری الى غير ذلک. 

و نحن نقول: اما اولأ فليس لشىء من هذين التذکرین فى تنبيهه هذا عين و لا اثره فهو شرح 
لايُطابق المتن. بل هو ما ذکره الشارح بعينه لتعميم البُرهان و کلام الشيخ» شىء آخر و قد عرفته. 
و اما ثانياً فان فى قوله: الانّصال لا يبقى مع الانفصال الرهمی. اه لا يبقى معه فى نفس الامر فقد 





بان ُطلانه و ان عنى انه لا يبقى معه فى الوهم» فاللازم ليس الا وجود الهيولى فى الوهم و هو غیر 
مطلوب؛ و المطلوب وجود الهيولى فى الخارج و هو غير لازم سلمناهه لكن الاحتياج الى المادّة 
لمّاكان لمعنى الجسميّة فقطء فما الحاجة الى بیان انها نوعيّة فاضمل الكلام على استدراك عظيم. 
وامًا قوله: فقد بيّنا ان الطببعة يكون بای الاعتبارات» فهو اشارة الى ما ذكر فى المنطق. من انّ 
الطّبيعة تارة یود بشرط لا و آخری لا بشرط فان أخذت بشرط لاء فهى المادّة و ان اخذت لا 
بشرطء فيكون اما همة غير محصّلة و هی الجنس, او محصلة و هی النوع فالطبيعة الجسميّة. 
ليست مادّة لأنها محمولة على الجسميّات و لا شىء من المادّة بمحمولة و ليست جستاً لعدم 
توتّفها على ما ينضاف اليها محصلاً ايَاها فتعيّن ان يكون نوعيّة محصّلة. فان قلت: لا تسلّم ها 
يتحضل بنفسها و لم لا يجوز ان يكون تحصّلها بما ينضمٌ اليها من الصّورة التّوعية و كان الظاهر 
ذلک, لان الجسم طبيعةٌ جنسيّة اما يتحصّل و يتقرّر بصورة فلكيّة او عنصريّة. فنقول: اما ان 
يكون الجسميّة متحصّلة بنفسهاء فقد يناه و ما ان الجسم جنش ففرق بين الجسم و الجسميّة, 
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نان الجسميّة فى الخارج موجودةٌ و المادة موجودة آخری, فقد حصل منها لا محالة موجوةٌ 
ثالث هر الجسم > فالجسميّةٌ وان كان متقرّرة فى ذاته. ممتازة فى الخارج عن جميع ما ینضاف 
اليها من الضّور و الاعراض الا ان الجسم لا یتفر ذاتاً محصّلة الا اذا كان فلكاً او عنصراً فلا یلزمٌ من 
جنسيّة الجسم جنسيّة الجسميّة, ثم كأن سائلاً يقرل: الکلام قد تم عند قوله. لها طبيعة نوعيّة 
فما الفائدة فى قوله يختلفُ بالخارجات دون الفصول. مع ان الطبيعة الْرعية, لا يكون ال کذلک. 
اجاب اله جواب للنقض بالطبيعة الجنسیّ فائه لمّا قيل الامتداد طبيعة نوعيّةٌ واحدت فيتشابه 
مقتضاها امكن ان يقال: الطبيعة الجنسيّة ايضاً واحدهٌ و ليس يشابه مقتضاه فلم لا يجورٌ ذلک فى 
الطبيعة التّرعية و جواب الفرق بان الطبيعة التّرعية» لمّا لم يختلف الا بالخارجات فهى اذا 
اقتضت شيئاً اقتضته مع جميع الخارجات. باختلاف الطبيعة الجنسيّة فاها لا بقتضى شيئاً من 
حيث انها غير محصَلة فى العقل و أنّما يقنضى شيئاً اذا تحضلت بفصل فلا يقتضيه مع غير ذلک 
الفصل. و هذا لیس بشىء لاه أن اراد بقوله الطبيعة الجنسيّة غير محصّلة انها غير محضّلة فى 
الخارج فهو ممنوعٌ لاتحاد الجنس و الرع فى الوجود و ان اراد اه غير محضلة فى العقل» فلا 
نسلم انها لا يُمكن ان یقتضی شيكاً فى الخارج و الكلامٌ فى الاقتضاء الخارجى و كيف يكون 
کذلک و هم يصرّحون بان الشََّىء اذا كان ثابتاً للاعم و الاخض, كان للاعم الا و بالات و 
اللاخص ثانياً و بالعرض فالتحيّز اذا ثبت للجسم و الانسان» فالمتقضی للتحیز هو الجسم اولاً 
فقد ظهر اد الطبيعة الجنسيّةء یمکن ان يقتضى شیثاً فى الخارج» على ان الفرق لیس بِيّناً على 
وجوب الاختلاف مقتضی الطبيعة الجنسيّة بل على جوازی قال الامام: لا نسلم ان طبيعة الامتداد 
نوعيّة و ذلك لاا لا نعلم منها انا اها جرهدٌ قابل للابعاده لكنّه ليس حقيقتهاء بل لازم من وازمها 
فلم لا يجورٌ ان يكون لها حقايق مختلفةٌ مشتركةٌ فى هذا اللازم؟ فان الاء شتراک فى اللوازم؛ لا 

يوجب الاشتراک فى الملزومات, سلّمناه لكن لا نسم انها محتاجة الى المادّة فى شىء من 
الصورء فان الثّابت بالثُرهان, ليس الا حلولها فى المادّة فى بعض الصّور و هذا لا يقتضى وجوب 
خلولها فى المادّة. بل صحْتهٌ فجاز ان لا يحل فى بعض الصّور و ان حلّت فى المادّة فى بعض» ثم 
نهُ منقوضٌ بالوجود فانّه طبيعة واحدة مع انها يقتضى التّجره عن الماهيّة فى الواجب و 
العررض فى الممكن. 

و جِوايهُ اما عن الاوّل فلانا و أن فرضنا ان طبيعة الامتداد؛ لم نعرقها بحقيقتها لكن نعلم ان لها 
هويّة اتصاليةٌ يمكن ان يرد عليها الانفصال و قد تبيّن انَّ هذا القدر يكفى فى بیان احتياجها الى 
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جسم فیما حسب کذلک». 

اقول: هذا هو الرهم. و تقریژه ان یقال: اکم استدللثم بامكان وجود الانفکاک و 
الانفصال بالعفل, فى بعض الاجسام. على کونه مقارناً للقابل, و ذلك لا یقتضی وجوب 
کون جمیع الا جسام مقارنة للقابل, فان منها ما لا یقبل الفک و التْصیل بالعفل, کالفلک و 
غيره من الاجسام الصّلبة الصّغيرة» و أن كان قايلاً له بحسب التوهم. 


قوله : «فان خطر هذا ببالک فاعلم ان طبيعة الامتداد الجسمانى. فى نفهسا وأحدة». 

هذا هو التّبيه المُزيل لذلک الوهم و هو بتذكّر مفهوم الامتداد الجسمانی الى هو 
الصّورة الجسمية المتّصلة بذاتهاء الّتى لا تبقى هويّتها الامتداديّة عند وجود الانفصال, لا 
فى الخارج و لا فى الوهم. ثم بتذكّر کون کل ذى حج. يحجّبٌ وسطه طرفيه من الملاقاة 
واجب القبول للانفصال و لو فى الوهم. فائّه مع استحضار وجوب هذا الحكم على هذا 
الامتداد. يمتنع الحکم. يكون شى من الاجسام غيرُ مقارن لم يقبل الفصل و الوصل 
العارضين فى الو جود. او الوهم له و ذلك لتساوى الجميع فى هذا المعنى, و لتخالفها فيما 
لا يتعمّل بهذه المعنی, ككون بعضها فلكاً و بعضها عنصراً و ما يجرى مجرأه. 

و اعلم ان الامتداد المذکور, قد يُمكن أن يؤخذ من حيث هو عام و کل جنساً كان او 
نوعاً و قد يُمكن ان يؤخذ من حيث هو خاصٌ و جزييٌ. و قد يُمكن آن يؤخذ من غير 
اعتبار شىءٍ من ذلک» كما سبقت اليه الاشارة فى الهج الاوّل. و نما يكون اذا اخذ وحده 
موجوداً فى الخارج, لا شك فى وجوده, فالشيخ اخذ؛ کذلک و اشار اليه بقوله: «طبيعة 
الامتداد», فان الطبيعة تُطلق على المأخوذ كلذلك کما مر و لا شك فى اله من حيثُ هو. 


المادّت فلا يضر ان لا نعلمه و بهذا يخرج الجواب عن النّانى» و عن الّالث ان الوجود ليس طبيعة 
نوعيّة و الکلام فبهاء و لمّا فرق بين الطبيعة النُوعيّة و الطبيعة الجنسيّة فى جواز اقتضائها شيئاً فى 
بعض» دون بعض» بخلاف النّوعيّة اورد اشكالاً و شكوكاً بان الطبعية الجسنيّة موجودةٌ فى توع 
نوع ممتازة عن الفصول ماهيّةٌ و وجوداًء فيكون حقيقة الانواع متمائلة مع انها مُختلفة فى اللوازم 
و هذا متعلّق بسوء اعبتار الکلیّات فان الجنس و النّوع و الفصلء متّحدةٌ فى الجعل و الوجود. فلا 
يكون فى الخارج اشياء مُتمائلة مختلفة باللرازم» م. 
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قوله : «و ما لها من الغنى عن القابلء او الحاجة اليه متشابه.» 
و ذلك لان الشّىء المأخوذ من حيث هو هو لا يمكنٌ ان يختلف الحُكم عليه الا 
لامور المُتقابلة معا فان اختلف. فقد اخلتف لكونه مأخوذاً مع امور تقتضی الاختلاف. 


قوله : «و اذا عرّف بعضن احوالها؛ حاجتها الى ما تقوم فیه. عرف ان طبیعتها غير 
مُتغنية عتا تقوم فيه. و لو كانت طبیعتّها طبيعة ما تقوم بذاته فحيث كان لها ذات كانت 
لها تلك الطبيعة.» 

اى: اذا صار بعض احوالها و هو امكان طريان الانفصال عليها. و امتناع وجودها مع 
الانفصال, معرفاً لكونها محتاجة الى قابل تقوم لتلک الطبيعة فيه عرف ان تلك الطبيعة 
محتاجة الى القابل. حيث كانت. ولوكانت طبيعتها مُستغنيةٌ عن القابل, لكانت مستغنية 
حيث کانت. 

قوله : «لائها طبيعة نوعيّة محصّلة تختلف بالخارجات عنها دون الفصول.» 

قد بنا ان الطبيعة تكون بای الاعبتارات مادة و بايّها جنساء و بائها نوعاً؟ فهذه 
الطبيعة الموجودة, ليست جنساً. لها ليست بموقوفة على ما ينضاف اليها محصّلاً ايَاها 
نوعاً. و لا مادة لانّه مقولةً على الامتدادات الفلكيّة و المُنصريّة و غیهما فهى اذن نوعية 

و الما قال: «نوعيّة», و لم يقل: نوع. لانّها اّما تصیر نوعاً بانضیاف معنى العموم اليها 
فى وحدهاء لا تکون نوعاً بل تكون نوعيّة و انّما ذكر اختلافها بالخارجات عنها, دون 
الفصول مع کون الطبيعة النَوعيّة لا محالة کذلک, لان ای الى يختلف بالفصول و هو 
الجنس کالحیوان مثلاً يكون مقتضياً فى بعض الصّور. لشیم كالضّحك و هو عند تحصله 
بفصل كالنّاطق. و لا يكون مقتضياً فى سائر الصّور له. كانّ هذا الكلام. جوابٌ عن ايراد 
نقض للحكم المذکور. و هو ان يقال: كما كانت الحيوانيّة مقتضيةٌ للضّحك فى الانسان 
دون غيره من سائر الحیوانات, فلم لا يجوز ان يكون الامتداد الجسمانی لوجود القابل 
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فيما یقبل الانفكاك دون غيره من الاجسام؟ 

فاجاب عنه ب ان الامتداد الجسمانی الموجد. طبيعةٌ نوعيّة محصّلةٌ. یختلف 
بالخارجات عنها فى ان اقتضت شيئاً اتتضته مع جمیع الخارجات عنها و فى جميع 
الاحوال بخلاف الحيوانيّة انى هی طبيعة جنسيّة غير محصّلة و هی لا یمکن ان تقضتی 
شيئاً من حيث هی غيد محصّلة, نم اذا تحصّلت بشی, أنضاف اليها و دخل فى وجودها 
المحصّل فان اقتضت شيئاً مع ذلك الشّىء الغير الخارج عنها لم بقتضه مع غيره. لانّها مع 
غيرو. لا تكون ذلك المحصّل بعبنه. 

و انفاضل الشارح» اورد الک اولاً فى ان الجسميّة طبيعة نوعيّة واحدة بان ماهيّتها غي 
معلومة الاشتراک فى قبول الابعاد ای هو معلوم لازم لها و الاشتراک فى اللوازم لا 
يقتضى الاشتراك فى الملزومات. و ناقض بالوجود الْذى يقتضى فى الجواب تجرّده عن 
الماهيّة و فى الممکن, لا يقتضى ذلك و انیا بان الاحكم بحلول بعض الجسمائيّات فى 
محل لا يقتضى وجوب الحلول, بل يقتضى صحتهٌ فاذن يمكنٌ ان لا يحل فيه البعض 
الآخر. 

و الجوابٌ عن الاوّل ان الاحتیاج الى القابل, انما يقتضيه الامتداد من حيث كونه 
مُتصّلا بذاته قابلاً للانفصال و المُتّصل بذاته لا ينفصل. فهذا القدر معلومٌ و مشتركٌ و 
مقتض للحكم و فيه کفاية. و لا حاجة بنا الى ما عداهٌ معا لا تعلمَهٌ, و عن المُناقضة ان 
الوجود لیس من الطّبيعى الجنسيّة و التّوعيّة. على ما سیجیء بيانه. و عن الّانى ان الطبيعة 
المذكورة, تقتقضى وجوب الحلول لما مر لا الامكان المحتمل لعدم الحلول. 

و الشکوک التی اوردها على کون الطّبيعة الجنسية متقضيةٌ لشىء فى بعض الصّورء 
دون غيرها بخلاف الطبيعة النُوعيّة متعلّقة بسوء اعتبار الكليّات و تنحّل بمراعاة ما 
ذكرناهء فلا فائدة فى التطويل بالاعادة. 


* وهم و تنبیه * 
«او لعلّى تقول" ليس الامتداد الجسمانی الواحد. بقابل للانقصال البّة. فانّه انما 





1 قوله: «وهم و تنبية او لملک تقرل». النظم الطبيعى ان تَقدّم هذا المتم» علی المنم المقدف 
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فیقال: الدّليل المذکور موقوف على انَّ الجسم المُفرد» يقبل الانفكاك. و لا نسلّم ان جسماً من 
الاجسام المُّفردة» قابلٌ للانفکاک بل لا يقبل الا الانقسام الرهمى و اما يقابل للانفکاک هو الجسم 
المركّب و لثن سلّمنا ان شيئاً من الاجسام. يقبل الانفکاک فلا نسم ان يلزم من وجود الهيولى 
فى جميع الاجسام. فانْ من الجايز إن يكون بعص الاجسام لا يقبل الانفكاى کالقلک: لكن لما 
كان المنع الاوّل بالقياس الى جميع الاجسام. بخلاف المتم الثّانى كان اشكل منه. 

و الاسّهل فى نظر التعلیم اقدم فلهذا اقدمه و السَؤال مذهبٌ ذیمقراطیس, فاه ذهب الى أن 
مبادی الاجسام اجسام صغار لا يقبل الانقکاک و ان كانت قابلة للانتقال الوهمی» يتحرّك الى 
الاجتماع فیحصل الاجسام و الى الافتراق فینعدم. و مال ابوالبركات الى مثل هذا القول فى 
الارض بناء على ان التراب المسحوق, غاية الشحق اذا نشر يظهر اجزاء صفار متشابهة و تقرير 
الجواب. ان امكان القسمة الوهميّة ملزومٌ لا مكان القسمة الانفكاكيّة. لان القسمة الوهميّة 
يحدث ائنينيّة ما فى الجزء المقسوم و هو المنفكٌ عن الجزء الآخر فلو امتنع الانفکاک بين قسمى 
الجزء المقسوم فامتناع الانفكاك ان كان لذاتيهماء فليمتنع اتفكاك الجزء المقسوم عن الجزء 
الآخر لانَّ الاجزاء باسرها مُتشاركة فى الطبيعة و ان كان لغيرهماء امكن الانفكاك نظرا الى الدات» 
فلا افتراق بين الاجزاء الوهميّة و الاجزاء الخارجيّة فى امكان الانفكاى و اما انّه فلا افتراق بينهما 
فى امكان الاتصال» فلا دخلّ له فى الجواب هذا بحسب توجيه الشارح و هو مبنئ على تشابه 
الاجزاء فى الطبيعة و حیِزٍ يكونٌ كلاماً الزماياً خارجاً عن الحكمة. 

فان قلت: لا اقل من ان يكون فى العالم جزآن من مبادى الاجسام باسرهاء مُتشاركين فى الطبيعة» 
فيكون بعض الاجسام ممكن الانفكاك و هو كاف فى اثبات المادّة: فنقول: لو صح هذاء فهو کلام 
غير ما ذكرةٌ الشارح. 

و الاولی ان یقال: انّ تلك الاجسام متّحدةً : فى الجسميّة و هذا الجسم منفكي عن ذاک الجسمء 
لاب ان يكون اقسامها الوهميّة کذلک ممكنةٌ الانفکاک بالنّظر الى ذواته. لان حكم الامثال 
واحت نعم رُبما بمتنع انفکاکه لمانع خارج عن طبيعة الامتداد لازم كالصّورة التوعيّةء لفلک او 
زايل كما فى الجسم الصَغير الصّلبء فانّه مادام كذلك امتنع عن قبول الانفکاک و اذا زال الصَغارة 
او الصلابة؛ لم يمتنع عن قبولهء لكن ذلك لا يضر المطلوب. و فوله خارج عن طبيعة الامتداد. 
دلیل على انه جعل تلك الاجزاء مُتشاركة فى الحکم. لاجل تشارکه فى طبيعة الامتداد. و لیت 
شعرى اذا بنى الکلام على تشابه طبايع الاجزاء. كيف جعل قوله هذا جوابه للشؤال بالفلک و 
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ینفصل الجسم المرکب من اجسام بسيطة لاحتمال فیها للانقام الا اذى يقع بحسب 
الفروضص و الاوهام و ما یشبهها.» 





الغُنصر فاّه اذا قیل بعض الاجزاء ينف عن بعض, فيكونٌ اقسامها غير مخالفة لهاء فى امکان 
الانفکاک لانها مُتشاركة فى الطبيعة لم يتوجّه ان یقال: ان الفلک منفک عن النصی فیمکن 
اتفکاک اجزاء الفلک لتشارکه فى مفهوم الامتداد امّا لو كان بناء الکلام على المشاركة فيه يتوجّه 
السَوّال و ظهر الجراب. و اعلم ان المکان القسمة الوهمیّة ليس معناةٌ لا ان کل جسم فرض: من 
شأنه ان يتميّز له عند الوهم جزتآن حتّی بحکم بان هذا جز للجسم غیڑ ذلك و هو حکم صيحمٌ 
لا من الاحکام الكاذبة الوهميّة و لا خفاء فى ان هذا الحكم اما يصح لو امکن ان یکون له جُرتآن 
فى نفس الامر احدهما غير الآخر فلاج سم الا اذا نظرنا الى جسمية امکن أن یکون له جُرئآن فى 
نفس الامر و هو امکان الانفصال الخارجى» و امکان الانفصال الخارجی. یستدعی المادة؛ فكل 
جسم متشمل على المادّة و هو المطلوب. قال الامام: لا نسلم ان الاجسام مُتساويةٌ فى الجسمیّت 
على ما مرّءو لئن سلّمناه فغايةٌ ما فى الباب» انّ تلك الاجزاء يصح على گل واحدٍ منها ما يصح 
عى ال خر لکن كَل منها لیس مجزد الطبيعة الجسميّة فجاز ان يكون شخصيّة كَل واحدٍ منها مائعة 
عن ذلك و ان شارك الآخر فى الماهيّة و كيف لا يجورٌ ذلك و عندهم ان الجسم اذا انفصل انعدم 
الجسميّة اتی كانت موجودة و حدئت جسميتان اخريان. ثم اذا اتصلتا زالت الجسمیتان و 
حدثت جمسية آخری فقد صخ الاتصال على نصفی الجسم و امتنع على الجسمین و صح 
لانفصال على الجسمین و امتنع على نصفی الجسم و هذا الامتناع ليس عن الطبيعة المُشتركة: 
بل عن شخصيّة تلک الاجسامء فلم لا بجورٌ ذلك هيهنا ایضا؟ و الجوابٌ ظاهرٌ و النَظر فى القسمة 
ان الماهيّة لا تتناول الجُزئين الحقیقی, اذا الماهية مشْدّقَة عماهىء و هی الْتى يقال فى جواب ما 
هو و المقول فى جواب ما هو لا يكون الا كلياً. نعم» لو عنى بالماهية الامر او الشّىءء كانت 
القمسة صحيحة الا انه خلاف المُتعارف و التُخلخل و التّكائف يُطلقان فى المشهورء على انتفاش 
الاجزاء و اندماجها و فى الحقيقة على ان يعظم حجم الجسم من غير مداخلة شىء فيه و يصفر 
من غیر نقص شىء منه؛ قاراد بیان امكان الحقيقتين و ذلك اه ثبت ان للجسم هيولى و الهيولى» 
لا مقدار لها فى نفسهاء فيكون نسبة جميع المقادير اليها على الشواء» فجاز ان يكون الهيولى فى 
وقت مقدّرة بمقدار اصغر و فى آخر بمقدار اكير. او لا يرى أنه اذا مش الهواء من قارورة تخلخل 
الهواء الّذى يبقى فيها و زاد فى مقداره لامتناع الخلاء؟ م. 
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قد ذكرنا فى صدر التّمطء ان الاجسام اما مفردة و اما مؤلّفة و ذكرنا المذاهب فى 
الاجسام المُفردة. بحسب الاحتمالات الاربعة. و بقى حكم المؤلقة. فنقول: 

من المذاهب المُتعّلقة بهذا الموضع فى الاجسام المؤلّفة مذهبٌ ينسب الى بعض 
القدماء كذيمقراطيس و غيره» و هو قولهم انّ الاجسام المشاهدة» ليس ببسائط على 
الاطلاق, بل اما هى متألفةٌ عن بسائط صغار مُتشابهة الطبع فى غاية الصّلابة و تألف 
البسانط, انما يكون بالتّماس و التّجاوز فقط و الجسم البسيط الواحد منها لا ینقسم فكان 
اصلاً و ينقسمٌ وهماً للحجّة المذکورة, و مقادیژها فى الصّغر و الكبر و اشکالها مختلفةٌ و 
رما عم بعضهم ان مقاديرها مُتساوية. 

وقد مال الشيخ ابواليركات البغدادى الى مثل هذا القول فى الارض وحدهاء و ذكر الفاضل 
الشارح ان القوم ذهبوا الى أنّ تلك البسائط كرويّة الشّكل. و فيه نظرٌ لان الشيخ حكى فى 
الف الثالث من طبيعيات الشفاء انّهم. يقولون ها غیه متخالفة الا بالشّكل. و ان جوهرها 
جوهر واحد بالطبع. و اما يصدّرُ عنها افعال مختلفةٌ لاجل الاشكال المختلفة. 

و ذکر ان بعضهم جعل اشکال المجسّمات الخمسة المذكورة فى كتاب اقليديس اشكال 
العناصر و الفلک. و منهم من خالفَهّم فى ذلك و ذكرٌ اختلافات كثيرة لهم لا فائدة فى 
ايرادها. 

و بالجملة, هذا المذهب هو بعينه مذهب مثبتى الاجزاء الا فى تسمية : الاجزاء 
بالاجسمام و فى تجويز الانقسام الوهمی علها و وجه تعلقة 2 بهذا الموضوع. ان الحجّة 
المذکورة فى نفي الاجزاء. انما اقتضت کون كل ذی حجم قابلاً للاتقسام الوهمي و لکن 
ليس بواجپ ان : يكون کل تب للانقسام الوهمی ,قابلاً للاتقسام الانفکا کی و كانت الجهة 
المذكورة فى اثبات الهيولى. مبينةٌ على کون الامتداد قابلاً للانقسام الانفکاکی, فاذن لو 
كانت البسائط غير قابلة للانفکا ک» بل انما تتصل بالتماسّ و تنفصل بزوال التماس» لكان 
اثبات المادّة بالحجّة المذکورة. متعذّراً. فهذا الوهم. هو هذا المذهب. 

و الامتداد الجسمانی الواحد الذى ذكرَهُ الشیخ. هو الذى يستية اصحاب هذا 
المذهب, جسماً بسیطاً واحداً. 


قوله : «فان خطر هذا ببالک. فاعلم ان القسمة الوهميّة و الفرضيّة او الواقعة بحسب 


۷۶ الاشارات و التنبيهات / حكيم ابرعلی نبا 








اختلاف عرضین قازین. كالتواد و البياظ فى البلقة او مضافين, کاختلاف محاذاتین او 
موازانین او مُماشتین تحدث فى المقسوم اثنينيّةٌ ماه يكون طباع کل واحدٍ من الاثنين 
طباع الآخر و طباغٌ الجملد و طباع الخارج الموافق فى النّوع. و ما يصح بين کل اثنين 
منها. یصحٌ بين اثنين آخرين. فيصح اذن بين المُتباينين ومن الاتّصال الرّافع للائنينية 
الانفكاكيّة. ما يصح بين المتّصلين. و يصح بين المتصلين من الانفکاک الرّافع للاتحاد 
الانُصالى, ما يصح بين المتباينين.» 

هذا هو التنبيه ازيل لهذا الوهم. و هو باعتبار تشاب المذكور فى طبايع تلک 
البسائط بزعیهم. و ذلك لان الطّبيعة المُشابهة اما تقتضى حي كانت شيئاً واحدا غيدُ 
مختلف الاجزء الواحد الوهمی, من حيث الطبيعة يقتضى ما يقتضيه سائر الاجزاء ما 
بقتضیه الكل و ما يقتضيه الخارج عن الكل الموافق له فى تلك الطبيعة لاشترک الجيمع 
فيها. و يجب من ذلک, تشاركٌ جيمع هذه الاربعة. امّا فى الامتناع عن قبول الانفصال و 
الا تصال. او فى جواز قبولهما. و الاوّل ظاهر الفساد. و الثّانى حى 

قان قيل: لعلّ البعض, یمنت عن قول ذلك بسبب شىء يقارئُهُ. قلنا: لا نزاع فى ذلك و 
قد ذهبنا الى القول به فى الفلكىء الما المقصود هیهنا هو امكان طريان الفصل و الوصل. 
على الاجسام المفروضة من حيث طبيعتها المتّفقة. ذلك يكفينا فى اثبات المادة. 

و الشبعٌ قد خصّ القسمة الفرضيّة و ال باختلاف عرضين بالذّكر. لان اصحابٌ هذا 
المذهب يجوّزونهما على تلك البسائط, بخلاف الفلكيّة, و قسّم التی باختلاف عرضين 
الى ما يكون بسيب عرضين قارّينء و الى ما يكون بسبب عرضين اضافیّین, و اراد بالقارٌ 
ما للموضوع فى نفسه, و بالاضائّى ما للموضوع بحسب قياسه الى غيره. و الما بط 
القول بذكر هذه الاقسام. لان الجميع مقا یجوزونه, ثم يبن ان كل قسمة من هذه, تحدث 
اثنينية فى المقسوم. و يكون بعد القسمة طباع کل واحد من ذینک الائنین و طباع 
مجموعهما قبل القسمة و طباع ما يخرج منهما معا يوافقهُما فى الوع و الماهية غير 

و اما قال: «طباع كل واحد» ولم يقل: طبيعة كل واحدء لان الطباع اعم من الطبيعة و 
ذلک لان الطباع. یقال لمصدر الصّفة الذّاتية الاوليّة لکل شی», و الطبيعة قد تختص بما 
صدرٌ عنه الحركة و الکون فیما هو فيه ال و بالات من غير ارادة. ثم ذكر اه يلزمٌ من 
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ذلك ان یکون حکم المُتباينين فى قبول الاتصال حکم المُتصلين, و حکم المُتَصلِين فى 
قبول الاتفکاک. حكم المُتباينين. 


قوله : «اللّهم الا من عائق مانع خارج من طبيعة الامتداد. لازم او زائل.» 

هذا ما اشرنا اليه. من ان بعض الاجسام. يمتنمٌ عن قبول الفصل و الوصل, لسبب 
خارج عن طبيعة الامتداد مقار له. و يكون لازماً كما فى الفلک. او زائلاً كما فى 
الاجسام الصّغيرة الطلبد مثا وكانّه جواب لسّؤال منهم. هكذا:! ليس جزء الفلک 
متصلاً عندكم بالجزء الآخر منه مثلاً و منفكًاً عن العُنصر و لا تجوّزون انفصال الجُزئين 
منه و انصالها بالعُنصر مع اشتراک الجميع فى مهفوم الامتداد. فلم لا تجوّزون مثل ذلك 
فى البسائط المذكورة. 

فيُقال له: انما نذهب الى ذلك لمانع و هو ان الصّورة الفلكيّة اعنی؛ النّوعية امرٌ مقارنْ 
للامتدادٍ الجسمی, مانمٌ ایام عن قبول الانفصال و الاتصال بالغير و انتم فرضتّم البسائط 
مُتشابهة الطبائع فاذن, لا مانع لها من حيثٌ هى. عن الانفصال و الاتصال. 


قوله : «و لعلّ هذا العائق اذا كان لازماً طبيعيّاً كان لا اثنينيّة بالعفل و لا فضل بين 
اشخاص نوع تلک الطبيعة بل يكون نوع فى شخصه.» 

معناة: ان کل نوع مادی, مستلزم لما یمنعهٌ عن الانفصال, بحسب الطبيعة فسمن 
المستحيل أن يتعدّد اشخاصه فى الوجود. ای لا يكون فى الوجود منه الا شخصٌ واحد. و 
هذا معنى قوله: أن نوعه فى شخصه. و ذلك لانّه لو وجد منه شخصان. لكان مُتساويين 
فى الماهيّة و كان کل واحدٍ منهُما قابلاً للاتفصال الانفکاکی الحاصل بينهم مع وجود 
المانع عنه. 

هذا خلفٌ و هذا حكم کل نافمٌ فى العلوم الطّبيعيّة قد انجرّ الكلام الى ذكره فى اثناء 
حل هذه الشّبهة. و اعترض الفاضل الشارح بانّ حجّة الشيخ, مبنية على أن الاجسام. 
مُتساويةٌ فى الماهيّة. و هو ممنوحٌ لما ذكره من قبل. 

و ذلك سهوٌ منه. لان الشيع بيّن حجيّهُ على ما سلّموه من کون البسائط مُتساوية فى 
الطبع. و اعترض ايضاً بان الامتدادات الجسميّة. غیم باقية عند الانفصال و متجدّدةٌ عند 
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الاتصال او هی اموز متشخّصة و لعلها تمنعٌ الماهيّة الُشتركة عن فعلها. و جوابه: انا 
سلمنا انّ وقوع الاختلاف بسبب الموانع ممكنٌ. و اورد اعتراضاتٌ آخر, تجری مجری 


هذین. 


# تنبیه » 

«و کل نوع يحتمل ان ن يكون له اشخاص کثيرة. فعاق عن ذلك عائق لازم طبیعی, فاه 

لا يوج للاشخاص المُحتملة ان : تکون لذلک لوح اثنينئة و لاكثرة تعض بل یکون 
نو فى شخصه. ای لا يوج ذلك التوع الا شخصاً واحداً و كيف یوجد اثنينيّة او كثرة 
لاشخاص ذلك التوع و العائقٌ عنه لازم طبیعی.» 

هذا الفصل, لا يوجد فى بعض النّسخ, و یُرجدٌ فى بعضها مُترجماً بالاشارة. و فى 
بعضها بلا ترجمة, و يشبه اله كان حاشية. فأثبت فى المتن سهواً و ذلک لاله 7 
للمسألة المذكورة و معناهٌ ظاهد. 

قال الفاضل الشارح فى شرحه: کل ماهية. امّا ان يكون نفس تصورّرهاء مانعة عن 
الصّركة. فاذن لا يحصل منها لا شخصٌ واحد او لا یکون, واذن يكونٌ تشخْص الشّخص 
اآذی يدخل منها فى الوجود زائداً على الماهيّة, فذلك الرّائد ان كان لازماً لم يصل منها 
الا شخص واحد لا يقبل الانفکاک, و الا فيلزم الخلف. و فى مصدر هذه القسمة نظرٌء لان 
لماهيّة المعقولة, لا يكون نفس تصوّرها مائعةٌ عن الشركة الا اذا عنى بالماهيّة غير ما 
اصطلحوا عليه. 


# تذنيبٌ * 
«اليس قد بان لک. انّ المقدار من حيثٌ هو مقدار او الصّورة الجرميّة من حيث هی 
صورة جرميّة, مقارنة لما تقوم معه, و يكون صورد فیه, و يكون ذلك هيوليها وشيئاً و 
فى نفسه لا مقدار و لا صورة جرميّة له؟ فاعرفها و لا تستبعد ان لا يتخصص فى بعض 
الاشياء قبولها لقدر معيّن دون ما هو اکبر, أو اصغر منه» 
رید بیان صحمّة وجود التخلخل و التكائف الحقیقیین. 
قال الفاضل الشارح: هده المسئلةٌ تفريعٌ على اثبات الهيولى: و اذ لم تكن من بیان 
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مقوّمات الجسم المقصود فى هذا الط ستاها تذنيباء و المشهور عند الجمهور ان العظیم 
لا يصيدُ صغيراً الا اذا كان اجزاوه منتفشة قتندمج او يتحلّل بعضٌ الاجزاء و ینفصل. و 
الصّغْيدُ لا يصيرٌ عظيماً الا بالعكس. و غير هذین الوجهین. عندهم مستبعدٌ جداً. 

فالشبخ ازال ذلك الاستبعاد ببيان کون الهيولى غير متقدّرّة فى نفسهاء و کون المقادير 
اليها متساوية النّسب. فان ذلک. یقتضی تجويرٌ تبدّل المقادير علیهاء فيصيرٌ السظیم. 
صغير او بالعكس. و هذا لا بُفيد القطع بوجود التخلخل و التٌكائف, لان هيولى الفلک 
ايضاً بهذه الصّفة مع امتناعها عن الخلوّ عن مقداره المعيّن. لسبب يُقارنها. بل يُفيد 
التجويز و ازالةٌ الاسنبعاد. و لذلک قال الشيخ: «و لا تستبعد» و احترز عن الفلک. بقوله: 
«آن لا يتخصّص فى بعض الاشياء». 

و يوجدٌ فى بعض النسخ, بعد قوله: «و لا صورة جرميّةٌ له» و لتکن هذه هی الهیولی 
الاولى. و قیّدهابالاولی. لان مادة کل مركّبء تكونٌ هيولاه و ان کان جسماً. 


* اشارة * 

«یجب ان یکون محققاً عندک. انّه لا يمتدّ بعد فى ملاء او خلاء, ان جاز وجوده الى 
غير التّهاية و الا فمن الجائز ان یفرض امتدادان غير متناهیین من مبدءٍ واحد لا یزال البُعد 
بینهما یتزاید. و من الجائز ان يُفرض بينهُما ايعاد تتزاید بقدر واحد من الرّیادات. و من 
الجائز ان یفرض بينهما هذه الابعاد. الى غير التّهاية؛ فیکون هتاک امکانٌ زيادات على 
اول تفاوت یفرض بغير نهاية و لان کل زيادة تُوجد, فائها مع المزيد علیه, قد تُوجد فى 
واحدء و انه زياداث امكنت. فيُمكنٌ ان يكون هناک بعدء يشتمل على جميع ذلک 
الممکن, و الا فيكون امكان وقوع الابعاد. الى حدٌ ليس للرّائد عليه المكان». 

هزه مسئلة تناهى الابعاد. و هى احدى المقاصد فى العلم الطبيعى!'' و هی أيضاً ميدي 


.١‏ قوله: «هذه مسئلة تناهى الابعاد و هى احدى المقاصد فى العلم الطّبيعى) هيهّنا مباحث 
خسمة: الاوّل ان تناهى الابعاد من مقاصد العلم الطبیعی و ذلك لما تبيّن من ان العلم الطبیعی 
باحتٌ عن الاعرض الذَائبّة للجسم الطّبيعى من جهة المادت و تناهی الابعاد عااض یعرش 
الاجسام من جهة المادّة. فيكون البحتٌ عنه من العلم الطّبيعى, الثانى ان اثبات محدّد الجهات؛ 
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مرقرف على تناهى الابعاد لانها لو كانت غير مُتناهيةء لم يكن لها حدود فلا يكون المحدّد 
موجدا الثّانث ان اثبات المحدّد الجهات من المسائل الطبیعی و كان الظاهر اه من مسائل ما 
بعد الطّبيعةء لاله يبحث عن الوجود ال انهم يبحثون عن الاجسام ان بعضها محدّد و بعضها 
متحدّد. و تحديدٌ الجهات و تحدّدهاء لا يتصوّران ال فى جسم و فى الماّی و الاب ان بیان امتناع 
انفكاك الصّورة عن المادّة مبنيئٌ على هذه المسائل و عن قريب ماء يتبيّن مما يقوله الامام. 
الخامس ان امتناع اتفكاك الصّورة عن المادّة: من علم ما بعد الطّبيعة لانَّ اللازم من عوارض 
الوجود لا من خواض الاجسام. قال الامام: كان الشیخ يتكلم فى اثبات الهيولى و سيتكلم بعده 
فى احكام الهيولى و الصّورة» فيكف ادرج هذه المسئلة فى البين و هى غريبةٌ عن احكام الهيولى؟ 
و اجاب بائه لما بيّن تركيب الجسم من الهيولى و الصّورة اراد بعد ذلكء ان يبيّن ان الصورة لا 
ينفك عن الهيولىء ثم ان المادّة لا تنفككٌ عن الصّورة و کان البرهان الّذى يقيمٌه عى امتناع انفکاک 
الصَورة عن المادّة: هو ان کل جسم متناه و کل متنای مشکل فاذن الجسميّة لا تنفكٌ عن الشّكل 
و الكل لا يحصل لا معه المادّة؛ فالجسميّة لا ينف عن المادّة فلا جرم احتاج الى تقد يم 
البُرهان على تناهى الابعاد. نحن نقول: لما بيّن انَّ كَل جسم» مُتشمل على الهيولى؛ فقد تبيّن ان 
الصّورة الجسميّة لا ينفكٌ عن الهيولى. بل هو عند التحقیق» عينٌ تلک الدّعوى و قد ذكر الشيخ 
فى «الشفاء» فى خاتمة بُرهان الهيولى بهذه العبارة: فقد بان من هذ انّ الصَورة الجسميّة من 
حيث هی صورة جسميّة محتاجة الى المادّة. 

و فى هذا الکتاب جواباً عن الشژال الاوّلء ان الطّبيعة الجسميّة نوعيةٌ و هى محتاجةٌ فى بعض 
الصّورء الى المادّة فتكون محتاجة فى جميع الضور الى المادة. و جواباً عن السَؤال الانی» ان 
الجسميّة قابلة للانقصال الوهمى و كل قال للاتفصال الوهمى. قابل للانفصال الانفکاکی فهو 
مشتمل على المادّة و هذاكُلّه صريح فى ان الضورة لا تنفكٌ عن الهیولی؛ فيكف اراد ان يبيّنه بعد 
ذلک؟ و قل لی اذا کان المراد ذلكه فاىّ حاجة الى بیان لزوم الشکل؟ او لم يكف فى ذلك. ان 
يُقال: الجسم اذا كان متناهيأء يكون منحصراً فى حذٌ معيّن و انحصارهٌ فى حد معيّن» لا بكرن ان 
لانقطاعه و انفصاله و الانفصالٌ اما يكون من قبيل المادّة و العجب العجیب. انَّ المقدّمات التى 
رتبهاء ليست تستلزمٌ نا ان الجسم» مشتملٌ على الماّة فلو كفى فى بیان الجسميّة, لا ينفتٌ عن 
الماّت قلا حجّة الى تلك المقدمات و الا بطل الكلام بالكليّة و الوجه المعير بمعيار النّظر 
الصحيح ان یقول: ما ثبت انَّ الاجسام مرقية من المادة و الصَورة و لا شک ان متشركة فى 
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لمسائل أخرى: منها مسئلة اثبات محدّد الجهات. كما سيأتى بعد و هی ايضاً من 
الطبيعيّات, و منها مسئلة امتناع اتفکاک الصّورة و ما يتبعُهاء اعنى المقدار عن الهيولى و 
هی من علم ما بعد الطبيعة. و لبيان هذه المسئلة, اورده هيهّنا. و قد دل بقوله: «يجبٌ ان 
يكون محققاً عندک»» على انها احدى المطالب الجليلة. 

قال الفاضل الشارح: لما بِيّن الشيغ أنّ الجسم. مركّبٌ من الهيولى و الصّورة, اراد بعد 
ذلک. ان يبيّن امتناع انفکاک الصّورة عن الهیولی ببرهان. صورته هذه: کل جسم, متناه و 
کل متناه مشکل. فالجسمية لا تنفكٌ عن الشّكلء و الشّكل لا يحصل الا مع المادّة, 
فالجسميّةٌ لا تتفک عنها. 

و هذه حجّةٌ عوّل عليها افلاطون, فى ان الابعاد. لا تُفارق المادّة, فان الشيخ حكى عنه 
فى الفصل التّانی. من سابعة الاهيات الشفاء: اله ليس یجوز أن يكون بعد قائمٌُ لا فى مادة, 
لاه امنا ان يكون متناهیاء او غيدُ متناو و الثّانى باطل, لانّ وجود بُعَدٍ غير متناو محال و اذا 
كان متناهیاء فانحصاره فى حدٌ محدودٍ و شكل مقدّر. ليس الا لانعفال عرض له من 
خارج, لا لنفس طبیعته. و لن تعفل الصورة 1 لمادّتها, فتکون مفارقة و غيرٌ مفارقة و هذا 
محال. 

نم قال: و هذه المسئلة اعنی اثبات تناهی الابعاد. مبنيةٌ على اربعة مقدمات: 

الاولى ١!‏ ان الابعاد الغير المتناهية, لو لم تكن ممتلعة, لصح أن يخرج من نقطة واحدة 


عوارض اراد ان يبيّن ان بعضها انما یموضها بمشاركة من المادّة كالتناهى و التشّكل يعرض 
الاجسام لم يتبيّن ان عروضه للمُشاركة فلهذاء مست الحاجة الى بیان تناهى الابعاد و لما كان 
کلام ولا فى اثبات المادّة اردهة ببيان عوارض المادّة ليزداد التَصديق بالمادّة ظهوراً و تحقيقاً. ثم 
بين عوارض الصورة فى فصل تالى» لتلك الفصول. ثم فرع عليه امتناع تجرد الهيولى عن الصّورة» 
كما سيرد علیک شيئاً فشيثاً f‏ 

.١‏ قوله: «و هذه المسئلة اعنى [أثبات] تناهى الابعاد. مبينة على اربعة مقدّمات؛ الاولى». 
الدلالة المذكورة على اثبات تناهى الابعاد. كانت فى سالفي الرّمان ان قال قوم لو امكن وجو 
الابعاد الغير المتناهية, لصح ان يخرج من نطقة واحدة استداد ان متقاطعان علهيماء غير 
متناهيين. لكتهما كلّما یمتدان, يزداد اعد بينهماء فلو امتدًا الى غير النهاية. يزيد العد بینهما: 
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الى غير النّهاية. فيكون البُعدٌ الغير المُتناهى محصوراً بين حاصرين و اله محال. 

و اعتراض عليه الشيخ فى «الشفاء» با لا نسلّمُ اه يلم منه وجود بُعد بين الخطین غيرٌ متناو 
غاية ما فى الباب ان يكون التزاید الى غير النّهاية. لکن ليس يلزمٌ أن يكون هةناک بُعد زايد الى 
غير النهاية. بل كل بعد فُرض, فهو لا يزيد على بعد تحته تناه لا بقدرٍ متناو و التزايد على 
المُتناهى, بقدر متناه لبد ان يكون متناهياً و هذا كالعدد. يقبل الزيادة الى غير التّهاية, مع أن کل 
مرتبة من مراتبه فى التظام الغير المتناهى. عددٌ متناو. لا يزيد على مترتبة أخرى تحتها الا 
بواحد. ثم قال: و ان اشتهى احد بیان ان لاد من بعد غير مُتناه. فلیفرض على الخطین الذاهبين 
نقطتين مُقتابلين و ليصل بينهما بخط يكون وتر الرّاوية التّقاطع, فلو كان ذهاب الخطيّن فى زيادة 
اعد الى غير التّهاية, يكون الرّيادات على ذلك البُعد. موجودة بغير نهاية و ليفرض تلك 
الرّيادات متساوية, فلمًا کان کل زيادة يوجد فى بُعلٍ. فهى موجودُ فيما فوقه, فيلزمٌ ان يكون بعد 
يوجدٌ فيه زيادات غيدُ متناهية بالفعل. مُتساوية فيكون ذلك البُعد زایداً على اعد الاوّلء بما لا 
نهاية له فیکون غير متناه فيلزم الخلف. 

و اقول: المنمٌ المذكور, غیر ساقط. فان اللازم ليس الا وجودٌُ زيادات غير مُتناهية مُتساويةً. لا 
وجود بعد مشتمل على تلك الرّیادات الغیر المُتناهية؛ بل کل بُعَدٍ فرض فیه. لا يزيد على آخر 
لا بقدر واحد متناو و ايضاً اما ان يثبت بعد مشتمل على الرّيادات الغير المُتناهية او لا يُثبت, 
فان ثبت. كان ذلك البُعد غير متناه. سوآء كانت الژیادات مُتساوية او متناقصة, لانها زياداتٌ 
مقداريّةٌ, کلما يزداد يزيد المقدار. فلمًا ازدادت الى غير التّهاية. يكون مقدار البُعد. غير متناه 
بالضّرورة, و ان لم يثبت تبيّن الخُلف. سواءٌ تساوت الرّیادات او تناقصت. فلا فائدة فى رفض 
تساوى الزّيادات و يمكن ان تحّق کلام الشیخ, بحيث لا یرد عليه شبهة, فیقال: اذا فرضنا 
نقطتین مُتقابليين على الخطین الغیر المُتناهيين و وصلنا بینهم بخ يكون وتراً لزواية لا تقاطع, 
ثم فرضنا بعد آخر يزيد عليه بقدر ثم آخر مُتزايدة بذلک القدر. فكلمًا امتدّ الخطان, یزداد 
البعد. لکن امتذاد الخطّين الى غير التّهاية. فیکون اعد يزدادٌ الى غير التّهاية, لان نسبة زيادة 
البُعد الى زيادة البُعد على الاصل, نسبة علد الرّیادات الى عدد الزّيادات ضرورة ان عدد 
الرّيادات, کلما يزيد يزيد البّمد بتلى النّسبة. حيثُ فرض الريادات مُتساوية, لكن عدد 
الزيادات غیر متناء بالفعل, فلا من بعدٍ مشتمل على الرّيادات الغير المتناهية المُتساوية على 
البعد الاصل. وايضاً كلّما يزيد عدد الابعاد. يزيد البُعد ولا كان تزاید الابعاد بقدرٍ واحدٍ يكون 
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زيادة المد على نسبة زيادة عده الابعاد قيكون نسبة زيادة البُعد. الى زيادة كنسبة عدد الابعاد 
لكلّه نسبة غير المُتناهى الى المتناهى. و ايضاً نسبة زيادة الاصل كنسبة زيادة الامتداد على 
الامتداد الاصل و هی غير متناهية. 

هذا اذا كانت الرّيادات محساوية, اما اذ اکنت متناقصة. لم یلزم الخلف, لان النّسبة. لا یکون 
محفوظة حینثلٍ, و منهم من فرض تزايد الانفراج بقدر تزاید الخطین حتّى لو امتدٌ الخطان الى 
غير النهايةء يزيد الانفراج الى غير الهاية. فقد انحصر غير المتناهی بين الحاصرین انحصارا 
ظاهراً. ثم سأل نفسه ان المحال اّما یلزم من فرض لا تناهی الابعاد و مع فرض السّاقين على 
ذلك الوجه ولا یلزم منه استحالة اللاتناهی, فمن الجائز استحالة السّاقين على ذلك الوجوه. و 
اجابهُ باه اذا كانت الابعاد غير متناهية فى جیمم الجهات, فامکان السّاقين المذکورین. ظاهرٌ 
فانًا اذا قسمنا جسماً متسديراً كالئّرس بستّة اقسام متساوية و یخرج الخطوط الى غير هي 
فينقسم سعة العالم بسنّة اقسام و کل خطین منها هما السّاقان على ذلك الوجه. لان زاويتهما ثلث 
قائمة. فاذا فرضنا مدا بینهما فى ای موضوع كان حدث زاویتان متساویتان, لاله مثلثُ متساوى 
السّاقين: فيكون كل من الرّوايتين ثلثی قائمة, فیکون مثلث مُتساوى الاضلاع, فقد ظهر ان کل 
انفراج بين الخطین اّما هو بقدر امتدادهما, فامًا ان يكون متناهياً فمجموع السنّة متناه. او یکون 
غير متتاه فیلزم انصحار ما لا یتناهی بين حاصرین. 

و اقول: لا حاجة ای فرض الجسم المستديرء بل کل نقطة یفرض, یمکن ان يخرج منه ستة 
خطوط. بحيث یکون الرّوایا مُتساوية. فلو كان جیمع الابعاد غيرٌ متناهية لامتدت الخطوط الى 
غير النهاية و انقسم سعة العالم سنّة اقسام و يلزمٌ الخُلف. لكنّ الطريقة الّتى سلكها الشيخ ادق و 
اشملء لاه یکفی فيها ان تزاید الابعاد على نسبة زيادة الامتداد و لا یحتاج الى انها يتزايد مثل 
زيادة الامتداد. واذ عرفت هذاء فلنرجع الى شرح الشرح: اما قولة: 

و الثّانية اه يجوّزان يوجد بينها ابعاد متزايدة بقدر واحد. فاعلم ان الرّايد, اما على سبيل التزايد. 
و التزاید على سبیل التّناقض لا يُفيد لالا نرید ان نقول: الامتدادان لو کانا غير مُتناهیین, لکانت 
الابعاد المفروضة بینهما غير مُتناهية. فیکون الرّيادات على البعد الاوّل. غیر متناهية و هى 
موجودة فى يُعَدٍ واحدٍ و ذلك اعد اذى يوجد فهی الرّيادات الغیر المتناهية غير متناه. فیکون 
البُعد الغير المُتناهى محصوراً بين حاصرین و لو كانت الرّيادات الفیر الم تناهية متناقصة لم 
يجب أن يكون البّعد المُشتمل عليها غير متناه. لاّا اذا فرضنا خطأً بقدر شبر و يجعل الخط 
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الاوّل نصف شير. ثمّ نضيف الصف الباقى و نزيدٌ على المد الارّل حتّی يكون بُعدا انيا ثم 
ننصف نصف الصف و نزيد على البُعد الباقى فيصير بُعدأ ثالئأ و هكذا. يمكن تنصيف الباقى الى 
غير النّهاية. لان الخط. قابلٌ للاتقسام الى ما ينتاهى و مع ذلك لايكون البّعد المُشتمل على 
جميع تلک الرّيادات شبراً واحدأ. بل انقص من شبر واحدٍ و اما اذا كان التزاید على سبيل 
التّساوى؛ فهو يُفيد المطلوب و اما اقتصر عليه. لان المثل موجودٌ فى الرّاند. فاذا عُلم ان 
المطلوب. يحصل من اعتبار المثل كان حصوله من الزايد يالطريق الاولى, فلا كان حال الرّايد 
معلوماً من المثل, بدون العکس, اختار المثل و فيه نظرٌ لانّ الخطّ و ان كان قابلاً للقسمة الى غير 
التّهاية. لکن خروج جميع الاقسام الى الفعل محال, و لو فرط خروج جميع الاقسام الى القعل 
كان البّعد المشتمل على تلک الرّیادات الغیر المُتاهية غير متناه فى الطول ضرورة ان المقدار 
یزداد بحسب ازدیاد الاجزاء غير متناهية یکون البعد غير متناه فیکون ما لاینتاهی محصوراً 
بين حاصرین و هو الخلف, فالاولی ان یقال: لو لم يُفرض الژّیادات متساوية. لم یلزم وجود بعد 
متشمل على زیادات الغير المتناهية. لاله یلزم وجود بعد مشتمل على الزيادات الفیر المتناهية 
لكنّه ليس بخلف و ذلك لمّا تبيّن من ان وجود البّعد المشتمل على الرّيادات الغير المُتناهية. لم 
يتبيّن آنا اذا تحقّق النسبة فى تزايد الابعاد. فالنسبة انما يتحقّق اذا كانت الرّيادات متساوية و 
عظم النّسبة و أن افاد المطلوب ایضا. الا أنه لمّا حصل المطلوب يمجرّد المثل ظاهراً. لم يحتجّ 
الى فرض ذلك الزاید. و امّا قوله: و ای زيادات امکنت, فالامام زُعَم اله قضيّة موضوعها ايّة 
زياداثٍ امکثت و محمولها فيمكن ان يكون هناک بُعد. و المعنی ان تلک الرّيادات الممكنة الغير 
لمْتناهية, لاب ان يكون هناك بعد مشتمل علیها باسرها و يتبيّن هذه القضيّة بقوله: و الّا فیکون 
امکان وقوع الابعاد. و نقل الشارح ان معناه کل واحدة من الرّيادات يمكن ان يشتمل علیها بعد 
و هذه هى القضيّة الى دل علیها قوله: و لان كل زيادة يوجد. فانّها مع الزايد فعلیها قد يوجد فى 
واحدٍ مع مزيدٍ فيه و هو المزيدٌ عليه. و لا يكون قوله: و الا فيكون امكان وقوع الابعاد بياناً لها. 
نعم لا يبقى لقوله: و آَيّة معنى على ذلك التّفسيرء بل الواجب ان يقال: و الرّیادات الممكنة. و اما 
الشارح فقد نصب ای زيادات. فيكون عطفاً على کل زيادة يوجد و على هذا يكون المعنى: ان 
کل زيادة يفرض و کل مجموع زیادات, ای مجموع كان فى بعد واحدٍء اما ان کل زيادة يفرض 
فهی مع الژائد عليه فى بُعد. فظاهرٌ و اما ان کل مجموع زیادات, فلانًا اذا فرضنا عُشر زیادات فى 
عشرة ابعاد. فاد ان یکون مجموع تلك الرّيادات العُشر فى بعد فوقها و هو البُعد الحادی عشر. 
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و لا كان کل زيادة و کل مجموع فى بعدٍ كان هناك بعد مشتمل على جمیع ذلك الممکن و ظهر 
معنا التعلیل باللام و على ما جری عليه تفسیر الامام یکون قوله لان حشواً زايداً. لا معلّل للام و 
لا لان فايدة. و يُمكن ان يقال: الواو فى ای زیادات. تصحيفٌ و الاصل كان فايّة فهو معلل لان و 
حاصل كلامه اله لاد من بُعدٍ متشمل على جميع الرّيادات الغير المتناهية, لان كل زيادة من 
الژیادات الغير المتناهية فى بعد فيكون جميع الرّيادات الغير المتناهية فى بعد الا اه زاد 
بقسمين الاوّل منها مستدرک. اذ يكفى ان يُقال: امّا ان يوجد بين الامتدادين بعد لا يوجد فوقه 
بعد آخرءاو لايوجد و حيث اعتبر التقسيم الاوّل فاذا لزم وجود بُعد مشتمل على الرّيادات الغير 
المتناهية. ظهر الخُلف لانْ المقدّر عدم بُعد کذلک فلا حاجة الى بیان كونه محصوراً بين 
حاصرين. اللهم الا اذا اراد التزام محال آخر و حينئذٍ لا ينتج المُلازمة بين عدم البّعد و اعظم 
الابعاد و المطلوب ذلک, و لو حاول ملاحظة ما فى الكتاب لقال: اما ان لا يكون هناک بعد 
مشتمل على جميع الرّيادات الغير المُتناهية, او يكون, و هما محالان: اما الاوّل فلائه لو لم يكن 
بعد مشتمل على جميع الرّيادات الغير المُتناهية. لم يكن جيمع تلك الرّيادات الغير المتناهية 
فى بعد و اذا لم يكن جميع الزّيادات فى بعد لم يكن بعض تلک الرّيادات فى بعد فيكون بعد لا 
يكون زيادة فى آخر هو آخر الابعاد و حينئذ ينقطع الامتداد عنده و قد فرضناهما غير 
متناهيين, هذا خلف, و اما الثاني فلات يلزم ان يكون ما لا يتناهى محصوراً بين حاصرين و اليه 
اشار بقوله: فتبيّن ان يكون هناک امكان ان يوجد بعد بين الامتدادين. و تحريرٌ المنع. ان يقال: 
لا نسلّم اه اذا كان کل واحدة من الرّيادات فى بعد. يجب أن يكون جميع الزّيادات فى بعد. 
لجواز ان لا يكون الحكم على کل واحدٍ حکماً على الک المجموعى. فان قلت: لو لم يكن كُل 
الرّيادات فى بعد. لا يكون بعض الرّيادات فى بعد. فلا يكون کل زيادة فى بعد. فنقول: لا نسلم 
اذا لم يكن مجموع الرّيادات فى بُعدٍ يلزمٌ ان لا يكون بعضها فى بعد بل اللازم ان المجموع ليس 
فى بُعد و هی قضيّة مخصوصة لا تستلزم السّالبة الجّزيئة, لا یقال: اذا لم يكن جميع الرّیادات 
فى بع فامًا ان لا يكون شیم منها فى بعد او يكون بعظها فى بعد و بعضها لا. و ايا ماکان تصدق 
السالبة الجز ثية. لالا نقول: لا نسلم الحصر لجواز سلب الّیء عن المجموع و اثباته لكل واحد, 
فان کل واحدٍ من الانسان. يشبعه هذا الرّغيف و يسعه هذه الدار و الكل ئيس کلذلک. واجاب 
التارح بان الشيخ لم يعلّل کون جميع الرّيادات فى بعد يكون كُلّ واحد من الرّيادات فى بعد 
حمّى يرد المنع. بل علله بكون کل زيادة و كَل مجموع فى بعد فلو وجد مجموع الرّيادات الغير 
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المُتناهية. وجب ان یکون فى بعد لاله مجموع و كُلّ مجموع و فيه نظرٌ لاله ان اراد بالمجموع 
المُتناهى, فلم ان کل مجموع متناه. فهو فى بعد. لکن لا یلزم منه ان يكون مجموع الرّيادات 
الغير المُتناهية فى بعد. و ان اراد به مطلق المجموع سواء كان متناهياً او غير متناه, فلا نسلّم ان 
کل مجموع فى بعد و الفرض لا یقتضیه. فکیف یسلّم الكليّة من منم الشخصية و لو ثبت هذه 
المقدمة, كفت فى اثبات هذ المطلوب. فلم يكن الى قوله: كل زيادة فى بعد و لا الى قوله: فیکون 
امکان وقوع الابعاد و ما بعده من المقدّمات حاجة اصلاً. و لست ادرى كيف يبيّن تلك المّلازمة 
ای بين عدم اعد الغير المتناهى و اعظم الابعاد. فان بينها بما نقل عن الامام و هو انه لو لم يوجد 
بعد متشمل على جميع الزيادات. وجب وجود بعد لا يكون فوقه بعد آخر. ولا يكون زايدة فى 
بعد آخر و الا كان کل زيادة فى بعد آخر. فیکون جمیع الرّيادات فى بعد و هو محال, فالمنع 
وارد و کذلک ما ذکرناه من اه لو لم يوجد جميع الریادات فى بعد, فبعض الرّیادات, لا یکون 
فى بعد لجواز أن یکون کل زيادة فى بعد و لا یکون الجیمع فى بعد, و اما ان کل مجموع زیادات 
فى بعد على تقدیر السلیم. لا يدل على الملازمة فما ذ کره الشارح لا انطباق له على المتن اصلاً 
و الحق فى هذا لمقام ان یو جه الکلام من الابتداء هکذا لو لم يكن الابعاد متناهية جاز ان یوجد 
امتدادن غير متناهیین خارجان من نقطة واحدة لا یزال البّعد بينهما يتزايد و جاز ان یکون 
تزاید الابعاد المُتزايدة بقدر واحد الى غير التّهاية حينئذٍ یکون الزّيادات المُتساوية ذاهبة الى 
غير النهاية و لان کل زايدة فى بعد, لاد ان يوجد بعد مشتمل عى الرّيادات الغير المتناهيق فانه 
لو لم يوجد بعد مشتمل على تلك الرّيادات. يلزم وجود بعد لا يمكن الرّيادة عليه و ذلك لاه 
ان لم يكن فى الابعاد الغير المتناهية زيادة بعد غير متناه, فک زيادة بعد فرض يكون نسبته الى 
زيادة ببعد آخر, نسبة المتناهى الى المتناهی, لكن نسبة کل زيادة بعد الى آخر. نسبة بعد عدد 
الرّيادات الى عدد الرّيادات. فكيون نسبة عدد الرّيادات الى عدد الرّيادات نسبة المتناهی الى 
المتناهى. فيكون عدد الرّيادات متناهیاء و ايضاً لّا كان زيادة البعد على نسبة عدد الّیادات؛ 
فاذا كان عدد الزيادات غير متناهء كان زيادة البعد. غير متناهية بالضرورة و ينعكس بعکس 
التقیض الى أنّه لو لم يكن بعد فى الابعاد غيرٌ متناه. لم يكن عدد الرّيادات غير متناه فمن 
الرّيادات زيادة لا يكون فى بعد آخر, و هو اعظم الابعاد و حينتذٍ ينقطع الامتدادان و الا لكان 
هناك بعدٌ اعظم متا فرض اعظم الابعاد فتعيّن وجود بعد مشتمل على جميع الرّيادات الغير 
المتناهية فيكون ما لا يتناهى محصوراً بين حصارين و انه محال. 
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فان قلت: اذن تثبت تناهى الْرّيادات و آخر الابعاد. و قد فرضناهما غير مُتناهیین. فهو خلاف 
المفروض. فای حاجة الى ما بعده من لمقدمات؟ فنقول: لم يقتصر الشيخ على ذلک. بل الزم 
خلف ثالثاً و انّما التزم الخلف الثّالت دون الاوّلين لانّ الخلف القالث انما يتبيّن بعد تبيّن 
الخلفين الارّلين. فهو دال عليها دون العكس. فان قلت: المحال لا يلزم انا من المجموع و من 
الجايز ان يكون المجموع محال مع امكان کل واحد من آحاده, لا يلزم استحالة عدم تناهى 
الابعاد. فنقول: نحن نعلهٌ بالضرورة ان المحال ما نشأ ال من فرض عدم تناهى الابعاد, کائه قيل: 
لو كان الابعاد غير متناهية, يلزم ان يوجد فى الصّورة المفروضة بين الامتدادين؛ بعد مشتمل 
على الدّيادات الغير المتاهية و اللازم محال, فالمزوم مثله. و قد تبیّن ممّا قترناه. ان تصوير 
البرهان, لا یحتام انا على ثلاث مقدّمات لانّه لما فرض أن يخرج من نقطة واحدة امتدادان 
يتزايد الابعاد بينهما بقدر واحده الى غير النهاية, يكون اصل البّرهان موضوعا لما يلزم منه عدم 
تناهى الرّيادات بالفعل و ان يكون کل زيادة فى بعد. و أنّ قوله: فيكون هناک امكان زيادات 
على اوّل تفاوت يفرض ابتداء شروعه فى الحجّة, و ان قوله: لان کل زیاةد يوجد, کاف فى 
تعليل وجود بعد مشمتل على جميع الرّیادات فائه لو لم يوجد. لزم أن لا يكون بعض الرّيادات 
فى بعد و قد صرّحت بهذا التعليل عبارة «الشفاء» و ان قوله: فيكون اما يمكن وجود البُعد 
المشتمل على محدود, ای لا يمكن الا وجود بعد مشتمل على عدد متناء من الرّيادات الغير 
المتناهية, لا دلخ له فى الاستدلال و أن كان لازماء و أنّ قوله: فیصیر البعد بين الامتدادین 
محدوداً فی التزاید تكرارٌ لقوله: فيكون امكان وقوع الابعاد. الى حدّ ليس للرّايد عليه امكان. 
فان قيل: هذه الحجّة مبنيةٌ على وجود بعد هو آخر الابعاد. لانّها یتوقّف على وجود بعد يشتمل 
على الرّيادات الغير المتناهية و هو آخر الابعاد. فاه لو كان فوقه بعد لم يكن مُشتملاً على جيمع 
تلک الژّیادات. لكن وجود آخر الابعاد. موقوفٌ على تناهى الامتدادین. فاذن دليلكم مبنيٌ 
على مقدّمةٍ لا يمكن اثباتها انا بعد اثبات الطملوب. و الجوابٍ ان تناهى الامتدادین» انّما يلزم 
من عدم تناهيهماء فانه لو كان الامتدادن غير متناهين, فامًا ان يكون بعد مشتمل على جيمع 
الزيادات او لا يكون. و ايّا ما کان يلزم ان يكون الامتدادان متناهیین, هذا خُلفُ. 

قال الشارح: اللازم من عدم البعد المشتمل على جیمع الرّيادات, ان لا يكون جمیع الرّیادات 
مشتملة عليه و لا یلزم منه اين يكون بعض الزیادات غیر متشتمل علیها لانّ الشلب الجزئى. 
نقیض الایجاب الکلی. لا نقیض ایجاب الكل بخلاف الجواب المسعودی, فالّه اذا لم يكن کل 
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واحد من الژّیادات فى بعد. پکون بعض الرّیادات غير موجود فى بعد. لان السّالبة الجُرْئيّة, 
نقیض المو جبة الکليذ. 

و اعلم ان هذا البرهان, لا یل ال على امتناع اللاتناهی من الجهتین: الطّول و العرض. اما امتناع 
اللانهاية من جهة واحدةء فلا دلالة له عليه. لاله لو فرض اللاتناهی من جهة الطول فقط. لم 
يمكن وجود خطين يخرجان من نقطة واحد و ینفرجان مُتزايداً الى غير اللهاية ضرورة توف 
امكان انفراجهما کذلک, على اللاتناهى فى العرض و على هذا لا يتم الدّلالة على لزوم الشّكل 
للامتداد الجسمانی, فان الشّكل هيئة احاطة الحدّ الواحد او الحدود بالشیء و ذلك یتفق على 
تناهى الامتداد الجسمانى فى ساير الجهات. فيكون فيما ذكر الشيخ كيفية فلايْدَ من الاستعانة 
باحد البراهين الآخرين 

و امّا برهان المسامتة. فهو انا اذا فرضنا كرة خرج من مركزها قطر متناه مواز لخط غير متناه و 
تحركت الكرة حتّى زالت الموازاة الى السامتة. فلابدٌ ان يوجد فى الخط الغير المتناهى نقطة 
هی اول نقطة المسامتة, لكنّه محال فى الخط الغير المتناهی, امّا بيان الْشّرطية, فلان المسامتة ما 
كانت ثم حصلت. فیکون لها اول بالضّرورة. و اما استحالة التّالى فلوجيهن احدها ان کل نقطة 
يفر ض فى الخط الغير المتناهى, هی اوّل نقطة المسامتة يكون المسامتة معها بزاوية حادثة فى 
المركز و الرَاويةٌ قابلةٌ للقسمة الى غير النهاية فالمسامتة بتلک الوایا و هى مع نقطة أخرى فوق 
تلك التّقطة المفروضة و الثّانى | نّ المسامتة مع ای نقطة يفرض؛ يكون ببحركة و کل حركة 
منقسمة الى غير التّهاية و المسامتة ببعض تلك الحركة. يكون مع نقطة آخری فوقها, فما فرض 
ال نقطة المسامتة لا يكون أوّل نقطة المامتة هذا خلف. و نحن نقول: بازاء هذا الشرهان لو 
فرضنا قطر الکرة مسامتاً لخط غير متناه ثم نحرک القطر الى الموازاة» وجب ان يكون فى الخط 
الغير المتناهى. نقطة هی آخر نقطة المسامتة و هو باطل. بیان الْمُلازمة ان لمسامتة كانت وما 
بقيت قلايدَ ان يكون له نهاية, و ما بطلان اللازم فلانٌ کل نقطة تفرض فى الخط الغير المتنهى انا 
آخر نطقة المسامتة, فالمسامتة مع النقطة التى فوقها بعد المسامته معهاء لان النقطة المفروضة, 
يكون عى سمت من سموت المُسامتة, فكل سمت مسامتة فبينه و بين سمت الموازاة زاوية و 
حركة للقطر قطعاً فالمسامتة ببعض تلك الرّواية او ببعض تلك الحر كة. يكون بعد المسامتة بهاء 
فما فرضناه آخر نقطة المسامتة, لا يكون آخر نقطة المسامتة و محال, فاذا كان ذلك البُرهان, 
برهان المسامتة, فليسلم هذا برهان الموازة. 
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فان قيل: الاعتراض عليه من وجوه الاوّل ان ما ذُكرتم فى بیان بطلان اتائی دال على بطلان 
الملازمة, لانّه لو تحرّك القطر. لم يجب ان يكون فى الخط الغير المتناهى نقطة اهى اوّل نقطة 
المسامتة او آخر نطقة المسامتةء لان مسامتة القُطر اما يكون بزاوية و حركة منقسمتين. فكل 
نقطة تفرض اوّل نقطة المسامتة او آخرهاء لم يكن اوّلاً و آخراً. الثّانى ان هذه الدّلالة, يتوقّفٌ 
على انقسام الزّاوية و الحركة الى غير الثهاية و هو یستلزم عدم تناهى الابعاد لانّا اذا فرضنا 
اطوّل الابعاد. اعنی قطر العالم و تحر ك قطر الكرة من الموازاة الى المسامتة. يحدث زواية فى 
المركز وليفرض انّ المُسامتة بتلك الرّاوية مع طرف قطر العالم لكن المسامتة ببعضها قبل 
المسامتة بكلها و لاد ان يكون مع نقطة أخرى ولا انقسمت الزاوية الى غير النهاية. كانت 
هناك مسامتات مع نقاط غيرُ متناهية فوق طرف القطرء فيكون القطر ممتداً الى غير النّهاية. 
الا انا لا نسلم ان المسامتة ببعض الزاوية قبل المسامتة مع التقطة المفروضة و اما يكون 
كذلك لو كان هناك مسامتة ببعض الژّارية و انتا يكون کذلک, لو وجد بعض الرّاوية لک 
الزاوية منقسمة بالقوة لا بالفعل و الشبهة انما وردت من وضع ما بالقوّة مكان ما بالعفلء و لو كان 
کذلک, لامتنع حركة القطر على قوس من الدّائرة, بل حركة ماء لان الحركة الى نصف القوس 
قبل الحركة الى كلها و الحركة بنصف الرّاوية قبل الحركة بكلّها و الحركة الى نصف نصنها قبل 
الحركة الى نصفها فیتوقف قطع المسافة على حركات غيرُ متناهية و اله محال. 

و الجوابٌ عن الاوّل انّ لزوم نقيض التالى لا يبطل الملازمة, فان لا تناهى الابعاد محال و 
المحال جاز ان يستلزم التقيضين» على انا نقول: لو كانت الابعاد غيدُ متناهية و تحر كت القطر من 
الموازاة الى المسامتة فامًا ان يوجد اوّل نقطة المسامتة فى الخط الغير المتناهی, او لا يوجد و 
کلاهما محال و على هذا بطل الاعتراض بالكليّة. 

و عن الآخرين بان الاحکام المذكورة و ان كانت احكاماً وهميّة انا انها صيحيحة اذا لوهم اما 
يحكم بها على طاعة من العقل كساير الهندسيّات فليس المدعی الا اله لاب للمُسامتة الحادثة 
من اوّل نقطة فى الوهم لكن لا يتعيّن نقطة فى الخط الغير المتناهى للاوليّة بخلاف الط 
المتناهى. و اما بُرهان التطبیق و هو ان يفرض خط غير متناه من احد افطرفین دون الآخر و 
يفصل من الطرف المتناهى مقدار ذراع فيحصل فى الذهن خطان غیر متناهيين احدهما زَايدٌ 
على الاخر بذراع, فاذا قابلنا الذّراع الاوّل من الخط الرّايد بالذراع الاوّل من الخط النّاقص و 
الثانى بالقانى و هكذا, فامًا ان يكون فى مقابلة کل ذراع من الخط الرّايد ذراع من الخط التاقص 
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امتدادان غير متناهیین, لابزال لب بینهما یتزاید. کساقی مثلث یمتدان الى غير الّهاية. 

و الثّانية اه یجوز ان يوجد بینهما ابعاد. تتزاید بقدر واحدٍ من الرّايادات مثلاً یکون 
التعد الاول ذراعاً و الثّانى زائداً عليه بنصف ذراع و الثّالث زائداً على القّانى ايضاً. ينصف 
ذراع وهلم جرا 

و ينبغى لان تكون الرّيادات بقدر واحدء ليصير اعد المتزايد بينهما المشتمل على 
تلك الرّیادات غير متناه فى الطّول. الاترى. انا اذا نضصّفنا خط و جلعنا احدَ نصفيه اصلاً و 
زدنا عليه نصف النّصف الا خر, ثم تنصّف الصف الباقى و هلم جرا الى غير التّهاية و هذا 
غيرٌ ممتنع بحسب الفرض» بسبب احتمال كل مقدار للاتقسامات الغير المُتناهية. فاذن 
كانت الرّايادات التى يمك ضمّها الى الاصل غير متناهية, و الاصل يتزايد لا الى نهابة 
مع أنه لا ينتهى الى مساواة الخط الاوّل المُنصّفء فتبت انّ هذه الزّيادات, اذا كانت 
تتناقص, لا يلزمٌ من كونه غير متناهية ان يصير المزید عليه غير مُتناه» اما اذا كانت بقدر 
واحد او كانت مُتزايدةٍ. فالمطلوب حاصل و لما كان المثل موجواداً فى الرّائد. اختار 
الشيغ المثل الّذى لا ينافى حصول الرّائدء الثالثة انّه يجورٌ ان یفرض بين الامتدادين هذه 
الابعاد المتزايدة بقدر واحدء الى غير النّهايةء فيكون هناک امكان زيادات على اوّل 
تفاوتٍ يفرض بغير نهاية. 

الرابعة ان کل زيادة توجد فائّها مع المزيد علیه, قد توجد فى بعدٍ واحد. فكل بعد 
اخذ ته وجدت جميع الازديادات التى دونه موجودة فيه. 

و نرجع الى المتن. فنقول: 


أو لا فان وُجد فى مقابلة کل ذراع ذراع ساوى الجزء الک و الا فالتّفارت بينهما اما فى جانب 
التناهی و هو محال لفرض التطبيق و امّا فى الجانب الآخر فينتهى النقص بالضرورة و الرّايد لا 
يزيد عليه الا بقدر متناه, فالخطان مُتناهيان, على تقدير كونهما غير متناهیین و اله محال, و ان 
فرض الخط غير متناه من الظرفین, يقسم حتّى يحصل خطان غير متناهيين من احد الطرفين و 
يساق الكلام فى کل منهماء و يمكن ان يتصرّر على ای خط كان غير متناه من اطرفین او من 
احدهما نقطتان, فيحصل خطان غير متناهيين يزيد احدهما على الآخر بما بين التقطتين و تبيّن 
تناهيهما بالتطبيق؛م. 
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الما قيّد الخلاء فى صدر الفصل, بقوله: «ان جاز وجوده». لان الخلا عنده ممتنع 
الوجود. فلا يصح وصفه بکونه متناهياً. بل یصعٌ ان یقال: لو ثبت وجوده. لكان متناهياً. 
قوله: «و الا فمن الجائز ان يفرض امتدادان», الى قوله: «يتزايد». بیان المقدّمة الاولی. 


قوله : «و من الجائز ان يفرض بينهما» الى قوله: «من الرّيادات» اشارة الى المقدمة 
الثّانية. 

قوله : «و من الجائز أن يفرض بينهما هذه الابعاد». الى قوله: «بغير نهاية» اشارة الى 
المقدمة الثالثة. 

قوله : «و لان کل زيادة توجد. فانها مع المزيد عليه قد توجد فى واحد», اشارة الى 
المقدمة الرابعة. 


قال: ثم شرع فى تركيب الحجّة عنها قوله: «و ابه زيادات امکنت فيمكن ان يكون 
هناك بعد يشتمل على جميع ذلك اللممكن». شروع فى الحجّة و معناه: کل واحد من 
زياداتٍ يمكن وجودهاء فانّما يمكن ان يشتمل عليها بعد. و يبيّن هذه القضيّة بقوله: «و ألا 
فيكون امكان وقوع الابعاد». 

اقول: و يحتمل أن يكون قوله: «وايّة زيادات امكن», متعلقاً بما جعله مقدّمة رابعة. 
اى: وايّة زيادات امكنت اذا أخذت معاً فانهًا ايضاً تكون موجودة مع المزيد عليه فى بعد 
واحد و يكون قوله: «فيمكن ان يكون هناك بُعدٌ یشتمل على جميع ذلك الممکن, قضية 
معلل بقوله: «و لان کل زيادة» فيكون هذا الفاء. جواباً لذلک اللام. 

و یکونْ تقدیر الکلام: و لان کل واحدٍ من الزیادات و کل ممجوع منها موجود فى بعد 
فاذن یمکن ان يوجد بعد یشتمل على مجموع الزیادات المُمكنة الغير المُتناهية. و على 
الوجه دی فسّره الشارح لا یکون للام التعلیل» فى قوله: «و لان» معلل و لا لایراد لفظة 


أبيا ا 
«أن» وجه. 


قال: و تركب البرهان ان يقال: اما أن يكون ناک بعد واحدٌ یشتمل على الرّيادات 
الغير المُتناهية او لا يكون. و التانی باطل لانّه لا یخلو اما ان يوجد بين الامتدادین بعد لا 
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بوجد فوقه بعد آخر او لا وجد. و الاوّل یوج انقاطاعهما مع فرض اللاتناهى و هو 
باطل. و الثّانى يقتضى ان لا يكون هُناک زياد الا و هی حاصلةٌ فى بعد آخر. فاذن صدق 
على کل زياة انها حاصلة فى بُعد. و متى صدق على کل واحدة, انها حاصلة فى غيره. 
صدق على المجموع اه حصل فى بُعَدٍ فانه وجب أن يفرض بين الامتدادين بعد يشتمل 
على الرّيادات الغیر المتناهية. مع كونه محصوراً بين حاصرین. هذا خل. 

فتبت ار القول بلا نهاية الابعاد, يودى الى اقسام. كلها باطلة. 


قال: و جميعٌ هذه المقدمات جليّةُ, الا مقدّمة واحدة وهی قولنا: لما كان کل واحدة من 
تلک الرّيادات حاصلة فى بُعدٍ. وجب أن يكون الكل حاصل فى بعد. فا للمطالب أن 
يُطالب عليه بالدليل. و هذه المقدّمة ان امكن اثباتها بالبرهان, استمرٌ الثرهان و انا سقط. 

و اقول: الہ لم يجعل کون الكل حاصلاً فى بُعد معلّلاً بكونٍ کل واحدٍ حاصلاً فى بُعدٍ 
فقط. بل جعله معلاً بكون کل واحدٍ و کل مجموع يمكن ان یوج ایضاً حاصل فى بُعَدٍ و 
الفاضل الشارح لما جعل قوله: «و ايّة زيادات امكنت». غير متعلّق بالمقدّمة ال ابعة. حصل 
له من تفسير المذکور و نظمه البُرهان على وفق تفسيره مقدّمة غيرٌ جليّة. وامّا على الوجه 
اننی فسّرناه فليس کلذک. لاه أذا ثبت حصول کل مجموع موجود فى بعدٍ و کان مجموع 
الرّيادات الفیر المتناهية مجموعاً موجوداً وجب حصولهٌ ايضاً فى بعد. 

نم قال: «لمّا كانت هذه القضيّة يعنى الحكم بوجود بعد يشتمل على جميع الزّيادات 
غير بِيّنة قصد اثباتها بابطال نقيضها و هو قوله: «و الا فيكون امكان وقوع الابعاد الى حد 
ليس للرّائد عليه امكان». قال: المُراد منه بيان المحال الى يلزم من عدم بعد يتشمل 
على جيمع الٌیادات, فلا معنى اه لو لم يوجد بعد يشتمل على تلك الرّیادات. لوجب ان 
يكون هناک بعد لا يحصل ما فيه من الرّبادات فى بعد اخر. و حنيئذٍ لا يوجد بعد فوق 
ذلك البُعدء يكون امكان الابعاد المفروضة بينهما محدوداً بحد معیّن لا يمكنٌ ان يوجد ما 


هو أزيد منه». 


قوله : «فيكون اما یمک وجود ابعد المشتمل على محدود من جملة غير المحدود 
الذى فى القوة.» 
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یعنی یلزم من ذلک, ان لا يُوجد بعد متشمل الا على عددٍ مصحور متناو من جملد 
الابعاد الغیر المُتناهية اأتى هی موجودة بالقوة. 


قوله : «نيصيرٌ البُعد. بين الامتدادين محدوداً فى التَّرَايْد عند حد لا بتجاوزه فى 
العظم». 
اى: اذا كان لامكان الابعاد التى تفرّضٌ بيّهُما نها وجب أن ينتهى الم بنيهما الى 


قوله : «و هناك ينقطع لا محالة, الامتدادان و لا ينفذان بعده». 
اى: اذا انتهى الى بُعدٍ لا یوجد اعظم منه. فقد وجب انقطاعهما. 


قوله : «و الا امكنت الرّيادةُ على اكثر ما يمكن و هو ذلك المحدود. من جملة غير 
المحدود و ذلك محال». 

اى: ان لم ينقطع الامتدادان. فقد یود بعد اعظم مما فُرض اله اعظم الابعاد و حينئذٍ 
يوجَد يُعدٌ یشتمل على اکثر من الجملة المتناهية الّتى فرضنا اله لا يُمكنٌ الاشتمال على 
اكثر منها و هو محال. فقوله: «و هو ذلك المحدود»» ای:اکثر ما يمكن هو ذلك المحدود. 
بحسب الفرض الاوّل. 

قال: فظهرَ من جلمة ذلک. انّه لو لم يصيّر بعدٌ واحدٌ مشتملاً على الرّبادات الغير 
المتناهيّة. لزم الانقطاع الامتدادين مع فرضها غير متناهيين و الشيخ لم يصرّح به اعتماداً 
على فهم المتعلّم. 


قوله : «فتبيّن أنه يكون هناك امکان ان يُوجد بعد بين الامتدادين الاوّلين فيه تلک 
الرّيادات الموجودة بغير نهاية. فيكون ما لا يتناهى محصوراً بين حاصرین, هذا محال». 

و معناه ظاهرٌ 

قال: فان قیل: الحجّة مبينةٌ على فرض عدٍ هو آخر الابعاد و ذلك لا يمكن الا مع 
فرض تناهی الامتدادین, اذ لو کانا غير متناهيين, لكان لابعد الا وقوفه بُعَدٌ فلابعد. هو 
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آخر الابعاد. فاذن دليلكم مبنی على مقدمة لا يمكن اثباتها الا بعد اثبات المطلوب. 
فتقول: لا شک انا اذا فرضنا الابعاد غير متناهية. لم يُمكن ان يشار الى بعد واحدء يكون 
مشتملاً على تلك الرّيادات الغير المتناهية و لكن ذلك لا بضاناء لانّا نقول: القول 
بكونهما غيرٌُ متناهیین. يودّى الى القول بكونهما متناهيين. فيكون خُلفاً و ذلك لانّا تقول: 
ما ان يكون هنا بُعدٌ متشمتل على جميع الرّيادات او لا یکون. فان کان, فوجبّ ان لا 
یکون بعدٌ آخرء فوقه. لاله لو كان بُعد فوقة؛ لما کان مشتملاً على زيادة لبّعد اذى هو فوقه 
فلیمکن مشتملاً على جميع الرّيادات, وان لم يكن هناک بُعدٌ یشتمل على جمیم تلك 
ال یادات, كان فى تلك الرّيادات بعد غير مُشتمل علیه. و الْذى هو غير متشمل عليه. 
وجب ان يكون آخر الابعاد. اذ لو لم يكن آخر الابعاد. لكان فوقه بعد آخر, و لكان ذلک 
الفوقانى, مشتملاً عليه وجب ان يكون خر الابعاد. اذ لو لم يكن آخر الابعاد لكان فوقه 
بُعدٌ آخر. و لكان ذلك الفوقانى مشتملاً عليه و قد فرضناه غير متشمل علیه, هذا خلفٌ 
فت ان الشک المذکور موكد لهذ الحجة. ۱ 

اقول: هذا القسم الاخير اذى فرض فيه البُعد. غير مشتمل على الجییع المُتتصلة غيرٌ 
واضحة اللزوم. فان تطرق خلل الى هذا الكلام, فانّما يكون منه. 

و قد ذكر هذا الفاضل فى جواب اعتراضات شرفالدين محمد المسعودی, هذا المعنى 
بعبارة أخرى: هی ان کل واحدة من الرٌيادات الغير المتناهية, اتا ان يكون حاصلاً فى بُعدٍ 
آخر فوقه او لا يكُونء فان لم تكن کل زيادة حاصلة فى بعد آخر, كانت هناك زيادة غیر 
موجودة فى بُعدٍ آخر. فلا يكون فوق تلك الرّیادات بُعْدٌ آخر, اذ لو کان لكان موجودة 
فيه فحينئذٍ قد انقطعا وكانا مُتناهيين و ان كان کل زیادة منه. حاصلة فى الغير. فامًا ان 
يكون الكل حاصلاً فى بُعدٍ او لا يكون, و محال ان لا يكون. لان قد با ان اعد العاشر - 
مثلاً - ليس فيه زيادة على التّاسع فقط. بل هو عبارة عن البُعد الاوّل, مع مجموع تلک 
الرّيادات الى البعد العاشر, فظاهد ان تلك الزيادات باسرها موجودة فى بُعدٍ واحدٍ و ذلک 
محال من وجهين: 

الاوّل ان ذلك البُعد. غير متناه مع كونه محصوراً بين حساصرین, القَانى انْ اعد 
المشتمل على جميع الرّیادات. ان كان فوقه آخر. فهو غیرد مشتمل على الجميع لانّه لا 
پشتمل على ما فوقه. و ان لم يكن فوقه بعد آخر انقطع الامتدادن. فالقول بلا نهاية 
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الامتدادین. يُفضى الى اقسام كلها ياطلة؛ و الغرضٌ من ايراده. انّ تالى المتّصلة المذكورة 
اعنى؛ وجود بعد لم يشتمل عليه بعد آخر. جعلدُ لازماً هناک. لعدم حصول جميع 
الزيادات فى بُعَدِ و هیهنا لعدم حصول کل زيادة فى بعدٍ فصارت هذ المتصلة واضحة 
اللزوم بخلاف تلک. و اما بقى الالتباس هيهناء فى استلزم کون کل زيادة حاصلةٌ فى بعد 
لكون الكل حاصلاً فى بُعَدٍ ما مر كر فهذا ما يُمكنٌ ان يقال فى هذا الموضع. و اما 
اقتفينا كلام الفاضل الشارح لاله بذل المجهود فيه. 


قوله : «و قد تستبان استحالة ذلك من وجوء آخری, يستعان فيها بالحركة او لا 
يستعان و لکن فيما ذکرناه كفاية». 

الوجه الذى يستعان فيه بالحركة. هو المبنی على فرض كْرةٍ يخرٌج من مركزها نطر 
مواز لخط غيرٌ متناه. یج ان يسامته ید الموازة لحركة الكّرة, فيلزم ان يُوجد فى الخطّ 
اول نقطة يسامتها القطر و یستحیل ان بُوجد لوجود نقطة يُسامتها قبل کل نقطة فيلزمٌ 
الخُلف, و الوجه اذى لا يستعان فيه بالحركة, هو المبنينٌ على تطبيق خط غيدُ متناه من 
احدى جهتيه. دون الأخرى. على ما يبقى منه بعد ان يفصل من الجهة الّتى يتناهى فيها 
قدرٌ ما منه, و بیان امتناع تساويهما لامتناع کون الجُزء مساوياً لكل و امتناع التفاوت 
فى الجهة التی تناهياً فيها لفرض التطبیق. فيلزمٌ الخلف, من وجوب تناهيهما فى الجهة 
التى كانا غير متناهيين فيها و هما مشهوران. 


* اشارة‎ ٠ 
یرم التناهى. فیلزمهٌ الشّكل؛ أعنى فى‎ ١ «فقد بان لک انّ الامتداد الجسمانی‎ 


.١‏ قوله: «فقد بان لک ان الامتداد الجسمانی». تقریره على محاذاة الشّرح. أن الامتداد 
الجسمانى ملزومٌ للشّكل و الشّكل ملزومٌ للمادة. اما بيان الاول: فهو ان الشّكل. عرق أقليدس 
پائه ما احاط به حدٌ واحد او حدود, امّا ما احاط به حدٌ واحث, فاكالدائرة, فائها لا يحيط بها 
الاحد واحد و هو محيطهاء و امّا ما احاط به حدٌ واحدٌ او حدود. فكالمئّلث. فقد احاط به 


اضلاعه الثلاثة و فى هذا التعريف. ابهامٌ لان مفهوم ما لم يتعيّن فجنشه غير متعيّن. و تحقیق 
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الماهيّة اما يتم بذكر الجنس و الفصل. وايضاً ما احاط به حدودٌ او حدود قد يصدق على المقدار 
و الجسم الطبيعى. لكنّه اذا حقّق كان من الكيفيّات المختصّة بالكميّات ای الكميّات المُتّصلة, 
فيكون مفهومهٌ هيئة شىء يحيطٌ به حدٌ واحدٌ او حدود یمرض تلك الهيئة له من جهة احاط 
بالحد ود او الحدوه به و هذا القيد. احترارٌ عن السّواد و البياض و غير هما من الکیفیات العارضة 
للاجسام, فائها هيئات لما احاط به حدٌ او حدود. لكن عروضها له لا من تلك الجهة. بل جهة 
أخرى. و لمّا ثبت ان کل جسم متناه فبالضّرورة يكون مشکلاً و في قوله: «بيّن اولاً لزوم الشّكل 
لصورة يتومّط التناهى» اشارة الى دقيقة و هی انّ الشكل المتأخّر فى الرّتبه عن التناهی, اذا 
الشّكل لمّا كان عبارة عن هيئة احاطة الحد الواحد. او الحدود. یتأخر لا محالة عن وجود ذلك 
الحدّ او تلك الحدود و لا معنى لحد لا نهاية الجسم. 

و اما بیان الثّانى فهو أن لزوم الشكل للامتداد. اما ان یکون للحامل و ما یکتنفه مدخل فيه او لا 
یکون له مدخل اصلاً. يحيث لو انفرد الامتداد عن المادة و لواحقهاء لكان الشّكل لازماً له. و 
حينئذ یکرن لزوم الشکل اما لنفس الامتداد و اما لغيره فیکون الاقسام ثلاثة لا يزيد علیها و 
هذه هى العبارة الّتی لوحظ فیها کلام الشیخ: قال الامام: الاقسام اربعة لان لزوم الشّكل 
الجسميّة اما ان یکون لنفهسا, او لما یکون حالاً فيهاء او لما يكون محلاً لهاء او لما لا يكون حالا 
فیها و لا محلاً لها و الاوّل باطل, لاله لو كان المقتضی الشّكل نفس الجسمية. لزم تساوی 
الاجسام باسرها فى الشّكل و المقدار. و تساوی شکل الكل و الجزه, لا الجزء الجسميّة 
متساو لكُلّها فى الماهية و اللساوی فى العلّة یوجب التساوى فى المعلول. و الانی محذوفٌ 
لظهوره لا ذلك الحال, ان كان لازماً عاد المحال الذى یتقضیه نفس الجميّة لتساوی 
الاجسام فى ذلك اللازم» و ان لم يكن لازماً بل كان ممكن الرّوال, استحال أن يكون علة لما 
يمتنع زواله و فيه نظ لانّه لو صح ما ذكرةٌ؛ يلزم ان لا يكون الشّكل لازماً للجسميّة. لا لزومه 
اما لنفس الجسميّة او لغيرها. فان كان لغيرها فامًا ان يكون لازماً لهاء او لا و الکل باطل. ثم ان 
المحال اذى يتقضيه نفس الجسمية بناء على انّها طبيعةٌ نوعية و ليس يجب أن يكون الحال. فى 
الجسميّة طبيعةٌ نوعية و ان كا لازماً. فلانّ قلت: اذا كان الحال لازماً للجسميّة. يكون الجسميّة 
متقضية له و هو مقتض للشکل, فيكون الجسميّة مقتضية للشّكل فيعود المحال. فنقول: و 
المحال اّما پلزم لو كان الجسميّة متقضيةٌ للمّكل بذاته, و اما اذا اقضته بواسطة شىء آخره فلا 
يلزم منه محال و لثن سلمناه الكلام فى الشّكل المعيّن كما سيجىء و هو غيرٌ ممتنع الرّوال» فقد 
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الوجود». 

ُرید بیان امتناع اتفکاک الصّورة الجسمية عن الهیولی, فبّين الأ لزوم الشکل 
للصّورة بتوسّط التناهی ثم بين الُرهان عليه أمّا بیان الالء فهو ان الشّكل و ان قيل فى 
تعريفه: انه ما أحاط به حدٌ او حدود, لكنّه اذا حقّق, كان ماهيته من الکیفیّات المختصّة 
بالكمّات, و الح فى هذا الموضم. هو التّهاية و كان المفهوم من الشّكل هو هيئة شىءء 
بحي به نهاية واحدة او اكثر من واحدة. من جهة احاطتها فيه. فاذن التیء المتناهی 
يلزمُهُ ان يكونّ ذا شكل و الامتدادُ الجسمانی متنا فهو ذو شكل و هذا معنى قوله: «فقد 
بانَ لک ار" الامتداد الجسمائى. یلم التناهى فيلزمه الشّكل» و فائدة قوله: «اعنى فى 
الوجود». انّ الامتداد, لا يستلزمٌ الشکل, من حيث ماهیته, لاله يُمكنُ ان يتصوّر غير 
منناء و حينئذٍ لا يكون ذا شكلء بل اما يستلزمةٌ من حيث اه فى الوجود. لا ینفکٌ عن 
شكل ماء لوجوب تناهيه. 


قوله : «فلا يخلو اما ان يكون هذ اللازم یلم و لو انفرد بنفسه عن نفسه. او بلحقه و 
يلزمة لو انفرد بنفسِه. عن سبب فاعل مؤثر فيه او يلزمه لسبب الحامل و الامور الستى 
تكتنف الحامل». 0 

قال الفاضل الشارح: تركيبُ الحجّة ان يُقال: لزوم الشکل للجمسية, أمّا ان يكون لنفهاء 
او لما يكون حالاً فیھاء او لمّا يكون لها محلا او لمّا لا يكون حالاً ولا محلاً و هذه قسمة 
منحصرة و ثانى الاقسام محذوفٌ لظهوره و ذلك لانّ الحال, ان كان لازماً كان حكمة 
حكم نفس الجسميّة فى اقتضاء ما يقتضيه الجمسيّة. و أن لم يكن لازماً فيستحيلٌ ان 


بان أن هذا القسم. ليس بظاهر البطلان و لا یراجم الى القسم الارّل فلو كان مراد الشيخ ماذكره. 
لم يحذف هذا القسم. و ذ کر الشّارح ان الاقسام ثلاثة لان لزوم الشّكل للجسمية اما من حيث 
الانفراد عن المادة, او لاء بل من حيث مقارنة بالمادة, و الاوّل اما لض الجميّة او لغيرها و فيه 
تساهل لان ما لا يكون من حيث الانفراد. لا يلزم ان يكون من حيث المقارنة بالمادّة. بل يجورٌ 
ان يكون من حيثيّة أخرى فان الحیثیّات لا تتحصر فى الانفراد و الاقتران. فالتّقرير المطابق ما 
قدمناه. م. 
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يكون عل لوجود ما هو لازم. اعنى؛ الشّكل و باقی الاقسام مذكورٌ. 

و الول: کلام الشيخ مشعرٌ بان الاقسام. ثلاثةٌ و وجه ان يُقال: لزوم الشّكل للجسميّة 
اما أن يكون من حیث هی منفردة بنفهسا عن المادّة و ما یکتنفهاء او لا يكون کذلک, بل 
يكن بمُدالخة المادة و لواحقّها فى ذلك اللزوم. و الأولى ما آن یکون لنفس الجسميّة, او 
لشىء ما غیرها و هما القسمان اللذان قيّد اللزوم فیهما بانفراد الامتداد بنفیه فهذه ثلاثة 
اقسام, لا رابع لها و يظهرٌ منه ان تربیع االقسمة و حذف احد الافسام متا لا حاجة اليه و لا 


قوله : «و لو لزمه منفرداً بنفیه عن نفیه لنشابهت الاجسام فى مقادیر الامتدادات و 
هيئات التناهى و التشكل, و كان الجزه المفروض. من مقدار ما یلز مه, ما یلزم کلیته». 

هذا اوّل الاقسام؟و هو ان یکون الشّكل قد لزم الامتداد عن نفسه, حال کونه منفرداً 
ج قوله: «و هذا الاوّل الاقسام». قد تبيّن ان لزوم الشكل. اما نفس الجميّة, او للفاعل, او 
للقابل. فنقول: القسمان الاوّلان. باطلان. اما الارّل فقد حرّره الشیخ اوَّلاً بان الكل لازم 
للجسميّة بنفسها و هی منفردة عن المادّة و ما يكتنف بها من الفصل و الوصل و ساير ما يحتاج 
فيه الى المادّة من الانفعالات کالانطراق و الانحناء و التَعجن و غيرهاء و اما حرّرهٌ على هذا 
الوجه. تنبيهاً على فاد ما توهّمه الامام من مقارنه الجمية للعوارض الماديّة. فالمعنى أنّ 
الجسميّة لو اقتضت الشّكل بذانهاء بحيث لا يكون للمادّة و لواحقها دخل فى ذلك الاقتضاء. 
ارم ثلائة امور متر تبة: الاوّل تشابه الاجسام فى المقدار, لان الاختلاف فى المقدار. لا يكون إلا 
بالوصل, كما اذا جمع بين مائين. فزال مقدارهما الى مقدار واحد, او بالفصل, كما اذا قُرق ماءء 
الى مائین, فزال مقدارٌهٌ الى مقداریهماء او بالتتخلخل حتّی يصيرٌ المقدار الصّغير کبیراء ار 
بالتكائف فيصير المقدار الكبير صغيراً. او بالكيفيّات التقتضية لشىء من ذلک. كالحرارة 
تقنضی التخلخل و البُرودة تقتضى التّكائف. و بالجمله الاختلاف فى المقادير. ليس انا 
بانفعلالات المادّة عن غيرها فيكون للمادة مدخل فى ثبوت المقادير و المقدّر خلافه, هذا 
خلف. لا بقال: المفروض ان ليس للمادّة مدخل فى ثبوت الشّكل. لا فى ثبوت المقدار فلا يلزم 
الخُلف. لان نقول: اذا لم يكن للمادّة دخل فى ثبوت الشّكل. فير طيق الأولى. ان لا يكون لها 
دحل فى ثبوت المقدار, لان الشّكل تابمٌ للمقدار. و يمكن ان يعترض على هذا الوجیه بان 
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يكون علَةً لوجود ما هو لازم, اعنى؛ الشّكل و باقى الاقسام مذكورٌ. 

و اقول: کلام الشيخ مشعرٌ بان الاقسام. ثلاثةٌ و وجهه ان يُفال: لزومٌ الشّكل للجسميّة 
اما ان يكون من حيتٌ هی منفردة بنفهسا عن المادة و ما یکتتفهاء او لا يكون کذلک. بل 
یکون بمُدالخة المادّة و لواحقها فى ذلك اللزوم, والأولى ما ان يكون لنفس الجسميّة, او 
لشىء ما غيرها و هما القسمان اللذان قيّد اللزوم فيهما بانفراد الامتداد بنفیه فهذه ثلائة 
اقسام. لا رابع لها و يظهرٌ منه ان تربیع القسمة و حذفٌ احد الاقسام مما لا حاجة اليه و لا 
هو مطابقٌ للمتن. 


قوله : «و لو لزمه منفرداً بنفیه عن نفسه لتشابهت الاجسام فى مقادیر الامتدادات و 
هيئات التناهی و التشکل» و کان الجزء المفروض, من مقدار ما يلزمه. ما یلزم كليته». 
هذا اوّل الاقسام؟ و هو ان يكون الشّكل قد لزم الامتداد عن نفسه, حال كونه منفرداً 


چ قوله: «و هذا الاوّل الاقسام». قد تبيّن ان لزوم الشکل. اما للفس الجسميّة, او للفاعل, او 
للقابل. فنقول: القسمان الاوّلان, باطلان. اما الاوّل فقد حرّره الشیخ الا بان الشكل لازم 
للجسميّة بنفسها و هی منفردة عن المادة و ما يكتنف بها من الفصل و الوصل و ساير ما یحتاج 
فيه الى المادة من الانفعالات کالانطراق و الانحناء و التعجن و غيرهاء و انما حرره على هذا 
الوجه, تنبيهاً على فساد ما توهّمه الامام من مقارنه الجسمية ثلعوارض الماديّة, فالمعنی ان 
الجسميّة لو اقتضت الشّكل بذاتها. بحيث لا یکون للمادّة و لواحقها دخل فى ذلك الاقتضاء, 
لزم ثلائةٌ امور مترتبة: الاوّل تشابه الاجسام فى المقدار, لان الاختلاف فى المقدار, لا یکون ان 
بالوصل, كما اذا جمع بين مائین, فزال مقدارهما الى مقدار واحدء أو بالفصل, كما اذا فرق ماء, 
الى مائین. فزال مقداره الى مقداريهماء او بالتخلطل حتّی یصیر المقدار الصّغير كبيراً. او 
بالتكائف فيصير المقدار الكبير صغيراًء او بالكيفيّات المُقتضية لشیء من ذلک. كالحرارة 
تقتضی التخلخل و البُرودة تقتضى التّکائف. و بالجمله الاختلاف فى المقادیر» ليس انا 
بانفعلالات المادة عن غيرها فيكون للمادّة مدخل فى ثبوت المقادير و المقدّر خلافه. هذا 
خلف. لا یقال: المفروض ان ليس للمادّة مد خل فى ثبوت الشکل, لا فى ثبوت المقدار فلا يلزم 
الخلف. لان نقول: اذا لم يكن للمادة دخل فى ثبوت الشکل, فيرطيق الولی, ان لا یکون لها 
دخل فى ثبوت المقدار, لان الشّكل تابعٌ للمقدار, و يمكن ان يعترض على هذا التّوجيه بان 
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الاجسام. لا شك فى اختلافها بالفصل و الوصل و التخلخل و التكائف و الكيفيّات المْقتضية, 
لکن انحصار اختلافها فى تلك الامور, بل فى انفعال المادّة ممنوغ, لاب له من برهان, و الأُولى 
ان لا يحمل الفصل و الوصل فى نفس الجسم, بل على ما فصل الاجسام بعُضها عن بعض و 
وصل بعضها ببعض. كما صرّح به فى القسم الثانى, و حينئذٍ يتبيّن الحصر لان الاختلاف المقدار, 
ما ان يكون فى الاجسام المتّعددة, فلا يكون الا بانقصال بعضها عن بعض, أو فى الجسم الواحد 
و هو آن يكون بتوارد مقادير مختلفة عليه كما فى التّخلخل و التكاثف و اختلاف الاشكال على 
الشّمعة. و لا شک ان توارد المقادير يتضمّن الانفعال. فان قلت: تعدّد الاجسام» ليس الا بسبب 
انفصال بعضها عن بعض, فما وجه ذ كر الوصل. فنقول: الانفصال المستدعى للمادة, ليس بمعنی 
افتراق الاجسام: بل بمعنى عدم الاتصال عمًا من شأنه الاتصال, فلاب من کون الاجسام 
المُنفصلة من شأنها الانّصال. فان قلت: رُبما لم يكن من شأن الاجسام المتعدّدة ان يتّصل جسما 
واحداً كما فى العنصر و الفلى, فنقول: ذلك بحسب طبيعة الجسميّة واجب, و اعلم ان لهم فى 
اثبات المادة مسلکین؛ مسلک الانفصال -و قد سبق -و مسلک الاتفعال, و هو أن فى الجسم 
فعلاً و انفعالاً. و يجورٌ ان يكون ام واحد منفعلاً و فاعلاً. ففی الجسم امران بفعل باحدهما و 
یفعل بالا خر فالاعراض الانمفاليةء ثابعة للمادت و الفعلیة تابعة للصّورة و الشرهان المذكور. 
مبنىٌ على المسلکین. لکن مسلک الانفصال تام على ما قرّرناه. و اما مسلک الانفعال, فغیر تام 
اذ من الجايزٍ ان يكون ما به یفعل و ینفعل, واحدٌ من جهتین, بل هو منقوض بالّفس, فانها یفعل 
فى التفليات و ینفعل عن العلویّات بحسب الطبع الصّور العقلية و ليست ماديّة اللازم. 

التانی تساوى الاجسام, فيما يتبع المقادير و هو هئيات التّناهى و التشکلات. لان الّساوی فى 
المتبوع. يوجب التّاوى فى التابع, فان الاشكال آنما يختلفٌ اذا اختلف المقادير و اختلاف 
المقادير, امّا بالانفصال او بالاتفعال و كل منهما. یتوقفذ على المانة. فان قلت: التشکلات هيئة 
احاطة الحد الواحد او الحدود بالمقادیر و هی الاشکال, و هيئات التّناهی ایضاً الاشکال فیکون 
ذکر احدهما مستدرکاء اجاب بان الفرق بینهماء کالفرق بين البسيط و المركّب. فان الشّكل مجرّد 
عارض. و التشکل اعتبارٌ العارض, مع وجود المعروض, اذ معناه اتصاف الجسم بالشکل. لا 
يُقال: ان اردت بالشكل. الشّكل المعيّن, فلا نسلم اه يلزم الامتداد و الدّليل على الملازمة, لا 
يدل الا على انّ الشّكل فى الجملة, لازم للامتداد. و ان اردتّم مطلق الشّكل, فلا نسم اله يلم 
تشابه الاجسام فى الاشکال, فان من الجايز ان لا يكون المادّة دخل فى اقتضاء الامتداد. لمطلق 
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الشّكل. و يتوقف اختلاف الاشكال, الخاصّة على المادة, لالا نقول: لتا ثبت انّ الامتداد. ملزوم 
للشكلء ثبت ان کل جسم له شکل معيّن و مقدارٌ معيّن. فاريد ان يبيّن انّ ثبوت الاشكال المعيّنة 
و المقادير المعينة من قبل المادة. فانه لو لم يكن للمادة دخل فى ثبو تها. كانت تلك الاشكال و 
المقادير. متشابهة لتوقّف اختلافها على المادة, و التّرديد اّما هو بالقياس الى الشّكل المعيّن 
لكن كلّما كان احد الاشكال المعيّنة لازماً. اطلق عليه اسم اللازم. 

لّالث ان تشابه الكل و الجُرء من الامتداد فى اللوازم. لا بمعنى اى الكل و الجزء المتحققين 
يشتركان فیهماء بل بمعنی انّ الكل و الجزء المقدّرين كذلك. فانّه لو قدّر ان يكون لجسم كل و 
جزةٌ؛ يلزم تساويهما فى المقدار و توابعه. حتّى لو فرض اقل قليل من الامتداد. لتساوى اكثر 
كثيرٌ منه و المطلوب نفی الكليّة و الجُزئية ينفى لازميهما و هو تساویهما فى اللوازم. و اما فسَرَ 
هذا اللازم ینفی الكليّة و الجُرئيّة لاه لو كان المراد تشابه الكل و الجزء المتحقّقين, كان بعض 
اللازم الاوّل, لاله تشابه بعض الاجسام فى المقدار. و بعض اللازم الثانی لاله تشابه بعض 
الاجسام فى الشکل فهو ليس بلازم ثالث و لانْ الشیخ سيصرّح فى جواب النقض بان الامتداد 
لو انفرد عن المادّة, لم يصر کل و جزثاً و اّما ذكر هذه اللوازم الثلاثه بكلمة «ثمٌ» و ان كانت 
مذكورة فى الكتاب بال«واو» تنبيهاً على ترتبيها فى نفس الامر. و دفعاً لتوهّم من عسى أن 
يقول: لا دلالة على بطلان اللازمين الاخرينء فان من الجايز ان يقتضى الجسميّة شكل الكّرة و 
يكون جميع الاجسام مشتركة فى هذه الاقتضاء و ان يتشابه شكل الكل و الجزء. فان شكل 
التَدوير كشكل الفلک و شكل القطرة كشكل البحر فى الاستدارة و ذلک لان اللازم الاوّل. ان 
يكون لکل جسم مقدارٍ معيّنٍ کذارع مثلاً ‏ حتی لو كان بعض الاجسام مقدّراً بذارع و بعضها 
بذراعين اختلف الاجسام فى المقدار و هو موقوفٌ على المادّة. و المرتّب على ذلك ان يكون 
لكل جسم شکل, لذلك المقدار المعيّن. وان يكون شكل الک و الجُزء لذلک المقدّر المعين و 
من البيّن بطلانه. 

و الحاصل ان الشّكل. لو كان لازماً لذات الامتداد. من غير مُشاركة المادّة لما تغايرت الاجسام 
فى المقادر, لان تغايرها فى المقدار يتفرع على المادّة فاللازم شىء واحد بالحقيقد. و يلزمّه 
تشابّه الاجسام فى المقادير و الاشكال و الكُليّة و الجزئيّة. و الشيخ عبّر عنه باللوازم القّلائة 
لايضاح, و ربما يظنٌ ان المُراد عدم تغاير الاجسام مطلقاً و ليس كذلك. لان المفروضان لزوم 
الشّكل ليس بمداخلة المادة و ذلك لا ينافى توقف تغايرها من وجه آخرء على المادة و هيهنا 
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عن المادة, و ما يكتنفٌ المادة من انلواحق کالفصل و الوصل, و سائر ما یحتاج فيه الى 
المادة و من الانفعالات و قد بين فساد هذا القسم بلزوم التشابه الا فى نفس المقادیر و 
ذلک لار الاختلاف فيه اّما كان بسبب الفصل و الوصل والتخلخل و التکاثف و 
الکیفیات المُختلفة المقتضية لذکل و بالجملة بسیب انفعالات المادة عن غيرهاء تم فيما 
يتبع المقادير و هو هيئات التّناهى و اشکلات و اما قال: «هيئات التتاهى» و لم بقل: 
التناهى. لانّ التناهى لا اختلاف فيه و الفرق بين هيئات التّناهى و التشكل و الفرق بين 
البسيط و المرکب و ذلك لان هيئة الّناهی, امرٌ يعرض للشّىء المُتناهي. و التشكل هو 
اعتبار الشّىء مع ذلك العارض. 

ثم قال: و حيئئذٍ يجب ان يلزم كل جر یفزض من الامتداد ما يلزم الكل من المقدار و 
توابعه. فیکون فرض القليل و الكثير منه واحداً. ای لو قُرضٌ اقل قليل من الامتداد. لكان 
الموجود من المقدار ما لو فرض اكثر كثيرٌ منه. و اذنء لا يكون الجُزيئة و لا الكلَية و لا 
القلة و لا الكثرة. 

والفرض بیان امتناع فرض الكلية و الجُزيئة فى الاصل. بان وضعهما بالفرض يستلزمٌ 
رقعهما لا بأن یکون فرضهما ممكناً من حيث الفرض و یلزم المحال من جهة تشابه 
احوالهما بعد الفرض و ذلك لانّ اختلاف الكل و الجُزءء فرع على التّغاير و التّفایر فى 
الامتداد. لا يتصّور الا بعد وجود المادة. 

فالحاصل أن المحال اللازم فى هذا القسم. شىء واحدٌ و هو عدم التّغيّر فى اجسام. و 
انم عبّر الشيخ عنه بلوازیه, لل يضاج و الفاضل الشارح» توهم ۳ الامتداد الجسمانى فى هذأ 


بحث و هو ان اللازم ممّا ذ کره. ليس هو تشابه المقادیر و الاشکال, بل وحدتهماء حتی لا يلزم ان 
لا يوجد الا جسم واحد بالشخص على مقدّر واحد بالشّخص و شکل واحد بالشخص فائه لو 
تعدّد الاجسام و المقادير شخصاً او طرأت مقادير شخصية على جم واحد, لم يكن الا 
بمشاركة المادة. فالاختلاف الشّخصى يتوكفٌ على المادّة كالاختلاف التو عی, م. 

ج قوله: «و الفاضل الشارح». قال الامام: لو لزم الشّكل الامتداد, منفرداً بنفسِه عن المادةء لزم 
ثلاث محالات: الاوّل استواء الاجسام فى مقادير الامتداد, لها مُتساوية فى مقادير 
الامتدادات لاتها متساويةٌ فطبيعةٌ الامتداد بناء على انها نوعيّةٌ فلو كان المُقتضى للمقادير نفس 
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الامتداد. يلزم اسوائها فى المقادير. و اعترض بان اللازم. منم عدم اقتضاء الجسميّة للمقدار و 
هو غيرٌ مطلوب. و المطلوبٌ | ن الجسميّة غيرُ منقتضيةٍ للشّكل و هو غيرٌ لازمٍ فان من الجایز أن 

يكون اقتضاء العلة للمعلول موقوفا على شرط منفصل كتوقف اقتضاء الحرارة للين الشّمع و 
صلابة المحل على طبیعتها فلم لا يجوز ان يكون الجسميّة منقضيّة للشّكل بعد حصول المقدار, 
من فاعل آخر. و جوابّهُ انّ الفرض عدم مداخلة المادة فى ثبوت الشّكل و يلزمٌ منه عدم 
مُداختلها فى ثبوت المقدار, و الاختلاف فى المقدار. موقوف عليهاء فيلزم تساوى الاجسام فيه 
بالضرورة. 

لثانی استوآء الاجسام فى الاشکال للاستواء فى العلّة. و اعترض عليه بائه ان أريد الاستواء فى 
الاشكال مطلقاً. فهو غير لازم لاله لا يلزم من الاشتراک فى العلة لاشتراک فى المعلول. فان 
الاجسام المُركّبة بسائطها باقيةٌ فيها. و الصّورة النوعية التى لكل جسم, بسيط يتقضى شکل 
الكرة مم | نّ ذلك الشّكل غير حاصل فلم لا يجوز ان ¿ يكون الجسميّة هى العلّة للشّكل و 

الاجسام لا يشتركُ فى الشّكل لامور خارجية مانعة عن حصول ذلك الشّكل. وان اريد 
الاستواء فى الاشكال الطببيعة. فهو ملتزمٌ لان الشّكل الطبيعى للجم الكرةء و الاجسام باسرها 
مُشتركةٌ فى هذا الاقتضاء. 

-فان قلت: الاجسام البسيطة و ان اشترک فى اقتضاء الشّكل الکری, لكنّها مختلفة المقادير فيه 
غير مُقتضية لشكل على مقدار واحدٍ معيّن. 

۳۹ الاختلاف غيرٌ واقع فى الشّكل, بل فى المقدار و هو الالزام الاوّل و لا کلام فيه. و 
الجواب انا تختارٌ ان المراد الا ستواء فى الاشکال على الاطلاق و هو لازمٌ لان علة الكل 
واحدة فى جمیع الاجسام والمانع منتف, فان ما فرض مانعاً اما ان يعطى اختلاف الشّكل او لا 

فان لم یعط اختلاف الشکل, فهو غير مانع. و أن اعطی اختلف الشکل, فهو مادی و قد نقضناه 
عن انقضاء الجمسيّة. و هذا كما ان المانع عن حصول شکل الکُرة اللمركب هو الت ركيب و هو من 
العرارض الماديّة و اليه اشار بقوله: توهم الامتداد الجسمانی, مقارناً لجمیع العوارض الماديّة 
کالب اطة و الترکیب, ثم نختار ان اراد الاستواء فى الاشکال الطَّبِيعيّة و التزامه يوجب ان 
يكون لجمیع الاجسام. شکل الکُرة و ليس کذلک ضرورة ان بعض اشکانها مثل و بعضها مربّع 
الى غير ذلک, و اما الالتزام اش شتراک جمیع الاجسام فى اقتضاء ء شکل الكرة. فهو لیس بالتزام 
اشتراكه فى الشّكل و لو منع حصول الشّكل للمانم. فهو المنع الى اوردناه على الشّق الاوّل من 
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القسم. مُقارناً لجمیع العوارض المادّية كالبساطة و التركيب و قبول الانقسام و الالتنام و 
الكُلّية و الجرئية منفعلاً عن الغيرء و الغير فاعل فيه على ما هو عليه فى الوجود. الا اه 
اسقط اسم المادّةٍ منه و حرم اللفّظ به قولاً فقط. 


الاستفسار فالتردید فى الاستفسار مستدرک. ثم ان اشترکت الاجسام. فى شكل الكرة و 
اختلف مقاديرهاء يلزم الخلف. لان اللازم استواء الاشكال على مقدار معيّن, فالمحال اللازم فى 
هذا القسم. ليس امور متعددة بل امراً واحداً فى الحقيقة, و اليه اشار بقوله: على ان کل واحد 
منهاء محال برأسه. 

الثالث تساوى الكل و الجزء من الجسم. لان جزء الجسم مساو لكله فى طبيعة الجسميّة, فلو 
كان المقتضى للشّكل هو الجسمية لكان الجزء مساوياً للكّل فى الشّكلء و اعتراض بان الجسم 
البسيط اما كان فى نفسه شيئاً واحد و لا جزء له الا باحد اسباب ثلائه الانفصال, و اختلاف 
الاعراض, و الوهم قالزام تساوى الكل و الجزء. ان كان فى الجسم الّذی يفرض فيه شىء من 
اسباب الانقسام, فهو غير صحيح لاله ما لم يفرض فيه انقسام لم يحصل له جزة, فكيف يقال انه 
يلزم ان يتساوى شكل الكل و الجزء. و ان كان فى الجسم الذى فرض فيه ذلک. فان انفصل 
ذلك الجُزء من غيرء فتساوى شكل الكل و الجزء ملتزم. فان الشّكل الطبيعى للقطرة, كما 
للبحرء و ان لم ینفصل, پل كان الانقسام بحسب اختلاف الفرض أو الوهم. فحصول الجزء. 
متأخر عن حصل شكل الكل و هو مان من ان یتشکل الجزء بشكل الكل حال كونه جز د 
متصلاً به. و عدم حصول ذلك الشكل لجزء بسب المانم. لا يستلزم عدم اقتضاء جسميّة ذلک 
الجّزءء لذلک الجزء لذلک الشكل. و جوابه ان المراد ليس تحمّق الكل و الجزء و تساويهما فى 
الشّكل بل انتفاء الكلية و الجّزئية لاستلزام وضعهما رفعهما. فيجوز الالتزام فى الجسم الّذى لم 
يعرض فيه لسبب من الاسباب و كيف لا و الانقسام و الكلية و الجّزئية من عوارض المادة و قد 
جرّدنا اقتضاء الجسمية عنها و اليه اومأ بقوله: توهم الامتداد مقارناً لقبول الانقسام و الالتيام و 
الكلية منفعلاً عن الغير و هو احد اسباب الانقسام و اما قوله: ثم امعن فى الاعتراض, على كل 
واحد ببيان امكان الاختلافات العايدة الى العوراض المادية, ففيه شیء وهو اه لم يعترض على 
اللازم الاول ببيان الاختلاف. نعم يمكن أن يعترض عليه بما اعترض على الآخرين فان حاصل 
اعتراضه عليهما تجويز اشتراک العلة من غير اشتراک المعلول, لسبب المانع و هو واردٌ على 
الاوّل ايضاً, م. 


Nf‏ الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 








و فسّر قول الشيخ: بان اللازم لهذا القسم. ثلاث محالاتٌ؛ احدها تشابه المقادير. و 
التّانی تشابه الاشكال. و الثّالث تشابه الجزء و الكل فى عوارضهما. على انّ کل واحد 
منها براسه. ثمّ امعن فى الاعتراض على كل واحد ببيان امكان الاختلافات العائدة الى 
العوارض الماديّة المذكورة و اطنب القول فيه بما لا يحمل الّاظر فيه الا على سوء فهم 
قائله, حاشاه عن ذلک. 

و اذاكان فساد جميع اعتراضاته ظاهراً مما قزرناه, فلا فائدة فى ايرادها. 


قوله : «و لو لزم ذلك بسب فاعل!١'‏ مو فيه و هو منفردٌ بنفسه. لكان المقدار 
الجسمانى. قابلاً فى نفسه. من غير هيولاه للفصل و الوصل و كانه له فى نفه. ود 
الانفعال! ۲" و قد بانت استحالة هذا». 

هذاء هو القسم الّانی من الثلاثة و هو ان یکون الشکل, قد لزم الامتداد الجمانى 
لسبب فاعل مُباين للامتداد. مؤثر فيه و الامتداد منفرد بنفسه عن المادة و عمّا توجیّه 


۱. قوله: «و لو لزم ذلک فاعل». لما ابطل القسم الاوّل. و هو أن یکون اللزوم لذات الجسمية 
شرع فى القسم الثانی. و هو أن یکون اللزوم للفاعل, فلو كان لوزم الكل للامتداد الجمانى 
بسبب الفاعل من غير مشاركة المادّة. كان الامتداد الجسمانی, قابلاً للاشكال من غیرو مجرّداً 
عن مُشاركة المادة كان الامتداد الجسمانی. قابلاً لاشکال من غيره مجرداً عن مشاركة الهیولی 
فیلزم ان یکون نفسه قابلاً للفصل و الوصل من غير هیولاه. لاه انما يكون قابلاً لاشکال 
المْختلفة اذا اختلف و تعدّد. و اختلاف الامتدادت و تعدّدهاء لا یتصور الا بانفصال بعضها عن 
بعض او الاتصال بعضه ببعض. فیکون الامتداد قابلاً للانفصال و الامّصال من غير مداخلة 
الهيولى و اله محال. و بالجملة. اختلاف الامتداد. لا شک اله بحسب الانفعالات واردة و ورود 
الانفعال من غير الهو لى محال. قال الامام: ان الامتداد. لو كان قابلاً للاشکال, كان قابلاً لفصل 
و الوصلء فان الشمعة قابلة للاشكال من غير طریان الفصل علیها و الجوابٌ ان الْمُدّعى ليس 
لزوم قبول الانفصال على التعيين. بل لزوم احد الاخرین و هو اما قبول الانفعال او قيول 
الانفصال. فان اختلاف الكل فى الاجسام المتعددة, لا یکون إلا بحسب انفصال بعضه عن 
بمض ضرورة آنها لو كانت متصلةً جسماً واحداً لم یختلف فى الشّكل و المقدار و فى الجسم 
الواحد. انما یکون بحسب الانفعال, م. ۲ - الانفصال. 
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المادّة من اللواحقء و قد بيّن فساد هذا القسم. بلزوم کون الامتداد الجسمانی فى نفیه من 
غير هیولاه. قابلاً للفصل و الوصل لایْ المغايرة بين اللاجسام؛ لا تنصوّر الا باتفصال 
بعضها عن بعض و اتصال بعضها ببعض, و ذلك من لواحق المادة المستلزمة لوجوده - 
كما مر و بالجملة, لا یمکن ان تحصل الاختلافات المقدار یه و الشكلية عن فاعلها فى 
الامتداد. الّا بعد كونه متاتياً لان ينفعل و يكون فيه قوّة الانفعال التى هی من لواحق 
المادت, فاذن حصوله يقتضى کول مادیاً و قد فرضناه منفرداً عنهاء هذا خلف. 

و ما اورده الفاضل الشارح» هيهّنا و هو أن کون الجسم. قابلاً للاشکال, لا يقتضى کوئه 
قابلاً للفصل و الوصل, لا الاشکال قد تختلف من غير انفصال الجسم کالشکل الشمعة 
المتبدّلة بحسب التشکلات المُختلفة. لیس بقادح فى الفرض, لا الشیخ لم یجعل لزوم 
المحال مقصوراً على لزوم الفصل و الوصلء بل عليه و على لزوم الانفعال بدلیل قوله: «و 
كان له فيه نفسه قوة الانفعال». و معلومٌ ان اشكال الشَمعة لا يمكن ان تتبدّل الا بعد امکان 
انفعالها. 

و اعلم اله الزم المحال * فى القسم الاوّل. بجمیع الوجوه العائدة الى الفاعل او الى 


چ قوله: «و اعلم انه الزم المحال», المحال فى القسم الاوّل, یلزم من جهة الفاعل و القابل معاً. 
فان لزوم الشّكل. لو كان لذات الامتداد. لكان الامتداد فاعلاً للاشکال و قابلاً لها مجرّداً عن 
المادّة و کلاهما محالان. امّا كونّهُ فاعلاً للاشکال فان الاجسام لا يختلف فى طبيعة الامتداد, 
فیلزم ان یختلف لى الشکل, لان مُقتضى الطبعية الواحدة, لا یختلف و هو باطل ضرورة اختلاف 
الاشکال المُستديرة و مربّعة و مثلثة و مضلعة. الى غير ذلك و اما کونه قابلاً للاشکال, فکذلک 
یلزم ان لا یختلف الاشکال فى الاجسام المتعددة بالانفصال او فى الجسم الواحد. بالانفعال 
لكنّ اللازم من جهة القبول, عدم الاختلاف الشخصی و من جهة الفعل, عدم اختلاف التوعى 
ان مُقتضى الطبيعة التوعية يجوز ان یختلف شخصاً. و اما المحال فى القسم القّانى, فائما يلزم 
من جهة القابل, لاله لو كانت لزوم الشّكل من الفاعل» لكان الامتداد قابلاً للاشكال من الفاعل 
من غير مُداخلة الهیولی. فيعود المحال اللازم من جهة قبول الاشكال و لا يجوز الزام المحال 
من جهة الفاعل لجواز تعدّد الفاعل و اختلاف الاشكال بحسب اختلافه. و هذا الكلام من 
الشّارح, کانه جواب السّوالين واردين على التوجيه الّذين ذكره, احدهما ان الشّكل لو كان لازماً 
من الفاعل, فكما يلزم عدم اختلاف الاشكال. يلزم ايضاً عدم اختلاف المقادير. و عدم اختلاف 
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القابل جميعاً. و فى هذا القسم. بالوجوه العاندة الى القابل فقط. 


قوله : «فبقی انّه بمشاركة من الحامل.» 

ای لا ضهر فساد القسمین المذکورین. تعيّن کون هذا القسم حقاً. و یوجدٌ فى بعض 
النسخ بعده فللهیولی اذن. تأثيرٌ فى وجود ما لابْدَ للعتورة فى وجودها منه کالّناهی و 
التشكّل. و هذا نتيجة البرهان المذکور. و ثبت منه احتیاج الصّورة الجمسية فى وجودها 
و تشخصّها الى الهیولی. لا فى ماهیتها فاذن هی لا تنفككٌ عن الهيولى. و ذلک هو 
المطلوب. 


۰ وهمّ و اشارة » 


الكلية و الجزئية. لنوقف الاختلاف فى المقادیر و الكلية و الجْزنية على المادّة کالاختلاف فى 
الشّكل فلا فرق بين القسم الثّانى و القسم الاوّل. فى لزوم المحالات الثّالئة فلا فائدة فى 
التقسيم. بل يكفى ان يقال: لتا ثبت ان الشكل لازمٌ. فلزومه اما ان يكون بمشاركة من المادة. او 
لا يكون و القانی باطل. فتحيّن الاوّل و هو المطلوب. و الثانى ان التقض المذكور فى الفعل 
الآتى. لا برد على الدّليل كما وجه لان التشابه فى الكل والجُزء فى الشّكل. انما يلزم لا لاتحاد 
طبيعة الامتداد. بل لوقف الاختلاف على المادّة. و اجاب امّا عن الاوّل. فان المحل فى القسم 
الاوّل. لازم من جهتین. ر فى قسم الثّانى من جهة واحدة فالتقسيم انما هو من جهة التنبیه على 
هذه الدّقيقة راما عن الثّانى فبان التقض على جهة الفاعل لا على جهة القابل. 

و اعلم انّ المُراد من الفصل. لو كان لزُومْ الهيولى للصّورة الجسميّة كفي أن يُقال لو كانت 
الجسميّة بلا مادّة لم يختلف اصلاً فلم يحتج الى تناهى الابعاد و لزوم الكل ولا الى سائر 
المقدّمات. و لو كان الثراد انّ لزوم الشّكل بمشاركة من الهيولى. تم الاستدلال عليه بائه لو لم 
يكن کذلک. لكان الامتداد قابلاً للانفصال او الانفعال من غير الهيولى. لان الاشكال. يختلف و 
اختلافٌ الاشكال بالانفصال و الانفعال فلم يكن الى التقسيم و الى ساير المقدّمات حاجة. ولو 
كان الثراد لزوم الشّكل من الفاعل و هو الصّورة التوعية بمداخلة الهيولى. على ما هو الظاهر من 
مقصد القوم. فما ذكره لا یدل انا على ان لزوم الشكل. ليس من الصّورة الجسميّة. بلا مُداخلة 
الهيولى ولا يلزم منه ان لزومه من غير الصّورة الجسميّة. بل يجوز أن يكون بتداخلة الهيولى. م. 
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القابل جمیعاء و فى هذا القسم. بالوجوه العائدة الى القابل فقط. 


قوله : «قبقی اه بمشاركة من الحامل.» 

أى: لما ضهر فساد القسمین المذكورين, تعيّنَ کون هذا القسم حقّاً و بوجدٌ فى بعض 
النسخ بعده فللهيولى اذن, تأثير فى وجود ما لاد للصّورة فى وجودها منه کالتناهی و 
التشكّل» و هذا نتيجة البرهان المذكور, و ثبت منه احتياج الصّورة الجمسية فى وجودها 
و تشخصّها الى الهيولى. لا فى ماهيّتها فاذن هی لا تنفگ عن الهیولی, و ذلک هو 
المطلوب. 


* وهم و اشارة » 


الكلية و الجزئية, لتوقف الاختلاف فى المقادير و الكلية و الجُزئية على المادة كالاختلاف فى 
الشّكل فلا فرق بين القسم الثانى و القسم الاوّل. فى لزوم المحالات الثالثة فلا فائدة فى 
التقسيم. بل يكفى ان يقال: لما ثبت ان الشكل لازم فلزومه امّا ان يكون بمشاركة من المادة. او 
لا يكون و الثّانى باطل» فتعيّن الال و هو المطلوب. و الثانی ان النّقض المذكور فى الفصل 
الآتى. لا یرد على الدّليل كما وجه لان التشابه فى الكل و الجّزء فى الشکل, اما يلزم لا لاتحاد 
طبيعة الامتداد. بل لتوقف الاختلاف على المادّة. و اجاب اما عن الاوّل, فان المحل فى القسم 
الاوّل. لازم من جهتين. و فى قسم التّانی من جهة واحدة فالتقسيم انما هو من جهة التنبیه على 
هذه الدّقيقة و اما عن الثانی فبانْ الّض على جهة الفاعل لا على جهة القابل. 

و اعلم انّ المُراد من الفصل, لو كان لرُومٌ الهيولى للصّورة الجسميّة کفی» ان يقال لو كانت 
الجسميّة بلا مادّة لم يختلف اصلاً فلم يحتج الى تناهى الابعاد و لزوم الكل ولا الى سائر 
المقدّمات, و لو كان المُراد ان لزوم الشّكل بمشاركة من الهيولى؛ يتم الاستد لال عليه باه لو لم 
يكن كذلى, لكان الامتداد قابلاً للانفصال او الانفعال من غير الهیولی, لان الاشکال, يختلف و 
اختلافٌ الاشكال بالانفصال و الانفعال فلم يكن الى التقسيم و الى ساير المقدّمات حاجةء و لو 
كان المراد زوم الشّكل من الفاعل و هو الصّورة التوعية بمداخلة الهیولی, على ما هو الظّاهر من 
مقصد القوم, فما ذكره لا يدل الا على انّ لزوم الشكل. ليس من الصّورة الجسميّة, بلا مُداخلة 
الهيولى و لا يلزم منه ان لزومه من غير الصّورة الجسميّة, بل يجوز ان يكون بمُداخلة الهيولى» م. 
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«و او لعلّک تقول *: و هذا ایضاً يلزمك فى اشياءٍ آخر. فان الجٌزء المفروض. ليس له 
شکل الفلک. ثم تقول: ان الشکل للقلک. مقتضی طبعه و طبع الجزء و طبع الكل واحد». 
هذا شک برد على ما بطل به القسم الاوّل من الثلائة المذكورة. فى الفصل المتقدم. و 
تقریره: اكم قلتم لا يجورٌ ان يكون سبب لزوم الشّكل للامتداد المنفرد عن القابل» هو 


چ قوله: «او لعلک تقول». هذا التقض اجمالم. توجیهه أنّ الدّلیل الّذى ذكرتموه فى الامتداد 
وارد علیکم ای اشیاء آخر» فان شکل الفلک عندکم» متتضی طبیعته و جزء الفلک و کل 
متساویان فى الطبيعة وال لكان الفلک مركباً فلو كان التّساوی فى المُقضى؛ يجب التّساوی فى 
المقتضی, يلزم التساوی جزء الفلک و كلّه و ليس كذلك. 

فقوله: «و هذا اشارة الى تساوی الج و الكل فی الشّكل» و قوله: «فى اشياء آخر» تنبيهٌ على 
ان التقتض لا ينحصرٌ فى الفلک بل جار فى کل بسيط يختلف حكم كله و جزئه كما ان طبيعة 
الارض, تقتضى التوسط بين الاجرام مع أنّ الاجزاء المنفصلة لا یتوسط, و انما قيّد الجزء 
بالمفروض. لان البسيط متصل واحذ. فلا يوجد الجزء فيه بل اما يوجد جر له متأخراً عنه 
بالتجزية و الفصل. بخلاف المرکبات الحقيقيةء و التجزية اما تعرّضُ باحد الاسباب المذكورة 
فيما تقدم. و خص الفرض بالذ كر لاه اعم الاسباب. 

لا يقال: الفرض قسيم ساير الاسباب, لاله قال الانفصال امّا ان يكون مزذیاً الى الافتراق و هو 
الفلى او لاء فان كان فى الخارج. فهو اختلاف عرضین و الا فبالفرض و قسم الشّىء؛ كيف یکون 
اعم منه؟ لانا نقول: التقابل بحسب الصّدق؛ و العموم بحسب الوجود. فان كَل جسم يقبل 
الانفصال الوهمی و ان لم یقبل الانفصال بوجه آخر. 

و اعلم انّ الشّكل, لما كان من لوازم الوجود فاذا اقتضاه طبيعة لم یقتضیه لا في الخارج, فلا 
يلزم ثبوته للاجزاء المغروضةء فلا یرد السّؤال. فان قلت: السوال مورد على كلام الشیخ حيث 
قال: و كان الجزء المفروض, من مقدار ما يلزم ما يلزم كليّته فانه لمّا حكم بمشاركة الاجزاء 
المفروضة من الاجسام ايّاها فى الشّكل. ورد النّقْض عليه بالاجزاء المفروضة فى الفلک. 
فنقول: المُراد بالفرضء ثمة هو التقدير الخارجى. لا تميز الاشياء عن شىء فى الوهم. المُراد 
هيهنا فانا بنا ان الغرض نفى الكُليّة و الجزئية فانّه لو قدران يكون لجسم جزء فى الخارج. كان 
مشاركاً لكلّه فى التّكل و هيهنا لو قدر للفلک جزءٌ فی الخارج, فلا نسلّم انه لا يكون مُتشكلاً 
بشكل الفلک و هو ظاهر. 1 
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نفس الامتداد لانّ الامتداد. لتا كانت له طبيعةٌ واحدة. وجب ان یکون ما تقتضیه تلک 
الطبيعة واحداء و يلزم منه ان يكون شكل الكل والجّزء واحداً. ثم اكم معترفون بان 
الشّكل الجزء المفروض من الفلک. لا يُمكن ان يكون كشكل كُله. مع اکم تذهبون الى 
ان کل للقلک. مقتضى طباعه اذى هو فى الجُزء و الكل واحداً فاذا جوزتم اختلاف 
الشكل فى الفلك. مع عدم اختلاف مقتضیه. فلم لا تجوّزون مثله فى الامتداد المذكور. 


فقوله : دو هذا ایضاه اشارة الى قوله فى الفصل المتقدم: هو كان الجُّهُ المفروض من 
مقدار ما. یلزه ما يلزمٌ كلينهه و تبه بقوله: «اضياء آخر». على ان هذا الاشكال. ليس فى 
الفلك وحدة. بل فى جمیع الوسائط. اذا تخالفت احكامٌ الجُزه و الكل فنيها كالعرض 
المُخالفة لبعض اجزانها فى تومّط الاجرام و قيّد الجزء بالمفروض لان البيط. انما 
یتأخر وجود جُزنه عنه بخلاف المرگب. و يكون تجزنته لاحد الاسباب المذكورة. قاذن 
وجب تيده بالتبب. و لما كان الفرض اعْمٌ الاسباب. خضّة بالذ کر. 


قوله : «فنقول لک».* 

چ قوله: «فتقول لک». حاصل الجواب ان الاثار كما يختلف بحسب الا ختلاف الفاعل. کذلک 
يختلف بحسى اختلاف القابل و فاعل الشّكل فى جزء الفلك و كلّه وان كان واحداً الا ان مادّتى 
الجّزء و الكّل. مختلفتان فلهذا اختلف شکلهما بخلاف الامتداد الشقتضی الشكل. فانه لا 
اختلاف فيه لا فى القابل و لا فى الفاعل. 

قال الشارح: تقرير الفرق على الاجمال ان للمقدار و الشكّل فى الفلك قابلاً و فاعلا اما القابل 
فهو المادّة انى عرض بسببها الكل و الجزيثة بحسب التجزية. لان حصول الكُّلية و الجُزنية 
بحسب التجزية و القابل لتجزنة ليس الا المادة. و انا الفاعل فهو الصّورة النوعية انى اوجبت 
حصول المقدار و الشّكل. و ذلك التبب القابلى و هو المادّة مانم هن تساوى الکل و الجّزه فى 
الفلک فى المقدار و الشّكل. لاستحالة ان يكون الجُزء كالكُلٌ وما الامتداد المُنفرد عن الامادة. 
فلا يتصوّر فيه کل و لا جزء. فلا يكون حکئه حكم الفلک. فان قلت: لو كان المادة مانعة عن 
تاوى شکل الكل و الجز.. امتنع ان يكون شکل آلجز.. مثل شكل الكل و ليس کذلک. فان 
الافلاک الجُزنية متل الممثل و الحامل و اقتدویر اجزاء للفلك الکلی و امثال له فى الاشكال و 
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نفس الامتداد. لان الامتداد, لما كانت له طبيعة واحدة وجب ان یکون ما تقتضیه تلك 
الطبيعة واحداًء و یلزم منه ان يكون شكل الكل والجّزء واحداً ثم اکم معترفون بان 
الشّكل الجزء المفروض من الفلک. لا يُمكن ان يكون كشكل کله, مع اکم تذهبون الى 
ان الشّكل للفلک. مقتضى طباعه الذی هو فى الجُّزء و الكل واحداً فاذا جوژّتم اختلاف 
الشّكل فى الفلک, مع عدم اختلاف مقتضیه, فلم لا تجوّزون مثله فى الامتداد المذكور. 


فقوله : «و هذا ایضا» اشارةٌ الى قوله فى الفصل المتقدّم: «و كان الجُرَءُ المفروض من 
مقدار ماء یمه ما بلزمكليّته» و نبّه بقوله: «اشياء آخر», على أنّ هذا الاشکال, ليس فى 
الفلک وحدة بل فى جميع الوسائط اذا تخالفت احکام الجُّزء و الكل فيها كالعرض 
المُخالفة لبعض اجزائها فى توسّط الاجرام. و قيّد الجزء بالمفروض لان البسيطء اثما 
يتأخر وجود جُزئه عنه بخلاف الشرکب. و يكون تجزئته لاحد الاسباب المذکورة, فاذن 
وجب تقییده بالببء و لما كان الفرض اعم الاسباب» خصّة بالذ كر. 


قوله : «فتقول لی» * 


چ قوله: «فنقول لک». حاصل الجواب ان الاثار كما يختلف بحسب الاختلاف الفاعل, کذلک 
يختلف بحسی اختلاف القابل و فاعل الشّكل فى جزء الفلک و که و ان كان واحداً الا ان مادتى 
الجْزء و الكّل, مختلفتان, فلهذا اختلف شكلهّما بخلاف الامتداد المُقتضى الشکل, فائه لا 
اختلاف فيه لا فى القابل و لا فى الفاعل. 

قال الشارح: تقرير الفرق على الاجمال, ان للمقدار و الشكّل فى الفلک قابلا و فاعلا اما القابل 
فهو المادّة التى عرض بسببها الکليّة و الجزيئة بحسب التجزية, لان حصول الكلية و الجُزئية 
بحسب التّجزية و القابل لتجزئة ليس ألا المادة, و امّا الفاعل فهو الصّورة التوعية التی اوجبت 
حصول المقدار و الشّكل؛ و ذلك السّبب القابلى و هو المادة مانعٌ عن تساوى الک والجُزء فى 
الفلک فى المقدار و الشّكلء لاستحالة ان يكون الجُزء كالكلٌ و امّا الامتداد المُتفرد عن الامادة, 
فلا يتصوّر فيه کل و لا جزء» فلا يكون حكمّهٌ حكم الفلک. فان قلت: لو كان المادة مائعة عن 
تساوى شكل الكل و الجزء؛ امتنع ان يكون شكل الجزء. مثل شكل الکل و ليس کذلک, فان 
الافلاى الجّرئية مثل الممثل و الحامل و التّدویر اجزاء للفلى الکلی و امثال له فى الاشكال و 
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من هيهّنا ظهر أنّ قوله: «لاستحالة ان يكون الجْزء كالكّل» باطل. اذا لا استحالة فى ان یکون 
الجزء كالكُلَ فى الشّكل, فتقول: هذا السؤال. ليس بوارد. لاله على سند المنع. على ان المراد 
من الكلام منع المادة من ان يكون الجَّء مثل الكل فى المقدار و الشكل جميعاً لاستحالة ان 
يكون الجّزء كالكل مادام جزئاً و كلا فى المقدار و الشكل. 

فان قلت: الكلام فى الشّكل. فما الحاجة الى ذكر المقدار؟ فنقول: النقض كما یرد بشكل الفلک: 
کذلک يرد بمقداره, فان مقداره مقتضى طبيعته, كما ان شكله کذلک. فاراد ان ينبّه على ان 
التساوى فى فاعل المقدار أيضأ لا بوجب التساوى فيه لوجود المادة, فكأن السائل قال: يلزم 
على ما ذكر من الدليل, تساوى جزء الفلک و كله فى المقدار و الشّكل. فاجاب بان المادة مانعة 
عن تساويهما فيهما. فان قلت: المادّة و ان منعت عن تساوى الجزء و الكل فى مجموع المقدار و 
الكل الا انها ليست مائعة عن تساويهما فى الشّكل. فنقول: المادة وان لم يكن مانعةٌ عن 
تساوى الشکلین, لكنها مانعةٌ عن وجوب التساوى ضرورةٌ انا اذا فرضنا جزئاً مضلا لم يكن 
شكله مثل شكل الفلک و هذا القدر کاف فى دفع النقض. و اما الجواب التفصيلى فهو انّ الشّكل 
حاصل للفلک, لا عن هيولاه لامتناع أن يكون القابل فاعلاء و لا عن صورتها الجسميّة, 
لاشتراكه بين الاجسام بل عن صورنها اللوعية التى اوجبت تلك الجسميّة المُعيّنة بالمقدار 
المعيّن و هذا بالحقيقة بیان استناد الشّكل و المقدار الى الصّورة التوعية. من مآخذهماء فلمًا 
وجب الهيولى الفلک بالسّبب المذكور و هو الصّورة النوعية المقدار المُعيّن و الشّكل المعیّن, 
وجب ان لا يكون للجّزء المفروض من الفلک, صورة الكل لاله جزء حاصل له بعد حصول 
صورة الکل, و قد عبّر عن الصّورة التوعية بالقوة. فيكون المُراد بطبيعة القرّة, اما ذات الصّورة 
التوعية او المصدر الذاتى منها على الاختلاف تفسير الطبيعة. ثم هیهنا نسختان؛ النّسخة الاولى» 
ان يتكرّر صورة الكل فيكون صورة الكل الثانية. اسم لا يكون و نظم الكلام. ان لا يكون لما 
يفرض بعد ذلك جزتاً ما للكل صورة الکل, فامتنع ان يكون صورته مثل صورة الكل فى 
المقدار و الشّكلء النسخة الثانية ان يحذف صورة الكل ثانياً و يضمر هو فى لا يكون حستّی 
یرجم الى ذلك. تقديره لا يكون ذلك و هو مقدار الكل و شكله لما يفرض جزئاً او يجعل ما 
کل اسم لا يكون و الاصمٌ النّسخة الاولى. لأنّها ادل على الثراد و اظهر و ژبما يقال: كان 
للشارح نسخة مقروة على الشيخ و لعلّ ذلك كان فى تلك النّسخة کذلک. فهذه الحال و هو 
اختلاف الک و الجزء فى المقدار و الشّكل انّما وقع للفلک عن ثلاثة امورٍ عارض و مائع و سبب 
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بريد ان يفرّق بين الصّورتين بما یقتضی لزوم المحال المذكور. فى احدیهما دون 
الأخرىء و تقريره مجملاً: ان الفلك له ماد قد عرض لها بسیبها الكليّة و الجُزئية. و فاعلٌ 
اوجب حصول المقدار و الشّكل فيها فصيّرها كلاً. و منع ذلك السّبب بعينه ان يكون لما 
يفرض جمزئاً له بعده مثل ذلك لاستحالة ان يكون الجّء كالكل مادام الجزء جزئاً و الكل 
كل و اما الامتداد العُنفرد عن المادة, فلا يتصوّر له جزء و لاکل فضلاً عن سار 
عوارضهما. بل لا يتصورٌ فيه اختلاف و الا تغاير. فاذن ليس حكمُهٌ حكم الفلى و ما 
يجرى مجراه. 


قوله : «انْ الشکل حصل للفلک عن طبيعة و او حبت لهيولاه تلك الجرميّة. و لم 
يكن ذلك لها عنها عن نها أو عن جرميتهاء فلمّا وجب لها ذلک. وجب بایجاب ذلک 


نا العارض فهو حصول الکلیّة و ألجُزئية بحسب فرض التّجزئة و اما المانع. فهو حصول الجُزء 
بعد حصول الکُل, و اما التبب فهو مقارنة المادة. فلمًا عرض الكلية و الجزئية للفلک بسبب 
اشتماله على المادة و کان الجّزء حادثاً بعد تقدر الكل و تشكّله منع ذلك ان يتقدّر الجزه بمقدار 
الكل و يتشكّل بشکله, فلاجرم اختلف الجُزء و الكل فى المقدار او الشّكل. و فيه نظرٌء لان 
المانع ليس ال الجُزئية حتّی لو لم يحدث الجزء بعد الكل امتنع ايضاً ان يكون الجُزءٌ كالكل فى 
المقدار والشكل. وقد صرّح به الشارح فى الوجه الاجمالى. حيث حكم باستحالة کون الجُزء 
كالكل مادام جزئاً ولو حدث جسم آخر غير الجزه. لم یمنع ان يكون مثل الک فى المقدار و 
الشّكل. فقد بان, ان ليس لتأخر الجزء. دخل فى المنع. و حمل الامام العارض و المائع. على 
الجّزئيّة و قال: المُراد ان المقتضى لشكل الجزء. بشكل الكل قائم فى الفلک. الا انه لم يوجد 
بعارض عرض له و هو كونه جزئاً وصار مانعاً من ان يحصل له مثل شكل الكلء و هذا العارض 
اعنى كوه جزئاً لذلک الكل بسبب المادة المقارنة لتلک الصّورة المتجزئة بها لكن كلمة الواو 
بين العارض و المانع. يتقضى المُغايرة بينهماء و قول الشيخ: «ان لا يكون لمّا يفرض بعذ :لک 
جزناً ما للكل لکونه جزئاً مفروضاً بعد حصول صورة الكل» سيصرّح بان حصول الجُزء بعد 
حصول صورة الکُل, مانعٌ و انا لكان التعرض للبعدية فى المقايمن, متسدركاً لا طائل تحته, 
فتفسير الشارح اوفق لكلام المتن الَا ان السؤال وارد علیه. م. 
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التبب ان لا یکون لا يفرض بعد ذلك جزئاً ما لكل لکونه جزئاً مفروضاً بعد حصول 
صورة الكل». 

معناة: انّ الشّكل حصل للفلک عن طبيعة قرّة او حبت لهیولاه. الا تلك الصّورة 
الجمسيّة المعيّنة المختصّة به, ثم ذلك الشّكل المعيّن اذى لزمهاء و لم يكن الشّكل لها 
عن نفس هيولاه و لاعن صورتها الجسميّة, و يريد بتلك القوّة الصّورة النُوعية للفلک. و 
القوّة اسم لمبدأ التغیر من شىء فى غيره من حيث هو غيره. 

و الطبيعة تُطلقٌ على معان مُتناسبة و المُراد هيهّنا هو الات نفسه. او ما يصدر عنه 
الفاعل لذاته فطبيعة القوّة. هی ذات الشّىء الذی یصدر عنه التغيير الداتی فى غيره» او 
المصدر الذّاتى من الشّىء الّذى بصدر عنه الّغیر فى غيره. 

م قال: فلّما وجب لهيولى الفلک, ذلك الامتداد و الشّكلء وجب بايجاب ذلک 
السب المذكور الموجب تلك الصّورة و الشّكل للهيولى؛ أن لا يكون صورة الكل و لا 
شكله لما يكون بالفرض, بعد حصول صورة الكل جزئاً له و قد وجب ذلك لکونه 
بالفرض جزئاً للكُل» بعد حصول صورة الكل ای لما اوجبت الصّورة النّوعية للهيولى 
الامتداد المعيّن و الشکل المعيّن .اوجبت ان لا يكون للجزء الحادث بعد الكل مثلها للكل 
لكونه جزناً حادناً بعد الکل. 

وقد اختلف النسخ هيهناء ففى بعضها تكررٌ لفظة صورة الكل احدیهُما مخفوضة لكون 
الحصول مضافاً اليهاء و اللأخرى مرفوعة لكونه فاعلاً لقوله: لا يكون. 

و معناه: لا يكون للجزء صورة الكل بعد حصول صورة الكلّ وهو الاصحء و فى بعضها 
لم يتكرّر لفظة «صورة الكل» و يكون فاعل قوله: لا يكون, ضميراً يعود الى لفظ «ذلك». 
فى قوله: فلا وجب لها ذلک, بعنی الشّكل المقدم ذكره. و يجوز ان يكون فاعل قوله: لا 
يكونء هو ما فى قوله: ما للكلّ و يكون على هذا التّقدير: ما هذه. موصولةً بمعنی الّذى. 


قوله : «فهذا له عن عارض و مانع و بسبب مقارنة ما يقبل تلك الصّورة و يحملها و 
بتجزء بها». 

ای: هذا الحال للفلک عن عارض و هو معنى الكل و الجّزء المضاف احدهما الى 
الاخرء و مانع و هو کون الجّزء جزئاً مفروضاً بعد حصول الكل فان هذا المعنى هو المانع 
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له عن قبول ما يقتضم 1 55 المذکور. و لسبب مقارنة المادة القابلة للصّورة الجسمية 
الحاملة ايّاها المُتجزئة معها بطريان الانفصال عليها. 


قوله : «و اما المقدار لو انفرد؟ و لم يكن هُناى شىء يوجب شيا الا الطسبيعة 
المقداريّة. و تلك الطبيعة هی فى نفهسا واحدة لم تصر كلاً و غير کل بحسب ذلك 
انفرض, لا من نفسها و لا من علّة و لا من مُقارنة قابل؛ فلا يجب ان يستحق شيئاً معيداً 
مما يختلف فيه حتی نفس الكلية و الجُزئيّة فليس يمكن أن يقال هيهنا لحقها من غيرها 
شىءٌ بسحب امكان و قوّة ما او صلوح موضوع لحوقاً سابقاً. ثم تبع ذلك ان صار ما هو 
كالجزء بحالة مخالفة». 

يريد ان المقدار لو انفرد. لم تكن الک و الجُزئية اصلاً فضلاً عا یلزمهاء لان نفس 
طبيعة واحدة. لا يقتضى الاختلاف بالكل و الجّزء. و ليس هناى علَّة ولا مادّة قابلة. 


چ قوله: «و امّا المقدار لو انفرد»» قد بان ان اختلاف الكل و الجزء. مقداراً و شكلاً اما عرض 
للفلک. عن ثلاثة امور و تلك الامور ملتفية فى الطّبيعة الامتدادية, فانّها لو انفردت عن الماة لم 
تصوّر فيها الكُلية و الجَُئية فكما يمكن ان يقال فى الفلک شكل الكل لحقه فيهما سبق عن 
فاعل هو الصّورة النّوعية بحسب قابل و هو المادّة باعتبار اها محل الصّورة الجسميّة ار 
الموضوع و هو جرم الفلک باعتبار اه محل للشكل و المقدار, تم تبع ذلك ان خالفة الجُرء 
فيهما. ليمكن ان يقال: هيهّنا لحق الطبيعة الامتداديّة فى السابق شكل الكل من صورة فاعلقه 
بحسب مادة قابلة او موضوع قابل حتّی يتبع ذلك مخالفة الجزء ايّاه. فظَهّر الفرق. 

قال الامام: معنى الكلام هيهنا ان القدر الُذى ذ کرناه فى الفلک, هو ان الشّكل كان ممكن الو جود 
فى نفسه. و كان القوة السّارية فى الفلک موجبةٌ له, و كان الموضوع صالحاً مستعداً لقبوله. فلا 
جرم حصل ذلك الشّكل لكُلّه و ذلك يقتضى ان لا يحصل مثل ذلك الشكل لجزء الَّذى 
يفرض بعد ذلكى. و هذا لا يمكن ان يذكر مثلّدٌ فى الجسمية القائمة لا فى المادة. فقد حمل 
الامكان على امكان الشىء فى نفسه. و القوّة على الصّورة النوعية الفاعلة. فبقى قوله: «من 
غيرها». بلا معنى و كذا كلمة «او»» بل الواجب ايراد ال«واو» على مقتضى تفسیر ه. و اما الشارح 
فقد حمل غيرها على الصّورة القاعلة و الامكان, على امكان الشَّىء فى نفسه و القوّة على المادة 
القابلة, فشرحه, اطبق على المتن؛ م. 
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فاذن لا اختلاف هناک. 

و تخلتف السخ هيهُناء ففی بعضها هكذا: «لم صر كلاً و غير کل بحسب ذلك الفرض 
لامن نفسها و لا من علّة و لا عن مقارنة قابل» و هی اصح و فى بعضها: «لا من نفسها لا 
من علة و لا من مقارنة قابل» و تقديره: لم يصر كلاً و غير کل بحسب الفرض المذكور فى 
الفصل المقدّم, الا من نفسهاء لاه لا علة و لا قابل هناىء و الاختلاف من نفهسا باطل. 
لانّه لا يجب أن يستحقٌ الاختلاف. 

ثم قال: «فليس يمكن أن يقال هيهنا لحقها شىءٌ من غيرها»؛ يعنى من الفاعل» نع قال: 
«بحسب امكان و قوّة ما»» یعنی: المادة التى يحتاج الامتداد الجسمی اليها لكونه صورة. 

ثم قال: «او صلوح موضوع». يعنى: الموضوع اذى یحتاج المقدار و الكل اليه 
لكونهما عرضين و قيّده ب«هيهنا» لا الفلک فيه فاعل هو الصّورة التّوعية و مادّة هی 
هيولاه. و موضوع هو جرم الفلک. نم تبع ذلك اللحوق ان خالفَ فيه الجزء الکل. و 
اعترض الفاضل الشارح” بان تعليل اختلاف الفلى فى الكليّة و الجزئية بالمادة. غير 


چ قوله: «و اعترض الفاضل الشارح». اعلم ان حاصل الفصل ان الامتداد لو اقتضى الشکل 
لذاته. لزم تساوى الاجسام. و الكل والجزء. من جسم واحدٍ فى الشّكل لتساويهما فى المُقتضى 
فینتقض بالفلک. لان مقتضى شکله هو الصّورة النّوعيّة و الصّورة التّوعية للكلء هى الصّورة 
النّوعية للجزء. مع انّ شكله کری و شكل جزئه, اذا فرضنا فيه مثلّثاً او مُربّعاً غير شكل الكل 
فالمُقتضى واحدٌ مع اخلتلاف الآثار و أجيب بان اختلاف شكل الجُزء و الكل فى الفلى 
لاختلاف ماذتیهما و الاعتراض عليه انّ اختلاف الكل و الجّرْء, لو كان بحسب اختلاف 
ماتیهما كان اختلاف الماد تين بحسب اختلاف مواد أخرى و هلم جرا و لكن الامام اطنب فيه و 
قال: القول بان اختلاف بالكليّة و الجّرزئيّة لاجل المادة, غير صحيح لان مادّة الجزء لصورة 
الفلكيّة. اما ان یکون عين مادة تلک الصورة, او يكون جرا من تلک المادة. فان كان الاول, 
كانت تلك الصّورة و جُزنها النتساریان فى الماهيّة حالين فى محل واحدء فلم يكن احدی 
الصّورتين بان يكون کل و أخرى جزئاً اولى من العكس. 

- فان قيل: لما تقدم کل الصّورة حالاً فبالمادة على جُزئها. كان کل الصّورة اولى بالكليّة من 
جزئها لتقدّمه. و ان كان شيئاً واحداً فى محل واحد. 

- فنقول: فالجسمية الموجودة بلا مادّة, لم لا يجورٌ ان يكون وجود كله سابقاً على وجود جُزنها و 
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صحیح. لان مادّتى الكل و الجّزء. أن اتحدتاء كانت الصّورة و جوّزها حالین فى محل 
واحدٍ و لم يكن احدهما اولی بالكليّة من الآخر. و ان تباينتاء كانت المادّة متخالفة فى 
الكلية و الجزئية و حينئذ ان احتاجت الى المادّة. تسلسلت المواد و الا فالصّورة ايضاً 
واحداً يتخالف فبهما من غير احتياج الى ماد 

-فان قيل: تدم الصّورة فى الوجود و الحلول على جزئها بسبب كونها اولى بان ¿ يكون 
كلا منه. 

- قلنا: فليكن تقدّمها فى الوجود وحده. سبپٍ فى المنفرد عن المادّة و الجواب ان 
المادّة هى منشأ اختلاف. فهى تختلف بذاتها. و تختلف غيرها من الصّور و الاعراض 
المادية بهاء کالزمان الذى يقتضى التَّقدّم و التّأخر لذاته و يصيدُ الاشياء متقدّمة و متاخدة 
لسببه على ما سيأتى بيانه, فلذلک احتاجت الصّورة فى اختلاف احوالها الى المواد و لم 
تحتج هى الى غيرها. 


* تتببه * 
«هذا الحامل 5 اّما لها الوضع من قبل اقتران الصّورة الجسميّة». 


حينئذٍ یکونْ کل الصّورة السّابق اولی بالكليّة من جزتهاء وان کانا شيئاً واحداً. فامکن ان یختلف 
الجسميّة المجرّد بالكليّة و الجٌزئيّة. فان كان الثانی. كانت المادة المُخالفة لجزئها بالكليّة و 
الجزئيّة. و ان كان ذلك لمادَةٍ أخرى, تسلسلت و الا لم يكن الاختلاف بالكليّة و الجزئية موقوفاً 
على کون الشّىء فى المادة, فلا یلم من عدم حلول الجسميّة فى المادة ان لا يختلف بالكليّة و 
الجز نید و الجواب أن الاشكال و الصّور. تختلف بحسب اختلاف المادة و اما المادةء فهى انما 
یختلف بذاتها كما انّ التَقدّم و التأخر يعر ضان الرّمانيات بواسطة الرّمان و للزمان بحسب نفسه. 
لا باعتبار زمان آخر. فذلك لا اختلاف بالكليّة و الجُرئيّة, انما یتوقف على المادة فى المادیات 
لا في المادة, م. 
ج قوله: «تنبيهٌ هذا الحامل» المطلوب ان وضع المادّة, تبع لوضع الصّورة حتی ان الصّورة ذات 
ت بالدّات. و الهيولى ذات وضع بالعرض, و ذلك لانّ الصّورة الجسميّة لا ریب فى أنّها 
متحيّرة بالذات فيكون ذات وضع بالذات, لانّ معنى الوضع هيهنا. کونه مشاراً اليه بانّها هيهنا او 
هناک ی و لا كانت الصّورة الجسميّة هيهّنا او هناک لذاتها كانت الاشارة بانّها هیهنا أو هُناک. 
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يلحقها بالذات لا بواسطة الهیولی, و اما الهیولی فهی ذات وضع بالعرض و ثانياً لآنها لو كانت 
ذات وضع بالات كانت متحیرة بالات لها اذا کانت مشاراً اليها بالات بانّها هيهّنا او هناک. 
فکونها هیهنا يكون ايضاً بالدّات. فیکون جسماً بالرورة. و لاجل ان ملاحظة التصورات كافية 
فى التصدیق بالمطلوبین سمّی الفصل بدالتنبیه»." 

و الشیخ لم ينبّه على المطلوب الاوّل و نبّه على المطلوب الانی, بتقسیم كاله كاف فيه و هو ان 
الهيولى لو كانت وضع بالذات. فاما ان : تکون منقسمةٌ فى ج جميع الجهات. فتكون فى حدّ ذاتها 
ذات حجم سار فى ساير الجهات» فيكون + جسماً وقد فرضت هیولی, هذا خلفٌ, و اما ان ن یکون 
منقسمةٌ فى جهة من الجهات. فیکون مقطعاً لامتداد الاشارة سوا انقسمت فى جهة آخری, او لم 
تنقسم اصلاٌ فلا تکون مشاراً اليها بالذات, هذا خلفّ فالمّلازمة بين وضع الهیولی و بين جسميّتها 
بینها بانقسمامه فى جمیع الجهات. و اقا نحن فقد ناه بالتّحيّر بالذات. 
- فان قلت: الدّلالةٌ منقضة بالصّورة الجسية. فانها لو كان لها وضع فى حد ذاتهاء لکانت اما 
منقسمةً على الاطلاقء فیکون جسماً لکونها جزء الجسم, او غير منقسمة و هو ایضاً محال لما 
ذ کر بعیند. 
- فنقول: المُرادٌ بالجسم هيهُناء ليس الا الصّورة الجمسيّة المرسومة بالجوهر اذى يمكن ان 
یفرض فيه ابعاد مُتقاطعةٌ فلیس الجسم فى بادی النظر الا ايّاها و تبيّن من ذلك انها هي الّتی تفید 
تشخص الهيولى. لانه نا كان وضعها من قبل الصورة. كانت هذیتها منها لا محالة و الوضع مقول 
بالاشتراک على معان؛ آحد‌ها کون الشَىء بحیث, يشار اليه اشارة حسيّدَ و هو الراد هیهناء و 
الّانى جزءٌ المقولة و هو هيئةٌ عارضة للشىء بحسب نسبة اجزائه بعضها الى بعض, و اثالث 
المقولة و هى هيتئة معلولة للنسبیتن, نسبة بعض اجزائه الى بعضء و نسبة بعض اجزائه الى 
غيره. 
-قان قلت: الوضع باحد المعنيين الاولین. من ای مقولة. 
- فنقول: هذا السَوال ألما برد لو كان من الموجودات الداخلة تحت جنس عال و هو غير معلوم. 
قال الشارحان: لمّا كان البُرهان على امتناع انقکاک الهيولى من الصّورة. انّ الهيولى لو انفكّت 
عن الصّورة كانت آما ذات وضع. او غير ذات وضع و القسمان باطلان, اورد هذا الفصل لبيان 
بطلان القسم الاوّل. لان الحكم المذكور فى هذا الفصل. هو ان وضع الهيولى من قبل اقتران 
الصّورة الجسميّة. 
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واقول بان الهیولی المجهدة اك رشان له .و انما قُلنا: ون ا 
لان الهيولى لا وضع لها. اذا كانت بلا صورة. فان الهمولی المجرّدة عن الصّورة لو كان لها وضع 
فى حد ذاتها. لكانت اما منقسمة فى جميع الجهات فيكون جسماً. او يكون غير منقسمةٍ فيكون 
بانفرادها عن الصّورة مقطع. متنهى اشارة. ای مقطعاً ينتهى امتداد الاشارة عندء. لان كل مقطع 
اتارة. فهو غير منقسم. فان مقطع الاشارة لو انقسم جز نين مثلاً ‏ كان مقطع الاشارة بالحقيقة 
هو الجّزء الاخیر. فما فرض مفطعاً لا يكون مقطعاً و هو محال و اما كان کل ذی وضع غير 
مُنفم. فهر مقطم أشارة لأنّه غيرٌ منقسم انفکّت تلك الموجبة الكليّة. الى ان کل غير منقسم, 
ر الاخارة 
تس ار الهيولى حیننز لا تنقمٌ فى جهة الاشارة. فان لم تنقسم فى جهة أخرى. فهى نقطة, وا 
فا ن انقسصت فى جهیتن فهى سطح. و الا خط. او تقول: اذا كانت الهيولى. غير منقسمةٍ فامًا ان 
بكون غير منقمة فى جهتين فهى الخط. او غير منقسمة فى جهة واحدة فهى التطح. لكن ليس 
شي مس النطة ر الخط و التطم بالهیرلی لوجهین: الاول. ان النقطة و الخط و التطح. أن قامت 
بدارتها. كانت مُنفسمة فى جمبع الجهات. لان يمنيها معاي لشمالها. و قدامها مغايرٌ لما وار نهاء و 
فرفها مما لما بحنها و كان مُنقمة فى الجهة الى فرض عدم انقامها فیهاء و ان لم تقم فائمة 
بدوانها. کاست اعراصاً و الحامل لح ان يكون جوهراً. و الوجة الآخر ما ذكره فى الشرح فاصلا 

بين الح و الحط ر بن اد و هو ظاهر 
و لعائل أن يفول. التراءٌ بدات الوضع فى تردیدالرهان. ان كانت ذات وضع فى ذاتها. فلا نسل 
الحصر . لحواز ان يكون الهیولی المجرد: ذات وضع و لا يكون لها الوضع فى نفها و ۷" مسن 
الصّورة. بل من شی اج وان كانت دات ن الوضع على الاطلاق. فال كيل لم يدل على بطلاته لاء 
فول: ا" سل ندم ها لو كانت مسفسمة فى < جميع الجهات کانت جسماً . و اما يكون کذلک لم 
کات دات وصع بالذات. فان جميع الاعراض الجسمانية الارية و الهيولى السجسمة. منقصعا 
فى جمیع الجهات و ليست اجساما. و و مبارة آخری: : ما ذ كرتم لا يدل الا على ان ن الهسیر ار 
المجرّدة. لا وضع لها فى حد ذاتها و لا بلزءذ منه آن ن لا يكون للهيولى المجرّدة وضع اصلا. فار 
اسماء الوضع بالدات. لا بستلزم انتفاء الوضع مطلقاً. . لجواز ان يكون ذات وضع بالغير و يمكن ار 
حاب عه بان الهيولى. لو كانت ذات وضع بالغير. كان ذلك الغير اما جسميّة أو فى جسميّة 
لالہ لالد ان یکون ذات وضع بالدّات ضر ورة أنه لو لم يكن للهيولى رضم فى حد ذاتها و لم يكر 
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و القول بان الهيولى المجرّدة. ذات وضع مناف له. و انما قلنا: وضع الهیولی, انما هو من الصّورة 
لان الهيولى لا وضع لهاء اذا كانت بلا صورة, فان الهيولى المجرّدة عن الصّورة لو كان لها وضع 
فى حدٌ ذاتها. لكانت اما منقسمة فى جميع الجهات فيكون جسما, او يكون غیر منقسمة فيكون 
بانفرادها عن الصّورة مقطم, متنهى اشارة, ای مقطعاً ينتهى امتداد الاشارة عنده, لان کل مقطع 
اشارة, فهو غير منقسم» فان مقطع الاشارة لو انقسم جزئين ‏ مثلاً -كان مقطع الاشارة بالحقيقة 
هو الجّرء الاخير. فما فرض مقطعاً لا يكون مقطعاً و هو محال و اما كان کل ذى وضع غير 
مُنقسم, فهو مقطع أشارة لاله غيرُ منقسم انفكّت تلك الموجبة الكليّة, الى ان كل غير منقسم, 
فهو مقطع الاشارة. 

بت ان الهيولى حينئذ لا تنقسمٌ فى جهة الاشارة, فان لم تنقسم فى جهة أخرىء فهى تقطة, و ال 
فان انقسمت فى جهيتن فهى سطح. و الا خط, او نقول: اذا كانت الهیولی. غير منقسمةٍ فامًا ان 
يكون غير منقسمةٍ فى جهتين فهى الخط, او غير منفسمة فى جهة واحدة فهى السطح, لكن ليس 
شي من التقطة و الخط و اطع بالهیولی لوجهين؛ الاول. ان التّقطة و الخط و السّطحء ان قامت 
بذاوتهاء كانت مُنقسمة فى جميع آلجهات. لان يمنيها مغايرٌ لشمالهاء و قدامها مغايرٌ لما وارئهاء و 
فوقها مغايرٌ لما تحتها و كان مُنقسمةً فى الجهة النى فرض عدم انقسامها فيهاء وان لم تقم قائمة 
بذواتهاء كانت اعراضاً و الحامل لب ان يكون جوهراً؛ و الوجه الآخر ما ذكره فى الشّرح فاصلاً 
بين التطح و الخط و بن التّقطة و هو ظاهرٌ. 

و لقائل ان يقول: اراد بذات الوضع فى ترديد البُرهان. ان كانت ذات وضع فى ذاتهاء فلا تُسلّم 
الحصرء لجواز أن يكون الهيولى المجردة ذات وضع و لا يكون لها الوضع فى نفسها و لاامن 
الصّورة؛ بل من شىء آخر و آن كانت ذات الوضع على الاطلاق, فالدلیل لم يدل على بطلانه لانا 
نقول: لا نُسلّم حینتذ نها لو كانت مُنقسمةٌ فى جميع الجهات كانت جسماً . و ما يكون کذلک لو 
كانت ذات وضع بالذات, فان جميع الاعراض الجسمانيّة الساريّة و الهيولى المجسمة. منقسمة 
فى جميع الجهات و ليست اجساماً و بعبارة أخرى: ما ذکرثم. لا يدل الا على ان الهيولى 
المجرّدة, لا وضع لها فى حد ذاتها و لا يلزمذ منه ان لا يكون للهيولى المجرّدة وضع اصلاء فان 
اتتفاء الوضع بالدّات» لا يستلزمٌ انتفاء الوضع مطلقاً لجواز ان يكون ذات وضع بالغير و يمكنٌ أن 
يُجاب عنه بان الهیولی. لو كانت ذات وضع بالفیر, كان ذلك الغير. امّا جسميّة أو فى جسميّة, 
لاه لابدٌ ان يكون ذات وضع بالذّات ضرورة اه لو لم يكن للهيولى وضع فى حد ذاتها و لم يكن 
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اقول: بر ید بیان انْ کون الهیولی ذات وضع امر لا يقتضيه ذاتهاء بل انما تستفيدٌ من 
الصّورة الجسميّة, و هذه مسئلةٌ يبتنى عليها البرهان على امتتاع اتفکاک الهیولی عن 
الصّورة الجسميّة. و ذلک لان البُرهان علیه اها لو انفكّت عن الصّورة الجسميّة لكانت 
اما ذات وضع او غيرٌُ ذات وضع و القسمان باطلان؛ اما الاول, فلاله مُنافٍ للحكم 
المذكورء وامًا الان فلما ذكره قيما يتلو هذا الفصل. و الوضم يُطلقٌ على معان؛ منها کون 
الشّىء بحيث يمكنٌ الاشارة الحسيّة اليه. و منها حال الشّىء بحسب نسبة بعض اجزائه 
الى البعض. و منها ما هو المقولة المشهورة. 

والمرادُ هيهّنا هو الاوّل, و المعنى ان الصّورة الجمسيّة هی العلّة فى کون الهيولى ذات 
وضع. و يتبيّن منه ها هی الّنى تفيدٌ تشخّص الهيولى و تعينّها على ما سيأتى بعد. 


ثمة ما له وضع فى حدّ ذاته. لم يكن الهيولى ذات وضع أصلاً و حينئق ان انقسم ذلك الغير فى 
جميع الجهات. كان جسميّة و الا كان نقطة, او غيرها فى جسمية, فلا يكون الهيولى مجرّدة, هذا 
خلفت. و قد بان ان ما ذكره الشیخ, كما دل على انْالهیولی المجرّدة لا يكون ذات وضع بالذات. 
دل على انها لا تکون ذات وضع مطلقاً. 

واعلم ان قوله: «كان فى حدّ نفسه مقطع منتهى اشارة». مستدركٌ على هذا التو جیه اذ يكفى ان 
يُقال: لو كانت الهيولى ذات وضع غير متقسمة. فامًا ان لا يكون منقسمة البنّة. فهى التقطة. او 
يكون مُنقسمة, فهى الخط او الستطح, ولا یجوژان يكون الهيولى المجرّدة شيئاً منهما. و اما على 
ما وچهناه فلا استدراک. 

مان بين کونها مقطع الاشارة, بان کل مقطع الاشارت, غيرٌ منقسم, فائما يتبيّن منه لو انعکست 
الموجبة كنفسهاء وان بيّن بتقيبده بحالٍ فرض اشارة يمد اليه و لا یتجاوزه كما فعله الشارح, 
فتلک المقدمة مستدركة فى البيان. و ايضاً كلام الشيخ فى الهيولى المقارنة للصّورة ان وضعها 
من قبل اقتران الصّورة الجسميّة و الذى يلرم من توجيهها. ليس الا ان الصّورة اذا انتفت عن 
الهيولى. لا يكون ذات وضع. لكن لا لزم منه ان يكون وضع الهيولى المُقارنة من جهة الصّورة, 
فان من الجايز ان يكون وضع الهيولى صفة ذاتية لها. لكن حصول تلك الصّفة منها. يكون 
موقوفاً على شرطٍ و هو الصّورة الجسميّة, كما اناحیر صفة ذاتيةٌ للصّورة الجسميّة, مع نها 
على وجود الحيّر و كذا الاحراق صفة ذاتيةٌ للّارء مع ان حصولها من النَّار. موقوف على مماسة 
الخشب و على استعداده للاحراق و على ارتفاع المانع. م. 
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قوله : «و لو کان فى حد ذاته وضع و هو منقسم» کان فى حدّ ذاته ذا حجم.» 

ای لو كان للحامل وضع و هو قائمٌ بذاته. خال عن الصورة. فلا یخلو اما أن یکون 
منقسماً على الاطلاق و فى جمیم الجهات او لم يكن. فان كان مُنقسماً فى جمیع الجهات. 
كان بانفراد ذاته عن الصّورة جسماً ذا حجم و قد كان حاملاً لحجم. هذا خلفٌ. 


قوله : «او غيرٌ منقسم كان فى حد نفسه مقطعٌ منتهی اشارة.» 

و هذا هو القسم الّذى لا یکو الحامل فيه منقسماً عى الاطلاق, فغير منقسم عطف 
على قوله, و هو منقسم و یرید به أن الحامل ان كان پانفراده ذا وضع و كان غير مُنقسم کان 
بانفراده مقطع منتهی اشارة, و ذلك لان الاشارة امتداد يبتدء من المشیر و ینتهی الى 
المشار اليه و ینقطع انتهاه بما لا ينقسمُ فى جهة ذلك الامتداد. لائه لو اتقسم فى تلک 
الجهة. لكان وارد المقطع شىء من المشار الیه, فاذن لا یکون المقطع مقطعاء فکل مقطع 
اشارة هو ذو وضع غير منقسمء و کل ذی وضع. غيرٌ منقسم. فهو عند فرض أشارة. یمتد 
اليه ولا يتجاوزه يكون مقطعاً لهاء و هذا هو المُراد من قوله: أو غير مُنقسم كان فى حدّ 
ذاته مقطع منتهى اشارة». 


قوله : «نقطة أن لم ينقسم البثّة, او خطأاً او سطحاء ان انقسم فى غير وجه الاشارة.» 

ای ذلك المقطع, لا يخلو اما ان لا ينقسم فى جهة أخرى او ينقسم, و الثّانى لا يخلو 
اما ان ينقسم فى جهة واحدة او ينقسمٌ فى جهتين وكان الحامل على التّقدِير الاول نقطةء 
وعلى التّقدیر الّانی خطاء و على التٌقدير الّالث سطحاً. و اّما لم يحتمل قسماً آخراً لان 
ابعاد الجسميّة ثلائة و اذا فرض احدها مأخذاً للاشارة, لم يق الا اثنان. 

فالحاصل أن الهيولى. لوكانت ذات وضع بانفرادهاء كانت ما جمساً او نقطة او خطأً او 
سطحاًء و كلّه باطل, فكونها ذات وضع بانفردها باطل, و بُطلان كونها احد هذه الاشياء 
يتبيّن من تصور ماهيّاتها. فان الجسم و الخطّ و التطح لكونها مقصلة الذوات و قابلة 
للانفصال, تكون محتاجة الى حامل, فهى غير الحامل. و لا نقطة لا يمكن أن تكون الا 
حالةَ فى غيرها و لا لكان جزئاً لا يتجدّ و الحاملٌ لا يكون حالاء فهى ليست بنقطة, و 
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لوضوح هذه المعاني؛ لم يتعرّض الشيخ لبيانهاء وسم الفصل بدالتّنبيه». لانّه لم یحتج فيه 


الا فى قسمة. 


* تثبية «. 
«فلو فرضنا هیولی بلا صورة و کانت بلا وضع ثم لحقتها الصّورة, فصارت ذات وضع 


مخصو ص.» 


يُرِيدُ بیان امتناع حلول الصّورة فى الهیولی "۲" المجرّدة عنهاء و يتييّن القسم الثّانى من 


.١‏ قوله: «یرید بیان امتناع حلول الصّورة فى الهیولی» اراد ان يبيّن امتناع حلول الصّورة فى 
الهیولی المُجرّدة عنها و لما كان من البيّن ان الشّىء اذا لم يكن جسم. یمتنم ان يصير چسماً 
سی الفصل بدالتنبیه» و به يتبيّن القسم الان من البرهان على امتناع انفكاى الهیولی عن 
الضورة. 

- لا يُقال: القسم الثانی من البّرهان, هو امتناع أن يكون الهیولی المجرّدة غير ذات وضع و ذلک 
غير لازم من امتناع لحوق الصّورة بالهیولی المُجرّدة لجواز ان یکون للهيولى الشَجرّدة عن 
الصورة الجسمية, صورة نوعية مانعة عن قبول الصّورة الجميّة و ان كانت فى نفسها قابلة لها 
فلا يلحقها الصّورة الجميّة ابداه 

لا نجيبٌ عنه بوجهین: الاوّل ان الهيولى التى فُرضت مُجرّدة عن الصّورة, فهى بالظر الى 
ذاتهاء ان لم يقبل الصّورة الجسميّة. لم يكن بالحقيقة هیولی. بل من المُفارقات و تسميثها 
ب«الهيولى» مجاز. وان قبلت الصَورة, فلحوق الصّورة ممکنْ لهاء بحسب ذاتها و الممكرنٌ لا يلزمٌ 
منه محال. لكن عروض الجسميّة لها مسلتزم للمحال. 

- لا يقال: المُمتنع بالغير, يُمكن ان يستلزم ممتئعاً بالذات, كما انّ عدم العقل. بستلزم عدم 
الواجب و هو ممتنع لذاته. 

- لاتا نقولء المُمتنع بالغير, انما پستلزم ممتنعاً بالدّات. من حيث اله ممتنم فان استلزم عدم 
العقل. عدم الواجب من حيث ان وجود العقل واجب و عدمه ممتنع. لوجود الواجب و اما بالنظر 
الى ذاه مع قطع التظر عن الامور الخارجيّة, فلا بستلزم محالاً و لا لم يكن ممکناً بالات و 
هيهنا وكذلك لان الهيولى المُجرّدة اذا نظرنا الیهاء فى حد ذاتها من غير التّظر الى الصّورة المانعة 
و فرض لحوق الصّورة ايّاها. يلرم منه محال بالذات. الثانى ان الكلام فى هیولی الاجسام. فا 
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البرهان المذکور فى الفصل العتقدم. 

و تفريره: أنّا لو فرضنا هیولی بلا صورة جسميّة وكانت بلا وضع بالضّرورة -لما مر - 
ثم فرضناء أن الصّورة لحقتها و صارت حینئنٍ ذات وضع بالضّرورة لامتناع وجود جسم 
غير ذى وضع. لكان لا يخلو اما ان لا تتحصّل الهيولى فى موضع من المواضع او تتحصّل. 
وان تحصّلت. فلا يخلو اما ان تتحصّل فى جميع المواضع او فى بعضها دون بعض. 

و الاوّل و الّانی من هذه الاقسام» محالان ببديهة العقل. و الثَالتُ ايضاً محال لا 
ذلك المواضع. اما ان لا يكونٌ اولى بها من غيره أو کون اولی, قان لم يكن اولى كانت 
متساوية السب الى جميع المواضع, فكان حصولها فى ذلك الموضع دون غيره ترجيحاً 
لاحد الامور المُنساوية من غير مرجّح و هو محال بالبديهة وان كان اولى بهاء فالاولويّة 
اما أن كانت حاصلة قبل ان تحلقها الصّورة او حصلت بذلک و هذان قسمان وهماايضا 
محالان, مع ان لكل منهما نظيراً فى الوجود, و الشيخ اوردهما و اورد نظيرهماء و بين 


لم لاحظنا الاجسام و احوالهاء ادانا التفتيش عنهاء الى ان علمنا فيها شيئاً غير الجسميّة و هو 
الهیولی. 

تم بحثنا عن ذلك الشّی» هل یمکن ان یکون بدون الجسميّة حتّی يجوز ان كانت مجرّد: ثم 
صارت جسماً فبيّنا الها یستحیل ان يوجد بلا صورة. فهی محتاجة الى الصّورة و قد علمنا عن 
كل جم یشتمل عن هیولی, هی محتاجة الى الصّورة و هذا مطلوبٌ القوم. 

و قد اشار اليه الشيخ فى «الشفاء». حيث بحث عن تقدم الصّورة على المادة فى الوجود. و اما 
انه هل يوجدٌ هیولی, بدون الصّورة؟ فذلک بحت آخرء لا يهِمّهُم فیما هم بصددي و تقريرٌ 
البرهان هیهنا انّ الهیولی. لو كانت مجرّدة عن الصّورة و كانت غير ذات وضم. فاذا لحقها 
الصّورة. فلا يخلو ام ان لا يصير ذات وضع و هو محال لا الثركب من الهيولى و لورت جسم و 
کل جسم فى مکان, فهو قابل للاشارة الحسيّة, باه هيهّنا او هناک, وامّاان يصير ذات وضم. فامًا 
ان يتحصّل فى جميع المواضع او لا يتحصّل فى شىء منها و هما باطلان بالضّرورة؛ او يتحصّل 
فى بعضها دون بعض و ذلك البعض من المواضم. اما ان لا يكون اولى بها و هو محال و الا لزم 
التَرجيح بلا مرح او يكون اولی بها و حینئد اما ان يكون الاولويّة حاصلة لهاء قبل لحوق 
الصّورة او بعد لحوقها و هُما ایضاً محالان و لكل منها نظيرٌ فى الوجود, فالشيخ اوردهما و فرّقَ 
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الفرق بینهما و بين التُظيرينء و اعرض عن ذکر الاقسام المحالة بالبديهة للايجاز. 


قوله : «فليس يُمكن ان یقال: ان ذلك لان الصّورة لحقتها هناک! ۱ كما يُمكن ان 
يُقال: لو كانت فى صورة توجِبٌ لها وضعا هناک. او كان قد عرض لها وضع هناک. ثم 
لحقتها الصّورة الأخرى و اّما ليس يمكن فيما نحن فيه, لانها مجردةٌ بحسب هذا 
الفرض.» 


.١‏ قوله: «فليس يُمكن أن یقال: ان ذلك لان الصّورة لحقتها هناک». المقصود من هذا الكلام 
امران: احدهما بیان امتناع القسم الاوّل و هو ان يكون اولويّة حصول الهيولى فى موضع معيّن 
حاصلة قبل لحوق الصّورة, و الأخرى ايراد نظيره و الفرق بينهما. 

اما بيان الاوّل, فهو انّ الهيولى قبل حصول الجميّة. لا تعلّق لها بذلک الحيّز البُعيّن اصلاً. 
فحصوله فى ذلك الحيّز. لا یون لاجل ان الهيولى كانت فى ذلك الحيّر, اذا الهيولى لم يكن 
هناك و لافی موضع آخر و فيه نظر. لان غاية ما فى هذاء ان الهيولى, لا يحصل فى ذلك الحيّر, 
لاجل انهما ما كانت حاصلة فى ذلك الحيّر. لكن لا يلزمٌ من أنتفاء سبب معیّن, انتفاء المُسبب 
مطلقاً فلم لا يجوز ان يحصل الهيولى, فى ذلك الحيّر المعيّن, بسببٍ آخر وان لم يكن حصولها 
فيه بسيب انها كانت حاصلة فيد؟ 

و الاولی أن يقال فى بیان الامتناع. ان الهيولى قبل حلول الجسميّة, لمّا كانت مجرّدة عن الوضع. 
كانت نسبتها الى جميع المواضع و المظاهرٌ على السّوية. فلا يكون شىء منها اولى بهاء و اما 
الثانى و هو ان يحصل للهيولى صورة بعد ما كانت مصوّرة بصورةء فهى نظيرٌ الهيولى المجرّدة فى 
لحوق الصّورة؛ مع حصولها فى موضع معیّن, والفرق بينهما أن حصولها فى موضع معيّن للموضع 
السّابق الواجبء او العارض. 

اما الواجب, فكما ان جُزئاً من الهواء. اذا فسد الى الماء و هو فى مكانه الطّبيعى. فقد حصل بعد 
لحوق الصورة المائية فى ذلك المكان المعیّن, لان الهوائية السّابقة, كانت يوجب حصوله فيه و 
اما العارض. فكما ان الجُّزء الهوائى, اذا كان بالقسر فى مكان الماء. ففسد الى الماء. فيبقى فى 
ذلك المکان, المكان المعين لانّه قد كان قد عرض له الحصول فيه بالقسر, فحصول الهيولى قى 
المثالين فى موضع معیّن, انما هو لاولويّةٍ لها بذلک الموضع. سابقة على حصول الصورة فيه. و 
اما الهيولى فيما نحن فیه. فهى مجرّدة بحسب الفرض عن الوضع السّابق» م. 


۱۲ الاشارات و التنبيهات / حكيم ابرعلی سينا 








هذا بیان امتناع القسم الاوّل و الفرق بینه و بين نظیره؛ اما بیان الامتناع. فبانٌ هذا لا 
يُمكن هيهناء لان الهيولى قبل الصّورة؛ كانت غير متعلّقة بالموضع اذى حصلت فيه مع 
الصّورة. فلا يمكن ان يُقال: ان ذلک, ای حصوله فى ذلك الموضع, ما كان لان الصّورة 
انما لحقتها هناک و ذلك لان الهیولی. لم تكن هناک ولا فى موضع آخر, ثم اشار بقوله: 
«كما يُمكن أن بُقال». الى نظيره فی الوجود و هو ان تكون الهيولى فى صورة توجتُ لها 
وضعاً هناک, کجزء من الهواء مثلاً ‏ فى موضعه الطبيعى. فان صورته الهوائية. توجبٌ 
لمادته وضعاً هناک. او كان قد عرض لها وضع هناك كجزء من الهواء ایضاء اخرج بالقسر 
عن موضعه الى الموضع الطبیعی للماء. فعرض لها وضع هناک. ثم فسدت صورة الجُزئين 
لسبب و لحقت صورة الماء بمادتهما هناك فحصلت الهيولى مع الصّورة اللاحقة بهاء فى 
مو ضع خاص, لكون ذلك الموضع اولى بهاء و الأولوية كانت حاصلة قبل هذا اللحوق, 
بحسب الصّورة السّابقة و الاحوال لعارضة لها. ثم اشار بقوله: «و نما ليس يُمكن فيما 
نحن قيه, لها مجرّدة بحسب هذا الفرض». الى الفرق المذكور. 


قوله : «و ليس يُمكن ايضاً!' ان يُقال: ان الصّورة عينت لها وضعاً مخصوصاً من 


۱. قوله: «و ليس يمكن ايضأ». فى هذا الكلام ايضاً مقصودان: احدهما, بيان امتناع القسم 
الثاني و هو ان حصول اولويّة الموضع, بعد لحوق الصورة و الثانی» الفرق بينة و بين نظیره. اما 
الاوّل فلان الصّورة الجسميّة نسبتها الى ساير المواضع و الاوضاع على السّوية, كما ان الهيولى 
ايضاً على السّوية, فيكون الهيولى المُجّمة نسبتها الى سائر المواضع على السّوية. فلا يكون 
حصولها فى يعض المواضع اولى. 

-فان قيل: هب ان الصّورة الجسمية, لا تعيّن. فلهيولى موضعاء لكن لم لا يجوز أن يُقارنها 
صورة نوعيّة فى تلك الحالة تعين لها موضعا؟ 

اجاب بان الکلام فى المواضع و الاوضاع الجُزئية. کمواضع اجزاء الارض و اوضاعهاء فان کل 
جزء منهاء ائما هو فى موضع جزئيٌ على وضع جزئى» والصّورة التّوعية وان عينت موضعاً كلياً 
الا ان الهیولی المُجسّمة يكون نسبتها الى اجزاء ذلك الموضع بالسّوية فیستحیل حصولها فى 
بعضها و لهذا قيّد هذا القسم بالاوضاع الجزئية الْتى لاجزاء كل واحد. 

هیهنا سوال مشهورٌ و هو ان يُقال: لما جاز ان يُقارن الهيولى صورة يخصّصها بباحد الامكنة 
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الاوضاع الجزئية الّتی تکون لاجزاء کل واحدٍ -مثلا -کاجزاء الارض. كما يُمكن ان 
لحوق الصّورة؛ و هناك وضع جزئى لحوقاً يخصّص اقرب المواضع الطبيعية من ذلك 
الموضع, كالجّزء من الهيولى يصيرٌ مائاً فيكون موضعه الطبیعی متخصصاً بحسب موضعه 
الاوّل و هو اقرب مكان طبيعى للمياه. متا كان موضعاً لهذا الصّائر ماء و هو هواء و الما لا 
يُمكن هذا ايضاً. لانّا جعلتاها مجردة.» 

وهذا بیان امتناع القسم الثّانى و هو ان تحصّل الأولوية بعد ان تحلق الصّورة بالهيولى. 
و بیان الفرق بينه و بين نظيره فى الوجود؛ أمّا بين الامتناع, فهو بيان تساوى نسبتها الى 
جميع المواضع التی تقتضيها الصّورة التى تلحقهاء فهى اذن تكون مُتساوية النّسبة اليهاء 
بحسب ذاتها و بحسب الصّورة و حينئذٍ يستحيل حصولها فيبعضها و هو المُراد من قوله: 
«و لیس يُمكن ايضاً ان يقال انّالصّورة عيّنت لها وضعاً مخصوصاً من الاوضاع الجُرئيّة 
اتی تكون الاجزاء كل واحد مثلاً كاجزاء الارض» و الما قيّد هذا القسم بهذا القيد لتلا 
يُقال: الصّورة التوعية التى تقارن الصّورة الجسميّة. على ما سنذكرها انّما تقتضى تعيّن 
الموضع. لكون كل صورة نوعية, مقتضية الحيّر مخصوص دون غيره» و ذلك لانّ للحيّر 
الطبيعى: اجزائاً كثيرة. و حصول الهيولى مع الصّورة فى احدها دون غيره» يقتضى اولويّة. 

فلاجل هذاء خص الفرض بالقيد المذکور ثمّ اشار بقوله: «كما يُمكن ان يُقال فى 
الوجه الذى ذ کرنا» الى نظيره فى الوجود» و ذلك الوجه هو المثال الاوّل الذى كان الوضع 
السابق واجباً لا عارضاً بحسب الصّورة السّابقة» اعنى فى الجزء من الهواء الذى کان فى 
موضعه الطبیعی, ثمّ صار ماع فقصد الموضع الطبیعی للماء لوجود الصّورة المائيّة فيه, و 


الكليّة. فلم لا یجوز ان يُقارنها صورة أخرى او حالة من الاحوال, تخصّصها ببعض اجزاء المكان 
الكلى, فامًا انظیر. فهو المثال الاوّل من المثالين المذكورين فى القسم الاوّل, فان الجزء من 
الهواء. اذا فد الى الماء فى مكان الهواء. فلاب ان ينتقل الى مكان الماء و لا ينتقل الى ای جزء 
انق من اجزاء امکان المائى؛ بل الى اقرب الاجزاء الى موضعه الاوّل ولا يكون ذلى انا 
بحسب وضعه السّابق؛ بخلاف الهيولى المجرّدة. فانه لا وضع لها فى السّابق و فى قوله: «فقصد 
الموضع الطبيعى للماء». مساهلة لان القصد. يستلزمٌ الشّعور, الهم اذا انبتنا الشّعور للطبايع. م. 
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"۳ منه. بل قصد الجزء الُذى هو اقرب اجزاء الموضع المائی 


الى الموضع الاوّل. فتخصّص ذلك الموضع الجّزئى به. بسیب التابق و هو معنی قوله: 
«بسیب لحوق الصّورة و هناک وضع الجزئی». ای بسیب لحوق الصّورة حال وجود وضع 
جزئی هناک. فهیهنا سببان. احدهما الصّورة المائيّة و هو سببٌ لقصد الموضع المائی 
مطلقاً. و التانى الوضع السّابق و هو سبب لتخصّص الجزئی منه بالقصد. ثم اشار بقوله: «و 
اّما لا يُمكن هذا ايضاً. لانّا جعلناها مجرّدة». الى الفرق بيئهما. 

و لا بطل القسمان, ظهر امتناع الفرض الاوّل و هو الحلول الصّورة الجسميّة فى 
الهيولى المُجرّدة. و تبيّن من ذلک. أنّ حلول الصّورة فى الهیولی, لا یجوز الا على سبيل 
التَبدّل» بان يكون حلول اللاحقة عقيب زوال سابقة. 

و اعلم أنّ فاندة ايراد الظیرین" ۲ سد باب ايراد المُعارضة بهماء و ذلک لان الحُكم 


أنما لم يقصد ای جزء اتفق 


۱. قوله: «و اما لم يقصد ای جزء اتفق». لفظة «انْما» لا معنى لها هيهنا. 

و اعلم انَّ کلام الشيخ فى القسمين. لا يدل على بيان امتناعهما. و الواجبُ ان لا يحمل انا على 
الفرق بين التظيرين و بين القسمین, و امّا بيان امتناعهماء فلمًا كان ظاهراً من الفرض مذكور, 
تركه فان من الظاهر انّ الهیولی. اذا فرضت مجرّدة عن الوضع و الموضم. يكون نسبتها الى 
جميع المواضع و المظاهر على السَوية. لا يحصل فى موضع معيّنٍ, فكانه قال: لو فرضنا هيولى 
غير ذات وضم. ثم لحقتها الصّورة فلابد أن يصير ذات وضع مخصوص و يحصل فى موضع 
مخصوص,. لكنّه محال لان نسبة الهيولى المُجرّدة الى جميع الماوضم على السّوية فلا يُمكن ان 
يقال: هناك اولويّةٌ قبل لحوق الصَورة, او بعده. كما بعد فى نظيريهماء لانّها مجرّدة بحسب 
الفرض» م. 

۲. قوله: «و اعلم انّ فايدة ايراد التطيرين». كأنّ سائلاً يقول: المُعثّل اذا قسم كلامه فى الدّليل 
الى اقسام هی محالة عنده. فلا يتوه منه الا بيان استحالتهاء و اما ايراد نظايرها و الفرق فكيف 
يتوه مع ان ثبوت ما ادعاه لا يتوقّف عليه؟ 

-اجاب بان فائدة ايراد التُظيرين سد باب المعارضة, فكلام الشيخ هيهنا بالحقيقة جوابٌ 
للمُعارضة المُقدّرة, فالّه لما قبل ان الهيولى المُجرّدة لو لحقتها الصّورة لم يكن بد من ان يحصل 
فى موضع معیّن, مع ان نسبتها الى جميع المواضع على الشّوية و هو محال. 

امكن ان يعارض بان الجزء الهوائی. اذا فد الى الماء. حاصل فى بعض الامكنة الهوائية فى 
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بامتناع حلول الصّورة فى الهیولی المُجرّدة لاقتضائها الحصول فى موضع مع عدم اولويّة 
احد المواضع به, يُمكن ان يعارض بالكون الذى هو حلول صورة جديدة فى الهيولى و 
الكائن يقتضى لا محالة, الحصول فى موضع الحصول. فالوجه فى تخصّصه باحد 
المواضع. هو الوجه فى تخصّص الهيولى المجرّدة به. 

نم ان أجيب بان المخصّص و هو الوضع الّابق حاصل نم و غير حاصل هيهناء 
عورض بان الصّورة الكائنة الجديدة, تقتضی الحصول فى احد اجزاء مکانها الطبیمی لا 
بعينه. مع ان نسبتها الى الجمیع, واحدة فالوجهٌ فى تخصّصها باحدهاء هو الوجه فى 
تخصّص الهيولى المجرّدة باحد الاحياز المُمكنة. فيُجاب بانّ الوضع السابق ايضاً یفید 
تخصّص اقرب الاجزاء منه بذلک و هيهنا ليس کذلک. اذا ليس له وضع سایق فلا 

و قد يلوح من كلام الفاضل الشارح( "ان اول الاشكالين, هو ان الجسم العُنصرى, لا 


المثال الال او فى بعض الامكنة المائية فى المثال الثانى, مع ان نسبته الى جميعها على 
السوية. 

- فاجاب بائه اما یحصل فى ذلك المکان المعیّن, لاله كان هناک و هو الوضع السّابق؛ ثم لو 
عورض ثانياً بان ذلك الجزء, اذا فسد الى الماء. بنتقل الى بعض امكنة الماء. مع تساوی نسبته 
اليها و انه ما كان هناک. 

-اجاب بانّه ان لم يكن هناک. كان ثمة و هناك اقرب المواضع اليه. فلهذا حصل فيه و هو ايضاً 
وضع ساب و الهیولی مجرّدة عن ساير الاوضاع. فقد انسد ابواب المعارضة كُلّها. و اطلاق اسم 
المُعارضة, ليس بجیّد. فكانّه لم يفرق بين النقض و المعارضة. لان كلا منها. مانم عن تر تيب 
المدلول على الّلیل والّا فكيف يوجّهُ على طريق المُعارضة و كيف يذكّر الفرق فى جوابها؟ م. 
۱. قوله «و قد يلوح من کلام الفاضل الثارح» الامام اورد الْقض, بان الجسم العُنصرى, نسبته 
الى جمیع الصّور النوعية واحدة. لجواز تصوّره بان صورة كانت مع ان احدی الصّور حاصلة له 
دائماً. فلم لا یجور ان يكون الهیولی نسبتها الى جميع المواضم بالشوية, مع انه بحصل فى 
احدهاء اجاب بالا لا تلم ان نسبة الجسم العُنصرى الى جمیع الصّور النّوعية واحدة بل اما 
یحصل له صورة نوعية. اذا كانت اولی به و هذه الاولويّة, اما حصلت, بحسب صورة اخری 
سابقة و هل جراً. ۱ 


۱۲۶ الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 








بيجب اتصافه باحدی الصّور التوعية بعينهاء مع دوام انصافه بها فلم لا يجوز ان تکون 
الهیولی. اذا اتصفت بالجسميّة فهى و ان كانت غير وأجبة الحصول فى حيّز بعينه. لكنّها 
تحصّل فى احد الاحیاز. ۱ 

و اجاب عنه بكون کل صورة نوعية مسبوقة بأخرى, مُعدّة للهیولی فى قبول 
اللاحقة؛ و الهیولی الخالية عن الصّورة. ليست کذلک. فظهر الفرق. 

- اقول: هذا اشکال برأسه, ليس فى الکتاب منه عين و لااثر. و اما تشكيكه بتجویز 
اتصاف الهیولی فى حال تجردها باوصاف متعاقبت یقتضی احدها تخصصها باحد 
الاوضاع المُمكنة بعد حلول الصورة فيهاء فليس بشیء لان الهیولی الم وصوفة بتلک 
الاوصاف. ان تخصّصت بوضع فهی غير مجرّدة, و أن لم تتخصّص. فنسبتّها مع الاوصاف 
الى جمیع الاوضاع, واحدة. 


* تذنيبٌ » 
«فاحدس من هذاء ان الهيولى. لا تتجوّد عن الصّورة الجسميّة.» 
و فى نسخة «الجسمائیة». و فى نسخة «الجرمية». 
ذ کر الفاضل‌الشارح, أن الحجّة على امتنا ع انفکاک الهیولی عن الصورة, كانت بائها حالة 


و هذا نقض آخرء ليس فى هذا الکتاب, الا ان قوله: وقد يلوح من کلام الامام, اله اول الاشکالین 
فيه ما فيه لاه لم يورد هذا النقض الا من نفسه من غير تعلیق بالکتاب. ثم قال: لقائل ان يقول, 
لم لا يجوز ان يكون الهیولی الْمُجرّدة موصوفة بصفات متعاقبة معدّة لحصولها بعد التجسم فى 
حير معین, كما جاز ان يتصوّر الجسم بسور متعاقبة مُقتضية لتخصیصها بصورة معينة؟ 
-اجاب الشارح بان الهيولى مع تلك الصّفات. | ن تخصصت بوضع معيّن؛ فهى غير مجرّدة و ألا 
يكون الى جميع الاوضاع على الشوية و هذا موقوفٌ على ان معد الوضع. لا يكون الا وضع 
يمنعدُ الامام. فليس يمتنمٌ | ن يقال: تلك الصفات, لا يخصصٌ له الهيولى بوضع. الا انها يعدها 
لوضع معيّن. حتّی اذا انتهت التلسلة الى الصّفة الاخيرةء ثم استعدادها للوضع المعيّن. فحينئذٍ 
یتخصص بالوضع المعیّن, و الحاصل انّ السَؤال ان اورد بطريق التّقض الاجمالی, امكن دفع 
بالفرق. و أن اورد بطريق التّقض التفصیلی, لم يندفع اصلاًء م. 
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الانفکاک اما ان تکون مشاراً البها او لا تكون, و ابطل الاوّل فى فصلء ثم ابطل التّانی فى 
الفصل المُتقدّم بانّها عند اقترانها بالصورة, اما ان تحصّل فى کل الاحیاز او لا تحصل فى 
شیء منها او فى حیّز معیّن. و لم يتعرّض للقسمین الاولین منها: نظهور فسادهماء بل 
اقتصر على ابطال الثالث, و لاجل ذلك آمر بالحدس بالمطلوب ولم يصرّح بثبو ته مطلقاء 
لاله موقوف على التّنبیه لفساد القسمین المحذوفین. 

اقول: و یحتمل ان یکون الوجه فى ذ کر الحدس "۱ ان امتناح اقتران الهیولی المجرّدة 
بالصّورة, لا ید بالات على امتناع تجرّد الهیولی عن الصّورة, بل یدل على أنّ الهیولی 
المُجرّدة. غيرٌ مقترنة بالصّورة ابدا و ينعكسٌ عکس النقيض الى ان انهسیولی المُقترنة 
بالصّورة, غيدُ مجرّدة ای لا تكون مجردة اصلا؛ و هيولى الاجسام. هى المُقترنة 
بالصّورة, فهو لا تتجرّد عن الصّورة الجسمية. 


# تنبیه * 
«و الهيولى, قد لا تخلو ایضا عن صورٍ أخرى.» 
يُرِيدُ اثبات الصّورة النّوعية و هى الى تختلف بها الاجسام انواعا ۳ 


.١‏ قوله: «و یحتمل ان يكون الوجه فى ذكر الحدس». ان الثّابت بالیرهان ان لا شىء من 
الهيولى المّجرّدة يُقارنها الصّورة بالضّرورة و هی لا تذل بالذات على المطلوب وهو لاشىء من 
هيولى الاجسام بمجرّدة عن الصورة, بل على ان کل هيولى» مجرّدة ليست مُقترئة بالصّورة 
بالضّرورة و ينعكس عکس التقيض الى ان کل هيولى, مقترنة بالصّورة ليست مجرّدة بالضّرورة 
و ينقسمٌ الى قولنا: كل هيولى الاجسام. هيولى مقترنة بالصّورة یُنتج: كل هيولى الاجسام. ليست 
مجرّدة بالضّرورة و يلزمه لا شىء من هيولى الاجسام بمجرّدةٍ عن الصّورة بالضّرورة. 

و لو قال: هی لا يدل علیه, بل بواسطة عكسها و هو لا شىء من الهيولى المقترنة بالصّورة بمجودة 
بالضّرورة و المقدمة الأخرى. فانّهما ينتجان السّالبة المطلوبة, كان اخصر و احسن, م. 

". قوله: «و هی التی تختلفٌ بها الاجسام انواعاً». لا شک انّ الاجسام. مختلقةٌ بالحقايق فا 
نعلم بالضّرورة ان حقيقة الماء. مغايرة لحقيقة النَارِ لکنک قد علمت انها متّحدة فى الجسمية, 
فيكون اختلافهما نما هو بامور وراء الجسميّة و هی الصّور النوعية و هی مبادى الآثار المُختلفة 
المُختصّة بنوع نوع. و أنّما يتحصّل الاجسام و يتنرّع بهاء حتّی ان کل جسم و هو مركب فى 
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و اعلم انّ سلب الخلو ایجاب المُقارنة, فمعنى: لا يخلو نها تقارن و لا كانت الهيولى 
لا تقارن هذه الصّورة معا بل تقارن واحدة منها فقط. ولا یج أن تقارن تلك الواحدة 
ايضاً دائماً. بل رُبما تقارنها وقتاً دون وقت. فاورد الشيخ هيهنا لفظة «قد», الى تُفِيدُ مع 
الفعل المضارع. جُرئية الحكم. ليعلم أنّ الحكم الكُلّى بمقارنة الهيولى. لما بقارن من 
الصّور التوعية غير واجب و أن كان بامتناع انفكاكها عن جميع تلك الصّور واجباً. 


قوله : «و كيف و لاد من ان يكون اما مع صورة7١)‏ توجبٌ قبول الانقکاک والالتئام 


الخارج من مادّة جسميّة و صورة نوعيّة. هى مبدء فصله. و اما اورد «قد» لانْ الهيولى. لا بقارن 
جميع الصّورء بل يُقارن واحدة منهاء فلا تقارن كَل الصّور و ان امتئع انفكاكها عن کل الصّور, 
اقول: و من العجب ان يُفهم من «قد» ان الهيولىء آنما یقارن بعض الصّور. اذ على تقدير افادة 
جزئية الحكم. فجزئية الحكم اما لكون لجزئيّة افراد الموضوع. لا جُزئية افراد متعلق المحمول. 
1 

۱. قوله: «و كيف و لاب من أن یکون أمّا مع صورة». قد ثبت ان فى الجسم. صورة جسميّة و 
هیولی. ففيه امرٌ ثالث و هو الصورة اللَوعية, لا الاجسام تختلف بحسب آثارهاء فمبده الا ثار 
لیس هو الجسمية لاشترا کهاء و لا الهیولی, لانها قابلةٌ فلا يكون فاعلة فتعيّن ان یکون امراً آخراً 
وهو الصّورة النوعية. 

- فان قلت: اذا كان المراد إنّ للآثار ای من الاجسام ميد فما وجه تخصيص تلك الآثار 
بسهولة قبول الاشكال و غيره و امتناع قبولها؟ 

فنقول: فلمًا كان المُدّعى ان الهيولى. لا يخلو عن الصّور النوعية و انما يتبيّن ذلک لو كانت لا 
يخلو من الآثار, حتّی لو وجد جسم. لا يكون له اثره لم يتبيّن ذلک» فاورد تلك الاعراض لان 
الاجساء, لا يخلو عنها فصح انها لا يخلو عن مبادئها, بخلاف الآثار الآخر. مثل احراق التار و 
ترطيب الماء الى غير ذلک. و اما قال: «الهيولى لا يخلو عن صور». و لم يقل: الاجسام لا يخلو 
عنهاء اشارة الى التلازم بين الهيولى و الصّورة التوعية؛ كما بين الهيولى و الصّورة الجسميّة. هذا 
هو كلام الشيخ. 

و زاد الشارح فى البرهان اقساماً و تقريرها ان يُقال: الاجسام تختلف بالآثار. فتلک الآثار 
ليست واجبة لذاتهاء فلابْدٌ ان يكون لها مباد, فمباديها امّا ان يكون هی الجسميّة او الهيولى؛ او 
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والتشكل بسهولة او یعسر, او مع صورة توجبٌ امتناع قبول تلک, و کل ذلك غير مقتضى 


امورٌ آخر و الاّلان باطلان لما ذ کرنا -فهی امورٌ مغايرة لها. فام ان یکون مفارقاً من الاجسام 
و هو ايضاً محال لان الْفارق نسبته الى جميع الاجسام على التوية و لا یختلف آثاره فى 
الاجسام, و اما ان يكون مقارنةٌ لها و هی أمّا ان تکون متعلفة بالهیولی, او لا تکون کذلک و 
التّانى باطل, لان تلك الا ثار انفعاليةٌ و الاتفعال لا يكون الا فى الهیولی» فتعین ان تکون متعلقة 
بالهیولی, فامًا ان يكون اعراضاً او صوراً و الاوّل باطل لان تنوع الاجسام و تحضّلها. يتوقّفٌ 
عليهاء اذ الاجسام انما يختلفٌ بحسب الآثار المخصوصة بنوع نوع و تلک الامور, مبادى تلک 
الآثار فالاجسام انما تنوّعت و تحصّلت باعتبار تلك المبادی, فهى منرّعةٌ للاجسام محصلة لها 
ومن المحال ان یتوقّف تحصّل الجواهر على الاعراض, فاذن هی جواهرٌ و هى الصّورة النوعية. 
لا یقال: لا سم ان نسبة المُفارق الى ساير الاجسام على السواء و لم لا يجورٌ ان يكون للمُفارق 
خصوصيّة بالقياس الى بعض الاجسام دون بعضء فان من النّاس من ذهب الى ان لكل نوع مبدئاً 
مفارقاً يستد اليه آثاره, و فرّق بين الس و بین بائها يتألم و يلتذ. بحسب احوال الالآت, 
بخلافه بل منهم من اسند الآثار الى الفاعل المُختار و حينئذ لم يكن معه اثبات ان لها مبادثاً فى 
الاجسام سمناه, لكن لا يلرم منه ان لا يصدر عن المُفارق الآثار المُختلفة و انما يكون كذلک. 
لو لم يكن للاجسام و هیولاتها استعدادات مختلفة بحسبهاء یصدر عن المفارق الآثار المُختلفة. 
كما يصدر منه الکمالات المُختلفة الفايضة عليها. 

لا نقول: نح نعلم بالضّرورة أن تلك الاثار, انما يصدر من الاجسام, فسنبیّن ان الاحراق. 
لیس الا من الّار والترطيب نما هو من الما», الى غير ذلک, فلو لم يكن فى الاجساء ان الهبولی 
والصّورة الجسميّة. لم یحصل تلك الا ثار من الاجسام, فلابد إن یکون فیها شىء هو مبدء لتلک 
الأثار, و حینثن نقول: هذا القسم مستدرک. لان الکلام فى آثار الاجسام, فکیف تردد بين آثار 
المفارق و آثار المُقارن, و كذا بیان انها متعلقة بالهيولى. لاله يكفى ان يُقال الامور المُقارنة 
للاجسام. اما اعراض او صورٌ و الاوّل باطل, فتعيّن ان يكون صوراً و هو المطلوب. 

فان قلت: المطلوبٌ ان الحصول لا يخلو عن صورة, فلو لم يكن متعلقة بالهيولى. لم يتبيّن 
المطلوب. 

-فنتول: تعلق الصّور بالهيولى. يدل على استلزامها للهيولى. لا بالعكس. ثم لم لا يجوز ان يكون 
تلك المبادى اعراضاً؟ م. 
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الجرمية.» 

ای: و كيف یحکم بخلو الهيولى منهاء مع امتناع خلو الجسم عن احد امور ثلائة: 

احدها قبول الانفکاک و الالتئام و التشكل الاب لهما بسهولة. و هو اللازم للاجسام 
الرّطبة من العنصریات. و انیها قبول جمیع ذلك بعسر و هو اللازم للاجسام اليابسة مع 
العنصریات. و ثالثها الامتناع عن قبول ذلك و هو اللازم الفلکیات. 

و هذه امور مختلفةٌ غير واجبةٌ لذواتهاء فهى انّما يجب بعلل تقتضیهاء و لا يُمكن ان 
تقتضیها الجرمية المُتشابهة فى جميع الاجسام لکونها مختلفة. ۱ و لا الهيولى. لا الفاعل, 
لا يكون قابلاً لما یفعله, كما تبيّن فى علم «ما بعد الطبیعة», فعللها اذن امور مختلفةٌ ايضاً 
غير الهيولى و الصورة. و یجب ان تكون تلك الامور, مقارنة لهماء لان المُفارق, تتساوى 
نسبته الى جميع الاجسام. و يجب ان تكون متعلقة بالهيولى لاقتضانها, لا يتعلّقٌ بالامور 
الانفعالية, كسهولة قبول الفصل و الوصل و عسره. و يجب ان يكون صوراً لا اعراضاء لا“ 
الجسم یمتنع حنع | ن يتحصّل ۱ من غير ان یکون موصوفاً باحد هذه الامور. 


۱. قوله: «يمتنعٌ ان يتحصل». لان تحصل الاجسام. يتوكّفٌ علیها و محال أن یتوثّف و محال 
ان یتوقف تحصّل الجواهر على الاعراض, قلنا بعد ال عن توقف تحصّل الاجسام علیها. لا 
تسلم انّ حصول الجواهر, یستحیل ان یتوقّف على العرض, بل یتسحیل ان یتوقّف على العرض 

القائم به. و ما على الارض القائم بشىء آخره فهو ممنوعٌ فان التریر, لا شک ان جوهرٌ و جسم 
و حصوله یتوقف على الهيئة الاجتماعية القائمة باجزائه لا به. ثم لم یلزم من جوهرية تلک 
المبادی, ان یکون صوراً و اما یلزمٌ لو كانت حالة فى الهیولی و لم يتبيّن بعد. و الح ان اثبات 
الجوهرية هيهنا ايضاً مُستدركُ فان حال الصّورة التوعية معالهیولی, كحال الهیولی مع الصّورة 
الجسمية. فكما ان لنا فى اثبات الهيولى ثلاث مقامات: الاولء ان فى الجسم وراء الجسمية, 
شيئاً آخرا هو الباقى مع الانفصالء الثّانى. ان ذلك الشَّىء محل للجسميّة, الثالث. اله موم 
بالحال حتّى يكون هیولی محلاً و الحال صورة؛ فكذلك نا فى اثبات الصّورة النوعية المقامات 
التلاث اوّلها ان فى الجسم وراء الجسمية و الهيولى شيئاً آخراً هو مبدأ الآثار و اللوازم. و ثانيها 
اله حال فى الهیولی. و ثالثها ان مقوّمٌ للحال. لكن ظهر من دليل اثبات الهیولی المقامان الاوّلان. 

نا ثبوتها فواضمٌ و اما حصول الجسمية فيهاء فيما يتبيّن من نها هی المتّصلة و المنفصلة و لا 
معنى للحلول ال الاختصاص النّاعت. و اما دلیل اثبات الصّورة التوعية. فلم بظهر منه الا امقام 
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قوله : «و کذلک لا له من استحقاق مكان خاص أو وضع خاص!'' مُتعينين. و کل 
ذلك غير مقتضى الجرميّة العامة المُشتركة فيها.» 

الجسم يمتنع ان یخلو عن «الاين» أو «الوضع». و يمتنع ان يكون فى جميع الامكنة او 
على جميع الاوضاح؛ فاذن جسمِيّتهُ تقتضى ان تكون فى مكان او وضع غير متعيّنين» ثم 
ان کل جسم يجب ان يختصٌ بمکان او وضع متعينين تقتضيهما طبيعته على ما یج 
فى التمط الثانی, قاذن لا يخلو کل جسم عما يقتضى استحقاق مكان : خاصء او مضع 
خاص مُتعينين» و ذلك لصورة غير الجسميّة العامة الُشتركة -کما مر -و اما لم يقتصر 


الاوّل. و القوم لم يتعرّضوا لاثبات المقام الثانى. كان ذلک عندهم ظاهرٌ و امّا المقام الثالث فى 
الصّورتين, فانّما يظهرُ من كيفيّة التّلازم, فان البحث عنهُ ليس مخصوصاً بالصّورة الجسميّة. بل 
شامل لها و للصّورة النوعية - كما ستعرفٌ -فقد ظهر ان المطلوب فى هذا المقام. يحصل بمجرّد 
ما ذكره الشيخ من غير حاجة ألى زيادة مقدّمة, م. 

.١‏ قوله: «و کذلک لايد له من استحقاق مكان خاص او وضع خاص». هذا دليل ثان على 
وجود الصّورة النوعية فى الاجسام. 

و تقريره: ان الاجسام. يختلفٌ فى استحقاق المكان او الوضع. اذ لاب لكل جسم من مکان 
خاص, كما لغير الفلک المحيط. او وضع خاص, كما للفلى المحيط و ذلك لیس للجسميّة 
العامة الُشتركة. فيكون لامر زياد عليها و هو الصّورة التّوعية, و لما اثبت الشيخ الصّور التُوعية 
من وجهين فى دليل من اختلاف الاجسام فى الکیف. و فى دليل آخرء من اختلافها فى «الاين» 
فقد اسند الكيف و الاين الى الصّورة التوعية و الامر الواحد. 4 يقتضى اشیاء متعدّدة بجهة 
واحدة فالصّورة النُوعية و ان كان امراً واحداً بالذات, ال انها متعددة الجهات. يقتضى بکُل جهة 
ما يُناسبهاء و اليه اشار بقوله: و الصورة تختلفٌ باعتبار آثارهاء الى آخر, فليس معناه انْ الصّور 
التّوعية. مختلفةً بحسب الذّات حى يكون المُقتضى للکیف, صورة نوعية و المقتضى للاين 
صورة آخری, بل معناه ان الصّورة الوعية امرٌ واحدٌ يقتضى الکیفیات الخاصّة بجهة مناسبة 
للكيف و يقتضى الانتساب من حيئيّة مناسبة للاين و يقتضى ساير ال ثار بجهة مناسبة لها. 

و اعلم ان الدّليل لم یل الا على ان للآثار مبده فى الاجسام, و اما ان ذلك المبدأ واحد او 
متعدد. فلا دلالة عليه و لعلّهم اّما اقتصروا على الواحد, لعدم احتياجهم الى الدّايد. م. 
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على المکان و جعل الوضع قسيماً له. لئلا يصير الحکم جزئياً. فان الجسم المحيط بالكل 
ليس عنده فى مكان و هو لا يخلو عن وضع معيّن. 

و اعلم أنّ الصّورء تختلف باعتبار آثارهاء فالمقتضيةٌ للكيفيّات كسهولة قبول 
الانفكاك و عسره» تكون مناسبة للكيف. و المُقتضية لاستحقاق الامكنة, مناسية للاین, 
و هكذا فی سائر الاعراض و تحقّق کونها مغايرة لتلك الاعراض گ ان كون الجسم بحيث 
يستحق ايناً هو غير حصوله فى ذلك الاین. و ما یوضع ذلك بقائها فى بعض الاجسام 
مع زوال الاعراض, فان السبب المُقتضى لسهولة تشکل الماء ولردّه الى مكانه الطبيعى و 
وضعه الطبيعى باتي عند جموده. او اصعاده بالقسر أو تكعيبه. 

و الفاضل انشارح. اورد عليه شكوكاً کثیره > منها ار استناد اختلاف الاعراض الى 


گ قوله: «و تحقق کونها مغايرة لتلى الاعراض». الاعراض مُغايرة للصّور اللوعية. لان 
استحقاق الاعراض غيرٌ و حصول الاعراض غيرٌ. و استحقاق الاعراض من جهة الصورةء و 
توضيح ذلك بقاء الصّور و زوال الاعراض في بعض الاجسام. 

و لقائل ان يقول: لما ثبت ان الاعراض. مستندة ألى مبان لهاء هى الصّورة اللّوعية و من الواضح 
البيّن. المُغايرة بين الآثار و المبادی, فای حاجة الى تحقيق هذه التُغايرة و ایضاحها؟ 

-و الجواب اه ما اراد المُغايرة بين الاعراض و الصّور مطلقاً. بل اراد الفرق بينهماء فى اسناد 
الاعراض الى مبادی الاجساء, هی الصّور النّوعيّة وعدم اسناد الصّور الى مباد لهاء فى الاجسام 
هی صور أخرى, و ذلك لان الاعراض زبما يزول مع ان التبب المُقتضى لها بات فى الجسم. 
فان الماء اذا زالت برودته بملاقاة النار, فِالْسَبِبٌ المُقتضى للبرودة باق و هو الذى بعید البرودة 
الى الماء عند زوال السّخْنء فلو لا أن الماء سبباً لبرودته. محفوظة الذات. لما عادت برودته, 
بخلاف الصورة, فائّها اذا زالت, لا يعودُ عند زوال المزیل, كالماء اذا صار هوائاً تعارض؛ فعند 
زوال ذلك العارض, لا یعود بطبعه ماءء م. 

كك قوله: «و الفاضل الشارح اورد شكوكاً كثيرة». منها ان الاجسام. كما اختلفت فى الآثار و 
الاعراض, کذلک یختلف فى الصّور الوعية, فلو كان اختلاف الاثار و الکیفیّات لاختلف الصّور 
الوعية. وجب ان يكون اختلاف الصّور النوعية. بصور أخرى و يلزم التّسلسلء نم اورد على 
نفسه سؤالاً تقر يره مسبوق بمقدمة و هی انک ستعرف ان الاجسام العُنصريّة, مشتركة فى المادة 


بدلالة اتقلاب العُنصر عنصراً, فمادّتها اّما يتصوّرُ بصورة لانّها كانت موصوفة بصورة أخرى 
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لاجلها استعدت لقبول الصّورة اللاحقة و اما الاجسام الفلكيّة, فموادها مختلفة. 

اذا تمهد هذا التصوير؛ فللقائل ان یقول: اختلاف الصّور التّوعية فى العُنصريات, بحسب اختلاف 
استعدادات فى مادتها المُشتر کة حاصلة لها عند حصول الصّورة السابقة و اما اختلافها فى 
الفلکیات, فبحسب اختلاف موادها, فان کل مادة فیهاء لا یقبل الا الصّورة الحاصلة لها. فاجاب 
بانه لم يجوز أن یکون اختلاف الکیفیّات و الآثار فى الاجسام؛ بحسب اختلاف استعدادات و 
المواد. من غير توشط الصّور النوعية حتّی یکون اختلاف الکبفیّات فى النصربات. لان مادتها 
قبل الاتصاف بكيفيّاتها. موصوفةٌ بكيفية آخری سابقة. لاجلها استعدّت لقبول الكيفيّة اللاحقة, 
و فى الفلكيّات, لان مادة کل فلک. لا یقبل الا كيفيّتها الحاصلة لها. 

و جواب الشارح من وجهین: الاوّل أنه ثبت ان آثار الاجسام و اعراضهاء مبادی موجودة فى 
الاجسام و لا یلزم من ذلک, ان يكون لتلک المبادی مياد أخرى فى الاجسام. حتّی يلزم 
التسلسل, لجواز استناد تلک المبادی الى المُفارقات و امتناع استناد آثار الاجسام الى المفارق, 
و أليه اشار بقوله: «ما مر من مغايرة الاعراض لمباديها»» ای: فى استادها الى مبدأ. فى الاجسام 
وعدم اسناد المبادی الى مبادٍ آخری فى الاجسام على ما بيّناه. 

و هذا جوابٌ عن اصل السّؤال و الوجه الثَّانى ان اختلاف الكيفيّات و الآثار. لا یجوز أن يكون 
للاستعدادات و المواد لما بيّنا انّ آثار الاجسام و صفاتها و مباد تنوع الاجسام و یتصف بساير 
الاحوال المذكورة من كونها مقارنة للاجسام وكونها غير موادها وكونها متعلقة بالمواد و لاشک 
ان الاستعدادات و المواد. ليست كذلك امّا الاستعدادات. فلزوالها عند حصول الكيفيّات و 
الا ثار فهى یمتنع ان تكون منوّعة للاجسام. و اما المواد فلانْ من تلك الاحوال المذکورة. كونها 
ليست بمواد. ثمّ ان سمّيت تلک المبادى بالكيفيات او بامر آخرء فلا مُضايقة فى الاسماء بعد 
ظهور المعنی, فقوله: «الا اله ینبغی أن پنسب البها تحصل الاجسام», اشارة الى الاستدلال. على 
انها ليست باستعدادات و قوله: «و صدور الاعراض المذكورة». الى الاستدلال على انّها ليست 
بمواد لان المادة لا یکون فاعلة. و هذا جواب عن السّؤال الّانی و هو لا يتوقّفٌ من الاحوال 
المذکورة الا على انّها غير المادة. و لعلّهُ هو اراد من قوله: «و ساثر الاحوال المذکورة», و ال 
لزم الاستدراک الرّيادة فى کلام. من غير توقف المراد علید. 

- فان قلت: الاستدراک بای, اذ یکفی ان یقال قد بت انّ للکیفیّات مبادى. و الاستعدادات و 
المواد يمتئمٌ ان یکون مباد فباقى الکلام مستدرک. 
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- فنقول: تعيّن الطريق غير لازم و حيث سلک هذا الطریق فى الجواب الاوّل, سلک طريقاً 
آخراً فى الجواب الثانى و لا ارتباب فى ان تعدّد الطّرق. ادخل فى اثبات المطلوب. و عندی ار 
هذا السَوّال غير وارد على ما ذکره الشیخ. و سبق توجيهه. لان کلامه فى مبادی الاعراض و 
ال ثار. لا فى اختلاف الاجسام و اختصاصها بها فاذا قيل للاجسام آثار و صفات و هی مُمكنة, 
فلابدٌ ان يكون لها مبادی, لم يتوجّه ان يُقال له: لو كان اختلاف الآثار لاختلاک المبادی, لكان 
اختلاف المبادى لمبادٍ آخری, فان البحت. لم يقع فى اختلاف الآثار بل فى انفسهاء و لا يلزم من 
استناد الآثار الى المبادى استناد اختلافها الى اختلاف المبادی, لجواز اتّحاد المبدأ و اختلاف 
الاثر بحسب اختلاف القابل. 

نعم لو وجه الكلام, كما وجّه الامام. بان قال: الاجسام يختلفٌ فى كيفيات, لانها اما ان يقبل 
التَشَكّل و الالتيام و الانفکاک بهولة. او يقبلها بعسر او لا يقبلها اصلاً. فاختصاص اقام 
الاجسام بهذه الكيفيّات و الاحکام, ليس للجسميّة المشتركة و لا للفاعل الاين بل لاجسل 
الصّور الوعية. و رد عليه أن الاجسام كما يختلف فى تلك الكيفيات. يختلفٌ فى الصّور 
التوعية, فان وجب ان يكون اختصاصها بتلک الصّفات, لصور نوعية؛ وجب أن يكون 
اختصاصها بالصّور النّوعية لصور أخرى و لا مدفع لهذا السؤال, على هذا التوجيه لکنّه ليس 
بمنطبتی على المتن, فان الشيخ اثبت ان الصّورء مبادئ للکیفیات, حيث قال: اما مع صورةٍ 
نوعية. توجب قبول الانفکاک الى آخره. فلیس فى ذلك سبب اختلاف الکیفیات, بل سبب 
نلک الکینیّات. ثم قال الامام: و أن وقعت القاعدة على اثبات امر رای على الضور الجسميّة 
و المادّة فى الجسم لکن لم قلتم باه لابه من اثبات ذلك فى کل جسم فان الاجسا اما 
عُنصرية, او فلكية, اما الفلک فلا يُمكن القطم, بان عدم قبوله للكيفيّات المُختلفة, لاجل صورة 
و ذلک لان تلك الكيفيّة لازمة للفلک. فلو كان الصّورة الموجودة فيه فامًا ان يكون لازمة 
لجسمية الفلك. او لا يكون و الثّانى محال, اذ مبدء اللازم» يمتنع او يكون ممكن الرّوالء وان 
كانت لازمة. فلزومها امّا اس الجسمية. او لما يكون حالاً فیهاء او لما يكون محذّاً لهاء او لما لا 
يكون حالاً و لا محلّاً. والاوّل باطل. لان الجسميّة ان كانت مشتركة فيما بين الاجسام. يلرم ان 
يكون الصّورة الفلكيّة, مشتركة فى ما بين الاجسام و اله محال و ان لم يكن الجسميّة امرأ 
مشتركاً فيه. فقد سقط اصل الحجّة. و الثاني باطل أيضاً. لان الحال فى الجسمية,. ان لم يكن 
لازماء امتنع لزوم الصّورة الفلكيّة بسببه و ان كان لازماً, عاد التقسيم المذكور فيه و يلزم 
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التسلسل. 

و الرابع ايضاً باطل, لا ذلك الشّىء؛ اما ان یکون جسماً او جسمانيا؛ او لا جسماً و لا 
جسمانياً. والاژلان باطلان بالّقسم الذی مضی, حتّی يقال لزومهاء لو كان لجسم او لجسمانی 
.لكان اما للجسمية او للحال فيها او لمحلها او لغیر الحال و المحل و کذا الثَالث, لان نسبته الى 
جسمية الفلک. کنسبته الى جسميّة غیر. فليس بان يُفيد اللزوم للفلک اولی من ان يُفيده لفیره. 
و ايضاً لو جاز ان یکون لزوم الصّورة للمُفارق, فلیجز ان یکون لزوم الكيفيّة له بلا توسطة 
الصّورة. و لمّا بطل الاقسام الثلائة من اصل التقسيم» بقی ان یکون لزوم الصورة لمادّة الفلى, 
فلیکن لزوم الكيفيّة لمادة من غير توسّط الصّورة. 

- فان قلت: هذا الاعتراض غیر موجه, لاله لو كان منع مقدّمة من مقدمات الدّلیل» فما هذا 
التقسيم» و لو كان مُعارضة و المُعارض مُعلّلء فکیف یقول: لم لا یجوز؟ 

-فالجواب مسبوق بمقدّمةٍ و هی ان المُعللء اذا اور الدّليل, فالسّائل اما ان یسلم جميع مقدّمات 
الدّليل او لا يسلم جمیعاء و لا شک ان عدم تسليم جميع المقدّمات, لا يكون لا بمنع مقدمة من 
تلك المقدمات, و هو اما منع مقدّمة على التعيين و هو النّقض التفصيلى و المُناقضة. و اما منع 
مقدمة, لا على التعيين و هو النقض الاجمالی. و ان سلم جميع مقدّمات الدّلیل, فامًا ان يورد 
دليلاً على نفى ما ادّعاه المُعلل و لم يورد فان لم يورد دليلاً على نفى ما أدّعاه حصل الالزام» و 
ان اورد دليلاً على نفى ما ادّعاه فهى معارضة, ثم التتقض و المُعارضة, كما يأتيان فى الدلیل, 
يأتيان ايضاً فى مقدمات الدلیل. و حينئذٍ یکون النّسبة الى الدّليل نقضاً تفصيلياً على سبيل 
الاجمال, و مناقضة على سبيل المعارضة فقد بان ان الاعتراض, لم يتوجّه على الدلیل, ال اذا 
كان احد المنوع الثلاثة. 

ر قد يُقال: المُعارضة اما يتو َة أذا كان الدّليل ظنّی الدّلالة, حتّی يجوز أن يتحقق الدّلیل» درن 
المدلول. و لو كان قطعيٌ الدّلالة و قد سلّم الدّلیل, فلابدٌ ان يسلّم المدلول, لامتناع وجود الملزوم 
بدون اللازم» و هذا ليس بشىء, لان المُعارضة, لو قامت و تمت, دلّت على أن فى مقدّمات دليل 
المُدّعى؛ مقدمة كاذبة, فهى فى القطعيّات كالنتّقض, و ترتيب المنوع ان تقدّم النّقض على 
الْمُناقضة و هما على المعارضة. 

اذا ثبت هذا التصويرء فنقول: ذلك الاعتراض نقضٌ اجمالى. و تقريدُهُ ان الدليل على شبات 
الصّورة فى الفلک, ليس بتام لان احد الامرين لازم و هو اما وجود محال من المحالات. او 
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انتقاء مقدّمة من المقدمات و الاوّل باطل, فتعيّن منم مقدّمة من المقدّمات و قد ظهر ان لا معنی 
للتّقض الاجمالی الا منم مقدّمة لا على التعيين. 

و اما العناصر, فثبت انَّ احدی صفتيها؛ و هُما سهولة قبول الاشکال و صعوبته من قبل الصّورة 
الوعية. لکن الأخرى يجورٌ ان لا یحتاج اليها و اّما یحتاج, لو كانت وجوديّة و هو ممنوع. 
اجاب الشّارح بان الصّورة النوعية, ليست لازمة لجسمية الفلک, لانها لو كانت لازمة, لکانت اما 
لازمة للجميّة المُطلقة او لازمة للجسمية المُختصّة بالفلک, و الاوّلّ باطل. لان الجسميّة 
مشتركة, فلو كانت الصّورة النّوعية لازمة لهاء لکانت مشتركة بين الاجسام و هو محال و الثّانى 
ايضاً باطل, لان خصوصيّة الجسميّة و نوعيّتها. اّما هى بالصّورة النّوعية. فهى ليست لازمة لها 
بل مُستلزمة مستتبعة ايّاهاء و حینتذ سقط القسمة المذكورة لا بتنائها على لزوم الصّورة التوعية 
للفلک. و اذا قلنا بلزوم الجسميّة لصورة الفلك. لم تتات تلك القسمة, لان لزوم الجسميّة 
لصورة الفلک, انما هو لنفس صورة لا لشیء آخرء وامّا استناد الصّورة الى المادة» فغير معقول. 
لان القابل, لا يكون فاعلاً. 

و لعله يورد هذا الكلام معارضة فى مقدّمات النّقض و الا لم يتوجّه اصلك و فيه نظر. لانّا نقول: 
هب. ان الصّورة التّوعية, سببٌ لاختصاص الجسميّة الفلكية, لكن لا ينافى ذلک كونها لازمة 
للجسمية المُختصّة, غاية ما فى الباب, انهما يكونان مُتلازمين و كيف لا تكون لازمة و هی ممتنع 
افكاكها من الجسميّة المُختصّة, و الممتنع الانفکاک عن الشّىء لازم له. و ايضاً مقدمة التتقض, 
ليست لزوم الصّورة للفلک مطلقاً. بل على تقدير وجود الصّورة فيه فان اراد بقوله: «الصّورة 
التوعية ليست مُلازمة للفلک», انّها ليست لازمة للفلک, على تقدير كونها موجودة فى الفلك. 
فهو لا يُنافى ازوم الصّورة على ذلك التّقدیر. لجواز لزوم الصّورة و عدمها معاء على ذلک 
التقدير. و انّما لم يجز. لو لم يكن محالاً و هو اول المسئلة, و ان اراد انها ليست لازمة للفلک 
مطلقاً. فهو ايضاً لا يُنافى المُلازمة بين لزوم الصّورة و وجودها فى الفلک. اذ انتفاء اللازم لا 
يستلزمٌ کذب الملازمة. على اله سبق معا يؤيد کلام الامام, حتی يُمكن ان یقال: لو كانت الصّورة 
موجودة فى الفلک, لکانت لازمة لجسمية الفلک, لما تبيّن و اللازم منتف لما ذ کره الشارس, لكنّه 
حینثذ یصیر معارضة. و السؤالان واردان على قوله: «اسناد الصّورة الى المادة غير معقول». كما 
لا بخفی. 

فقد ظهر انَ کلام الشارح فى هذا المقام. خارج عن هذا التوجیه, و الحق فى الجواب. ان لزوم 
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الصّور المُختلفة» بقتضی اسناد الصّور ايضاً الى غیرها من الامور المختلفة. فان اسند 
اختلاف الصّور فى العُنتصريات الى اختلاف استعدادات فى مادّنها العُشتركة بحسب 
الصّور السّايقة و فى الفلكيات الى اختلاف قوابلها فى الماهيّات. قيل فلم لا يجوز استناد 
اختلاف الاعراض اليها من غير توسّط الصّورة؟ 


الصّورة التوعية للفلک, لذاتها فان اللزوم رُبما بستند الى ذات اللزوم. كما يستند الى ذات 
الملزوم والى غيرهماء و حینتذ نختاژ من القسمة, ان اللزوم. لمّا لم يكن حالاً فى الجسمية و لا 
محال و لا جسمانياً وهو ليس بمفارق. فلا محذور و من هیهنا يتبيّن انّ مُراده من سقوط القسمة, 
لو كان سقوط نفس القسمة على ما هو الظّاهر من كلامه. فهو ین البطلان. فمن البيّن ان يتجّه ان 
يقال: لو كان لزوم الجسمية لصورة الفلک, كان هذا اللزوم اما للجسميّة. او للحال فيها او للمحل؛ 
او لغيرهماء فان هذا ترديدٌ فى اللازم. كما ان ذلك ترديدٌ فى الملزوم. 

و لوكان المُراد ان الكلام فى الاقسام. لا يتم لجواز ان يكون لزوم الجسميّة للصّورة لنفسها. فهو 
ليس بفارق بين اللزومین, لوروده لزوم الصّورة للجسميّة؛ كما برد على لزوم الجسميّة للصّورة. 
ثم قال الامام: هب. انّ الصّحّة التی ذكرتموهاء يدل على ان فى الاجسام اموراً موجودة؛ هى 
اسبابٌ لهذه الاحکام. لكنّ المطلوب أنّ فيها صوراً آخری, و مبادى الاحکام لا يجب ان يكون 
صوراً آخری, لجواز ان يكون اعراضاً فلا من الدّلالة على أنّ تلک الامور, اسباث لوجود 
الاجسام, حتّی يثبت كونها صوراً و هذه مُناقضة, و الشارح لم يوردهاء لاله اثبت فى الّلیل 
كونها صوراً. ثم قال: و انا الى ان ما رأيتُ منهم على ذلك احداً تشاغل باقامة البرهان, و غفل 
عن البحث عن كيفية التلازم؛ فان نتیجتهٌ هی ان الصّورة علة للهيولى فى الوجود. و المُراد 
بالصّورة هناک. ما هواعمٌ من الصّورة الجسميّة و الصّورة الوعية. و لقد احسن, حيث قدّم 
النتقض بالوجهین. ثم اورد المُناقضة, ثم المُعارضة بوجهين؛ اولهما انّ هذا الصّورة. محناجةٌ الى 
الجسمية, لانها اما ان تكون حالة فى الجسم. او فى الهيولى. بشرط حلول الجسميّة, فالجمية 
ان كانت معلولة لهاء لزم الدّور و الا لم يكن صوراً. لالّها لا يكون مقومة للجسمانية. 

و جوايه: سلمنا ان هذه الصّورة. ليست مقوّمة للجسمية, لكن لا يلزم منه. ان لا يكون صوراًء اذ 
ليس من شرط الصّورة أن يكون مقومة للجسميّة. بل شرطها تقويم الهيولى و سيأتى بیان انها 
مقدّمة للهيولى. من غير دور, فقد اعترف الشارح بهذا الكلام ان تقويم الهيولى بالصّورة. يعلم 
من بحت التلازم. فاى حاجة الى اثبات جوهريّتها هتا؟ م. 








۱۳۸ الاشارات و التتبیهات / حكيم ابوعلى سينا 





والجوابٌ عنه ما مر من بیان مُغايرة الاعراض و مبادئها و امتناع تحصل الجسم 
منفكاً عن تلك العبادی, و سائر الاحوال العذکوره. فان شمیت تلك المبادی. بعد 
وضوح ما تقدّم بالکیفیّات. فلا مضيقة فى التسمية ال اه ینبغی ان بسب اليها تحصّل 
الاجسام انواعاً و صدور الاعراض المذكورة: و ليست الاستعدادات و لا المواد کذلک. 

و منها ان الفلک, لا یحتاج الى هذه الطور. فان اعراضه لا تزول, و ذلك لان هذه 
الصّورء لو فرضت للفلک, لکانت لازمه ايضاً لا محالةء و يكون لزومها له اما للجسميّة او 
لما يكون حالا فیهاء او لما یکون محلا لها او لما لا یکون حالاً و لا محلا 

و ابطل الاقسام. الا کونه لما يكون محلاً ثمّ قال: فلیکن المحل, سبباً للاعراض 
اللازمة من غير توسّط الصّورء و ایضاً جمیع العناصر. لا یحتاج اليهاء لجواز ان يكون 
بعض تلك الصّور اعداماً للبعض. کالمقتضية لصعوبة القبول لمقتضية سهرلته, فان من 
الجائز ان یکون صعوبة القبول عدماً لسهولته و بالع‌کس. و مبدء العدم. يجوز ان یکون 
عدمیاء و الجواب ان استلزم الجسميّة المُطلقة لهذه الصّور فى الفلک غير معقول لکونها 
مشتركة, و كذلك الجسميّة المختصّة بالفلک, لانّ سبب اختصاصها بالفلک. هو هذه 
الصّور لاغيرء فاذن القول بلزوم هذه الصّور للجسميّة غير معقول, بل الواجب ان عکس و 
يُقال: الجسمية لازمةٌ لصورة الفلک و حينئذ تسقط القسمة المذكورة, لانّها تلزمها لأنّها 
صورة الفلک لا غير و امّا استنادها الى المحل على ما ذكر, فغير معقول لامتناع کون 
القابل فاعلاً. و اما جعل بعض صور الحُنصريّة اعداماً فغيرُ معقول, لان الاعراض 
المذكورة, ليست بعدميّة, اما الاينتة فظاهه و أمّا الباقية فعلى ما تبيّن فى مواضعهاء و 
الامور الوجوديّة. لا تصدر عن الاعدام. 

و منها الجُعارضة اوَّلاً بات هذه الصّورء محتاجة الى الجسميّة. فالجسمية ان كانت 
معلولة لهاء لزم الور و آنا لم تكن الصّور مقومة للجسمية. فاذن لم تكن صوراً و ثانياً بان 
القول بكون تلك الصّور مصادر لاعراض مختلفةء غير مترثّبة بعضها من باب الكيف و 
بعضها من باب الاين و کذلک من سائر الابواب. من غير ان يصدر البعض بواسطة البعضء 
پناقض القول بان الكثيرء لا یصدَرٌ عن الواحد. 

و الجوابٌُ عن الاوّل. ان الصّورء ليس من شرطها ان تقوم الجسميّة, بل من شرطها ان 
تقوم الهيولى, و هذه الصّورء تقومها من غير دور على ما سيأتى بيانه, و عن الانی ان 
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الکثیر. يجورٌ ان يصدر عن الواحد. بانضمام امور و شروط مختلفة اليه فهذه الصّور 
تقتضی التأثیر فى الَفیّره بحسب ذاتها و التّأثر من الغیر بحسب المادةء و حفظ الاين 
بشرط الكون فى مکانها و العواد اليه بشرط الخروج عنه, و هکذا فى البواقی, فهذا حل 
تلک الشّكوى على قواعد الشيخ, من غير الاحتیال الّذى اوجبهٌ هذا الفاضل. 


» اشارة * 
«و اعلم اله ليس يكفى ايضاً وجود الحامل, حتّی تتعيّن صورة جرمانیة(۱" و انا 


.١‏ قوله: « لیس يكفى ايضاً وجود الحامل. حتی يتعيّن صورة جرمانیة». هذا الفصل, لا يتحقق 
الا بعد تقويم مقدّمة و هی ان الطّبيعة النّوعية. اذا حصلت فى العقل؛ لم يمتنع من حملها على 
كثيرين. و الشخصٌ اذا حصل فى العقل, امتنع من حمل على كثيرين. فلو لم يكن فى الشخص 
امر زايدٌ على الطبيعة النّوعية, لم يختلفا من هذا الوجهء و ذلك الامر الزاید. هو التشخص و 
التَعيّن. و قد عرفوه بانّه صفة یمنع وقوع الشركة فى موصوفها. 

فثبت انّ الشّخص. مركب فى العقل من الطبيعة النّوعية التشخص. و هل هو كذلك فى الخارج 
حتّی انّ فى الخارج موجودين؛ احدهما الطبيعة النوعية و الآخر التشخص. او ليس فى الخارج 
1 أمرٌ واحدٌ بالذات و الوجود اذا حصل فى العقل, تعدّد كمال الْتّوع مع الجنس. فان فى النُوع 
اما زايداً على الطبيعة الجنسيّة. اعنی الفصل و ما متحدان فى الخارج بالذّات و بالوجود و قد 
سبقت الاشارة الى أنّ هذاء هو الحق. لكنّ الاشبه بکلام القوم. اله زايد على الطبيعة اللوعية فى 
الخارج, ثم ان تعيّن التّوع اما ان يكون معلولاً للماهيّة. او لا يكون. فان كان معلولاً للماهيّة 
کواجب الوجود. ينحصرٌ نوعه فى شخصه. و أن لم یکن,. قامّا ان یکون الفاعل كافياً فى فيضاته, 
و اما ان لا یکون, فان كفى کالعقل, كان ايضاً نوعه منحصراً فى شخصه. فانّهم يقولون: العقول 
انواع متباينٌ منحصرة فى اشخاص, و أن لم يكف. بل لايد من القابل, فامّا ان يتحدٌ القابل, فنوعه 
ایضاً فى شخص كالفلک. فان له مادّة واحدة لا ينفصلء ار يتعدّد القابل, فيتعدَدٌ التّعيّنات, 
بحسب تعدّد المواد. و هذه هی قاعدتهم. ان تعدّد الطبيعة النّوعية بحسب تعدّد المادّة, لاله لو لا 
المادة, كان الفاعل كافياً فى افاضة. فلابدَ ان يكون نوعه منحصراً فى شخص و قد فرضنا فيه 
التعدد. هذا خلف. 

واذا تقرّر هذا الکلام. فتقول: کلام الشارح, انه قد ثبت ان الجسميّة ليست قائمةٌ بذاتها. بل هی 
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فى الحامل و ثبت انها غيرُ منفكة عن التناهی و التَشْكّل محتاجةّ فيهما اليه. فقد ثبت ان 
الجميّة فى وجودها و تشخصها محتاجة الى الحامل؛ فاراد ان يبيّن انّ الحامل. لا يكفى فى 
تشخّصهاء بل لابْدٌ من اشیاء آخرء و ذلك ان الاجسام المُنصريّة. يختلفٌ فى الاقدار و الاشکال, 
فلو كانت الهيولى كافية فيها. كانت الاقدار و الاشكال مُتشابهةٌ لاشتراک الهيولى فى الاجسام 
الغنصريّة. فلا يلرم منه تشابه الكل و الجزء. فان الكُليّة و الجُزئية ألما هی بالمادّة, لا بالمقدار, 
فجاز ان يكون الاجسام مختلفة بالكليّة و الجزنيّة و يكون مع ذلک يتشابه فى المقدار. اذا 
المقدار عارض و التشابه فى العارض. لا يستلزمٌ التشابه فى المعروض و هذا الكلام. مشتمل 
على ثلاثة ابحاث: 

البحث الاول. فى احتياج الصّورة الجميّة فى تشخصها الى الهيولى. و هذه المسئلة مُستفادة 
من القاعدة المذكورة, الا انها لما لم يتبيّن بعد بيّنها هيهنا بوجه آخر. و قد اشار الشيخ اليه فيما 
سبق و فيه نظرٌ, فان لّابت باليُرهان. ليس الا ان الصّورة محتاجةٌ الى الهیولی فى تنهاهيها و 
تشكلها. فمن اين يلزم انها محتاجة فى تشخصها اليهاء و احتياج العوارض الى شىء لا يستلزم 
احتياج المعروض اليه. 

و البحث الثّانى ان الهیولی, لا يكفى فى تشخّص الصّورة. و ما ذكره؛ لا يدل الا على انها غير 
كافية فى تعيّن المقدار و الشكل و لا يلزمٌ منه انها لا يكفى فى تعيّن الصّورة فمن الجايز انها 
تكفى فى تعيّن الصّورة, و لا تكفى فى تعيّن الشّكل و المقدار, حتّی يكون الصّورة مُتشابهةٌ مع 
اختلاف المقادير و الاشكال. و يمكن ان يتفصى عن البحثين بان يُقال: لا معنى لاحتياج 
الصّورة فى تشخّصها الى الهیولی. الا احتياجها فى كونها معروضة للعوارض الخارجيّة الى 
الیو لی و رُبما تفف فيما سياتى. على ما يحقّق ذلک. 

و اما ان تشابه الكل و الجزءء غير لازم. ففاسدة لانّ عظم الكل من لوازمه و انتفاء اللازم. 
مستلزم لانتفاء الملزوم: و الحق ان اللازم, ليس هو التشابه, فان الشابه, يستدعى اعد و لو 
كانت هيولى العناصر كافية فى تعيّن الصّورةه لم يوجد من الصّورة الا شخص واحدٌ و کذا فى 
المقدار و الشّكلء لما تقرر انْ هيولى العناصر, شخص واحد. 

و البحث الثّالث. فى العلل الأخرى التى اشار اليها بقوله: «الى معيّنات و احوال متّفقة من 
خارج». حملهما الامام على الْمُعدّات. فان اختلاف الصّور و اختلاف المقادير و الاشکال قى 
الاجسام العُنصرية المُشتركة فى المادة؛ ليس الا بحسب اختلاف الاستعدادات, و اختلاف تلک 
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الاستعدادات بحسب استعدادات آخری. حتّی ان کل سابق, سواء كان صورة او مقداراً. او شكلاً 
فهو معد لللاحق, و جمل هذا الکلام جواباً لسؤالين و تقریر جوابه عن اللوال الاول انا لا سلم 
ان لزوم المقدار و الشكلء لو كان للحامل. لزم استواء الاجسام العُنصريّة فى المقدار و الشّكل و 
انما یلزمٌ لو كان لزوم المقدار و الشّكل, لمجرّد الهیولی و لیس کذلک. بل لمقادیر و اشکال 
سابقة مُعدة و عن الشوال الثّاني, انا لا سلم اه لو كان اختصاص بکل كيفية لاجل صورة كان 
الاختصاص بکُل صورة بصورة آخری, بل بصورة سابقة مُعدة. 

فتوله فیما نقله الشارح: ان اسباب الاختلافات. اشارة الى جواب السَؤال الثّانى؛ ای 
الاختصاصات فى الصّورة النوعية. و على هذاء لا حاجة للامام الى اثبات المعدات, فان سند 
المنع. لا یلزم اثباته. 

و اما الثارح فقد حمل العلل الأخرى على العلل الفاعلية. لتشخّص الصّورة و ان المادة علة 
قابلة و لد مع العلّة القابلة من العلّة الفاعلية, فاوّلاً فسّرَ المعيّنات بالمُشخّصات. فان اجزاء 
العناصر ماذتها مُتّصلة بالمادة الكُليّة, فاذا انفصلت عنهاء حصل لها كميّةٌ مخصوصةٌ وكيفيةٌ 
مخصوصة و شکل مخصوص. فهذه الاعراض الخارجية التُكتنفة بها. هى المشخصات. كما اذا 
اخذنا ماء من البحر. فلا شک إنّ ذلك الماء. لا يتعيّن فى الخارج الا اذا حصل له انقطاع من 
البحر و كميّة و هيئة مخصوصتان. و فسّر الاحوال المتفقة من خارج, بالامور الاتفاقية التی ينذرُ 
وجودهاء, فانّ علل الاشخاص -من حيث انها اشخاص - لابٌد ان يشتمل على امور لا یوجد الا 
مره واحدة فانّها لو وجدت مر‌تین. يلزم وجود الشّخص الواحد مرّتین وانّه محال. 

ثم ذكرّ ان المُراد بالمعيّنات و الاحوال الاتفاقية. العلل الفاعليّة, لتشخص الصّورة و هی القّوى 
التماوية و الاحوال الارضيّة التی هى الصّور السّابقة و التّفیرات الطبيعة و القواسر الخارجية. و 
فيه نظرٌ. لان القوی التماوية تأثيراتها و آثارهاء غیر ثابتة و لا شک ان تشخّص الصّورة امه 
ثابت, و غير الّابت یمتنع ان یکون علة فاعلية للتّابت. و کذا القول فى التّغيّرات الطبعية من 
الاحوال الارضيّة. و اما الصّور الشابقة. فهی لا یجامع تشخص الضورة اللاحقة. فکیف یکون 
علة فاعلية له. و كذا القواسر الخارجية. كما فى فصل بعض المُنصر منه فا القسر على الفصل, 
ما بعد حصول من المبدأ و ايضاً فقد فر المُعيّئات الا بالمشخّصات و لیس من العلل 
المذكورة هيهنا مشخصات فقد فسّر المعيّنات هيهّنا بما ليس بمعيّنات. 

و يمكن ان یجاب عن الاوّل. بان المُراد من العلل الفاعليّة, معدّات الصّور الشّخْصية, فانٌ العلل 
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لوجب التشابه المذكورء بل يحتاج فيما يختلف احواله الى معيّنات و احوال متفقة من 
خارج. يتحداذ بها ما يجب من القدر و الشكل.» 

قد اشار الشیخ فیما مر الى ان الصّورة الجسميّة. محتاجة فى وجودها و تشخصها الى 
الهیولی, لكونها غيرٌ منفكة فى الوجود عن التناهى و التشكل و محتاجة فيهما اليهاء فاراد 
ان یبیّن فى هذا الفصل انها مع احتياجها الى الهیولی. تحتاج الى اشياءٍ آخر. غير الهيولى, 
لولاها لكانت الاقدار و الاشكال متشابهة, اذا كانت الهيولى فيما عدا الفلكيات مشتركة. 

و ذكر الفاضل الشارح؛ ان هذا الکلام. يصلح جواباً عن سوال يذكر على دليلين ممامرٌ: 
اولهماء انّه لما استدل على ان الصّورة: لا تنفك عن الهيولى. بان قال: لزوم المقدار و 
الشکل. امّا للصّورة و للفاعل او للحامل و التزم پائه للحامل, فكان لقائل ان يقول: 
العُنصريّات فى المواد, فيجبٌ استوائها فى المقدار و الشّكل و ثانيهما انه لما استدل على 
ائبات الصّور التوعية باختلاف الكيفيّات, فكأن لقانل ان يقول: لو كان الاختصاص بكُل 
كيفية لاجل صورة. لكان الاختصاص بِكُلَّ صورة, لاجل صورة آخری, ثم لقا كان 
الجواث عنهما واحداً اخَّره الى هيهّنا و الجواب ان اسباب الاختلافات و الاختصاصات. 
هی الامور السّابقة المّعدّة للامور اللاحقة له. 


«لا یکنی ايضاً وجود الحامل. حتّی تتعيّن صورة جرمانية»» ای حتّی تتشخص. فائه 





المُعدّة معدودة فى جانب العلة الفاعليّة و الفاعل يقتضى تشخص الصّورة او المقدار فى القابل 
لمعدّات. و عن الثانی باد و ان لم یذکر المشخّصات فى التفسير القانى ال اها مُرادة فيه و اما لم 
يذكر تعويلاً على ما سبق و الحاق المتعلّم الذّكى به. 

فحاصل كلامه. ان الهيولى: غير كافية فى تشخّص الصّورة. بل لاد فى معها من مشخصات 
معدّات و لكن الشيخ وصف العلل, بانها يتحدّد بهاء ما يجب من المقدار و الشّكل و لا شک ان 
المُقْخّصات. لا يحدّد المقدار و الشّكل. فان الشّكل, لا يتحدد بنفسه, و ايضا لما كان حاصل 
كلام الشیخ. ان الصّورةء یحتاج فى تناهيها و تشکلها و مقدارهاء الى الهيولى و هی لا تكفى فى 
هذه العوارضء بل تحتاج الى امور آخر. فكيف يقال من الامور الاخر هذه العوارضء و كان 
الامام اقتصر على المُعدّات. لاجل هذه الدقيقة و ژبما يختلج فى الخاطر ان المْعینات تصحيف 
المُعيّنات من الاعانة, فان المُعدّات معيّناث للفاعل على الافاضة. م. 
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ذكر أن الصّورة, تحتاج الى الحامل فى الوجود دون الماهيّة. و التّشابه المذكور هو تشایه 
المقدار, و الشّكل لا تشابه الجُزء و الكل فان الجُرء و الكل لا يجب ان يتحدامع وجود 
المادّة القابلة للانقسام. 

قوله : «بل يحتاجُ فيما يختلف احواله», ای: اجزاء العناصر المُختلفة الاقدار و 
الاشکال, «اى معيّنات»: ای الى مشخصات., و ذلك لانها لا تحتاج الى علل للماهيّة و 
الحقيقة. بل تحتاج الى علل تفيدٌ تغايرها و انفصالها عن العناصر الكليّة. 

قوله : «و احوال متفقهٌ من خارج»» وكان ينبغى أن يقول: واحوال مختلفةٌ من خارج, 
لانّ سبب المختلفات. ينيغى ان يكون مختلفاء لا متفقاً. لكنّه اراد بهاء الاحوال الاتفاقية و 
هی التى يكون وجودها غير دائم و لا اکثری, فانّ الاشخاص, من حيث لا تتمائل, 
تحتاج الى علل يندرٌ وجودهاء لتصير بانضيافها الى سائر العلل عللاً لا تتمائل. 

و بريد بالمعیتات و الاحوال المتّنقة من خارج, العلل الفاعلية و هی القُوى السّماوية, 
والاحوال الارضيّة التى هی الصّور السّابقة. و ارات الطْبيعيّة. و القواسر الخارجيّة. 
فان جميع ذلك علل فاعلية لتشخّص الصور. و اما الحامل, فهو عله قابليّة. 


قوله : «و هذا سر تطّلمٌ منه على اسرار آخری.» 
اقول: قال الفاضل الشارح: کون كل سابق علة مُعدة للاحق, سم عظيه ١!‏ تطلم على 


۱. قوله: « کون کل سابق علة مُعدة للاحق سر عظیم», هذه القاعدة و ان لم یلزم الامام اثباتها 
فیما قبل. حيث جملها سنداً لمنع ألا أله نما جعلها السّرء وجب عليه ان يثبتها هیهّناء فقد اخل 
بالواجب, و اما الّذى ذ کر؛ الشارح من ان المادة علّةٌ قابلة فلاب معها من العلّة الفاعلة, فهو لا ينه 
لما تبيّن من ان مُراده من العلّة الفاعلة, العلّة المُعدّة. فنقول: کل حادث لاد له من علَّةٍ تامّة لا 
يجورٌ ان يكون بجميع اجزائها قديمة, سواءٌ كان ذلك الحادث صورةٌ او عرضاً مقداراً او شكلاً 
ار غیرهما و الا لزم قدم الحادث, لاستحالة تخلّف المعلول عن العلّة الثّامة بالضّرورة, فلا ان 
يكون شیم من اجزائها حادثاً و ذلک الحادث ايضاً یحتاح الى علَّةٍ تام غير قديمة بجميع 
اجزائها. 

و هذه الحوادث. امّا ان تکون متتابعةٌ او متساوقة» لا سبیل الى القّانى, لما ستعرفه, فتعيّن ان 
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یکون قبل کل حادث, حادث لا الى بداية. و من الظاهر ان تلک الحوادث. کلما يخرج شيئاً 
فشيئاً من العدم الى الوجود. يقرب المعلول الى تأثير العلّة. اذا وصلت سلسلة الحوادث الى 
المعلول یوجد. و لا معنی للاعداد الا هذا القدرء ثم ان هذا قرب و البُعد. لا يكون فى العدم. 
فلاب ان يكون فى شیم موجود له تعلق بالمعلول و هو المادة. والقرب و اليُعد بحسب اختلاف 
استعداداتهاء فاذن ثُبت عن كُلّ حادث سابق. معد للاحق فى قابل. 

فان قلت التاق لمع امنا ان يتوّف عليه اللاحق. او لا فان لم یت وتف عليه لم يكن مُعدَا لهو 
الا فعند انتفاء السابق لا يُوجد اللاحق قطعاً. فلا يو جد المعلول. 

-فنقول: لمع عدمان؛ عدم سابق ازليٌ وعدم لاحقّ ابدى و المعلول یتوقف على عدي اللاحق 
فلا يوجد المعلول الا اذا وجد السابق و انعدم. و اما الاسرار التى يقتضيها القاعدة السّرية, فمنها 
ان ليس للحوادث بدايةٌ زمانيةٌ فاه لما كان کل حادث مسبوقاً بحادث آخر, فلا زمان الا و 
یو جد فيه حادث (فائه اذا كان کل سابق یعد اللاحق. يكون کل لاحق مسبوقاً سابقاء لاله لما كان 
کل حادث مسبوقاً بحادث آخر. فلا زمان لا و يوجد فيه حادث. خ. ل) و هیا شیء و هو ان 
اذى يقتضى هذا السّرّء ليس هو اعدا كَل سابق بل مسبوقيّة کل حادث بآخر. فالصّوابُ ان 
جعلت السبوقيّة اسر العظیم. ليترئّب عليه هذا الّر و غیره. و منها انه لاد من حركة رمدي 
لا بداية لها. فهو لازمٌ من القاعدة, لا الحوادث الغیر المتناهية اذا كانت مُتسابقة لم يوجد ال فى 
ازمنة متسابقة غير مُتناهية و الرّمان مقدار الحركة؛ فيكون فى الوجود زمانٌ مستمرٌ و حركة 
مستمرة لا الى بداية, و اما انّها لانهاية لهاء فغیر لازم من القاعده و اما يلم منها لو لزم ان يكون 
کل حادث حادثاً لا الى نهاية, كما لزم أنّ قبل کل حادت. حادثاً لاالی بداية. لک مبرهر" عليه. 
فان ارتفاع الحادث, لا يكونٌ ال بارتفاع علته الثّامة مركي من و جوو و عدم ولا يجو رٌ أن ير تفع 
الحادث بمجرّد ارتفاع الوجود. فان ارتفاع ذلك الوجود ايضاً لا يكونٌ الا بارتفاع وجود آخر و 
هکذاء و ترتب العدمات الى غير النّهاية یستلزم تر تب الوجودات الى غير الهاية و هو التسلسل 
المُحال و تعيّن ان لا يكون ارتفاع الحادث الا بارتفاع عدم و ليس عدماً لاحقاً لامتناع العود فهو 
عدم ابديٌ أن یکون عدماً سابقً ایا و ارتفاع العدم الازلی لا یکون ألا بوجود حادث آخر, فاذن 
لاد ان یکون بعد کل حادث آخر. لا الى نهاية. فقد استفدنا من البحث عن وجود الحادث و 
عليّة الحكم الاوّل و من البحث عن عدم الحادث و عليه الحکم الانی. هذا بيان ما ذ کره الامام و 
اما ما قاله الثارح فظاهر. 
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اسرار هی اقتضاء ذلك ان لا يكون للحوادث بداية زمانية, و ان لاب من حركة سرمديّة 
لا بدابة لها ولا نهاية, لتكون تلك الحركة سبباً لحصول تلك الاستعدادات المُختلفة فى 
المادّة, و هذا السب بعینه, هو الجواب عن السّؤال المذكور. 

اقول: و من تلك الاسرار التنبيه بوجود مبدء قديمء فيض وجود هذه الحوادث, عند 
حصول الاستعدادات و لوجود جسم يتحر ك الحركة المُتّصلة على الدّوام» و بالجملة 
الاسباب ای تنتظم بانتظامها امور العالم. على ما هو عليه فى نفس الامر. 


* وهم و تنبیه * 


«و اعلم ان الهیولی» مفتقرة فى ان تقوم بالفعل الى مقارنة الصورة( ۱ فامًا ان تکون 


و نحن نقول: و من الاسرار ان الحركة السّرمدية واسطة بين عالم الثّابتات و المُتغيّرات, لأنّه لما 
ثبت ان حدوث الحوادث. لا یکون بحسب استعداداتٍ متسابقة و الاستعدادات المُتسابقة لا 
يكون لا فى زمان مستمر بحركة مستمرّة لا الى بداية, ثبت استناد حدوث الحوادث الى الحركة 
الترمدية حتّی لو لم يوجد. لما حدث حادتٌ بل يكون جميمٌ الاشياء از بدا لان المبدا 
الاوّل, لما كان دائمُ الوجود كان معلوله ايضاً دائماء فلمًا انتهت سلسلةٌ القابتات الى الحركة 
السشرمديّة. ابتداء عالم الحدوث. فان لها جهتين؛ دوامها و تجدّدها. فهى من حيث استمرارها و 
دوامهاء مستندة الى علة دائمة الوجود. و من حيث تجددها يصيرٌ سبباً للحوادث. لاه لما 
تجددت. تبدّلت اوضاع الجسم المتحرّى بها و بحسب تبدّل الاوضاع. يختلف استعدادات 
القوابل, فيحدث الحوادث. فهى واسطة بين العالمين و لو لا وجودهاء لما انتهت سلسلة المبادى 
الدّائمة الى الحوادث و لما ترثبت سلسلة الحدوث الى المبادى الدائمة. م. 

.١‏ قوله: «و اعلم انّ الهيولى. مفتقرة فى أن يقوم بالفعل الى مقارنة الصورة», لا يخفى على من 
تأمّل هذه الفصول. ان المقصود هیهناء کون الصّورة جزئاً من علة الهيولى و الشّارحان بيّنا الكلام 
فيه على التّلازْم بينهماء و الشيخ ايضاً اشار فى «الشفاء» اليه و لو ثبت أنّ الهيولى مُفتقرة فى 
وجودها الى الصّورة و انها ليست علَةٌ مستقلة. حصل المقصود بمجرّد هاتين المُتقدّمين. فلا 
حاجة الى اثبات الثلازم اصلاً. و ايضاً فقول الشيخ: «او يكون لا الهيولى, يتجرد عن الصّورة». 
مستدرك لانّه لو حذف من البين. ليت الكلام بدونه, فاه لما تقر عليّة الصّورة؛ كفى قسمة عليها 
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الى الاقسام الاربعة. 

و الصّواب ان يُقال: الکلام فى هذه القصول, لا يختصٌ بالصّورة الجسميّة. بل شاملة للصّورة 
النُوعيّة. لكن البيان بطريقين؛ احدهما خاص بالصّورة الجسميّة و الا خر عام لهما. اما الطريق 
الخاص. فهو انا اذا نظرنا الى ذات الهیولی. امتنع العقل عن وجودها بالفعل. غير مجسّمة و اذا 
نظرنا الى ذات الجسميّة. فژبما يجوز العقل ان يكون قائماً بذاتهاء فاه لا معنى لها الَا أنه امتدادٌ 
سار فى ساير الجهات و الامتداد السّاری فى ساير الجهات. لا يلزمٌ ان يكون قائماً بغيره. نعم لما 
احتاج عوارضه من امكان الانفصال و لزوم المقادير و الاشكال و غيرها الى الهیولی, ظهر انها 
متعلقةٌ بالهيولى: فقد ثبت من ذلك ان الهیولی. محتاجةٌ الى الصّورة فى الوجود. بل فى 
العوارض المشخّصة, و سيثبتٌ الشيخ ان الصّورة. ليست علد مستقلةً للهیولی و يشير بقوله: «ر 
هيهنا سر آخر»» الى تمام الدّلالة بذلک فى الصّوره الجسميّة, اذا الثابت لیس الا احتياج الهيولى 
الى الصّورة الجسميّة, و اما الى الصّورة التوعيةء فليس يثبت. 

غاية ما فى الباب. انّ الهيولى. ملازمة لهاء لكنّ السیخ فى «الشفاء» كرّر الاشارة هذا الفصل الى 
الفصل, بين ما يتقوّم به الشّىء و بين ما یلازمه, فقد بان ان قوله: «الهيولى مفتقرة» مقدّمةٌ فى 
الطريق الخاص و لاجل اله سيشيرُ الى اثباته. اقتصر هيهنا عليهاء ثم اورد الطْریق العام و 
«الفاء» فى قوله: فامّاء ليس لسبب. بل لمجرّد التعقيب و هو مبنئٌّ على التلازم. 

فقال الامام: تلازمُها ینقسم الى اربعة اقسام؛ الارّل منها على ثلاثة اقسام؛ فان الصّورة یکون اما 
علد مطلقة للهيولى. او جُزء علة. او لا علة و لا جزء علْ بل آلة و واسطة. فالاقسام ستة. 

و اقول: اما ان يريد بالعلّة المُطلقة, العلّدٌ التَامّة او العلة الفاعلیّة. فان اراد العلّة التامَ, فالصّورة اذا 
كانت محتاجة اليهاء ینحصر فى انها علّةٌ تام او جزء علّة. لا ما یحتاج اليه الشىء. امّا جميع 
ما يحتاج اليه الْشّىء. او بعضه. فلا ثالث لها. و ان كان الُراد العلّة الفاعليّة, فلا حصر. لا ما لا 
يكون علة فاعلية مطلقة و لا جزئاً منهاء لا يلزم ان يكون آلة و واسطه ولا يندفمٌ هذا الا بعناية و 
هى ان يُقال: المُراد العلّدٌ الم و بجزء العلّة ما لا يكون آلة واسطة, فکائه قال: الصّورة نّا علة 
تام او لا فان لم تكن علَّةٌ تامةٌ فا ان تكون آل و واسطة او لا تكون, فان لم تكن, فهى جُزء 
العلّة. فعلى هذا لو قدّم قسم الآلة و الواسطة على جزء العلّة, كان اولى. على اله زاد فى الاقسام 
قسم احتياج الصّورة وهو غیر مذكور فى المتن و لا يُراد بقوله: فيما بعد بل لايد لامتال هذه. ان 
يكون على احد القسمين الاخبرین, فلو كان ذلك القسم مراداً. كان الباقى اقساما ثلائة. 
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و امّا قوله: آنما لم یذکره. لان مورد التقسيم و هو ان الهیولی مفتقرة فى موادّهاء وجودها الى 
مقارنة الصّورة لا یحتمل هذا القسم, ففاسد لان القضيّة المذ کورة. ليست مورد التٌقسيم. على ما 
ظهر, و العجبٌ اه ذهب هیهّنا الى ان ليس لهذا القسم احتمال و فشر اشارة تعقیب الصّورة و 
ابطال هذا القسم و اذ لا احتمال لهء فای حاجة الى ابطالد؟ 

و اما الشارح فقد قدّم على التقسيم مقدّمة و هی ان التلازم بين الشّیئین, الما يكون لو كان 

احدهما علة موجبة للآخر, او کانا معلولی علة واحدة موجبة, بحیث یقتضی تلك العلة تعلقاً 
لكُلّ واحد بالآخر, كما سیأتی فى مُتضایفین و ال لموجبة الى يجب لها وجود المعلول. فلو 
لا ایجاب العلّة على احد الوجهین. امکن اتفراد احدهما ان الآخر فلا تلازم بینهما و آئما قال 
يُمكن فرض احدهماء لجواز تعلق احدهما بالآخر. على تقدير انتفاء شمول التعلّق. 

و قوله: «و لا معلولاٌه. زيادة لا فائدة فیه, لاله اذا لم يكن احدهما علةّ للآخر. يكون بینهما 
تلازم. لاله لما كانت علَّة, امتنم انفكا کها عن المعلول و لمّا كانت موجبةء یمتنم انقکااک المعلول 
عنهاء فاللزومٌ يتحمّق عن الطرفین و أذن لم يكن احدهما علَةٌ موجبةٌ. بل كانا معلولين. 
فاستنادهما الى العلّة مطلقاً لا يكفى فى الثّلازْم بينهما و انا لکانت الموجودات باسرها مُتلازمة 
لكونها معلولة لواجب الوجود. 

و استنادهما الى العلة الموجبة ايضاً غير کاف فى التلازم بينهما و انا لكانت المعلولات القديمة 
مُتلازمة؛ لانّ واجب الوجود علَّةٌ موجبة لهاء لاا لا نعنى بالعلّة الموجبة الا ما يمتنع تخلف 
المعلول عنهما و المعلولات القدیمة» يمتنع انفكاكها عن واجب الوجود. فلاب مع ذلک من 
اقتضاء تلك العلة الموجبة. تعلق کل واحدٍ منها بالآخر و تعلّق کل واحدٍ منهماء یجب أن يكون 
دائماً فانه لو لم يتحقّق فى بعض الاوقات. ص انفراد احدهما عن الآخر فى ذلك الوقت. فلا 
يكون بينهما تلازم. فقد اعتبر فى المُتلازمين اللذين لم يكن احدهما علة موجبة للآخر خمسة 
امور؛ الاول ان يكونا معلولى علة واحدة. التانی ان يكون تلك العلّة موجبة, الثّالك ان يكون 
لكل واحدٍ منها تعلق بال خر الرَابع بل يكون ذلك الق يقتضيه تل العلة الموجبة, الخامس 
دوام تلى التعلق. 

وعندى ان دوام تعلق کل واحد منهما بالآخر. كاف فى التلازم بينهما. ؛ لامتناع انفکاک كل منها 
عن الآخر. فلا حاجة اذن الى اعتبار الامور الثّلاثة الباقية و الثلاز غیر دال عليها. 

- فان قلت: إذا لم يكن احد المتلازمين. علةّ موجبة للآخر, لم يكن علد اصلاًٌ. فانّه لو كان 
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احدهما علةً للآخر. كانت موجبة لامتناع تخلفه عنه بحکم التّلازم و اذا لم يكن احدهما علة 
للآخر مطلقاً. لم يكن احدهما واجب الوجود و یکونان ممکن الوجود و جمیع المُمكنات ینتهی 
الى واجب الوجود و يكونان معلولى علة ثالثة بالضرورة. 

- فتقول: المُتلازمين, يكونان حينئذٌ معلولى علةٍ ثالث فى نفس الامر. لكنٌ الكلام فى انّ التلازم 
يقضى ذلک, و کون كليهما معلولى علة ثالث فى نفس الامر, لا یستلزم ان يكون مقتضى التلازم. 
ولئن سلمنا ان التلازم يقتضيه. لکن من اين يلزمٌ ان يكون تلك العلّة موجبة و هى التى اقتضت 
دوام تعلق کل منهما بالآخر و لم لا يجوز ان يكون تعلق کل منهما بالآخر. بحسب ماهيّته على 
وجه لا يلزم الدّور كما سيأتى؟ و سؤال آخر. لما اعتبرت العلّة الموجبة. فمعلولاهماء يكونان 
مُتلازمین, كيف اتفقاء لانّه کلما تحقّق کل واحدٍ من المعلولین. تحققت العلة تحقّق الم علولی 
الأخر وكُلما تحتّق کل وأحدٍ منهماء تحتق المعلول الأ خر و بعبارة اخری: کل واحد معلولین 
ملز وم لعلة. و هی ملزومة للمعلول الآخر. فكل واحدٍ منهماء ملزومٌ للآخر و يُمكن ان يُجاب عنه 
بان العلة اذا صدر عنها شيئان. لا يكون صدورهما من جهة واحدة, بل من جهتين و کل واحدٍ من 
المعلولین, لا يستلزم العلّة الا من جهة مصدريّته و العلة لا تستلزمٌ المعلول الآخر. الا من جهة 
آخری, فلا یتکّر الوسط. 

ثم قال: لما ثبت التلازم بين الصّورة و الهبولى, فامًا ان یکون احدیهما علّدٌ للآخر, او لا یکون, 
فان كان احدیهما علد ینقم بالقسمة العقليّة الى الصّورة و الهیولی. لكنّ الشیخ. حذف قم 
الهيولى. لانّ الّلازم. يقتضى العلّة الموجبة و الهیولی تستحیل ان یکون علةً موجبة للصّورة. اما 
الا فلان الهیولی قابلة و القابل من حيث اله قابل -لا يجب به وجود المقبول و المعلول. و اما 
ثانیاً فلارٌ القابل, لا يكون فاعلاً اصلاً و كان الأولى مستفاد من اعتبار الایجاب و الثّانى من 
العلی. و اّما قال فى الاول: من حيث انه قابل, و الثانی: بوجه من الوجوه. لان القابل؛ لا يجبُ 
وجود المقبول بمجرده و امّا مع الفیره فیجوز ان يجب به, بل الصّورة لم يجب فى الواقع. الا 
بمجموع الامرین الفاعل و القابل و امّا من جهة الفعل, فالقایل لا یکون فاعلاً. لا بالاستقلال و لا 
مع الغير. فبقى ان یکون العلّة هی الصّورة و يجىء فيه الاقسام الثلاثة التى ذ کرها الامام و أن لم 
يكن احديهما علة للأأخرى. فامّا ان يكونا هی الصّورة و یجیء فيه الاقسام الثّلاثة التى ذ کرها 
الامام وان لم يكن احديهّما علةً للأخرى. فامًا ان يكونا معلولى علة واحدة رابطةٍ او لا يكون 
کذلک, فان لم يكونا معلولی علة. يقتضى الارتباط پینهماء فلا يكون بينهما تلازم و اليه اشار 
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بقوله: «او يكون لا الهيولى یتجرد عن الصّورة و لا الصّورة يتجرد عن الهيولى» و هذا هو الذى 
ظنّه الجمهور أنّه يجورٌ تحقّق التلازم بين شيئين» لا يكون احدهما علة للآخر و لا ارتباط بينهما 
من الث. كما فى المٌتضايفين و نبّه الشيخ على فاد هذا الوهم, بقوله: «بل يكون بسبب خارج 
عنهما», فانّه انما اعتبر السّبب الخارج. ليُفيد الارتباط بينهماء فتعيّن ان يكونا معلولى علة رابطة, 
فتلک العلة اما ان يقيم كلأ منهُما مع الآخر او بالآخر. 

و للبحث فى هذا الكلام مقامات؛ احدهما. فى قوله: لا يجورٌ ان يكون الهيولى. علة موجبة 
لامتناع ان يكون الفاعل قابلا فان العلّة الموجبة. هى التى يمتنمٌ تخلّف المعلول عنهاء قامًا ان 
يعتبر فيها الايجاد, كما اعتير فيه الايجاب. او لم یعتبر, فان اعتبر فيها الایجاد فاذا لم يكن أحد 
الشّيئين علة موجبة للآخر و لا مستندين الى علة موجبة للآخر غیر فاعليّة و حيتت یسمتنع 
تخلف احدهما عن الآخر للايجاب ر ايضاً لم ينقسم عليه الصّورة الى الاقسام المذكورة, 
ضرورة انّ الآلة ليست فاعلة و لم ينحصر القسم الثّانى فى القسمین. لجواز ان يقيم العلّة الثّائئة 
احدهما بالآخر, و ان لم يعتبر فيها الایجاد. لم يلزم ان يكون الهيولى فاعلة على تقدير كونها علة 
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موجبة. 

و ثانيها فى القسمة عليّة الصّورة الى الاقام الثّلائة. فانّه لما جعل الآلة مُباينة للواسطة, كانت 
القسمة الى اربعة اقسام و وجهها ان الصّورة على تقدير عليّتها. اما ان لم يحتح الهیولی الى شىء 
غيرها و هى العلة المُطلقة. او يحتاج. فامًا ان يكون عله قريب و هی واسطة او لا يكون. و ان كان 
تأثیر العلّة القريبة بتوسّطهاء فهى الآلة او لاء فهى الشّريكة و قد عبّر الشیخ عن العلّة ال بالعلّة 
المُطلقة الارّلية. فان العلة المُطلقة, هى التى يكفى فى وجود المعلول بانفرادها من غير حاجةٍ الى 
ضميمة و ال الثّامدٌ کذلک و الاوَليّة هی العلّة بلا واسطة و العلةٌ الثّامّة كذلى. 

و اما قوله: مطلقاء ای من غيرٍ شرکة. فهو و ان كان تكرارٌ لاطلاق العلة ال انه حسئٌ لاله فى مقابلة 
الشّريكة و كذا قوله: مطلقاً فى الآلة و الواسطة. يعنى: بدون شركة فى تلك المر نب, و اما ذكر 
هذه الاقسام. لان الصّورة, اذا كان علة للهيولىء احتمل من طريق البحث ان يُقال: اله علة تامّدَ 
لامتناع تخلف الهيولى عنها و امتناع تخلّف المعلول عن العلّة لا وان يقال: انها علد قريبةٌ 
للهيولى. ای علة فاعلية لها بالات من غير واسطة و احتمل ان يكون آله بين العلّة القريبة و 
الهيولى؛ لکن عليّتها للهيولى. ليست بحسب هذه الجهات. بل من جهة أخرى و هی التى شريكة 
للعلّة الفاعلية القريبة. فوجب ان تبیّن الصّورة. لما لم يكن له تامةٌ لا بجوژ ان يكون علد فاعلية 
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الصورة فى العلّة المُطلقة الاوّليّة لقوام الهیولی بها مطلقاً. او تکون الصّورة آل او واسطةٌ 
لمقيم آخر, تقيمٌ الهيولى بها مطلقاً. او تكون شريكةٌ لمقیم آخرء باجتماعهما جميعاً تقوم 
الهيولى. او تكون لا الهيولى تتجرّدٌ عن الصّورة و لا الصّورة نتجره عن الهيولى. و ليس 
احدهما اولى: بان يكون مقاماً به الآخر من الآخر بعکسه» بل يكون سبب ماء آخر خارج 
عنهما یت کل واحدٍ منهماء مع الآخر او بالآخر» 

بريد بیان كيفيّة تعلّق الهيولى بالصّورة, فذکر اوَلاً الاقسام المُحتملة, ليتبيّن ما هو 


مطلقة و لا آلة بين الفاعل الهیولی. بل شین يقم به الهيولى و هو الريك و الا كان الاقتصار على 
اله اذا لم يكن علة تام فهى جز علة کافیا. 

و الثهاء فى ان القسم الّانی و هو ان لا يكون احدیهما عل للأخرى. حصره الشيخ فيما يكون 
بسبب رابطة, فاه لمّا بيّن الشيخ انّ المُتلازمين, اذا لم يكن احدهما عله للأخرى. لاد ان يكون 
بسبب رابطة و حصرٌ الّابط فى قسمين و احالهما جميعاً. فخرج من ذلك ای المُتلازمين. لا 
يجورٌ ان لا يكون احدهما علّ. فلا يكون من المُتلازمين ما يكونان معلولى عل رابطة و جوابه 
ان يُقال: المُتلازمان, لا ان بتعلق کل واحدٍ منهما بالا خر فلا يخلواء اما ان يكون تعلّقهما فى 
الماهيّة او فى الوجود. قان كان تعلقهما بحسب الماهيّة. فهما المُتضايفان و ان كان بحسب 
الوجود. فوجب ان يكون احدهما علَّةٌ للآخر و الا یلزم ان يكونا معلولى سبب. يقيمٌ كلأ منهما 
بالآخر, او مع الآخر و هما محالان. 

و لما كان من الظّاهر البيّن ان تعلق الهيولى و الصّورة. ليس بحسب التّضايف, لانّ تعقل كل 
منهما مع تعقّل الآخر, تعيّن ان يكون فى الوجود و ان يكون احدُهُما علّةٌ للآخر. فلهذا اقتصر 
عليه الشيخ, هذا هو المُطابق لما فى «الشفاء» و سيرد علیک. 

-فان قلت: الجسم موجودٌ فى الخارج و هو مركّبٌ من اجزاءٍ ثلاثة؛ الصّورة الجسميّة و التّوعية و 
الهيولى. فهو مستلزمٌ لكل واحدٍ من اجزائه و کل واحدٍ من اجزائه مستلزمٌ له و بینه و بين كل 
واحد من اجزائه تلاز و ليس احدهما علةٌ موجبة للآخر و كذلك کل واحدٍ من اجزائه ملازم 
للآخر. فالصّورةٌ الجسميّة ملازمةٌ للصّورة النّوعية. ضرورة كونها ملزومة للهيولى و هى ملزومة 
للصّورة النّوعية, فبینهما تلازم. و ليس احدهما علةً موجبة للأخرى. 

-فنقول: انما لم يكن احدهما عل موجبةٌ للأخرى. لو اعتبر فى العلّة الموجبة, كونها علّةٌ فاعلية 
و لیس كذلك. فلمًا كانت علَّةٌ للأخرى و لا ملازمة لهاء كانت علَةٌ موجبة بالضرورة: م. 


جزء الثانى / علم الطببعة / النمط الاول 5 








الحق منها؟ 

قال الفاضل الشارح: تلك الاقسام ان يُقال لمّا ثبت تلازمهماء فامًا ان تكون الهيولى. 
محتاجة الى الصّورة من غير عكس. او الصّورة محتاجةٌ الى الهيولى من غير عکس, او 
تكون کل واحدة منهماء محتاجة الى الأخرى, او لا تكون و لا واحدة منهماء محتاجة الى 
الأخرىء فهذه اربعةٌ اقسام و الاوّل منها على ثلاثة اقسام. فان الصّورة تكون للهيولى. اما 
علةٌ مطلقةٌ او جزناً منهاء او لاعلة و لا جزء علة, بل تكون آلة و واسطة للعلة, فخرج من 
هذاء ان الاقسام ستة و الحقٌّ من جملتها عند الشيخ وأحدٌ و هو ان الصّورة جزء العلة 
للهیولی. 

اقول: الثّلازم عند الَحقیق, لا يقتضيه الا العلّة الموجبة و یکون اما بینها وبين معلولهاه 
او بين معلولين لهاء لاكيف اقق. بل من حيث تقتضى تلك العلّة تعلقاً ما لكل واحدٍ 
منهما با خره على ما سيأتى بيانه و کل شيئين» ليس احدهما علةٌ موجبة للآخر و لا 
معلولاً و لا ارتباط بينهما بالانتساب الى ثالت. کذلک فلا تعلّق لاحدهما بالآخر, و 
يُمكن فرض وجود احدهما منفرداً عن الآخر, لكنّ الجمهور لا يتفظنون لذلك و یظتون ان 
التلازم بين شیئین. ليس احدهما علّةَ للآخر ژبما يكون من غير ان يقتضى الارتباط 
بينهما ثالث و یتمتلون فى ذلك بالمُضافين. 

و ذلک ظنّ باطل؛ فالشيع لم يتعرّض لذلك اوّل بل قسّم وجه التلازم الى قسمين, 
احدهما ان يكون لكون احدهما علة للآخرء و الثّانى ان لا يكون کذلک, و الاوّل كان 
محتملاً للوجهين اللذ ین ذكرهما الفاضل الشارح. لک العلة القابلة, لما لم تكن علة موجبة. 
فهى لا تکون مقتضية للتلازم من جهة القبول. و لمّا استحال ان يكون القابل فاعلاً 
استحال ان تكون الهيولى مقنضية للّلازم اذى بينهما و بين الصّورة بوجه من الوجوه. 
فلذلک لم يتعرّض الشيخ لاستناد التلازم الى عليّة الهیولی. بل طلب وجه الشلازم من 
جانب الصّورة وعليّتها و قسّم هذا القسم, الى الاقسام الثّلائة الّتى ذكرها الفاضل الشارح و 
بقى القسم الثّانى و هو ان لا يكون احد المُتلازمين علّة للآخر. فنیه على ان ما يظبّه 
الجمهور فى هذا القسم باطلء و نبّه على أنّ الحقّ فى هذا القسم. هو ان يكون الّلازم 
لارتیاط يقتضيه شیء غير المُتلازمين ثالث لهماء و لهذا المعنی. وسم الفصل بالوهم و 
التنبيه. 
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فهذه هی الاقسام الاربعة المذكورة فى الکتاب. ثم قسّمَ القسم الرابع ايضاً بحسب 
الاحتمال العقلى. الى قسمین, بان ذلك الثّالث یقیم کل واحد منهماء اننا مع الآخراو 
بالآخر. فهذه هی الاقام المُمكنة بحسب ما ذكر الشیخ. 

قال الفاضل الشارح: فى قوله. «أنّ الهيولى. مفتقرة فى أن تقوم بالفعل, الى مُقارنة 
الصّورة». فوائد؛ منها اه ائما قال فى ان تقوم ليعرف انّها مفتقرة اليها فى الوجود الخارجی 
ل هی و متها اه قال الى منقارنة الصّورة, ليعرف انها عله من جنس ما لا تباین ذاتهاء 
ذات المعلول لا كالبارى تعالى و العالم. 

ثم قال و على قوله: «الى مقارنة الصورة». شك لفظي و هو ان المقارنة. حالة اضافية 
تعرض للشّىء بالنّسبة الى غيره و الاحسوال الاضافية. متأخرة عن الذوات. فاذن 
المُقارنتان. اعنى مقارنة الهيولى للصّورة و مُقارنة الصّورة للهيولى. متأخَّرتان عنهما فلا 
يصح ان یقال الهيولى مُفتقرة الى مُقارنة الصّورةء بل العبارة الصّحيحة ان يُقال: الهيولى 
مفتقرة فى و جودها بالفعل الى ذات الصورة, افتقارا متى وجدت» وجب ان تكون مقارنة 
للصّورة. فالافتقار یکون الى ذات الصّورة و وجوب المُقارنة حكم بعد الوجود الهيولى. 

اقول: يحتمل يكون مراد الشبخ ذلک "۱ اه وقع فى عبارته توسمٌ ماء و يحتمل ان 
يُقال: ان السَیخ لم يذهب الى ان ذات الهیولی» مفتقرة الى المُقارنة المتأخرة عنها. بل 
ذهب الى انّها فى قيامها بالفعل, ای فى تشخّصها مفتقرة اليهاء و الشَّىءٌ يجوز ان يحتاج 
فى اتصافه بصفة ماء الى ما يتأخر عن ذاتّه كالعلّة المُحتاجة فى انّصافها بالعليّة وجود 
معلولها المُتأخر عنهاء ولا یلزم من ذلک الا تأخّر صفتها عمّا يتأخر عنهاء ثم قال: و هذه 
القضيّة. يعنى أنّ الهيولى مُفتقرة فى قيامها الى مقارنة الصّورة: مفتقرة الى a‏ لان 


.١‏ قوله: «یحتمل أن يكون مراد الشيخ ذلک». ای المُراد من مقارنة الصّورة الشقارنة. فان 
الهيولى تفتقث الى الصّورة المُقارنة. لا الى مقارنة الصّورة و قد قال الامام. و الظَاهُ ان مراد 
الشيخ ذلك لا غير و اما احتمال ان اراد من قيامها بالفمل. تشخّصهاء فهو فاسدٌ و لا لكان 
اخراجاً لهذه المقدّمة عن مقام البحث. فان المطلوب انّ الصّورة شريكةٌ لفاعل الهيولى و لا دخل 
لهذه المقدّمة فيه قطعاً م. 

۲. قوله: «و هذه القضيّدُ مُفتقرةٌ الى الحجّة». تقريرُ السّؤال ان الثّابت فيما سبق. هو التَلارْم بين 
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اذى مر, هو ان الصّورة. لا تخلو عن الهیولی و الهیولی لا تخلو عن الصورة, فهذا القدر, لا 
بکفی فى بیان ان الهیولی. مفتقرة الى الصّورة, لاحتمال ان لا یکون لاحدهما تأئیرٌ فى 
ال خرء بل یکونان مُتضایفین. ثم ان كان و لاد من الافتقارء فقد يُمكن ان یکون الافتقار 
من جانب الصورة. قال: و سیأتی ابطال الاحتمالین. 

و اقول: اما تلازم المتضابقين, سين أنه ليس على وجه لا یکون لاحدهما تأثير فى 
الآخر -کما ظّه -و اما الاحتمال الآخر و هو أن یکون الافتقاژ من جانب الصّورة مطلقاً 
فقد بينا انه لا يُفيد التلازم. اذ القابل لا یقتضی الایجاب فى عليّته. 

قال: و الفرق بين الآلة و الواسطة ۱ ان كل آلة واسطة و لا ينعكس. لان الآلة لا تکون 
موجدة الا ان الایجاد يتوف على توشطها و المتوسط قد یکون موجداً كالعلة القربية. 

و اقول: ال -كما ذكرنا -هى ما یور الفاعل فى منفعله القريب منه بتوسّطهاء و 
الواسطةٌ هی معلول يصيدٌ علةٌ لقيره. من حيث یقاس الى طرفیه, فاحد الطرفین معلولٌ و 
ال خر بعيدةٌ و الواسطة علة قريبة. 


الهيولى و الصّورة: و لا يلزم منه افتقار الهيولى» الى الصّورة فان المُتلازمين: لا يجب ان يفتقر 
احدهما الى الآخر, كما فى المُتضايفين و لو وجب ان يكون لاحدهما افتقار. فلم لا يجبُ ان 
يكون الافتقار من جهة الصّورة؟ فنقول: قوله بل يكونان مُتضایفین» ليس كما ذكره الامام, فان 
اذى ذكره کالمٌتضایفین و لعله هو المراد. و جوايّه باه سنبین ان لا حد المتضايفين تاثيراً فى 
الآخر. فقيل علة انه كلام على السّند المنع و هو غیر مسموع و توجيه ان اعتراض الامام 
بالحقيقة مناقضة و نقض بالمٌتضایفین, لکر" المُناقضة مُندفعة بما سبق منه. من ان المُتلازمين 
لاب ان يكون احدهما علةً لا خر افتقار. فلم يبق من الاعتراض الا التقض؛ فاجاب عنه هيهنا و 
فيه نظرٌ سيجىء و الح فى الجواب ان تلك القضيّة. ليست مبنية على الثلازم. بل على الهيولى 
يمتنمٌ او توجد الضّرورة و قد اثار اليه الشيخ فى «الشفاء» حيث قال: منعنا ان يكون الهيولى. 
اقدم ذاتاً من الصّورة منعاً. ليس بنائه على ان ذاته لا يمكن أن يوجد الا ملزماً لمقارئة الصّورة 
لھاء بل على ان ذاته. یستحیل وجودها ان يكون بالفعل الا بالصورة, و بين الامرين فرق؛ م. 

.١‏ قوله: «و الفرق بين الألة و الواسطة». جعل الامامٌ الواسطة, اعم من الألة و الشارح جعلها 
مباينة لها و قول الشيخ: آلة او واسطة. يدل على ذلك, فان ايراد كلمة العناد بين الاعمَّ و 
الاخص. مستهجرٌ. فکما ان الآلة مُباينة للعلّة المُطلقة, كذلك الواسطة يكون مُباينة للالة. م. 
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قال: و قوله او يكون لا الهیولی تتجرّد عن الصّورة(١)‏ و لا الصورة, تتجرّد عن 


.١‏ قوله: «او یکون لا الهیولی تتجرّد عن الصّورة». الاما لما ربع الاقسام و قال اذا ثبت 
انتلازم. فامًا ان يكون الهیولی مُحتاجةٌ الى الصّورة او بالعکس, او يكون کل منها محتاجاً الى 
الآخر, او مستغنياً عنه. جعل قوله: «فامًا ان يكون الصّورة هی العلّة المُطلقة الارّلية», اشارة الی 
اقسام القسم الاوّل. و زعم ان القسم الثانى محذوف -لما ذ کرناه -و حمل قوله: «بالاخر», على 
القسم الثالث و هو الاحتياج من الجانبين؛ و قوله: «مع الآخر». على القسم الاخیر و هو 
الاستغناءٌ من الجانیین. و اعترض الشارح بانّه لو كان المُراد ذلك. كان تعرّضّهُ للسبپ 
الخارجی, لا فائدة فيه, و كان الواجب ان يقول: بل يقوم کل واحدٍ منهما مع الآخرء او به فحينئدٌ 
فقوله: «بل بسب آخر يقيمٌ كلا منهما». لا حاجة اليه و هذا الاستدراك وارد على الشيخ. لان ما 
استدل به على استحالة اقامة احد المُتلازمين بالآخر و معه, دال على استحالة قيام احدهما 
بالآخر و معه, وايضاً یلزم المُنافاة بين مورد القسمة و هو التلازم وبين احد اقسامه. لان 
الاستغناء من الجانبین. ینافی التلازم» و هذا وارد على الشارح فى مقامین؛ احدهماء ان قوله: 
«نقیم كلأ منهما بالآخر». لا شک أنّ معناهُ احتیاج کل منهما الى ال خر لمکان «باء» السّببية, فلا 
معنی لاقامة کل منهما مع الآخر. الا استغناء کل منها عن الآخر, لانّه فى مقابلة «باء» السّببية. و 
نا فلاب من تصويروء والقانى ام اراد بالتبب أن كان مطلق التبب على ما هو الظّاهر. لم يكن 
قوله: «بل بسبب خارج عتهما», تیا على الفساد توهم م الجمهور. و ان كان المّراد السَبِبُ الرّابط 
على ما حمله علیه. اا مهما مع لآخر. تاي اذ معنا ان ع لا ارتباط بينهما. 

و الحق ان القسمة يطلى بالاشة شتراك على ضمٌ قيد قيد, مع الطبيعة الكليّة و على معنى الانفصال, 
و الاقسام لا یجوژ ان ينافى مورد القسمة فى الاولى. لا فى الثانية. و القسمة المُستعملة فى 
البُرهان. ليست بالمعنی الاژّل, بل المعنى الثّانى و لا اختلال فیه, بل اكثر البراهين يشتملٌ على 
ذلى. 

و اما قوله بل الاظهر ما ذكرته. فلانٌ صریح كلام الشيخ ان احد القسمین, ان يوجد سببٌ ثالث 
لهما مع استغناء کل واحدٍ منهما عن الآخر. و ثانيهما ان يوجد السّبب. مع احتياج كل منهما الى 
الآخر و القسمان اللذان ذكرهما الامام و هو الاستغناء و الاحتیاج مطلقاء اعمٌ معا یل عليه كلام 
الشيخ و هو تفسيرٌ بالاعمٌ و الاخص, بخلاف تفسیر الشارح, هکذا وجهوه. و فيه اعتراف بان 
معنی مع الآخر هو الاستغناء من الجانبین» و تقريرُ اشک الاوّل للامام, أنه لا يلم من ان لا 
یکون احدهما علةً للأخری, ان یکونا معلولی علة ثالثةً و انما یلزم لو لم يجز وجود واجبین, اما 
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الهيولى. الى آخره. اشارة الى القسمين الاخيرين, مع الشّبهة التى يمكن ان یتمتک بها 
من اراد ان يذهب الى احدهماء و هی ان يُقال: لما ثبت التلازم. فليس احدهما بالعليّة 
اولى من الآخر و اليه اشار بقوله: «و ليس احدهما اولى بان يكون مقاماً به الآخر من 
الآخر بعكسه»» بل الحقّ ان يكون الاحتياج من الجانبین, على السّواء او الاستغناء من 
الجانبین على السّواء. 

و اقول: لو کان ماه ذلك. لكان عن ذكر السّبب الخارج مُستغنياً. و ایض على تقدير 
الاستغناء من الجانبينء لا يبقى للتلازم معنىّء بل الاظهرٌ ما ذكرته و يكون قوله: «او يكون 
لا الهيولى تتجرّد عن الورة» الى قوله: «بعكسه». اشارة الى القسم الأخر على ما يظنّه 
الجمهور و قوله: «بل يكون سببٌ ما» الی آخره. تنبيةٌ على ما هو الحقّ فى ذلك و قسمة 
لذلك القسم الى قسميه. 

قال: ثم هيهنا شكان لفظيان؛ الاولء انه لما ذ کر ان قيام احدهما بالآخرء ليس باولى من 


لو جاز ان لا يكونا معلولین او يكونا معلولین, لکن يكون کل منهما معلولاً لعلةٍ واجبة. و قد 
اشار الى جواب هذا الک بقوله: و هذا لا يُمكن ابطاله لا بایرهان على امتناع واجبین. فاه اذا 
امتنع ذلک» وجب أن يكون احدهما من الهيولى و الصّورة ممكنٌ الوجود. و لما فرض ان ليس 
احدهما علةً للأخرى, كان الآ خر ايضاً ممكناً. فاذا ارتقیا فى العلل فلاب ان ینتهی الى واجب 
الوجود. فيكونا معلولى علة ثالثة. و قد اشار الشيخ فى «الشفاء» الى هذه الدّلالة. و سبق ما 
ايماء البها فيما سبق فاجاب الشارح بانّ هذا الَکَ. هو الذى ظنّه الجمهور ان المُتلازمين. 
يُمكن ان لا يكون احدهما علة للآخر و لا معلولى علة ثالثة و قد مرت الاشارة الى فساده من انّ 
ذلك يُنافى التلازم؛ و فيه ما مر. 

و اما الک الثانی. فتقريرةٌ انْ قوله: مع الآخر. ان اراد استغناء کل منهما عن الآخرء فهو يُنافى 
مورد القسمة, و ان اراد غيره. فهذا القسم يكون محذوفاً. و اجاب الشارح بان اراد غيره و لا 
يلزم حذف قسم. و انما يلرم حذفه, لو كان المورد یحتمله, لكنّه غير محتمل لانْ الاستغناء عن 
الجانبين, یناف تلازمهماء و هذا الجواب ليس بصواب, اذ لا يعقل من قوله: «مع الآخر», انا 
الاستغناء و ليت شعری, اذ يحمله عليه بماذا يفسّرهُ او يقول اله مهمل, و الصّواب فى الجواب ان 
افتقار الهيولى الى الصّورة. ليس مورة القسمة,. كما بيّناه ولئن سلْمناه, لكن لا محذور فى مُنافاة 
مورد القسمة فى البرهان, م. 
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العکس. جعل اللازم ان يكون سبب خارج. يقيمُ کل واحدٍ منهما مع الآخر او بالآخر و 
ذلك غيرٌ لازم لاحتمال قيام کل واحدٍ منهما مع الآخر او بالآخر عن الآخر, فهو لا يصح 
لان مورد القسمة کون الهيولى مُفتقرة و هذا المورد. لا يحتمل ذلك القسم. و ان لم يرد به 
ذلک, لم يكن ذلك القسم مذكوراً. فعلى التقدير الاوّل. بعض الاقسام مناف المورد 
القمة. و على التقدير الثّانى. بعضٌ الاقسام محذوف. اقول: الک الارل. هو ما ظنّه 
الجمهور و قد مرت الاشارة الى فساده و سیأتی بيانه بقول ابسط. و الک الثّانى. غير 
واردء لان الاستغناء عن الجانبين يُنافى تلازمهما. 


* اشارة * 


«امنا الصّور التى تُفارق الهیولی ۱" الى بدلء فليس یمکن ان يقال اها علل مطلقةٌ 


۱. قوله: «اشارة و امّا الصّور التى تفارق الهیولی». لو كانت الصّورة علد مطلقة للهيولى. وجب 
انعدام الهیو لى, عند انعدام الصّورة. لکن الهیولی, مُستمرّة الوجود و لا ینعدم بانعدامهاء فان قيل: 
هذا البیان, یل على انّ الصّورة. لا یکون شريكة للعلة. لانعدام العلّة المُطلقة بانعدام جز تها. 
فالجواب انّ شريك العلة. هی الصّورة المُطلقة, لا الصورة الشّخصيّة و هى مستمرة الوجود. 

- فان قيل: الصّورة الّنی هى شريكة العلة, امّا ان يكون موجودة الا لا سبيل الى الّانی, فتعيّن 
الالء و کل موجود مشخّص. فيكون شريكة العلة مشخصة. 

-فنقول: انها وان كانت مُشخّصة, لكن لا مدخل للتشخیص فى العليّة, بل شر يك العلّة. ليس انا 
طبيعة الْصّورة» من حيث هی هى. 

-فان قيل: الموجوه فى الخارج. ليس الا الهويّة الشّخصية. و ليس فى الخارج ماهية مطلقة 
عرض لها التشخّص. حتّی يكون فى الخارج امران؛ الماهية المُطلقة و التشخص.ء فيُمكن ان يُقال 
لعليّة المُطلقة و عدم عليّة الشّخصية, بل ليس لنا إلا ام واحدٌ و هو الهويّة الشّخصيّة. فهى ان 
كانت علهة. فلا يكون مطلقة. 

-فالجواتٌ او الفراد بعليّة الصّورة المُطلقة, انه لايد للهيولى فى كَل حين من الاحیان, من صورة 
شخصية يلحقّهاء فشريكة العلة. هى احدى الصّور الشخصة. لا على التعيين فان الهيولى لا 
یحتاح الى احدیهاء من حيث انها معيّنة و لهذا لا یلزم من انعدام الصّورة, انعدام الهيولى؛ فان 
جزء العلّة. ليس هذه الصّورة؛ بل امّا هذه و امّا تلک و ليس فى الخارج الا هذه و تلك لا ام 
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[لو جود الواحد المُستمر لهيولياتهاء و لا آلات و متوسطات مُطلقة, بل لاد فى امثال هذه. 
من أن یکون على احد القسمین الباقيين.» 

صور العناصر تفارق الهیولی. الى بدل, اما الجسميّة, فلجواز الانفصال علیها الذی اذا 
طرء, زالت الجسميّة التی كانت فى حالة الاتصال و حدئت جسميّتان آخریان. 

وامّا التوعية, فلجواز الکون و الفساد علیهاء على ما سیأتی و اما صورٌ الفلکیّات. فلا 
تفارقها اصلاً. امَا الجسميّة. فلامتناع الخرق و الالتنام علیهاء و امّاالوعية. فلامتناع 
الکون و الفساد علیها. المُرادُ من هذا الفصل. ان صور العناصر. لا يُمكن ان تکون عللاً 
مطلقة و لا آلات و متوسّطات مطلقة للهیولی و ذلك لوجوب عدم المعلول عند عند 
انعدام العلل و الالآت المتو سطات المُطلقة. لكنّ الهیولی. لا تعدمٌ عند انعدام الصّورة 
المذكورة. لانّها مستمة الوجود. و لمّا كان الفسمان الاولان من الاربعة المذکورة فى 
الفصل المُتقدّم باطلین بما ذکره. قال: «بل لايد فى امثال هذه» من ان یکون على احد 
القسمین الباقیین». من الاربعة المذکورة فى الفصل المتقدم. 


قوله و هيهنا س آخر((» 


واحد دائم الوجود و هذا فى العلة المطلقة. 

وامّا ان الصّورة. ليست آلةٌ مطلقت ففيه ایضاً اشکال وهو اه لا معنى للآلة المُطلقة انّا ما يتو سط 
بين الفاعل و منفعله القريب بانفراده, كما ان العلّة المُطلقة. هى ما يتوقّف عليه وجودٌ المعلول 
بانفراده و لم لا يجوز ان يكون الصّورة بانفرادهاء مثو عط بين الفاعل و الهیولی, حتى يستحفظ 
الفاعل الهيولى. بصور متعدّدةٍ هی لا مطلقة. و وجه التفصى عن هذا الاشکال, أن اطلاق الآلة 
یقتضی التو سط بين الفاعل و المُنفعل. من حيث انها مُشْخّصة, كما فى اطلاق العلْة و ألا فالتحقيق 
انها یستدعی آلة. بمعنی التوسط بين الفاعل و الهیولی فى الجملة, م. 

۱. قوله: «و هيهنا سر آخر». الب هان المذکور دل على ان الکائنات مبدء غير الهیولی و الصّورة 
يفيض عنه وجود الهیولی بتوسّط الصّورة. و ذلك لاه لما ثبت ان الهیولی يمتنع انفكا کها عن 
الطورة. ثبت احتیاجها الى الصّورة فاحتیاجها اما الى الصّورة المعيّنة. او الى الصّورة من حيث 
هی صورة. و قد تبيين أله یمتنمٌ احتياجها الى الصّورة المعيّنة. لجواز انعدامها و بقاء الهيولى 
فتعيّن احتياجها الى الصّورة من حيث هی صورة. لكنّ الصّورة من حيث انها صورة: يمتنعٌ ان 
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السّدٌ هو دلالةٌ هذا البرهان على وجود مبدء للکاتنات غير الهیولی و الصّورة. بل شىء 
آخرٌ دائم الوجود. مقارق يفيض وجود مفارق يفيض وجود الهیولی عنه, لا بانفراده, بل 
باعانة من الصّورة, و ذلك لانّ الهیولی, لما امتنع وجودها منفكاً عن الصّورة. ثبت 
احتياجها الى الُصورة, ثم ان الصّورة: قد تنعدمٌ و تبقى المادّة فعلم ها تحتاج الى الصّورة 
من حيث هی صورة ماء لا من حيث هی صورة معينةء ای من حيث طبيعتها التوعيّة 
الموجودة: لا من حيث خصوصیّات الاشخاص. 

و لما لم تكن الصّورة. من حيث هی صورة ما واحدة بالعدد. فلم يكن ان تكون من 
حيث هی کذلک علةّ للهيولى الواحدة بالعدد بانفرادهاء فان المعلول الواحد بالعدد. 
يحتاج الى علَة واحدة بالعدد. فعلم ان هناك شيئاً آخراً مبايناً للهيولى و الصّورة واحداً 
بالعدد. دائم الوجود, تنضاف الصّورة من حيث هی صورة ما اليه. فتجمع منهما للهيولى 
علة واحدة بالعدد. تامّةًٌ مستمرة الوجود معهاء و ژیما يتسبه ذلك المبدء المستحفظ 
لوجود الهيولى بالصّور المُتعاقبة بشخص يمسك ستفابد عامّات متعاقبة يزيل واحدة 
منها و يقي أخرى بدلهاء فتأدية الكلام الى اثبات هذا المبدء المفاری, سر فى هذا الموضع. 


+ اشارة * 


يكون علد مستقلة للهیولی, واحدة بالشّخص و علّة الواحد بالشخص, یمتنع ان لا يكون واحدة 
بالشّخص. فلاب ان یکون وراء الصّورة المُطلقة. موجود مفارق يفيض عنه وجود الهیولی, باعانة 
من الصورة. 

و اعلم ان هذاء هو نتيجة الفصل و قد صرح به فى الاخيرة من اشارته, فکیف صار هیهنا سر و 
ایضاً لا يلزمٌ من امتناع انفکاک الهیولی عن الصّورة, افتقارها الى الصَورة. فان العلة. یمتنع 
انفكا کها عن المعلول. مع امتناع افتقارها الیه, و ايضاً لما حصل المطلوب بمجرّد هذه المقدّمات, 
فلا حاجة الى باقی المقدمات و ابطال الاقسام الآخر و لا محیص عن هذه الاشکالات. الا بان 
يقال الس هیهنا اتمام الدّلالة فى الصّورة الجسميّة بمجرّد و هذه المُقدّمق اعنی ان الصّورة 
ليست علةٌ مطلقةٌ ولا آله مطلقة من غير حاجة الى المقدّمات الآخر و قد مر تفصيلهُ فى اول 
الفصل, م. 
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«يجبٌ ان يعلم فى الجملة, انّ الصّورة الجرميّة و ما يصحبهاء ليس شىء منهما سيباً 
لقوام الهيولى مطلقاً و لو كانت سبياً لقومها مطلقاً. لسبقتها بالوجود.» 

يريد ان يبيّن انّ الصّورة الجسميّة و ما يصحبها من الصّور النوعية. سواء كانت 
عنصريّة او فلكيّة. ممكناً زوالها او ممتتعاء فانها لا تكون عللاً مطلقة و لا وسائط مطلقة 
لوجود الهيولى. 

قال الفاضل الشارح: ان الحجة المذکورة, هیهنا مبتيّة على مقدّمات؛ 

الاولی. ان المتأخر عن المُتأخر عن الشّىء. يجب ان يكون متأخراً عن ذلك الشَّىء: 
سوام كان التّأخر بالذات او بالدّمان. و هذه مقدمة بت 


الانية: الشّىء الذى يكون مع المتأخر عن الثّالث!١).‏ يجب ايضاً ان يكون متأخراً 


.١‏ قوله: «الثّانية ان الشّىء الّذى يكون مع المُتأخر عن الالت», اعلم أنّ هيهّنا ثلاث عبارات؛ 
احديهماء مع مقدم مقدّم. و الثائية المُتقدّم على المعلول متقدم, و الثّالثة ما مع المُتأخر متأخر. و 
العبارتان الاخيرتان حاصلهما المعيّة فى التأخر. و امّا العبارة الاولى فهی المعيّة فى التَقدّم. 
فقوله: «انّ الشّىء اذى يكون مع المتأخّر». ای ما مع المتأخر متأخر و هذا المُقدّمة استعملها 
الشيخ فى موضعين: 

الموضع الاول, مسئلة تقدم محدد الجهات, على الاجسام المُستقيمة الحركة, قال: لان الجسم 
المُستقيمة الحركة, لم يوجد الا و من شانه ان يُفارق موضع الطبيعى و يعاوده و لا يكون من شانه 
ذلك الا و يكون ذا جهة يتحر ك فيها بالمُفارقة و المُعاودة فاستحال ان يوجد الجسم المُستقيمة 
الحركة و لم يوجد الجهة بعد. فاذا استحال تاخُر الجهات عن الجسم المُستقيمة الحر كة. فهى اما 
ان يكون مُتقدّمة عليها او يكون معهاء و ایا ما كان. فمحدّد الجهات. متقدمٌ على الاجسام 
المُستقيمة الحركة, اما على تقدير تقدم الجهات, فلان المُتقدم على المتقدم, متقدّم و اما على 
تقدير معيّتها. فلان المُتقدّم على المعلول, متقدم. 

الموضع الثانى. امتناع عليّة الحاوى المحوى. قال: لو كان الحاوی, علةً للمحوى, كان متقدّماً 
بالات على المحوی, و المحوى مع عدم الخلاء و اد على الشّىء. متقدم على المعلول 
فیکون عدم الخلاء. متاخراً عن الحاوی و المتأخّر عن السّی». موقوف على ذلک الشَّى و كُل 
موقوف على الشی», ممكنٌ لذاته, فیکون عدم الخلاء ممکناً لذاته, هذا خلف. 

سنبیّن لک فى ذلك الموضع. ان هذا الّقل؛ غير مطابق لمتن الکتاب. ثم سثل نفسه عن الحاوی 
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مع العقل الّذى هو علة المحوی و ما مع المتقدم متقدم. فیلزم ان يكون الحاوی مُتقدماً على 
المحوی فیعود المحذور, و اجاب بان تقدم العقل على المحوی بالعليّة و الحاوی, لیس علة 
المحوی, فلا لزم تقدّمة حينئذٍ. فخرج من ذلك ان ما مع المُتقدم. لا يجب أن یکون متقدماً و ما 
مع المتأخّر, يجب أن يكون متأخرا و الفرق مشكل. 

قال الشارح: المعيّةٌ يطلق على التلازم. اما فى الوجود. او فى التصور. و على الاتّفاق, اما التلازم 
فى الوجود, فكما بين الجسميّة و الّناهی و التشكل و بين الجسم المُستقيم الحركة و الجهة, و اما 
التلازم فى التَصوّر. فكما بين وجود الملاء و عدم الخلاء. على تقدير ان يكون عدم الخلاء امراً 
مغايراً لوجود الملاه, و اما قال: هكذاء لان الخلاء عدم الملاء. فعدم الخلاء. عدم عدم الملاء و 
عدم العدم. عين الوجود. و ان فرضناه مغايراً له. فلا اقل من ان يكون لازمأ له و امّا الاتفاق, 
فكما اذا صدر معلولان عن علَةِ واحدةٍ من غير تعلق احدهما بالآخر. فحيث قال: «مسا مع 
المتأخر. متأخر» اراد المعيّة التّلازميّة, فان المُتلازمين, اذا كان احدهما متأخَّراً عن ثالث او 
متقدماً عليه. كان الآخد لا محالة كذلك و حيث قال: «ما مع المُتقدّم ليس يمُتقدّم». اراد المعيّة 
الاتّفاقيّة. فان المُتصاحبين اثّفاقاً. اذا كان احدهما ای الجسميّة متقدّماً على ثالث. او متأخراً 
عنه, لا يجب ان يكون الآخر کذلک. 

و فى هذا المقام بحث و هو انّ المعيّة بازاء لدم و التأخرء فان کل شیب اذا نسب الى شىء فاما 
أن يكون مُتقدماً عليه او متَاحّراً او لا يكون متقدّماً عليه و لا متأخراً عنه و يكون معه. و لمّا كان 
لدم و التأخر على انحاء خمسة -کما سيجىء كانت المعيّة ايضاً كذلك. على تلك الانحاء: 
فالمعيّةٌ ليس معناها الا سلب التأخر و التَقدّم. لكن لا مطلقاً بل فى المعنى الذى تسیب اليه 
لدم و التأخر حنّى ان المعيّة الزّمانية. ان يكونا موجودين فى الزّمان و لا يكون احدهما 
متقدماً على الآخر» و موجودين من غير احتياج بينهماء و المعيّة فى العليّة. ان لا يكون احدّهُما 
علة للآخرء لکتهما مُشتركان فى العلية, و قد استشكل الشيخ تحقيق امرها و لعل وجه اشکاله 
اله اذا كان موجودان, احدها علة للآخر. فمتقدّم و متأخّر و الا فان لم يعتبر العليّة بینهماء فلا 
معيّة فى العليّة وان اعتبرت العليّة. فالشّىء باعتبار العليّة اما علّة متقدّمة او معلول متأخرء فان 
كان هناك معيّة. فلا يكون الا فى لدم فى العليّة مطلقاء و حّله ان التَقدّم و التَأخرء اعتبار هما 
الى الثّالث و ليس بمعتبر فى المعيّة و الا حال احدهما مع الآخر, اذ وجه اشکاله ان المعيّن فى 
العليّة. ان كانا علتبين» لم يمكن يكونا بالقياس الى امرٍ واحد. و ان انا معلولین. فان فرضنا اّما 
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عن الثّالك و لث و الشيخ استعمل هذه المُقدّمة فى الاشارة الثانية من المط الثانى مين هذا 
الکتاب. فى بیان ان محدد الجهات متقد م م بالو جود على الاجسام المُستقيمة الحركة, قال: 
لا محدّد الجهات. متقدّءٌ على الجهات و هی انا مع الاجسام المُستقيمة الحركة او 


معلولا علةٍ واحدةٍ. لم يجز أن ن يكونا معلولين من جهة واحدة بشرط واحدء ففى التحقيق يكون 
استنادهما الى علتین, قاذا كان احدهما علةً لشىء و الآخر معلولاً لشىءٍ آخر. يكونان ايضاً 

معيّنُ فى العليّة. فلا موجودين الا واحد. هما علة للآخر, و كانا معاً فى العليّة و لا بُعد فى ذلك. 
بل کل موجودين امّا ان کون اش للآخر او يكونا معلولى علج واحدة لانت ء العلل الى 
واجب الوجود. و امّا المعيّة فى الشثرف. فبان يكوا مُتساويين فى الشرف. حى اذا ازداد 
احدهما فى الشرف. صار متقدماً. 

اذا تُقرّر هذاء فنقول: ان اجر ينا الکلام على ما هو المعروف. فى تفسیر المعيّة. فالمقدّمتان فى 
لدم و التأخر والمعيّة الزّمانيات يقينيتان, و ان كانت بحسب العليّة, فما مع المقدّم على ثالث. 
يمتنع ان يكون متقدماً علیتین. لاستحالة اجتماع علتین على معلول واحد, و ما مع المتأخّر عن 
ثالث و أن جاز أن يكون معلوله متأخراً عنه, الا الّه لا يجبٌ اذ ليس كَل ما لا يكون علة و لد 
معلولا المعلول يكون معلول لعلته. وكذا ان كانت بحسب الط فليس كلما لا يكون بینه وبين 
المُتقدّم و المتأخّر. احتياج يحتاج اليه المُتأخر, بحسب اليه و المتقدّم. 

و على هذا القياس فى الرکیب. كما اذا كانت المعيّة زمانية و لدم او التَخّْر. بحسب الطبع او 
العلّة. او یالعکس فالمُتقدّمتان و ان كانتا مستعملتين البراهين, كأنهما بديهيّتان. فعلى من 
يدعيهماء تصوير المعيّة انها بای معنی, و تصوير التقدم و التاخرء ثم الدّلالة عليهما. 

و ان آجرّينا على تفسير الشارح بالتلازم و التّصاحب. فهو اجراء الكلام على خلاف ما عليه 
اعرف و مع ذلك ان كان المُراد مجرّدهما على ما هو الظاهر من كلامه. و سمعناه من ائمّة 
الکتاب, ورد عليه شيئان؛ احدهماء النّقض بان المعلول ملزوم للعلة البعيدة و متأخرٌ عن العلّة 
القريبة و يمتنم تأخّر العلّة البعيدة عنهاء بل کل علة, ملازمةٌ لمعلولها و یستحیل تأرها عن 
نفسهاء و الآخر الاستدراك. فانهم قالوا الجسميّةٌ لما لم يكن متقدّمة على التناهی و التَشْكّل. 
فهى اما مُتأَخَرة عنهماء او معهما و الجسم المستقيم الحركة. لا تدم على الجهة, فهو اما مع 
الجهة, او متأخر عنها و اذا كان المُراد بالمعيّة التلازم و هما متلازمان, فما الحاجة الى هذا البيان 
و اذا كان المراد معنى المعيّة ‏ معهما ‏ عاد الاستفسار و النّقض فى المعيّة و التأخر و التَقدّم م. 
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متقدّمة عليها والمُتقدّم على المتقدم. متقدم, و استعملها ايضأ فى التّمط السّادس من هذا 
الکتاب. حيث بيّن ان الحاوی, لو كان متقدماً على المحوی الّذى هو مع عدم الضلاء, 
لكان متقدماً على عدم الخلاء. ثم زعم هناك ان الفلك الحاوى الّذى هو مع العقل المُتقدّم 
على الفلک المحوی. غير مُتقدّم على الفلک المحوی, فخرج منه انّ ما مع القبل بالذّات, 
لا يجبٌ ان يكون قبل و ما مع البعد. يجب أن يكون بعد و الفرق مشكل. 

اقول: المعيّه تُطلقُ على المتلازمين اللذين يتعلّقٌ احدهما بالآخر. اما من حيث 
التصوّرء او من حيث الوجود. كالجسميّة المُتناهية و التشكل فى الوجود و کالجسم 
المُستقيم الحركة و الجهة التی يتحر ك فيها ذلك الجسم ايضاً فى الوجود و وجود الملاء و 
نفى الخلاء على تقدير کون نفى الخلاء امراً مغايراً له فى التنّصوّر. و قد تطلق على 
مُتصاحبين بالاتفاق, كمعلولين انق انهما صدرا عن علة واحدة بحسب امرين او 
اعتبارين فيهما ولا يكون لاحدهما بالا خر تعلّق غير ذلك كالفلك و العقل المذكورين. 
ولا شک أن وقوع اسم ال«مع» فى الموضعین, ليس بمعنى واحد. فلعل الفرق هو تلک 
الُباينة المعنوية. 

ثم قال: القالئة, انا قد بيّنا ان الجسميّة لا تنفک عن التناهى والتّشكل 7 ,'١‏ و ظاهر اهما 
لا يوجدان الا مع الجسميّة, و بنا ان الجسميّة لا يُمكن علةً لهما. فهُما اذن غير متأخرين 
عن الجسميّة و ما لا يكون متأخراً عن الشّىءء فهو لمّا مع الشّىء او يكون متقدماً علیه. 
فثبت عن التّناهى و التشكل. امّا ان يكونا قبل الجسميّة أو معها. 

و لقائل ان يقول: الكل هي احاطة الحدود بالجسم, فهى متأخرةٌ عن الحدود 


.١‏ قوله: «الثّالئة انا قد بيّنا ان الجميّة لا تنفک عن التّناهى و التّشْكّل». لما كان المطلوب فى 
هذه التُقدّمة ان التناهى و التشكّل اما مع الجسميّة او قبلها كفى فى ذلك ان يُقال: الجسميّة 
ليست علّة لهماء فهُما غير متأخرين عنها فيكونان اما معها او قبلهاء فبيان التَّلارْم فبینهما 
مسندرک فى الدّلالة, و ايضاً المُدّعى ان الصّورة ليست علّة مُطلقة سواء كانت جسميّة او نوعية 
و الدّلالة المذكورة لا يتم فى الصّورة النُوعية, لانّ لّابت ليست الا انّ الجسميّة, لا يمكن ان 
يكون علّة لناهی و الشکل, و اما ان الصّورة النّوعية ليست علّةٌ لهماء فلم يقبت فيما قبل و لا 
فيما بعد م. 


جُرء البانی / علم الطبيعة / النمط الاول 1۶۳ 








المتأخرة عن المقدار. لکونها نهایات المقدار و المقدار متأَخرٌ عن الجسم و الجسم متأخرٌ 
عن الجسميّة الّتى هی جزء له. فالشّكل متأخرٌ عن الجسميّة بهذه المراتب. فکیف يُمكن 
ان يُقال: اله متقدّمٌ عليها؟ قال: و الغلظٌ فى البيان الاوّل. هو فى قولنا: لا لم تكن الجسميّة 
علةٌ لهماء نهُما اذن غیه متأخرین عنهاء فان ما لا يكون علة للشی», لا يكون متقدّماً عليه 
بالعليّة و الم بالعليّة. اخص من اد المطلق و لا يلزم من نفى الخاصٌ. نفى العام, 
فلعل الجسميّة و ان لم تكن متقدّمة عليهما بالعليّة. لكنّها متقدّمة عليهما بالطبع. کتقدّم 
الواحد على الائنین. او كتقدّم جزء الماهيّة المركّبة على خواصٌ تلك الماهيّة و اعراضها 
اللازمة و الرّائلة وان لم يكن شىء من تلك الاجزاء, علة لشىء من تلك العوارض, فهذا 
ما عندی فى هذه المقدمة. 

اقول: هذا البیان. يفيدُ تأخر الشّكل عن ماهيّة الصّورة7١!‏ و نحن قد ذكرنا ان الصّورة 


۱. قوله: «اقول هذا البيان یفید تأخر التشكل عن ماهيّة الصورة». اشار بهذا الکلام. الى دفع 
المُعارضة و المنع امّا دقع المُعارضة فهو ان حاصل ما ذ كرتم تأخر الشّكل عن ماهيّة الصّورة و 
الذى تدعيه عدم تأخر الكل و التّناهی عن الصّورة المُشّخصة من حيث انها مُشّخْصة فما 
ذكرتم لا بصلح للمُعارضة, و امّا دقع المنع, فهو انا بنا ان الصّورة لا تنفككٌ فى الوجود عن 
التناهى و التشكّل و ان لم يتعلّق بهما من حيث الماهيّة فهى تحتاح فى تشخّصها اليهما و 
المحتاج اليه یمتنع ان يكون متأخراً فهما غير متأخّرين من الصّورة المشخصة. 

-فان قلت: ما متأخران عن الصّورة. لانهما عرضان قائمان بها و من المُستحيل احتياج الشّىء 
احتياج الشیء الى ما يتآخر عنه. 

-اجاب بان تأخّرهما عن ماهيّة الصّورة, لا بيعد احتياج شىء فى تعيّنه الى ما يتأخَّر عنه ماهیته 
كالجسم یحتاج فى تشحّصه الى «الاين» و «الوضع» و ان كانا عر ضين له متأخرين عنه. 

ومن الفضلاء من سمعمُهُ پقول: لنا تعمل العوارض الشّخْصيه. فان تلک العوارض. ان كانت عقليّه 
لم يشخص شيئاً خارجياً و ان كانت خارجية. فهى عارضة فى الخارج» و من البيّن عند العقل ان 
تشخص العرض الخارجی, بل وجوده موقوفٌ على وجود المعروض و تشخّصه فكيف يحتاج 
فى تشخّصه الى العرض. و ايضا التتاهى نسبة بين الجسم و ما ينتهى به و التشکّل نسبة بين 
الجسم و الشّكل فهما ليسا بموجودین فى الخارج, فکیف يكونان مشخصين, و کذا الاين 
حصول الجسم فى المکان, و الوضع نسبة مخصوصة فهما ایض معدومان فى الخارج و لو فرضنا 


۱۶۴ الاشارات و التبيهات / حكيم ابوعلى سينا 








من حیث الماهيّة, لا تتعلّق بالتناھی و التشكّلء بل اه الما لا تنفكّ عنهما من حیث 
الوجود فقط , و معناة عن الصّورة المُتشخصة محتاجة فى تشخصها الیهما و لا یبعد ان 
يحتاج الشّیء فى تشخّصه الى ما یتأخر عن ماهيّته. كالجسم السحتاج الى الاين و 
الواضع المتأخرين عنه. فاذن التّناهى و التشكّل. غير متأخرين عن الصّورة المُشخّصة 
من حيث هی مُتشخّصة و أن كانا مُتأخرين عن ماهيّتها و هذا القدر یکفینا فى هذا 
الموضع. 

قال: الرّابعة. ان التناهى و التشكّل. من توابع المادة و تقريره ماميٌ. ثم قال: واذا عرفت 
هذه المقدّمات., فنقول: الهيولىء متقدّمةٌ على التّناهى و التشكّل و هما اما مُتقدّمان على 
الجسميّة او موجودان معهاء فالهيولى متقدّمةٌ اما على المُتقدّم على الصّورة؛ او على ما مع 
الصّورة, و على التّفدیرین, فالهيولى يلرم ان تكون مُتقدّمة على الصّورة. فلو كانت 
الصّورة علة او واسطة مطلقة فى وجودهاء لزم تقدّمها على الهيولى المُتقدّمة عليها و هذا 
محال. 

و لقائل ان يقول: عندكم ان الصّورة شريكة علّة الهيولى؛ فهى على مذهبكم متقدّمة, و 
الحاصل ار اذى قد ابطلتم به کون الصّورة علّة مطلقة, قان پعینه فى كونها شريكة العلة. 

اقول: قد مر ان الصّورة, اّما هی شريكة العلة. من حيث كونها صورة ماء لامن حيث 


ائها موجودة, فان كانت يُطلقةٌ استحال أن يكون مشحّصة, و ان كانت مشخّصة فكذلك. و انا 
انعدم الشّخص بزوالها. بل الحقّ ان المشخّص هو المبدء الفاعلى, فان التشخص. ليس الا هذه 
الهويّة و هذه الهويّة. رُبما يكون هذه الهويّة لذاتها و هو واجبٌ الوجود و ربما يكون هذه الهوية 
بالغير و ذلك الغير هو الّذى يجعل هذه الهويّة و لا نعنى بالمُشْخّص انا هذا. 

و انا اقول: هذا اّما يكون لو ارادوا بالمُشخّصات علل الهذيّة. لكتى ستعرف ان مرادهم بها 
الاعراض الخارجيّة اللازمة للشخص و حينئةٍ يندفمٌ الشبهات. بقى فى هذا البحث نظران؛ 
احدهماء ان الصّورة الشّخصيّة, لما كانت محتاجة الى التناهى و اللَشکُل كانت متاخرة عنهما لا 
محالة فدعوى تحقيق معيّتهما او تقذمهما على الصّورة دعوى احد الامرین؛ احدهماء لازم 
الانتفاء و اه قبي فى نظر المُناظرة و مستدركٌ فى صناعة الرهان علیه. الثانی ان التناهی و 
التشكل من اعراض الصورة الجسميّة. فهذا البيان ایضاً یختص بها كما بِيّنهُ الامام و من هنا تری 
اكثر المتأخرین خصّصوا هذاء بالصّور الجسميّة. 
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کونها صورة متشخصة فهی من حيث کونها صورة ماء متقدّمة على الهیولی, اما لو 
جعلناها علة مُطلقة للهیولی. لوجب ان تکون صورة متشخصة, لان الصّورة من حيث هی 
صورة ماه لا يجوز ان تکون علة مطلقةً للهيولى المُتعيّنة -كما مر -و يمتنعٌ أن تصير 
الصّورة مُتشخّصة قبل وجود الهيولىء فانها هی القابلة لتشخّصها فهى سابقة على 
تشخّصها و سيأتى لهذا المعنى زیادة شرح و لثرجع الى تفسير المتن: 


قوله : «و لو كانت سبباً لقومها مطلقاء لسبقتها بالوجود». معناه لو كانت الصّورة علة 
مطلقة لوجود الهيولى و قوامهاء لكانت سابقة بوجودها على الهیولی.» 
اقول: و فيه اشارة الى ما ذکرناه! ١‏ و هو ان التابقة بالوجود. هی المشخصة. 


.١‏ قوله: «و فيه اشارة الى ما ذكرناه». حمل الوجود على أنّ معناه التشخص. لاله استعمله فى 
مقابلة الماهيّة فمعنى الكلام ان الصّورة لو كانت عله مطلقة للهيولي لكانت سابقة عليها بشخصها 
و بعلل ماهيّاتها و علل تشخّصهاء و المُراد بعلل التشخص. المُشخّصات النى هى الاعراض 
المکتنفة. 

فان قلت: سبق العلة. الما يجب بذاتها و وجودها و اما باعراضهاء فغير لازم لائها متاخرة عن 
ذاتهاء فلا يلزم ان یکون مُتقدّمة على ما یتأخر عن ذاتها. 

- فنقول: لما كانت تلك الاعراض قائمة بهاه لتشخّصها لزم من سبقها بالضرورة. و انما لم يقل 
لسبقها بوجودها و عللها مطلقاً بل فصلها الى علل الماهيّة و علل التشخص, لان كلامه فى هذا 
المباحث يقتضى تقدّم علل الماهيّة على الماهيّة و تأخّر علل التَشْخّص عنهاء اما تقدم علل 
الماهيّة. فلانّه سنبیّن ان ماهيّة الصّورة شريكة لعلّة الهيولىء فبالضّرورة يكون عللها سابقة, و اما 
تأخْر علل التشخّص. قلما تبيّن انّ الّناهی و التشْكّل من توابع الهیولی, فنبّه هيهّنا بهذا التّفصيل 
على الفصل بين الصنفین. 

و اما قوله: «حتی يكون بعد ذلك أنْ وجود الصّورة وجود الهیولی». فمعناءٌ ظاهرٌء و على الرّواية 
الثَانية معناه حتّی يحصل بعد ذلك للصّورة وجود مغاير لوجود الهیولی, ای الوجود الموصوف 
بالمُغايرة يحصل بعد عليّة الصّورة و تقدّمها و الا فاصل وجودها سابق على ذلک, و انت خُبِيرٌ 
بان هذا الکلام. مع هذا الْتَمحّل مستدركٌ لا دخل له فى الاستدلال م. 
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قوله : «و لکانت الاشیاء الّتی هی علل لماهية الصّورة و لکونها موجودة محصّلة 
الوجود. سابقة ايضاً على الهیولی بالوجود.» 

معناء انّ الصّورة. لو كانت علَّةَ مطلقةء لکانت سابفة بوجودها على الهیولی و لکانت 
الاشیاء التى هى علل لماهيّة الصّورة. و الاشیاء التی هی علل لوجودهاء تکون جميعاً 
سابقةٌ بالوجود ايضاً على الهیولی, لار السابق على السابق. سابق. 


قوله : «حتی یکون بعد ذلك عن وجود الصّورة وجود الهیولی.» 

و فى بعض النسخ: حتی یکون بعد ذلك الصّورة. وجود غير وجود الهیولی, ثم یکون 
عن وجود الصّورة وجود الهيولى, و معناهُ على اولی الرّوايتين ظاهت و على التواية 
لنية. ان عليّة الصّورة: تقتضی تقدّم علل ماهیتها و وجودها جميعاً. حتّى يحصل 
للصّورة وجود مغایه لوجود الهیولی. فان العلة المُتقدّمة على معلولهاء مغايرة له. فانظر! 
كيف فرّق الشيخ هيهنا بين علل ماهيّة الصّورة و علل تشخّصهاء فان کلامه یقتضی تقدّم 
احد الصّنفين الهيولى و تأخر الصّنف الا خر عنها. 


قوله : «علی انها معلولة من جنس ما لا تباين ذاته. ذات العلة( ١‏ وان كان ايضاً ليس 


۱. قوله: «علی انها معلولة من جنس ما لا تباين ذاته ذات العلة», اقول: لما قال: لو كانت 
الصّورة علّة مُطلقة للهیولی. لکانت سابقة عليها بوجودها و عللها و الا لم يكن وجود الهیولی عن 
وجود الصّورة». فقوله: «حتّی یکون بعد ذلك». فيه اشارة الى بیان المْلازمة فکان سانلاً يقول 
هذا یقتضی ان یکون الصّورة علة للهیولی اصلاً لا مُطلقة و لا غيرها لها لو كانت علّة لها فى 
الجملة لسبقها بالوجود و العلل و الا لامتنع ان يكون عن الصّورة وجود الهيولى, اجاب بما 
بتوثف تقريره على مقدمتین: 

الاولی, انّ المعلول اما معلول للوجود او معلول للماهيّة. و نعنى بكونه معلول الوجود. ان العلة 
من حيث كونها موجودة فى الخارج تقتضى وجوده. و لا نعنى بكون معلول الماهيّة ان الماهيّة 
مع قطع الط عن الوجودين, تقتضى ذلك المعلول, فاته محال, بل نعنى به ان الماهيّة اذا وجدت 
-باى وجود كانت اقتضت وجود المعلول. ولا شک ان الماهيّة اذا كانت بحيث متى حصلت 
فى العقل حصل شیء لا يكون ذلك الشّیء الا صفةً من صفاتها و حالاً من احوالها فثقتضیات 
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من احواله المعلولة للماهيّة, فان اللوازم المعلولة قسمان. و کل قسم منهماء داخل فى 
الوجود.» ۱ 

قال الفاضل الشارح: اعلم أله يجب علینا ان تفر هذا الموضع الہ نم نبيّن احستیاج 
الحجّة المذکورة فى هذه الاشارة اليه ثانياً فانّه قد بوهم الّه اذا اسقط هذا القدر من البیّن 
و ضم ما بعده الى ما قبله. فانّه تتم هذه الحجّة و على هذا التّقدير يكونٌ ذكره فى اثناء 
الحجّة لغواً. اما التفسير فهو أنّ المُراد من قوله: «على انها معلولة من جنس مالا تباين ذاته 
ذات العلة», هوانّ الهيولى, لو كانت معلولةً للصّورة. لكانت من المعلولات الّتى لا تكون 
مباينة عن العلة, فان المعلول, قد يكون مبايناً عن العلّة مثل العالم مع الباری - تعالى- و 
قد يكون مُلاقياً لهاء مثل مسئلتنا هذ. فان الهیولی على تقد يران تكون معلولة للصّورة لم 
تكن مُباينة عنها؛ بل كانت محلاً لھا فاه لیس بمستبعد ان يكون الشّىء علة و جود شىء 
و تكون حقيقة تلك العلّة تقتضی ان تصير حالة فى ذلك المعلول, فتكون الصّورة علة 
لوجود الهيولى و تكون ايضاً علةٌ لحكم آخر و هو صیرورتّها حالة فى ذلك المحل. 


و قوله : «و ان كان ایضاً ليس من احواله المعلولة للماهيّة فان اللوازم المعلولة 


الماهية, لا يكون الا اعراضاً و اما مُقتضيات الوجود. فقد يكون جوهراً وقد يكون اعراضاً. 
الثّانية: ان المعلول قسمان؛ مباين للعلّة و مقارنٌ لهاء و المعلول المقارن لا يجوز ان يكون معلولاً 
لوجود الشّىء و الا لسبقه فى الوجود و قد قارنه فى وجوده. هذا خلف بل معلولاً للماهيّة و 
حينئذٍ ان كانت علّة له. مطلقةٌ كان المعلول من احوالها و عوارضها كالفرديّة للثّلائة. فان ماهيّة 
الّلاثة علّة مطلقة للفرديّة و هی حالأً من احوالها و ان لم يكن علّة مطلقة, جاز ان لا يكون 
المعلول من احوالهاء كما فى مسئلتنا. 

و بعد تمهيد المُتقدّمين, تقرير الجواب انا لا سم ان الصّورة لو كانت عله مطلقةء سبقت بالوجود 
و العلل. و اتما يكون کذلک, لو كانت علة بحب وجودها و ليس كذلك. فان المعلولات تنقسم 
الى مباين و مقارن المقارن, لا یجوژ ان يكون معلولا للوجود. و الهیولی معلولة مُقارنة للصّورة 
فلا تکون معلولة لوجودها بل لماهيّتها وان لم تكن معلولة لماهيّتها مطلقاً. لها ليست من 
احوالها المعلولة, بل جزء علّتها. هذا ما سنح للخاطر فى توجيه هذا المقام و لنبيّن بعد ذلك ما 


فى توجيه الشارحين: م. 
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قسمان». 

فالُراد منه ان الهیولی و ان لم تكن من الاحوال المعلولة لماهيّة الصّورة الا اله لا یج 

ان تكون مباينة عن ذات الصورة. لان المعلولات المُقارنة لعللها. قد تكون معلولات 
لماهية العلّة مثل الفرديّة للثلاثة. و قد تكون معلولات لوجودها مثل مسئلتنا هذه. 

اقول: ان الشيخ لا يذهب الى ان الهيولى معلولة لوجود الصّورة! '' التى تزول مع بقاء 
الهيولى. و ليس مراده ايضا بقوله: «فانّ اللوازم المعلولة قسمان». انّ المعلولات المُقارنة, 
قد تكون معلولات للماهيّة و قد تكون معلولات للوجود. بل مراده ان المعلولات. 
بحسب القسمة العقليّة, قسمان؛ مقارنة للعلل و مباينة لها كما ذكره ایضا هذا الفاضل قبل 
هذا و کل واحد من القسمين. حاصل موجودٌ و ذلك لاله قال فى «الشفاء» فى الفصل 
الرّابع من ثانية الالهيّات فى مثل هذا الموضع. بهذه العبارة: « يجوز ان يكون بعض اسباب 
وجود الشّىء. الما يكون عنه وجود شىءٌ يكور مقارئاً لذاته و بعضٌ اسباب وجود الشی» 
انما يكون عنه وجود شىء مباينٌ لذاته. فان العقل ليس ینقبض عن تجويز هذا. ثم البحث 
يوجب وجود القسمين جميعاً». هذا ما ذكره فى «الشفاء» و يظهدٌ منه اله اراد بتوله هيهّنا: 
«فانٌ اللوازم المعلولة قسمان», ذلك التّجويز العقلى. و اراد بقوله: «و كل قم متهما. 
داخل فى الوجود». ان البحث يقتضى وجود القسمين جميعاً فى الخارج. 

قال: و اما بيان أن لشیخ لماذا ذكر هذا الفصل فى اثناء هذه الحجّة. فالذى عندى انّ 
الحجّة التى يريد الشبخ ان يذكرها هیهناء لا تعلّق لها بهذا الكلام اصلاً. بل لو ضمّ ما قبل 


۱. قوله: «انّ سیخ لا یذهب الى ان الهيولى معلولة لوجود الصّورة». اور هذا على الامیام. 
حیث قال: الهیولی و ان لم تكن معلولة لماهيّة الصّورة الا انها معلولةٌ لوجودهاء فان اللوازم 
المعلولة قسمان؛ معلول الماهيّة و معلول الوجود. فقال كيف يقول الشيخ. الهیولی معلولة لوجود 
الضورة انى تزول. و هذا ليس بوارد, لان معلوليّة الهيولى لوجود الصّورة التى تزول, ليست فى 
نفس الامر, بل على تقدير علية الصّورة, فأنّه قال: لو كانت الصّورة علة للهيولى؛ لم تكن ماهيّة 
الصّورة عله بل وجودها و حينئدٌ لم لا يجوزان يقتضى الحلول فيها؟ نعم لا فائدة لهذه المقدّمة 
فى الجواب. لانّه ان فرضنا ان الهيولى معلولة لماهيّة الصّورة. جاز ان يقتضى الحلول فيها. بعد 


وجودهاء ۴۳ 
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هذا الکلام الى ما بعده. لتقت الحجَّةء بل هذا الکلام ما بصلح جواباً عن کلام بصلح ان 
یستدل به على ان الصّورة ليست علَةً للهیولی. 

و ذلك الكلام هو ان يُقال: الصّورة اذا كانت حالةً فى الهيولى و الحال محتاجٌ الى 
المحل. فالصّورة محتاجة الى الهيولى. فیستحیل أن تكون تلك علَةٌ لهاء لاستحالة ألدّور, 
فيّقال لهذا المُستدل: لم لا يجورٌ ان تكون الصّورة علة لوجود الهيولى؟ شم أله يجب 
حلولها فى الهيولى. لا لانّ الصّورة تكون محتاجة الى الهيولى: بل لان الهيولى بعد 
وجودها تصيرٌ علة ثبوت صفة للصّورة و هی صيرورتها حالة فيهاء او لان الصّورة علة 
لحلولها فى الهيولى و يكون اقتضائها لثبوت هذا الحكم لنفسها مشروطاً بوجود الهيولى, 
فتكون الهيولى مع كونها محذّاً للصّورة معلولةً لوجود الصّورة. ال انّها لا تكون مباينةٌ عن 
ذات العلّة. قهذا الکلام. یصلح ان يكون جواباً عن هذا الاستدلال. 

و لعل الشيخ انّما اوردهٌ فى هذا الموضه ۰ *- لمّا قال: الصّورة لو كانت علَّةَ لوجود 
الهیولی. لكانت الاشياء هی علل الصّورة سابعه ايضاً على الهیولی» حتّی يكون بعد ذلك 
عن وجود الصّورة وجود الهيولى؛ استشعر ان يُقال له هبهّنا اذا كانت الهيولى محلاً 
للصّورةء فاىّ حاجة بك الى هذه الحجّة الدّقيقة على انها ليست معلولة للصّورة بل 
يكفيك تقول: الحالٌ محتاحٌ الى المحلّ و المحتاجٌ الى الشّىء, لا يكون علةً لذلک 
الشّىءء فلا توقع هذا الاعتراض هيهنا. ذكر ما تبیّن به ضعفٌ هذا الکلام. تم أنّه اعاد بعد 
ذلك الى تتميم الحجّة التی ابتده بها فهذا ما عندى فى هذا الموضع. 

اقول: هذا الکلام. لا يُناسب ما ذكر الشیخ! ١‏ فى هذا الموضع, بل الواجب أن يُقال: ان 


.١‏ قوله: «هذا الکلام لا يُناسبٌ ما ذكره الشيخ. اما اولاً فلان کلامه ليس فى تمشية العلّة بل فى 
نفیهاء و امّا ثانياً قلان فيه انتقالاً من الکلام الى الكلام؛ قبل الاتمام و ذلك ما يورث الخبط فى 
البحث, و اما ثالث فلا الجواب لا يستقيمٌ على اصول الشيخ؛ فان من اصوله ان تشخّص الحال 
تابع لتشخص المحل, فلو كانت الصّورة علةٌ مطلقة للهيولى. استحال ان تقتضى الحلول فیها و انا 
كان تشخصّها متقدّماً على تشمّص الهيولى و متأخراً عنه, بل الواجب ان يُقال: لو كانت الصّورة 
عله مطلقة لهیولی, لكانت سابقةٌ بوجودها و عللها على الهيولى و یلزم منه محال, لکن قبل بیان 
لزوم المحال, بین أنّ هذا التفرير و هو كوثها علةٌ مطلقة للهيولى محال, لأنّه لو كانت علة مطلقة 
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السّیخ لما ذ کر ان الصّورة لو قدر نها علة مطلقة للهیولی. لوجب ان تکون الصّورة نفسهاء 
مع جمیع علل ماهیتها و وجودها و تشخْصها سابقةٌ بالوجود على الهیولی. حتّى یکون 
بعد ذلك عن وجود الصّورة الموجودة المحصّلة فى الخارج. وجود الهیولی التى هى 
معلولة لهاء او حتّی يكون بعد ذلك للصّورة وجود محصّل فى الخارج مغايرٌ لوجود 
الهيولى المعلولة بحسب الرٌوايتين جميعاء اشار قبل الخوض فى بیان استحالة ذلک الى 
انّ هذا التقدیر ممّا يمتنعٌ تحقيقه فى هذا الموضع. فان الهيولى و ان كانت معلولة للصّورة, 
فهى غير مباينة عن الصّورة و المعلول المُقارن لا یأر عن وجود العلّة المُتشخّصة. ای 


لسبقها بوجودهاء فسبقت بما يُقارن وجودهاء فتكون سابقة بالهيولى على الهيولى وانّه محال. 
واليه اشار بقوله: «على انها معلولة من جنس ما لا تباين ذاته ذات العلة». ای لو كانت معلولة 
للصّورة, كانت مقارنة للصّورة؛ فتقدم على الهيولى بما يُقارنها. ثم استشعر ان یقال: لو صح ما 
ذکر تُم. لزم ان يكون الهيولى معلولة لماهيّة الصّورة لان الهيولى معلولةٌ للصّورة عندکم. فامًا ان 
يكون معلولاً للوجود لو للماهيّة. فاذا لم يجز أن يكون للوجود. لم يكن بذد من ان يكون معلولة 
للماهیة. لكنّه محال لما تقدّم من أن الهيولى واحدة بالشخص و علة الواحد بالشخص, لابد ان 
يكون واحدة بالشّخص و علة الواحد بالشّخص لاب ان يكون واحدة بالشخص. 

اجاب بان الهيولى. ليست معلولة لماهيّة الصّورة على الاطلاق, لكن يلزم منه ان لا يكون معلولة 
لماهيّة الصّورة فى الجملة. بل هی معلولةٌ لعلة ماهيّة الصّورة شريكة و جزناً لها. و اليه اشار 
بقوله: «و ان كان ايضاً لیس من احواله المعلولة للماهيّة» ای الهيولى. ليست من معلولات ماهيّة 
الصّورة مطلقاً و لا یلزم منه ان لا يكون معلولةً لماهيّتها فى الجمله, ثم لما وصف المعلولات 
بِالمُقارئة. ذكر انّ المعلولات كما تكون مباينة, تكون ايضاً مقارنة. 

هذا غاية توجيه كلام الشارح فى هذا المقام. و فيه ادراج دليل على المدّعى قبل الاتمام, كما ان 
فى توجيه كلام الامام دفع دلیل على بعض المدّعى فى دليله و کل ذلک خبط من الكلام و قد 
فاتهما توجيه الاحوال فى قوله: «ليس من احواله المعلولة للماهيّة». فقد كفى ان قال: ليس 
معلولاً لماهيّته و بنی الامام جميع كلام الشيخ على تقدير عليّة الصّورة, والشارح قوله: «على 
انها معلولةٌ من جنس ما لا تباين» على التقدير. و اخذ قوله: «و ان كان ايضأ ليس من احواله», 
بحسب نفس‌الامر, و أمّا نحن فقد وجهنا جميع كلام الشيخ بحسب نفس الامر, و من الظاهر ان 
ظاهر كلامه ذلک. فما ذكرناه اسدّ واوضح. م. 
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لا یمکن تحصّل العلّة فى الخارج بدوته. لانّ العلّة اذا سبقت بوجودهاء سبقت يما يُقارن 
وجودهاء فكيف نسبق على ما بقارن وجودها؟ 

و اما اشار الى ذلك بقوله: «على انها معلولة من جنس ما لا تباين ذاته, ذات العلة». 
ای مع انها معلولةٌ غير مباينة الات عن ذات العلّة. فكأنّه قال: لو قدّرنا تقدّم الصورة 
بوجودهاء على الهیولی. مع ان ن هذا التقدیر غيرٌ صحيح. للزم منه محال آخرء و ذلك هو 
الفحال الّذى ساق البرهان اليه و هو کون الهيولى متقدّمةٌ على نفسها بمراتب. ثم ان الشيخ 
استشعر أن يقول: المعلول المُقارنء يجب أن يكون معلولاً للماهيّة. لا للوجود, لانّه لا 
يجورٌ ان يكون الشَّىء معلولاً للوجود, مقارناً له فى الوجود. بل قد يكون الشّىء معلولاً 
للماهيّة و مقارناً للوجود. كالفرديّة للتّلائة و ليس الامر هيهّنا کذلک. فان الهبولی, ليست 
معلولةً لماهية الصّورة مطلقاء فنيّه بقوله: «و ان كان ايضاً. ليس من احواله المعلولة 
للماهيّة». على ان المعلول المُقارن, لا يجب ان يكون معلولاً تفس الماهيّة فى جمیع 
الصّورء بل قد يكون معلولاً. تكون الماهيّة جزئاً منها او شريكة لهاء كما ذهبنا اليه هيهّناء 
فيكون معنى كلامه و ان كانت ذات الهیولی. ليست من الاحوال المعلولة لذات الصّورة. 
فهو ايضاً معلول مقارن فلا يصح تقدّم الصّورة بالوجود عليه. 

ثم اله لما وصف المعلولات بأنّها قد تكون غير مباينة و لم يكن شىءٌ من جنس هذا 
الكلام مذكوراً فیما مر من الكتاب, اشار الى امكان وجود الصّنفين من المعلولات. اعنى 
القارنة و الباينة فى الذّهن و فى الخارج معا بقوله: «فان اللوازم المعلولة قسمان» كل 
قسم منهماء داخل فى الوجود» و لما فرغ من هذا البيان تمّم البرهان. فظهر من البيان, أن 
هذا الکلام. ليس لغواً و لاز زيادة -کما ظرٌ هذا الفاضل -و ان الحجّة المذکورة. متعلقه به, 
لاله يؤكدها و يبيّن حقيقة الحال فى هذه المسئلة. 


قوله : «و لكن قد علم ان التناهى و التشكل» من الامور الّتى لا توجد الصّورة الجرمية 
فى الح نفسها الا بهما او معهما.» 


قال القاضل الشارح: معناه ما مر فى المقدمة الثالشد. 


قوله : «و قد تبيّن ان الهیولی سب لذ ینک.» 
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قال: و معناة ما مر فى المقدمة الرّابعة. 


قوله : «فتصيرٌ الهیولی سبباً من اسباب ما به او معه تتمة( ۱ وجود الصّورة الشابقة او 
بتتمة وجودها للهيولى و هذا محال.» 

فقد انّضح اه ليس للصّورة ان تكون علَّة للهيولى او واسطة على الاطلاق و هذا بيان 
الخلف, و قد نيه بقوله: «ما به او معه تتمّة وجود الصّورة». ان الّناهی و التشكل كانا متا به 
ینم وجود الصّورة, لا ماهيّتها فهُما غير متأخرین متا هو تة وجود الصّورة كما ذهبنا 
اليه و الباقى ظاهرٌ. 


* وهم و تنبیه * 
«و لعلّى تقول: اذا كانت الهیولی! ۲۲ محتاجة اليها فى ان يستوى للصّورة وجود فقد 
صارت الهيولى علَّةٌ للصّورة فى الوجود سابقةء فیکون الجواب: انما لم نفض بكونها 


۱ - «یتم»» خ. 

۲. قوله: «و لعلّك تقول اذا كانت الهیولی». تقرير السّوالٍ اكم كُلتمُ ان الصّورة لا یستوی لها 
وجود الا بالتناهى و التشکل و هما مُحتاجان الى الهيولى؛ فیلزمٌ ان یکون الهیولی عله للصّورة 
سابقة علیهاء لكنٌ الصورة عندکم علة للهيولى. فقد عاد العلة معلو لا و اله محال. 

و اما الجواب. فقد قرّرهُ الامام باه ليس كَل ما یحتاح اليه الشَّىء علة, و قد طعن فيه بان العلّة لا 
معنى لها الا ما یحتاج اليه الشَّىء: و هو مدفوعٌ لان العلّة ما یحتاج اليه الشىء فى وجوده. و الذى 
ثبت ان الهيولى. تحتاج اليه الصّورة فى الجملة و لا يلزم منه ان يكون احتياجها الى الهيولى فى 
وجودهاء فرُبما يكون الاحتياج فى صفت‌ها فلا يلزم ان يكون عله فلا يلم كونها معلولة 
للصّورة. 

ثم قال الامام: ندع فى السّؤال عبارة «العلة» و نقتصرٌ على ذكر الاحتياج. فنقول: فرضتم انّ 
الصّورة لا يستوى لها الوجود؛ ال بالهیولی؛ فيكون الصّورة محتاجة الى الهيولى. شم مُلتُم: 
الصّورة شربكة العلّة. فیکون الهيولى محتاجةً و محتاجاً اليها متأخر: و متقدمة معاً. اجاب 
الشارح بان احتياج الصّورة الى الهيولى فى تشخصها, و احتياج الهیولی اليها قى وجودهاء 
فالمتأخر عن الهيولى الصّورة المشخّصة. و المُتقدّمٌ عليها الصّورة من حيث الصّورة. م. 
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محتاجة اليها فى أن یستوی للصّورة وجود. بل قضینا بالاجمال, ها محتاج الیها فى 
وجود شىء توجذ الصّورة به او معه. ثم تلخیص ما بعد هذاء یحتاج الى الكلام المفصّل.» 

قال الفاضل انشارح: هذا سوال الفصل السابق و هو: اكم قلثّم ان الصّورة لا بستوی لها 
وجو د الا بالقناهی و التشکل, او معهما و هما مُحتاجان الى الهیولی, فیلزم ان تکون 
الصورة محتاجة الى الهيولى بوجه ماء و جوا اه ليس کل ما احتاج الشّىء الیه, وجب 
ان یکون علةً للشّی». بل قد يكون و تلخیص القول فيه يستدعى تفصیلاً لا حاجة بنا اليه. 


قال: و لقائل ان يقولء | تقول بان الصّورة محتاجة الى الهیولی ام لا تقول؟ فان قلتَ. 
بطل قولک: الضورة شريكة لعلة الهیولی. لاله يلرم من القولین. کون الصّورة متأخرةٌ و 
متقدّمة معاء وان قلت: ان الصّورة لا تحتاج الى الهيولى» لم تكن الهیولی متقدمة بوجه ماه 
على الصّورة: فبطلت حجّتك السّابقد. 

و اقول: آله يذهب الى ان الصّورة -من حيث هی صورة - تكونٌ متقدّمة على الهیولی 
و شريكة لعلتها. و من حيث هی مُتشخّصة محصّلة فى الخارج. تكون متأخّرة عن 
الهيولى. لان الهيولى هو السّبب القابل لتشخصها و تحصّلها. هذا هو المذراد من قوله: «نَا 
لم نقض بكونها محتاجاً البها فى ان يستوى للصّورة وجود»» ای لم تقل هى العلّة الموجدة 
للصّورة. و لا ها العلّة الفاعليّة تتشخّصها و تحصّلهاء بل قضينا بالاجمال آنها محتاح الیها 
فى وجود شىء توجدٌ الصّورة به. او معه» ای قضينا انّ الصّورة محتاجة الى الهيولى فى 
وجود التناهى و التشکل اللذين تشخص و تتحصّل الصّورة بهماء او معهما موجودة 
لتكون الهيولى قابلة لهما. 

فاذن. هی -اعنی الهيولى - متقدّمة على ذلك السّىء و على الصّورة المتّصفة بذلک 
الشّىء من حيث انصافها به. لا على الصّورة من حيث هی صورة ثم تلخيص ما بعد هذاء 
يحتاج الى الكلام المفصّل و هو بیان كيفيّة احتياج احدهما الى الآخر. من غير أن بلزم 
الدّور على ما قلناه. 
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«انت تعلم ان الصّورة الجوهرية. اذا فارقت المادة. فان لم يعقب بدل(١)‏ لم تبق المادّة 
موجودة, فمعقّب البدل, مقيمٌ للمادة لا محالة البدل, و ليس بواج ان یقول و يقيم البدل 
ايضاً بالهیولی على أن تکون الهیولی قامت, فاقامت لانّ الذى یقوم فیقیمٌ متقدّم بقوامه. 
اما بالرّمان او بالات و بالجملة لا یمکنک ان تدير الاقامة.» 
بريد بيان كيفيّة تقدّم الصّورة العُنصريّة على الهیولی و امتناع تقدّم الهيولى عليها من 
حيث هی متقدّمة على الهيولى على وجه الدور. 
قال الفاضل الشارح: لمّا ابطل کون الصّورة علة مطلقة, او واسطة للهیولی, اراد ان يبطل 
القسم الّانی من الاقسام الاربعة انى صدرنا الباب بها و هو ان يُقال: الصّورة مُحتاجة الى 
الهيولى. و هذا الفصل یشتمل على بیان ان الصّورة التی يمكن زوالها عن المادّة. ليست 
بمتأخرة فى الوجود عن الهيولى, و تقريدة ان الصّورة الجوهريّة. اذا زالت عن المادّة, فان 
لم يحصل عقيبها فى المادّة صورة أخرى, تكون بدلاً عنها لم تبق المادّة موجودة لما مر 
ان الهیولی, لا تخلو عن الصورة, و اذا كان كذلك فالسیء اذى عقب الصّورة الإّائلة 
بالصّورة الحادثة مُقيم للمادة, ای حافظ لوجود المادة بواسطة ذلك البدل. 
ثم انه لا يلزم من صدق قولنا: انّ ذلك المعقّب, يحفظٌ وجود المادّة بذلك السدل, 
صدق ان نقول: ال یحفظٌ ذلك البدل بتلك الهيولى. لانّ الشّىء ما لم يوجد, لم یکن 
حافظاً لوجود غيرهاء فلو كانت الهيولى مقيمةً للصورة, لكانت تقوم اول ثم تصيرٌ بعد 
ذلك مقيمةٌ للصّورة, و قد نا ينا ان الصّورة مقيمةٌ للهیولی. فيلزمٌ ان يكون وجود كل 
واحدة منهما سابقاً على وجود الأخرى و هو معنى قوله: «و بالجملة لا يمكدّك ان تدير 
الاقامة». 
قال: و لقائل ان يقول: هذا الفصل کالمناقض لما مضىء لان فيه بیان ان الصّورة متقدامة 
على الهيولى و لمّا كانت کذلک. استحال تقدّم الهيولى على الصّورة و قد كانت الحجة 
المذكورة على امتناع کون الصّورة عله للهیولی, مبنٌ على ان للهيولى تقدّماً بوجه ماء 
على الصورة. 
أو شك آخرء و هو ان قوله: «فمعقب البدلء مقيمٌ للمادّة لا محالة بالبدل». ليس بجِيّدٍ 


۱ -«لم تعقّب پبدل», خ. 
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على الاطلاق, فان الجسم لا ينفكٌ على این ما و شکل ما و مقدار ماء و اذاکان کذلک. 
فمتی زال این معیّن» او شکل معیّن او مقدارٌ معيّن. فلابد من ان يحصل این آخر و شکل 
آخر و مقداژ آخر, لیکون بدلاً لما مضى. ثم لا یلزم ان تکون هذه الاعراض صوراً مقومة 
للمادة. 

فعلمنا ان معقّب البدل, لا يجبٌ ان يكون مقيماً للمادة بذلک البدل, بل لو صح ذلک, 
لكان یصح فى بعض الاشیاء و بالیرهان. 

و اقول: لما بيّن فى هذا الفصل, كيفيّة تقدم الورة! ۱" على الهيولى, اشار الى ان 


۱. قوله: «اقول لما بين فى هذا الفصل كيفية تقدم الصورة» محصل کلامه ان فى هذا الفصل 
مطلوبين احدهما بیان كيفية تقدم الصورة على الهيولى و ذلك بان قال اذا زالت فان لم يحصل 
عقبها صورة اخرى انعدمت الهيولى فمعقب البدل مقيم للهيولى بالصورة, و فى هذا العنوان نظر 
لانه سیذکران للصورة فى الفاسدة الكائنة تقدما فيجب ان يطلب كيف هو. و لو كان بين ذلك 
فكيف يصير بعد ذلك مطلوبا. فالاولى ان يقال المطلوب هيهنا تقدم الصورة على الهيولى و اما 
كيفية التقدم و هی انها تشارک شيئا آخرا فى العليه فمذكورة ثمةء و ثانيهما امتناع تقدم الهيولى 
على الصورة. و بينه بوجهين: الاول انه ثبت ان الصورة متقدمة على الهيولى فلو انعكست 
المسئلة لزم الدور. و اليه اشار بقوله «و بالجملة لایمکنک ان تدير الاقامة» الثانى ان الهیولی لو 
كانت مقيمة للصورة لكانت متقدمة على الصورة اما بالذات او بالزمان و انه محال؛ لما مر فى 
الصورة فانها لو سبقت على الصورة لسبقت بما يقارن وجودها فيكون سابقة بالصورة على 
الصورة هذا خلف و لاحاجة الى الشرطية الاولى لان المدعى لما كان امتناع تقدم الهیولی على 
الصورة كفى ان يقال لو تقدمت على الصورة لكانت متقدمة بما يقارن وجودها. و لو قال المراد 
بیان اقامة الصورة للهيولى و امتناع اقامة الهيولى للصورة ظهر توجيه الكلام. و الحاصل ان كلا 
من الصورة و الهيولى ليست علة مطلقة للاخری لكن الصورة من حيث هی شريكة للعلة بخلاف 
الهيولى فانها كما استحال ان يكون علة مطلقة استحال ايضا ان يكون شريكة للعلة لانها قابلة 
محضةو القابل لايكون معطيا للوجود و فيه نظرلان شريك العلة لايجب ان يكون معطيا للوجود 
فان الصورة مع انها شريكة العلة لايعطى الوجود بل معطى الوجود هو المبدء المفارق على ما 
سيجىء. غاية ما فى الباب انها يكون جزء العلة التامة و الهيولى علة قابلة للصورة و العلة القابلة 
جزء العلة التامة» و اما الشک الاول فمندفع لان المتقدم على الهیولی الصورة من حيث هی 
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المسئلة لا تنعكسٌ لاستحالة الدّور. و لان الهیولی, لو كانت مُقيمة للصّورة؛ لکانت 
متقوّمةٌ بنفسهاء قبل وجود الصّورة اما بالذات او بالرّمان و هو محال لما مرّ. و هذا بعینه هو 
اذى اورده فى بیان استحالة ان تکون الصّورة عله مطلقة للهیولی. و اشار اليه بقوله: 
«علی انّها معلولةٌ من جنس ما لا تباین ذاته, ذات العلة», كما سبق ذکره, فاذن قد حصا 
من ذلك استحالة کون کل واحدة منهما. عل للأخرى مطلقةٌ لاستحالة قیام کل واحدة 
منهما من غير الأخرى. ثم أنه جعل الصّورة-من حیث هی -صورة سابقةٌ على الهيولى و 
شريكة لعلّتها الفاعليّة و لم يجعل الهيولى من حيث هى هيولى. سابقةٌ على الصّورة, لانّ 
الهيولى من حيث هی هیولی, قابلةٌ محضة بخلاف الصّورة, فلا يُمكن ان تصير فاعلة و 
مُعطيةٌ للوجود. و اتا لک الاوّل الى اورده الشارح» فينحلٌ بما ذكرناه مراراً من كيفية 
تقدّم احديهما على الأخرى. و اما الشّك الثّانى فليس بوارد لانّ امتناع انفکاک الجسم 
عن این ماء ائما يقتضى احتياج الجسم, لا فى كونه جسماً بل فى وجوده و تشحُصه الى 


صورة, و المتاخر الصورة من حيث الها مشخصة فلا مناقضة بين الكلامين. و اما الشک الثانی 
فهو انه لما قال الشیخ «الصورة مقيمة للمادة لانها اذا فارقت المادة فان لم یحصل عقیبها بدل ان 
عدمت المادة لامتناع خلوها عن الصورة فمعقب البدل مقيمة للمادة» اعتر ض الامام بان قوله 
معقب البدل مقیم للمادة بالبدل لایصح على الاطلاق أى ئيس کل بدل لازم الحصول لشىء 
مقيما له لان ابدال اعراض الجسم من الاين و الشکل و المقدار و غیرها لازمة الحصول له فانه 
اذا زال اين معين او شکل معين او مقدار معين لم يكن بدمن أن یجعله بدله لامتناع خلو الجسم 
عنها فلو كان بدل مقيما لكان هذا الابدال مقيمة للجسم و انه محال والا لكان تلک الاعراض 
صورا مقومة للمادة و ليس کذلک و هذا معارضة فى مقدمة الدلیل, و يمكن أن يورد نقضا على 
الدليل فيقال: لوصح الدئیل بجميع المقدمات لزم ان يكون الاعراض اللازمة للجسم مقيمة 
للمادة لاطراد الدلیل فيها فانها اذا زالت فلو لم يحصل ابدا لها انعدم الجسم والمادة فمعقب 
ابدالها مقيم للمادة بتلى الابدال فيكون الاعراض مقيمة للمادة فيكون صوراء و تقرير جواب 
الشارح انا لانسلم ان تلك الاعراض ليست مقيمة للجسم غاية ما فى الباب انها لايقيمه فى 
جسميته و لكنها مقومة له فى تشخصه فان امتناع خلو الجسم عنها يقتضى احتياج الجسم اليها 
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الاين من حيث هو اي ما( لا من حيث هو این معيّنٌ و الاين من حيث هو این ماه 


۱. قوله: «من حيث هو این ما», جوا التژالین: احدهماء انّ الجسم لو احتاج الى تلک 
الاعراض فى تشحّصه. یلزم انعدام الجسم بانعدامها و ليس کذلک, اجاب بان لَشخّص هو 
الاعراض المُطلقة, لا المعيّنة. فالجسم يحتاح فى تشصه الى الاين من حي هو این ما لا من 
حيث هو این معین. 

- لا يُقال: نحرنٌ نفول من الابتداء الاعراض المشحصة ان كانت مشخّصة, انعدم الشّخص بزوالها 
وان لم يكن مُشْخّْصة, استحال ان یکون مشخصة. 

- لا نقول: المشخص لا يوجدٌ فى الخارج الا و له عوارض لزم متى انعدم شىء منهاء انعد م 
انتخص, فتلک العوارض هی المتّاء بالمشخصات للزومها التخص من حيث انه شخص, و 
عليه نه بقوله: «امتناع انفکاک الجسم عن اين ماء انما یقتضی احتیاج الجسم اليه فى تشخّصه» 
فهى أن كانت مشحَصة لوجودها فى الخارج» لكن لا دخل لتشمّصها فى التشخيص. لان 
التشخيص باعتبار لزوم الشّخص و هی من حيث انها مشخصة. غير لازمة لها. 

السؤال الثانی. انّ تلک الاعراض, محتاجة الى الجسم. فلو كانت مقيمةٌ للجسم. لزم الدّور. 
اجاب بانّها محتاجة الى الجسم من حيث هو جسم و الجسم المشخّص محتاج الى تلى 


الاعراض, فلا دور. 
- فلو قيل: تشخّص العرض, موقوفٌ على تشخّص المعروض, فكيف يحتاج فى تشد 
العرض؟ 


- فنقول: أحتياج المعروض فى تشخصه الى نفس العرض, لا الى تشخصه, فلا محذور. و قوله: 
«فلیس» نتيجةٌ لما ذكره. يعنى لا يلزمٌ ممّا ذكره ان معقّب البدل, لا يكونٌ مقيماً بالبدل. بل 
اللازم ان معقب البدلء مقيمٌ للمادة بالبدل فى تشخّصهاء فان معقب الابون. مقيمٌ للجسم 
المشخص بالايون و أن لم یحتج الجسم من حيث هو اليها و ذلك لا پنافی اقامة الصّورة للمادة. 
و عندی أن هذا الجواب؛ غيرُ موجه لانْ المدّعى انّ الصّورة مُقِيمةٌ للمادة فى وجودهاء فيكون 
المُراد من اقامة البدل للمادة, اقامتها فى و جودهاء فكلام الامام اه لو كان بدل مقيماً فى الوجود. 
لزم ان يكون الاعراض اللازمة. مقيمة للجسم و المادّة فى وجودهاء فيكون صوراً اذ لا معنى 
للصّورة الا حال يقيمُ وجود المحل, فالقول بانها يُقيم الجسم فى تشخّصه. خارجٌ عن التوجيه. و 
کا ن الشارح ظنّ آنه اث ثبت کون الجسميّة صورة و محلها مادة و هیهنا یثبت کونها مقيمة للمادة. و 
هذا مهو فيما يزعمه انه سهو. لان الثابت بالبُرهان, ليس الا ان الجسميّة قائمة بالغير و اما الها 
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يحتاج الى الجسم من حيث هو جم ما و من حيث هو این معیّنْ. يحتاج الى جسم 

و اما قوله: ثم لا یلزم ان تكون هذه الاعراض. صوراًء فقد يذل على اّه ظ أن الشيخ 
اثبت وجود الصّورة بانه مقيمٌ للمادّة فقط, و هذا سهرٌ من باب توهّم العكس. فان کل 
صورة, مقيمةٌ و ليس كل مقيم. صورة بل المُقيم اذى هو الصّورة. الما هو جوهٌ يقيدُ 
جوهراً هو محلّة و مادته. و هذه اعراض اقامت اعراضاً. لا انها اقامت اجساماً يُتشخّصةٌ 
لا فی جسميّتهاء بل فى تشخّصهاتها العارضة لجسميّتها و لذلک سيت بمشخّصات 
الجسم. فاذن النّقض بها ليس بمتوجه. 

و اما قوله: فعلمنا أن معقب البدل. لا یجب ان يكون مقيماً للمادة بذلك البدل. فليس 
نتيجةٌ لما ذكره. لانّ اذى ذ کره. لم يقتض الا کون معقب الايون, مقيماً للجسم المُتشخّص 
بالأأيون, و ذلك لا يُنافى اقامة المادة بالصّورة. 


+ اشارة * 
۳ ماه ۳4 رب J.T‏ رس 
«و لیس يُمكن ان یکون شيئان. کل واحدٍ منهما يُقام به خر(" حتی یکون کل 


صورة و هو مادة» فانما بت فى هذا المقام لو تم الرهان. 

و اعلم انّ المدّعى اولاً كان شركة الصّورة لعلّة الهيولى و قد ذکر فى دليله. اقساءٌ ابطل بعضها و 
بقى ابطال البعض الآخر يحصل المدّعى. و هذا الفصل _على ما فسّره الشارح - ادراج دعوىٌ 
آخر فى البينء قبل اتمام الكلام الارّل و لا شک فى اخلاله بترتيب البحث. بخلافه ما فسّره 
الامام. فان يتعلقٌ باحد اقسام الدلیل, م. 

۱. قوله: «لیس يُمكن ان يكون شینان, کل واحد مُنهما يُقام به الآخر»ء لان المُقيم للآخره 
متقدّمٌ عليه بالضّرورة. فیکون کل واحدٍ منهما متقدّماً على الآخر و المُتقدّم على المُتقدّم على 
الّی». متقدّمٌ على ذلك الشَّىء بالضّرورة. فيلزمٌ ان يكون کل واحدٍ منهما مُتقدماً على نفسه و 
انه محال. 

و لا يجو ران يكون دل واحدٍ يقامٌ مع الآخر, لاله انا ان يكون لاحدهما تعلق بالآخر فى الوجود 
او لا فان لم يكن لشیم منهما تعلق بالآخر. جاز أن يقوم کل منهماء بدون الآخر, فلا تلازم 
ببينهما؟؟ و ان تعلّق فان لم يكن لشیم منهما تعلق بالآخر, جاز ان يقوم کل منهما بدون الآخر, 
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فلا تلازم بينهما و ان تعلق كَل منهما بالآخر. لكان کل منهما تأثيراً فى الآخر. فیلزمٌ الور و 
هذا كلام الشيخ. 

وقد اعتبر فى الردید ذات احدهماء و اما الشارح فقد اعتبر ذات كل واحدة منهماء فلا يلزم من 
عدم تعلق کل منها, جواز وجود کل منهما منفرداً عن الآخر. لكن ليس يجو تعلق ذات احدهما 
من غير تعلّق ذات الآخر و الا لرجع الى القسم المُتقدّم و هو ان يكون احدهما علَّة للآخر. فقد 
تطابق الکلامان, و هيهنا نظر لأنه قد تقرّر فى اوّل البحث. ان المُراد بقيام کذل من الشّيئين 
بالآخر, الاحتياج من الجانبين و بقيايه مع الآخر. الاستغناء من الجانبین. فان اريد بالتعلق 
الاحتیاج. فهو تردید الاستغناء بالاحتياج و عدمه و ذلك قبيحٌ فى الاستدلال, و ان كان اعم 
منه. لم يلزم من تعلق کل منهما بالآخر تأثير کل منهما فى الآخر. و جار قسمٌ ثالث و هو ان 
يتعلق احدهما بالآخر فقط, ثم اورد الامام منعاً و نقضاً بالمُتضايفين. 

و اجاب الشارح عن المنم؛ بان المفهوم من کون الشَّىء غنياً عن غيره» ليس الا صحّة وجوده 
بدون الغيرء و هو غير صحيح العلّة غنيّة عن المعلول. مع امتناع انفكا كها عنه. و عن التّقض بان 
المُتضايفين معلولا علّةِ واحدةء رابطة بينهماء اما المُتضايفان الحقيقيان. فلاتهما معلولا ع له 
واحدة کالتولد للأبوة و البنوّة و کل منهما یحتاج الى ذات انآ خر فان الأبرّة. يحتاجُ وجودها الى 
ذات الابن و البتّوة یحتاح الى ذات الاب و هو الرابطة المحوجة, و امّا المُتضايفان المشهوران, 
فلاتهما معلولا علةٍِ واحدةٍ کالمقل مثلاً ‏ فكل منهما محتاج, لاک بل بعص الى الآخر. لا الى 
كلّه. بل الى بعضه و هذا لا يفيدُ احتياج کل منهما الى الآخر. بل الى ذات الآخر. او الى جزنه. 
حتى اذ نظرنا اليهما انفسهماء لم يكن لاحدهما احتیاج الى الآخر قطعاًء نعم يكون بينهما تعلق 
دا و هو مناط التلازم بينهما و حينئق لم لا یجوژ ان يكون الهيولى و الصورة معلولى عل ان 
يقِيمُ كلا منهما مع الآخر. بحيث يكون کل منهما متعلقاً بل خر, فان تشخّص کل منهما. موقوفٌ 
على ذات الا خر و ذلك کاف فى تلازمهما. 

و بالجملة, ما ببنه من تعلّق کل من المُتضايفين, ان افاد احتياج کل منهما الى الآخر, فلم يجوز ان 
یکین ییوشور مملولین لثالت يق كلأ مهما خر على وجو ل یاز نه لور وان 
لم فد احتياج کل منهما الى الآخر. بل اللازم. ليس الا تعلق کل منهما بالآخر, فحيلئز يجو” 
عقا کل سی لین ناش مع تعلو كل هما بخ قم ل يجوة ان يكون الي 
الاك يُقِيمُ كلا من الهیولی و الصّورة مع الآخر على وجه تعلق كل منهما بالأخرى و هو لا 
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واحد منهماء مُتقدّماً بالوجود على الآخر و على نفسه.» 

اقول: يُرِيدٌ بيان امتناع القسم الرّابع من الاقسام الاربعة المذکورة فى الکتاب و هو ان 
يكون ناک شى“ آخر يُقيم کل واحدة من الهيولى و الصّورة, اما بالآخر, او مع الآخر, 
فانّه يُناسب الدّور المذكور فى الفصل المُتقدّم. و بدة بما يكون اقامة کل واحد منهما 
بالآخر. لانّه اوضح فساداً و لان الانی. راجح اليه ایضاء و لفظ الکتاب ظاهه و هذا القسم 
و هو الذى جعله الفاضل الشارح. ثالث الاقسام الاريعة التى آوردها هو. 


قوله : «و لا يجورٌ ان يكون شيئان كل واحد منهما يقام مع الآخر ضرورة. لانّه ان لم 
یتعلّق ذات احدهما بالآخر. جاز ان يقوم کل واحدٍ منهما و ان لم يكن مع الاخر. و ان 
تعلّق ذات كل واحد منهما بالآخر. فلذات کل واحدٍ منهما تأثير فى ان يتم وجود الأخر و 
ذلك معا قد بان بطلانه.» 

اقول: و هذا هو اذى تکون الاقامة فيه مع الآخر و حمله الفاضل الشارح على القسم 
رابع من الاقسام الاربعة المذكورة ی اوردها هو. و هو کون کل احا منهما غيرٌ محتاج 
الى الا خر. و بيان هذا القسم هو انّ ذات كل واحد من الشيئين اللذين يوجد کل واحد 
منهما مع الآخر, لا يخلو اما ان يتعلق بالآخر من حيث هو ذلك الآخر بوجه من الوجوه. 
او لم يتعلّق به اصلاً. فان لم یتعلّق, جاز وجود کل واحدٍ منهما منفرداً عن الآخر. و ان 
تعلّق. فلذات کل واحد منهما تأنيءٌ ما فى ان يتمّ وجود الآخر و هذا هو القسم الاوّل بعينه 
اذى بان بطلانه. 

و الحاصل. هذا القسمٌ برجع اما الى عدم التلازم. او الى الدّور المذكور و لاجل هذا 
المعنى. ذكرنا من قبل انّ المعلولين المُنتسبين الى علّةَ واحدة. اذا لم يكن بينهما ار تباط, 
بوجه يقتضى ان يكون بينهما تلازمٌ عقلیی, لم يكن بينهما الا مصاحبة اتّفاقيةٌ فقط. و 





بل بطلان لام بينهماء على أن القض لا ينحصر فى الُتضايفين, بل هو لازم بالقضايا 
المُتلازمة فى بابى العکس و تلازم الشّرطيات و غيرهماء فان السّالبة الدّائمة ‏ مثلاً ‏ بنمكسٌ 
البة دائمةٌ و تلازمها. و لا توقّف لاحدهما على الأخرى. فلو استلزم الاستغناء صمّة الاتفراد. 
لم يتحقّق بين القضيّتين تلازمٌ اصلاء م. 


جُء الثانى / علم الطبيعة / النمط الاول ۱۸۱ 





اعترض الفاضل الشارح بان المطلوب هیهنا بیان ان الشّيئينء اذا كان كَل واحدٍ منهما غنياً 
عن الآخر» وجب صحّة وجود كل واحد منهماء مع عدم الآخر و انتم ما ذ كرتم عليه حجّة, 
پل ما زدتم الا اعادة العوى و هذا الاحتمال لو لم يكن له مثال من الموجودات. لكان 
یحتاجٌ فى ابطاله إلى البُرهان و كيف و ان له مثالاً من الموجودات. فان الاضاقات لا 
توج لا معا انه لیس لواحدة حاجة الى الأخرى. لان احدی الاضافتین. لو احتاجت الى 
الأخرى. لتأخُرت عنهاء فلا یکونان معاً. و للزم من احتیاج الأخرى البها الدور. 

فان فلتّم: هذا التّلازم. لا یعقل انا فى الاضافات. 

قلنا: دعوی انحصاره فى الاضافات. مفتقرة الى بيّنة و الجوابٌ ان المفهوم من کون 
الشىء غنياً من غيره. لیس الا صحّة وجوده مع عدم الغير. و کون البیان هو الدّعوى بعینه. 
دل على ان الّعوى واضح بنفسه. غير محتاج الى برهان, و ألما اعید ذكره ه بعبارة أخرى, 
ليرتفع الالتباس اللفظى و اما المُتضايفان. فليس کل واحد منهما غنياً عن الآ خر كما ظبّه 
هذا القاضل و لا الاحتياج بينهما دائراً كما الزمه. بل ما ذاتان افاد شي ثالث کل واحد 
منهما صفةٌ بسبب الا خر و تلك الصّفة هى التى تُسمَى مضافاً حقيقياً. فاذن کل واحد 
منهماء محتاجٌ لا فی ذاته, بل فى صفة تلک الى ذات الأخرى و هذا لا يكون دوراً” 

ثم اذا أخذ الموصوف و الصّفة معاً على ما هو المُضاف المشهور, و حدثت جملتان کل 
واحدة منهما محتاجة لا فى کلهاء بل فى بعضها الى الأخرى. لا الى كلّها. بل الى بعضها 
الغير المحتاج الى الجملة الاولی, فظن ان الاحتياج بينهما دا و لا يكون فى الحقيقة 
كذلك. فان ليس التلازم بينهما على وجو لا احتياج لاحدهما الى الآ خر على ما ظلّه, و لا 
على سبيل الدور. 

و ظهر من ذل" ان المعيّة التى تكونٌ بين المُتضايفين. ليست من جنس ما تدم 


.١‏ قوله: «و ظهر من ذلک». جواب سوال قدمناه و هو ان الشيخ قسّم المُتلازمين بن الى ما يكون 
احدهما عله للآخر و الى ما یکون معلولی علّة تیم كلأ منهُّما بالآخر او معه. فالتلازم بين 
المُتضايفين ليس من القسم الال لما ذكره الامام و لا من القسم التّانى, لاله احاله بقسميه. 

فاجاب بان المعيّة التى بين المُتضايفين؛ لیس من جنس ما تقدم بطلانه, فان ما تقدّم بطلانه و هو 
المُتلازمان فى الوجود. و المُتضایفان. متلازمان فى التعقل. و الهیولی و الصورة لیستا متضایفین 
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بطلانه. بل هی معيّةٌ عقليّةٌ معناها وجوبٍ تعلّقهما معاء و حال الهیولی و الضورة تناسب 
هذا الحال من وجه وهو تعلّق کل واحدة منهما بالأخرى من غير دور. و تخالفه من وجه 
و هو کون الصّورة اقدم ذاتاً من الهيولى, و انّما لم يكن تعلّقهما. تعلق اضایف, لانّ 
المُتضايفين, لا يُمكن ان يعقلا مُتفردين بخلافهما. و لذلک احتيج مع تعقّل الصّورة البيّن 
وجودهاء الى اثبات الهيولى: ثم ان التتضايف يعرّض لهما بعد تعلّقهما. كما فى سائر انواع 
التضاف المشهور. 


قوله : «فبقى انه اّما یکون التَعلّقَ من جانب واحدء فاذن الهيولى و الصّورة لا تكونان 
فى درجة التَعلّق و المعيّة على السواء ألم 
قد تبيّن ممّا مر ان الّلازم ینقسم الى ما يكون التعلّق فيه لاحد المُتلازمين بالآخر من 


و اما يعدضٌ لهما التضايف. كما يُقال: الهيولى قابلة والصّورة مقبولة. 

فان قلت: لما كان الكلام فى التلازم بين الوجودين و صورة النّقض فى التلازم» بين الماهيّتين 
نقضأء 

- فنقول: اللازمٌ بين الماهيّنين. لمّا جاز بدون الاحتیاج, فلم لا يجورٌالثّلازْم بين الوجودين 
كذلك على انّ من النّقوض البنتين المنحيتين لا يقومٌ احدهما الا مع قيام الآخر و هو تلاز بين 
الوجودين و حاصل هذا البرهان على طوله, ان الهيولى و الصّورة, لمّا تلازماء فامًا ان يستغنى 
کل منهما عن الأخرى فلا تلازم, و اما ان يحتاج احدهمًا الى الآخر. فحيئئذٍ اما ان يكون 
الاحتياج من جانب الصّورة و هو محال او من جانب الهيولى. فالصّورة اما يكون علّةٌ مطلقةً و 
هو ايضاً محال او جزء علة وهو المطلوب و هو منقوض بالاعراض اللازمة الهيولى كالشّكل و 
المقدار و اللون و الاين فان الهيوئى و الشكل. مُتلازمان و لا یجوز الاستغناء و لا حاجة 
الشکل, فیلزم احتياج الهیولی الى الشّكل؛ فيكون الشّكل صورة جوهريّةٌ وهذا هو النّقض ای 
اورده الامام على فصل تعقيب البدل. و معارض بان الصّورة حالة فى الهيولى و من ضرورة 
الحلول. احتياج الحال فى وجوده الى المحّل. فكيف يكون جزناً من علّة. و یک دفع هذه 
المُعارضة: بان الاحتياج فى الوجود. لا يُنافى الاستغناء بحسب الماهيّة. فمن لم يقو على دفمهاء 
ذهب الى عدم تقدم الصّورة و هو عدول عن تفسير ألقوم, فان الصورة. لو لم يكن مُقيمة الهیولی» 
لم يكن صورة و لا محلها هیولی, م. ۱-«سواه». خ. 
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غير مکی وال ایکون لكل راح نهم يلخن واذابطل القسم الاخير» ثبت الال و 
كد ال منها أيضاً ان ويقى وح وهر كوتها شريكة له 


قوله : «و للصّورة فى الكائنة الفاسدة, تدم ماء فيجبٌ أن تطلب كيف هوأ (.» 

الما خص الكائنة الفاسدة بالذّكر, لان تصوّر التَّقدّم فيها مع كونها متجدّدةٌ على 
الهيولى الباقية فى جميع الاحوال ابعد. و كيفيّة التّقدم, هی ما صرّح بها فى الفصل التّالی 
لهذا الفصل و هو الها تشارک شيئاً آخراً فى العليّة و التّقدّم على الهيولى من حيث هی 
صورةماء لأ من حيث هی صورة معيّنة, فانّها من تلك الحيثيّة مستمرّة الوجود. کالهیولی. 


* اشارة * 
اما یمک ان يكون ذلك على احد الاقسام!" الباقية, و هو ان تكون الهیولی توجد 


۱. قوله: «فيجبٌ ان يطلب كيف هو». كيفيّة تقدم الصّورة, نها وحدها ليست علَّة للهیولی, بل 
مع شیم آخرء و اما ان عليّتها و تقدّمها من حيث هی هی, لا من حيث هی, قصورة معيّنة: فهو 
بحت عن التٌقدم, لا عن كيفيّة التقدّم و كان مستدرکا فى هذا المقام م. 

۲. قوله: «اشارةء انّما يمكنٌ ان يكون ذلك على احد الاقسام» اعلم اله لما ثبت ان بين 
الهيولى و الصّورة تلازماً و ظهر اه لا يجوز ان يحتاج کل منهما الى الآخر, و لا ی جوز ان لا 
يحتاج شیء منهما الى الآخر و لا يجوز ان لا يحتاج شىء مهم الى الآخر. فتمين ان يكون 
احدهما يحتاج اليه الآخر, ظهر أنه يمتنمٌ ان تحتاج الصّورة الى الهيولى. فلم يبق الل ان الصّورة 
علد جرد الهبولى فلا يخلو اما ان کون علا عقت أو ل کون بل جر علدو الاو باط 
فقد صح انّ الصّورة جزءٌ له فالهيولى اما توجد عن الصّورة و عن شىء آخراً اذا اجتمعا ثمّ 
وجود الهیولی. ثم ان ذلك الشیء سمَّاهٌ اصلاً لوجهین؛ احدهما الاصل فى العليّة, لانه الواحد 
بالشخص المستمرٌ الوجود كالهيولى. و الثّانى اله يُفِيدٌ اصل الوجود من حيث كونها بالقوّة” 

- فان قلت: کون الهيولى بالقوّة. عبارة عن امكان وجودها مع عدمهاء فهیهنا امران؛ امكان 
الوجود و هو غير مُستفادٍ عن الشّىء. بل هو بالذات . و عدمها وهو ليس من المبدأ فاستناد 
وجود الهيولى بالقوّة الى السّبب الاصل, لا معنی له. 
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فنقول: الهیولی. ما به الشّىء بالقوّة و الشىء هيهنا الجسم. فان الجسم بالقرّة عند الهیولی. و 
يصيرٌ بالفعل علد وجود الصَورة, فالمراد ان يفيدُ وجود الهیولی من حيث کونها مجمة بالقوّة 
حتّى اذا حصلت الصّورة. صارت مجّمة بالفعل. فالقوّه ليت فى الوجود بل فى الجسم و 
الصّورةٌ لا تفيدٌ لا اخراج وجود الهیولی المُستفاد من السّبب الاصلی بالفعل فى التجسم. لا فى 
معنی الوجود. 

و فی قوله: «و هو كما ذکرناه موجود ثابت مُفارق», تنبيةٌ على ترتیب الموجودات و الانسباق 
من الطبیعیات, فان السّبب الاصل. لاب أن يكون دام الوجود. لدوام وجود الهیولی و ان یکون 
مفارقاً عن المادة. فانّه لو كان جسماً او جسمانياً. اشتمل على مادة و صورق, فیکون الصّورة, عله 
لها مع غیر‌ها. فان انتهی الى المُفارق فذلک و الا عاد بعض المحالات. كما یلزم أن یکون الصّورة 
علد تام للهیولی و هو محال. 

و ذلك العبدا المفارق, امّا ان يتوقف تأثیره على الجسم و حینئذ یمود المحالات ایضاء او لا 
یتوقف, فامّا أن يكون واجبٌ الو جود او العقل و لمّاكان فى الاجسام كثرة؛ استحال صدورها عن 
راجب الو جود فتعيّن صدورها من العقل. فقد علمنا ان لكل جسم من الاجسام مبدئاً مفارقاً 
یستی «عقلاً» یوج الصّورة الجسميّة و بتوتطها و اعانتها هيولاها. فقد حصل الانسباق من 
عالم الاجسام الى عالم المُجرّدات و من الشاهد الى الغائب. و اما المعيّن بتعقیب الصّورة. 
فالقطم بان المُراد منه الصّورة المُطلقة المحفوظة بتعاقب الصّور. اذا الکلام انما هو فى الضورة 
فلحد الاقسام الباقية, ان الهيولى توجد عن الصّورة مع غيرها و هو اللازمٌ من القسمة و قد صرّح 
بدلک فى «الشفاء» حيث قال: 

فيجبٌ اذن. ان يكون عله وجود المادة, شيئاً مع الضورةء حتّی يكون المادة اما تفيضٌ وجودها 
عن الشّىء لک بستحیل ان يكمل فیضانه عنه بلا صورة البتة. بل انّما الام جميعاً بهما فيكون 
تعلّق المادّة فى وجودها بذلک الشّىء و بصورة كيف كانت, ثم ان بعض الاذهان, قد اناق من 
قوله: «یوجد عن سب اصل و عن معيّن» الى ان الصّورة جزه العلّة الفاعليّة. حى ان العلة 
الفاعليّة للهيولى, مجموحٌ الامرين اى العقل و الصّورة من حيث هى. و لهذا يقال ان الصّورة, 
شريكةٌ لعلّة الهیولی. لكتّك تعلم أن البُرهان لا یل الا على انّها جزء العلةه و اما انها جزء العلة 
الفاعليّة, فالیرهان لا يساعد عليه. 

قيل: الماد بالعلّة فى التقسيم العلة الفاعليّة حتّی يكون تقرير الرهان أنّهما لما تلازمتاء فامًا ان 
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عن سب اصل و عن معن بتعقيب الصّورء اذا اجتمعا تج وجود الهيولى.» 

ينا ابطل الاقسام الُحتملة الا واحداً و هو ان الصّورة جُرءٌ العلّة, ثبت اله حو ؛ قصرّح 
بد فى هذا الفصلء و اشار بقوله: ذلک إلى ما اوجب طلبه فى الفصل السایق, و بين أن 
الشّىء الّذى يُشارك الصّورة فى العلیّة. ما هو و هو الّذى سعاء سبباً اصلاً و انما ستاه 
اصلاً, لانّه المُستمبٌ الوجود المُستحفظ لوحدة العلّة على ما مر و ايضاً لاله الذى ینید 
اصل وجود الهيولى من حيث كونها بالقوّة, فان الصّورة لا تفيدٌ لا اخراج ذلك الموجود 


يكون احديهةما علة فاعليّةٌ للأخرى. او لا يكون و الثّانى باطل و الل لكانا معلولى علَةٍ فاعلة 
نیم اً منهما بالآخر او معه و کلاهما مُحالان, فاذا كان احدیهما عله فاعليّة لم جر ان تكون 
هى الهیولی, والصّورة ليست علةٌ مستقلة, فيكون جزء العلّة الفاعليّة. و لو حمانا العلّة کذلک 
على العلّة الفاعليّة. لم ينحصر القسم الثّالت فيما يكون العلّة الثّالئَة يم کلاً منهما بالأخرى. او 
معه لجواز ان يُقيم احدهما بالآخر من غير عكس و لم يلزم الخلف لجواز ان يكون احدیهما علد 
غير فاعليّة و قد مر مثل هذا غير مرّة. 

قال الامام: المُعيّنُ هو الحركة السّرمديّة. لان الوجود المبدأ المُفارقٌ لا يكفى فى وجود الصّور 
المُتعاقبة و الا لكانت دائمة الوجود, فیتوقّف, فيُصابها على حدوث شىء يكونٌ سبباً لاستعداد 
صورة صورة و حدوث ذلك الحادث, يتوقفٌ على حادث آخر. و قد ظهر متا من ان هذا. لا 
ينافى لا بحركة سرمدیّة متجدّدةٍ. فهذه الحركة الت مدية. هى المعيّن للسّبب الاصلی, بتعقيب 
الصّورة. 

قال الشارح: لما كان المعيّن هو الب المُقنضى لتعقيب الصّورة و السّبب المُقتضى لتعقيب 
الصّور هو علَّةٌ الصّور المُتجدّدة و علَّةٌ الصّور المُتجدّدة لا يته بمجرّد الحركة الکرمدية, لانها 
معدّة و المُعدَاتُ لا یکون موجودة بل لاد لها من المبدأ المُفارق و من احوال آخری اتّناقيّة و 
فيه نظرٌ لاه لو كان المعيّن هو العلة لاد للصّور المُتجدّدة و من اجزائها الهيولى: لزم ان يكو 
الهيولى عل لنفسها و اله محال و ايضاً یرجم كلام الشيخ الى أنّ لهیولی يُوجِدٌ عن السَببٍ 
الاصلی و عن السّیب للاصل مع احوال آخر. 

و قوله: «من وجه», لاو جه له. لان دخوله فى المعيّن على ذلك التقدیر ضرورىٌ وايظاً لو حمل 
المعيّن الباقى الذى هو ان يكون الصّورة جُزء العلّة و کون علّة الصورة جزناً لا يستلزمٌ کون 
الصّورة نا م 
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المُتفاد منه الى الفعل و تبقيته و هو كما ذكرنا موجود اب دام الوجود. مفارق عن 
المادة و معا يتعلّقٌ بها من الجسمانیات و الا لعاد بعض المحالات المذکورة, و قد يُستَى 
عقلاً كما سیجی ذكره و بیان صفاته. 

واما المعيّن بتعقیب الصّورء فهو السّبب الذى بقتضی تعقيب الصور و ستاه «معينا». 
لانه يُفِيدٌ بواسطة المُستمرّة الوجود. و قد ذهب الفاضل الشارح ألى ان ذلك المُعيّن. هو 
الحركة السرمديّة الى تفید الهيولى الاستعدادات المتعاقبة لقبول الصّور اليُْتجدّدة 
الجتعاقبة. 

و اقول: انها ليست بكافية فى تعقيب الصّور. لان حصول الاستعداد, لا يكفى فى 
وجود الشی». فان العلّة المُعدّة. ليست من العلل الموجدة, بل یحتاج فى مع ذلك الى 
مفيض لاصل وجود الصورة, كما ذكر هو ایضافی كلامه. وجه الاحتياج اليه و هو اليب 
الاصلى بعبنه على ما سيأتى بيانه. و الى احواله انّفاقيّة من خارج طبيعيّة او قسريّة. 
یتحدّد بها ما یج من المقدار و الشّكل على ما مس فالعلّة النّامة لوجود الصّورة 
المُتجددة, هی مجموع ذلك. و امین ان حمل على علّة الصّورة» فينبغى ان يحمل عليها 
باسرها و حینثلٍ يكونٌ التبب الاصلی ايضاً داخلاً فى المعيّن من الوجه. و يحتملٌ أيضاً 
ان يحتمل المُعيّن على طبيعة الصّورة من حيث هی صورة و یکون تقدير الكلام و هكذا 
عن سبب اصلی و عن معیّن يتحصّل وجوده عن الب الاصلى بتعقيب الصّور, فيكون 
فاعل الَعقیب هو السبب الاصلی. و لعلّه سمّاءٌ اصلاً. لاجل اه علّهٌ بالوجهين؛ احدهما 
بلا توسّطء و الثّانى بتوسط المُعيّن الذی هو الصّورة. فهو اصل فى العليّة مٌطلقاء و على 
لتَّقَدِيرين جميعاً. 

فقوله : «اذا اجتمعاء تمّ وجود الهیولی». يريد به اجتماع السّبب الاصلى و الصّورة من 


تن 


حيث هی صورة". لان العلّة لام القريبءة هی مجموهُما و هو مُستمبٌ آلوجود على 


.١‏ قوله: «و على التّقدیرین جمیعاء فقوله: اذا اجتمعا ثم وجود الهیولی؛ يريد به اجتماع السیب 
الاصل و الصورة من حيث هی صورة». هذا اما يتدُ لو كان المُراد بالمعیّن الصّورة من حيث هی 
صورة. لان ضميرٌ اجتمعاء برجم الى السبب الاصل المعيّن. نعم یحتمل ان یقال: على التقدير 
الاوّل. يعود الضّمير الى السّبب الاصل و الصورة فى قوله: «بتعقيب الصّورة». لا الى نفسها. بل 
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ما مت فاذن الصّور العتعاقبة! ۲ » شريكة للسّبب الاصلی فى اقامة الهیولی بما ُشارک به 
الصّورة الرّائلة و جاعلة للمادة جوهراً غير اذى كان بالفعل بما يُخالقُها من الاحوال 
التوعية. 


قوله : «و تشخص بها الصّورة و تشخصت هی ایضا بالصّورة” على وجه يحتمل بيانه 


الى ما یشتمل عليها و هى الصّور المُطلقة. لكن فيه تحریف الكلام عن سیاقه. م. 

۱. قوله: «فاذن الصّور المُتعاقبة». ای الصّورة اللاحقة, شريكة للسبب الاصل فى اقامة الهیولی 
و منوعة للجسم. اما شرکتها للسّبب الاصل, فهی بطبیعتها التى بها يُشارك الصّور الرّايله. و اما 
تنويعها و بخصوصيّتها المُخالفة لخصوصيّة الصّورة الّايلة. فهى يجعل المادّة نوعاء غير الّذى 
كان بالفعل» بما یُخالفها من الاحوال التّوعية, م. 

چ قوله: «و تشّصت هی ايضاً بالصّورة»: قال الامامٌ اراد ان يُشِيرَ الى كيفيّة تشخّص کل 
واحدٍ منهما بالأخرى و هی تشخص کل واحد منهما بذات الأخرى. 
-فان قلت: لیس فى کلامه دلالة على كيفيّة تشخّص کل واحد منهما بالأخرى. بل لیس کلامه 
لا ان کل واحدة منهما يتشخّصٌ بالآخری. 

-فنقول: قوله «علی وجه یحتمل بیانه کلام»اشارةلی الكينيّة انا انه ما بینهاء و لهذا قال: اراد ان 
يُشيرء ثم تقرير شرحه, ان فى هذا الکلام لطيفةٌ و هی أنّهم قالوا: کل نوع یحتمل ان یکون لها 
اشخاص انما يتشخص بالمادّة؛ و پرد عليه سوال وهو اه کان تشمّصه بالمادة, فتشمّصها ان 
كانت بماد آخری, تسلسل فهذا لکلا من الشّيخْ یصلح ان یکون جواباً هذا التؤال ٠‏ فیقال: لا 
لم لزوم التّسلسلء بل تشخّص المادة بالصورة, كما ان تشخّص الصّورة بالمادة. 

فان ن قيل: سل و ان اندفع لاله يلرم لور على هذا. 

-اجاب با بان تشخص کل منهما بذاتٍ الاخری, فلا دور. و لقائل ان يقول: الدَورٌ لازم لان 
تشخّص کل منهما بذات الاخری. موقوفٌ على انضمام ذات احديهما الى ذات الأخرى و 
انضمام ذات احديهُما الى ذات الأخرى موقوفٌ على تشخّص كَل واحدة منهماء لان المُطلق 
لیس بموجود و انضمام ما ليس بموجود الى غيره محال. و یمکن ان يمنع هذه المُقدّمة فان 
الوجود منضّمٌ الى الماهيّة و لا یتوقّف انضمامها على وجودها و الا لكانت الماهيّة موجودةٌ قبل 
انضمام الوجود اليها و اله محال. 
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کلام غير هذا المجمل.» 

قال الفاضل انشارح: لمّا بن كيفيّة تعلق وجود الهیولی بوجود الصَورة, اراد ان يُشيرٌ الى 
كيفيّة تشخّص کل واحدة منهما بالأخرى. : ان فيه شین ذلك انا قد بين فیما مضی ان 
کل نوع یحتمل ان ن يكون له اشخاصٌ كثيرة. فذلك الوع ما بت يتشخّصٌ بالمادة, فتشخّص 
تلك المادّة. ان كان المادة آخری, لزم النّسلسل. فزعم الشيغهيهنا ان کل واحدة منهماء 


قال السار تشخص الهيولى بذات الصّورة معقول, لان الهيولى اما تصيرٌ هذه الهیولی. لا بهذه 
الشورة بل بصورة اه تس 8 الصّورة بذات الهیولی. فغيرُ معقول لوجهين: الارّلء ان هذه 
الصّورة» يمتنعٌ ان يُفارق هذه المادة, فهى متعلقةٌ بهذه الهیولی بالضّرورة:. و الثّانى. ان الهيولى 
قابلة فلا يكون فاعلة للتشخّص. 

فان قیل: اذا استحال ان يكون الهيولى علّةٌ التشخّص. فما بالهم يقولون: کل نوع متعدة و اّما 
يتشخّصٌ بالمادة. 

-اجاب بان المُراد ان المادة. عله قابلة اما العلّة الفاعلة, فهى الاعراض المُكتنفة بالمادة المُسماة 
بالمُشَخّصات. فعلى هذاء لا يتمٌ هذا الوجه: لجواز ان يكون تشخص الصّورة بذات الهيولى. على 
انّ ذات الهيولى فاعلةً لتشخصها: بل قاب كما ان تشمّصها بالهيولى المعيّنة من حيث هی قابله 
لا من حيث هی فاعلة. بخلاف تشخّص الهیولی بالطورة المُطلقة. فانّه من حیث انها فاعلة 


e لس‎ 


-لا بقال: لا شک ان الشخص واحد بالعدد والصّورة المُطلقة, ليست واحدة بالعدد و قد تقرّر ان 
فاعل الواحد. یمتنع ان لا يكون واحداً بالعدد. فامتنع أن يكون الصّورة المُطلقة فاعلةً لتشخّص 
الهیولی. 

لانا نقول: لیس المُراد بكونها مشخّصة و فاعلة للتشخص. نها مبدء لتشخص الهیولی, بل کونها 
حالة فى الهیولی بشخصهاء لازمة لها بنوعها و ذلک کذلک. و اما انضمام الوجود الى الماهيّة. فهو 
فى العقل و ليس الموجود فى الخارج امرین؛ وجو و ماهيّةٌ, بل اذا حصل الموجود فى العقل. 
فصله اليهما. 

فان قلت: هذا كلام على سند المنع. 

- فنقول: المُقدّمةٌ القائلة بتومّف انضمام احد الامرين الى الآخر على وجودهما مقدمد بديهيّة لا 
يقبل المنع و اف مندفع بما ذكرناه؛ م. 
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اعنى الهيولى و الصّورة, تتشخّصٌ بالأخرى و هذا لا يقتضى الدّورء لانّا نجعل کل واحدة 
منهما علد لتشخص الأأخرى. 

-و لقائل ان يقول: ان تشخّص کل واحدةٍ منهما بذات الأخرى, متوّفٌ على انضمام 
ذات کل واحدة منهماء الى ذات الأخری, و انضمام ذات کل واحدة منهما الى ذات 
الأخرى. متوقفٌ على تشخّص كَل واحدة منهماء فان المُطلق غير موجودٍ و ما ليس 
بموجود و لا ينضم اليه غيره. 

-و یمکن ان يُجاب عن ذلک. بان يمنع المقدمة. فان انضمام الوجود الى الماهيّة. لا 
يتوقف على صيرورة کل واحدٍ منهما موجوداً فكذا هيهنا. 

اقول: تشخّص الهيولى بذات الصّورة معقولء فان الهيولى اما تصيرٌُ هذه الهيولى 
بعينهاء لاجل الصّورة تعيّنهاء لا من حيث انها هذه الصّورة: بل من حيث أنْها صورة ما - 
كما مر و اما تشخص الصّورة بذات الهيولى, فليس بمعقول لوجهین؛ 

الاول ان هذه الصّورة. لم تصر هذه الصّورة بعينهاء لاجل الهیولی من حیث الها هيول 
ماء فان هذه الصورة. لا تعقل مُفارقة لهذه الهیولی و متعلّقةٌ بها من حيث هی هیولی ماه 
بخلاف الهیولی, فائها تعقل ان تکون هذه الهیولی وان لم تكن هذه الصّورة. فاذن تشخص 
الصّورة بالهیولی. يكون من حيث هذه الهیولی. لا من حيث هی مُطلقة. 

والثّانى, ان ذات الهيولى. هى حقيقةذ القابليّة و الاستعداد. قكيف تصیه علّة و فاعلاً 
للتشخص, بل قد قیل: ان کل نوع يحتمل ان يكون له اشخاص. فذلک اوع انما 
يتشخّصٌ بالمادة, ای يتشخّصٌ بهما من حيث هى قابلةٌ لتشخص, فيصيرٌ التوع لاجلها 
كثيراً. لا من حيث هی فاعلة لذلک. بل الفاعليّةٌ هى الاعراض المُكتنفة لها كالوضع و 
الاين و متی و امثالها المُسمّاة بالمُشخصات. فاظهر ان تشخص الصّورة یکون بالهیولی 
الْمعيِة. من حيث هی قابلاً لتشّخصها. و تشخص الهیولی بالصّورة المُطلقة من حيث هی 
فاعلة لتشخّصها و سقط الدّور, و هذه المسئلة من غوامض هذا العلم. 

و اما قول الفاضل الشارح : الشّى 4 ٤‏ المطلق غيرٌ موجودء فليس بصحیح و ذلك لان 
الشّىء المُطلق, یمکن ان يؤخذ بلا شرط الاطلاق و التقييد و يُمكن ان بوخد بشرط 
الاطلاق, كما مر ذكره. و الاوّل موجودٌ فى الخارج و العقل, و اليه نذهب هیهنا. و الثّانى 
موجود فى العقل؛ دون الخارج, فاذن ليس بصحيح أن يُقال: اله غير موجود اصلاً. 


1۹۰ الاثارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 








و امّا الجوابٍ بانضمام الوجود الى الماهيّة. فغير صحیح ايضاً. لاهما امران عقلیان و 
لا بصح الحاق الامور الخارجيّة من حيث هی خارجيّة ‏ فى احکامها بالامور العقلئّة 


۹ 


* وهم و تنبیه 
«او لعلّى تقول: لما كان کل واحدٍ منهما يرفع الآخر برفعه. فكل واحدٍ منهما كالآخر 
فى التّقدّم و التأخر. و الّذى يُخلصك من هذاء اصل نتحقّقه و هو ان العلّة كحركة یدک 
باليفتاح, و اذا رفعت. رفع المعلول كحركة المفتاح. و اما المعلول. فليس اذا رفع رفع 
العلّة. فليس رفع حركة المفتاح هو الّذى يرفع حركة یدک و ان كان معه. بل يكونٌ اما 
امكن رفعهاء لان العلّة وهی حركةٌ یدک, كانت رفعت و هما اعنی الرّفعين معا بالرّمان و 
رفع العلّة متقدّمٌ على رفع المعلول بالات كما فى ايجابيهما و وجوديهما.» 
لما ثبت انّ التلازم بين الصّورة و الهيولى: هو بسبب احتياج الهيولى الى الصّورة من 
حيث الذّات لا بالعکس, ورد عليه شک و هو انّهما لمّا تلازما فى الرّفع. فليس احدهما 
بالتقدّم او التَأخر اولى من الآخر و هذا الشّكّ لا بختص بهماء بل هو واردٌ على احد 
قسمى التّلازم الذى يكون بين العلّة التَامّة و بين معلولها. و الجوابٌ ان التلازم فى اللّفع, 
اما کون من جهة الرّمان و لا يكونُ من حيث الذّاتء بل رفع احدهما بالات اقدم من 
رفع الآخرء و لذلک قیل: عدم العلّة, علّةٌ العدم. كما كان فى جانب الوجود ايجابٌ العلة 
مما يوجدهماء اقدم من ایجاپ المعلول و وجود العلّة اقدم من وجود المعلول. 


.١‏ قوله «وهم و تنبيةٌ»» لما بيّن انّ الصّورة مُتقدمةٌ على الهیولی بدون العكس. اورد عليه سؤالاً 
و هو انّهما مُتلازمان فى الارتفاع ضرورة اله يلم من ارتفاع کل مُنهما ارتفاع الا خر فلا بکون 
احدهما اولى بان يكون متقدّماً على الا خر من الآخرء فاجاب بانّهما و ان تلازما فى الرّفع الا 2 
رفع العلة مُتقدمٌ على رفع المعلول؛ كما ان فى الوجود ایجاب العلّة و هى الصّورة هیهٌنا من 
الشّىء اذى یوجد‌هماء ای الهيولى والصّورة معا اعنى العقل, متقدمٌ على ايجاب المعلول و هو 
آلهیولی: م. 
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«ويجبٌ أن تتلطّف ١!‏ من نفسک و تعلع ان الحال فیما لا يُفارقه صورته فى تقدّم 
الصورة هذا الحال.» 

الجسم الذى لا يُفارق صورته» هو الفلكيّات باسرهاء و بیان ان حالها فى تقدّم الصّورة 
حال العُنصريّاتء ان تعلّق واحدة من الهيولى والصّورة بالأخرى هناك ايضاً اما ان يكون 
من الجانبينٍ السّواء و هو باطلء اما للدّور أو لعدم التلازم» و اما ان يكون من جانبٍ واحدٍ 
ولا يجورٌ ان يكون المُحتاج الیه. هو الهيولى. لان القابل. لا يكون فاعلاً. فاذن هى 
الصّورة؛ و هی نّا ان تكون علة للهيولى او واسطة و ال او جر علّة و الاوّلان باطلان لما 
مرء فهی اذن شريكةٌ لسبب اصلی, یکون مجموعهما علّة للهيولى. 

قال الفاضل الشارح: فلا تفاوت بين الکلام فى الفلکیّات و العنصريّات الا بشیء واحد و 
هو انا قد تا فى القتصریاتِ ان الهيولى ليست هی المحتاج الیهاء بان قُلنا: ان الصّورة اذا 
زالت» وجب ان يعقبّها بدل و معقّب البدل, مُقيمٌ لمادتها بالبدل و هذا لا یتصور فى 
الفلكيّات. بل بنا هيهّنا بانّ القایل. لا يكو فاعلاً. و هذا البيان كان عامّاً لهماء انا ان 
الشيخ لمّا لم يذكر فى العُنصريّات هذا البيان العام و اقتصر على البيان الخاص بهاء امر 
بالتلطف هيهنا فى معرفة ان الحال فيهما واحد. 

و اقول: و يتفاوث الحال فيهما ايضاً بعىءٍ آخر و هو ان استعداد الهيولى لقبول 
الصّورة فى الفلكيّات, لازم لذاتها مُستفاد من مبدعهاء و فى العُنصريّات غير لازم لهاء بل 
مُستفادٌ من الاحوال المُختلفة المُتجدّدة الخارجيّة الا انَ بيان الحال فیهماء لا بختلف بهذا 
التفاوت. 





.١‏ قوله: «يجبٌ ان تتلطّف», لا خفاء فى ان الدلالة المذكورة, كما دلت على تقدم الصّورة و انها 
شریکة العلّة فى المُنصريات, کذلک دلّت على ذلك فى الفلکیّات. على ما كرّر الشارح بيانها. و 
اما امر بالتّلطّف قال الامام: لان من الْمقدّمات الدّلیل المذکور ار الهيولى ليست محتاجاً ليها و 
قد بيّنها بان الصّورة اذا زالت. وجب أن يعقبها بدل و هذا لا یتمشّی فى الفلكيّات. لكن يُمكن 
بيانها فيها بان القابل لا یکونْ فاعلاً. فامر بالتلطف سوقاً للفكر اليه. و اما قول الشّارح و يتفاوت 
الحال ايضاً بلزوم استعداد قبول الصّورة و عدمه فقول لا تعلق له بعليّة الصّورة و الكلام فيهاء م. 
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* تنبیه * 
«الجسمٌ ینتهی ببسيطه و هو قطعه, و البسيط ينتهى بخطه و هو قطعه, و الط ینتهی 
بنقطته و هی قطعه.» 


۰ د 


الكميّات المتّصلة القارّة! ١‏ ثلاثة انواع؛ الجسم التعلیمی, و البسیط -و هو التطح -و 


۱. قوله: «الکمیّات المُتّصلة القارّة», الكمّ عرض يقبل القسمة لذاته, اما منفصل و هو العدد. و 
اما متتصل. فامًا ان يكون غير قار الذات و هو الرّمان او قارا وهو ثلاثةٌ انواع يتَصل بها فى النّسبة 
نوع آخرء هو التفطة. ای نسبة التقطة الى الط كنسية الخطّ الى التطح و كنسبة التطح الى 
الجسم. يعنى كما ان الجسم ينتهى بالسّطح و هو بالخط. کذلک الخط ينتهى بالنقطة فهى نهاية 
الخطّ, كما اله نهاية التطح و هو نهاية الجسم. 

-فان قيل: لا فايدة لذى الوضع فى تعريف الانواع الثّلاثة, اذ لا مقدار الا و هو ذو وضع لان کل 
مقدار حال فى الجسم فهو ذو وضع. ۱ 
-فنقول: ايراد الوضع فى تعريف الكميّات, دال على ان اراد به. فصل الکم و هو کون الشََّىء ذا 
اجزام صل بعضها ببعض متر تب ترتيباً يُمكن ان يُشار الى کل واحد منها اين هو من صاحبه؛ و 
قد احترز به عن الرّمان اذ ليس شىء من اجزائه, مقارن الوجود لوجود الجزء الآخر. و اما 
الوضع فى تعريف التّقطة و هو کون الشّىء بحيث يشار اليه احتراز عن المُجرّداتء و الصّور 
الجسميّة لذاتها تستلزم الجسم التعليمى: ای بلا توسّط شىء آخر و الجسم التعلیمی یستلزم 
البسيط, لا لذاته, بل باعتبار النتاهى, فانّه يُمكن ان يتصوّر جسم غير مُتناءِ و حينئةٍ لا يكون له 
بيط و اما اله معروض البسيط بالذّات, فمعناه أن عروض البسيط ايا ليس باعتبار عر وضه 
لشیم آخرء بل هو عارضٌ له و عارض للجسم الطّبيعى بالواسطة و لا منافاة بين نفى واسطة 
العروض و اثبات الواسطة مطلقاه ومباحث الجسم التعلیمی مذكورة بالعرض. لاله لما كان 
مُنطبقاً على الجسم الطّبيعى. تبيّن ماهيّته و هی ان له الابعاد الثّلاثة و اتتصاله و تناهيه. فان 
الاجسام الطّبيعيّة: لا كانت متصلة مُتناهية كانت الاجسام العليمية کذلک لا محالة و کذلک 
تشکلهاء و قد افاد بقوله: «الجسمٌ ینتهی ببسیطه» امرین: 

الاوّل, اثبات البسیط, لانّه لتا انتهی بالبسيط و الانتهاء تابث كان البسيط ثابتاء و اما قلناء ان 
بنتهی بالبسیط, فلانّه ذو امتدادات ثلاث, اذا آنتهی واحدٌ منها فى جهة يبقى الامتدادان ال خران 
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الخط, و بتصل بها فى النّسبة نوع آخر من غير جنسها و هو القَطة. فالجسم هو مقدار ذو 
وضع له اباد ثلاثة, و الط هو مقدا ذو وضع له يُعدان : فقط, و الخط مقدار ذو وضع هو 
طول بلا عرض, و التقطةٌ ھی ذات وضع لا جز لها و الصّورة الجسميّة لذاتها. تستلزم 
الجسم التعلیمی و لذلک ریما اشتبه احدهما بالآخر -کما مر -و الجسم التعليمى يستلزمٌ 
البسيط. و البسیط الخط و الط التقطة, لا لذاتها بل باعتبار الّناهی, فلذلک اتصلت 
مباحث العقادیر بمباحث الاجسام و لعا كانت مباحثٌ الجسم التّعليمى داخلة فى 
مباحث الماضية بالعرض و بقيت المباحث الباقية. فاورد هذا الفصل, بعد تلک مشتملاً 
عليها. 

و اعلم أنّ الجسم فى قوله: «الجِسمٌ ينتهى ببسيطه». هو التعليمى. لانه بالذات 
معروض البسيط و الجسم الطبیعی, ائما يصيد معروضه بتوسط الّعلیمی. و قد افاد بقوله: 
«الجسم ينتهى ببسيطه». اثبات البسيط الا و كيفيّة لزومه الجسم ثانياً و ذلک لان انتهاء 
الشّىء انما يكون عند انقطاع امتداده. الاخذ فى جهة ما و لما كان الجسم ذا امتدادات 
ثلاثة و انتهاء الواحد منها فى جهة من حيث هو واحدء يقتضى بقاء الاثنين الباقيين» فاذن 


فانتهاء الجسم انما يكون بما له امتدادان فقط و هذا يقتضى ان يكون الامتدادان اللذان فى 
الط هما الباقیان عن الجسم و ليس كذلك. بل عند انتهائه فى جهة يعوّض امتدادٌ سار فى 
جهتين آخريين و كان ذلك المتخيّل و التفهیم. و الما قيّد انتهاء الواحد من الامتدادات بقوله: 
«من حيث هو واحد», احترازاً عن المخروط. فان تناهيه بنقطة, حيث يتناهى جميع امتداداته 
الطُوليّة والعرضيّة و الممقتة عندهاء فتناهی الجسم بالسّطح اما يكون اذا تناهى من جهة واحدة 
الثّانى. كيفيّة لزوم السطح و هی ان يلرم الجسم, لا لذاته, بل بحسب التناهى. 

لا یقال: هپ. ان الجسم يتناهى فى الجهات و اما انه احدى الجهات فقط. فلا شك أنه بوجد 
شىء ممتد فى الجهنین, فذلك تلك التهاية و لا نعنى بالسّطم الا ذلک. و كذا القول فى انتهاء 
الطح بالخط, اى اما ينتهى التطح بالخطً. اذا كانت نهايتدُ فى الجهة واحدةٌ فقط. لاله حينئزٍ 
يوجدٌ شىء ممتد فى جهة واحدة و لو انتهى التطح فى جهتيه. لم يلزم انتهائه بالخطً؛ كما فى 
السطح المخروط. فان انتهائه فى جهتيه بالتقطة, و هذا لا يُنافى ما قدّمهُ من لزوم الخط. التطح 
باعتبار التناهی. لان المُراد اعتبار التناهى فى جهة واحدة فقط. م. 
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الجسم ینتهی بما من شأنه ان يكون ذا امتدادین فقط و هو المستی بالبسیط. 

و هكذا القول فى انتهاء البسیط بالخط, و امّا الخط, فهو امتداه واحدٌ سجر عن 
الآخرين. فهو ينتهى بما لا امتداد له اصلاً. و يكونٌ ذا وضع. لانّ هذه المقاديرء ذوات 
اوضاع فنهاياتها كذلك و الشَّىءٌ ذو الوضع الْذَى لا امتداد له اصلاً هو التّقطة. فالخ 
ينتهى بالتّقطة و هی ليست مقدارٌ العدم الامتداد فيها. 

قال انفاضل الشارح: اّما لم يقل نهاية الجسم هو البسیط. بل قال: ينتهى ببسيطه. لان 
البسيط کم و الهاي من المضاف المشهورى'١أ.‏ فائّها نهايدٌ لذى التّهاية, فاذن القول بان 


۱. قوله: «و التّهاية من المُضاف المشهورى». اما انه من المُضافء فلائه لا يعقل الا بالقياس الى 
الغیر, و اما أله من المشهوری, فلآن من خواص المُضاف المشهوری, ان يحمل على نفسه مُضافاً 
الى الا خر. فیقال: الاب ابو الابن و الاب ابن الاب. بخلاف المُضاف الحقیقی, فانّه لا يحمل على 
نفسه مُضافاً الى الآخر. فلا یقال: الابوة ابو البنوة. و النّهاية مُضايفها ذو النهاية, و يُمكن أن يُقال: 
التّهاية نهايةٌ لذى النّهاية و ذو النهاية ذو نهاية بالنهاية. فيكونٌ مُضافاً مشهورياً. فلا يكون البسيط 
نهاية. 

و فيه نظرٌ لانّها اذا كانت من المُضاف المشهوری, فلم لا يصدق على الكم. فان المٌُضاف 
المشهورى, رما يصدق على الجوهر کدالاب» و «الابن» بل على كل مقولة ضرورة ان 
الاضافة یعراض كَل مقولةٍ من المقولات و اذا اخذت مع تلك الاضافة. كانت مُضافاً مشهورياً 
محمولاً على تلك المقولة قطعاً و التبا انما هو بين الاضافة الحقيقيّة و ساير المقولات. 

قال الشارح: الجسم اذا انتهی. فهناک امران؛ احدهما التطح و الخ التّهاية. ثم ان کل منهما 
مضافٌ الى الجسمء فان اضفنا الاولى الى الجسم, كان سطحاً لذى السّطح وان اضفنا الانی, كان 
نهايةٌ لذى التّهاية. فهُما مضافان مشهوران, فالتهاية لو لم يعتبر مع الاضافة. لم يكن مُضافاً 
مشهورياً وان اعتبرت مع الاضافة, فالتطح ايضاً مع الاضافة مضافٌ مشهوری, فجاز ان يحمل 
التهاية عليه. 

نعم» عروض السّطح للجسم. بحسب نهايته حى يستدل على ثبوت السّطح للجسم بثبوت 
التّهاية له. فلا يكون السّطح نفس التّهاية. بل مقارن و مستلزمٌ له فمحصّل كلايه الود على الامام 
الا و تحقیق المُغايرة بين التطح و التهاية ثانيا. 

فان قلت: غاية ما فى الباب. ان السّطح ليس نهاية لكنّه قال: به ينتهى الجسم و ليس کذلک بل 
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البسیط نهايةٌ الجسم خطاء بل هو الذى به یتناهی الجسم. 

و اقول: التحقيق يقتضى ان يكون هناك ثلاثة امور؛ اولها ماهيّة التطح اذى هو 
المقدار المُتصل ذو البعدین. و ثانيها عدم الجسم بمعنی نفاده و انقطاعه و انتهائه لا العدم 
الُطلق, و ثالثُها اضافةٌ عارضة الى الجسم. و انّما يستدلّ على ثبوت الاوّل للجم بثبوت 
التانى له اذ هو مقارنْ و مستلزمٌ للاوّل, و اما الالث فاذا اعتبر عسروضه للاوّل, كان 
المجموع سطحاً مُضافاً الى ذى السّطح؛ و اذا اعتبر عروضه للثّانى كان نهاية مضافةٌ الى 
ذى التهایة. 


قوله : «و الجسم یلزمه السطح, لا من حيث يتقوم جسميّته به. بل من حيث يلزمه 
التّناهى بعد كونه جسماً. فلاكونه ذا سطح و لاكونه مُتناهياً امرٌ یدخل فى تصورو جسماً و 
لذلك قد يُمكن قوماً ان يتصوّروا جسماً غير متنا الى ان يتبيّن لهم امتناع ما يتصوّر ونه.» 
قال الفاضل الشارح ١7‏ : مراده ان انتطح و التناهى» ليسا جزئین لماهيّة الجسم لامكان 


الامر بالعكس. 

-فتقول: الباء ليست للسببية. بل بمعنى «المعيّة» و قد اشار اليه الشارح بقوله: «اذ هو مقارن له». 
f‏ ۱ 

.١‏ قوله: «قال الفاضل الشارح» مراده أن السّطح و التناهی ليسا جُزئين الجسم و الا امتنع 
تصوّره بدون تصوّرهما و ليس کذلک, لاله یتصور جسمٌ غيرُ متناو, و اعترض عليه بأنّا نتصور 
الجسم نم تثبت تلف من الهیولی و الصّورة. قنحن تصوّرنا الجسم بدون تصوّر اجزائه و ما ذاک 
الا لاحد الامرین؛ امّا لان تصوّر الشّىء لا یستلزم تصوّر اجزائه, و امّا لان تصوّر الجسم كان 
بوجي ماء والتّصِوّرُ المستلزم لتصوّر الاجزاء, هو التصور بکنه الحقيقة و کیفما كانت المسئلة. فلم 
لا یجوژ ذلك فى السّطح و التناهی؟ 

قال الشارح: الاجزاء قسمان؛ اجزاء فى العقل و هی الجنس و الفصل. واجزاءٌ فى الوجود. و هی 
المادة و الصّورة, و تصوّر الشّىء انما يتوقفٌ على تصوّر الاجزاء العقليّة. لا على تصوّر الاجزاء 
الوجوديّة. بل يُمكن ان يكون الاجزاء الوجوديّة مطلوبة بالحجّة و ان كان فى الاجزاء العقليّة 
اشارة الى الاجزاء الوجوديّة. كما اذا حدّدنا الجسم اذى یقبل الابعاد الثّلائة, ففى القبول اشارة 
الى الماذة و فى الابعاد اشارة الى الصّورة. 
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انفکاک تصور الجسم عن تصوّرهماء حين يتصوّر جسم غیر مُتناء و السیء لا یتصور انا 


اذا تمهّد هذه المقدّمة. فنقول: لم يرد الشیخ ان السطح و الناهی, ليسا بجزئين عقلیین للجسم, 
فان ذلك غير معقول اصلاً اذا الاجزاءٌ العقليّة محمولةً و هما لا یحملان على الجسم. فالامام لم 
ينفطّن بكلام الشَّيخْ. حيث حملها على الاجزاء العقليّة. فیبطل کلام دلالة و اعتراضاء بل اراد 
انهما ليا بجزئین وجوديين. اما التّناهى, فلانه متعلقٌ بطرف الجسم و المتعلقٌ بالطرف. لا يكون 
جزناً. و اما التطح فلا لازم للجسم باعتبار التّناهى الخارجى و الجزء للتّسی.. لا يكون 
بحسب الامر الخارج. بل لذاته فقوله: «من حيث یلزمهٌ التناهى». اشارة الى ان التطح ليس 
بمقوّم. و قوله: «بعد كونه جسماً». اشارة الى ان التّناهى. ليس بجزء للجسم لتحقّقه بعده و تعلقه 
بطرفه. ثم ژبما يتوّهم ان السطح و التّناهى و أن لم يكونا جُزئين للجسم. الا ان ذا التطح و 
التناهى, جُزئان عقليان. فابطل ذلك باتهما لو كانا من الاجزاء العقليّة. لم ينفكٌ تصوّر الجسم 
عن تصوّرهما. 

بقى هيهنا نظران؛ الاوّل فى كلام الشیخ, فى هذا التو جيه دعویین» احدهما ان السّطح و التناهى. 
ليسا من الاجزاء الوجوديّة. و ثانيهما ان التطح و التناهى. ليسا من الاجزاء العقليّة و ليس بين 
الدّعويين ترتيبٌ على ما وجهّه, فلا يكون للفاء فى قوله: «فلا كونه ذا سطح و لاكونه متناهاً»» 
فائدة و يُمكنٌ ان يُقال للدّعوى الثّانية دليلان؛ لمَئّ یدل فاء السّبية عليه. فان السّطح و التّناهى, 
لما كانا خارجين عن حقيقة الجسم. كان ذو السّطح و التناهى ايضاً خارجین, لانّ المأخوذ من 
الخارج, خارج قطعاً و ان و هو قوله: «قد يُمكن». 

التطر الثّانى ان سوال الامام وارد على السطح و المُتناهئ فان من منع استلزام تصوّر الجسم 
تصوّر الط و الّناهی, كيف لا یمنع استلزام تصوره تصوّر المسطح و المُتناهى؟ و الجواب أنه 
يمك تصوّر حقيقة الجسم. بدون تصورهما, فان حقيقتَهُ ليت ان جوهر مركب من الهیولی و 
الصّورة و بعد تصوّر هذه الحقيقة, يُمكن ان لا يتصوّر المُسطُح المُتناهى. بل يتصوّر جسم غير 
متناو و اليه اشار بقوله: «و لذلك يُمكن قوماً». فان هؤلاء» لم يثبتوا الجسم الغير المُتناهى؛ لعدم 
تصوّرهم حقيقة الجسم. بل تصوّروا حقيقة الجسم و مع ذلك ائبتوه غير متناو. 

- فان لت: هذا الجوابٌ كان عن السّؤال على السّطح و التّناهى. فلم غيره الى المطح و 
المتناهى؟ 

-قلنا: نيه بذلک على ان الامام لم يفرق بين التطح و التّناهى و بين المسطح و المُتناهى. و على 
انّ دلالته لم ينتظم فى الاجزاء الوجوديّة وان سؤاله لم يرد علیهاه م. 
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بعد تصوّر اجزائه. ثم اعترض عليه بان نتصوّرُ الجسم و نحتاجٌ فى معرفة تألیفه عن 
الهيولى و الصّورة الى الحجّة و لم يكن ذلك الا لكون تصوّره قبل معرفتهما ناقصاً مكتسباً 
سوم و بعد معرفتهما تا فكتسباً بحدود مُشتملةٌ عليهماء او لكون تصوّر الشّىء غيرُ 
مقتض لتصو ر اجزائه. و كيف ما دارت القضيّة فلم لا يجوز مثله فى السّطح و التناهى؟ 

اقول: و الجوابُ عن ان اجزاء الشّىء فى العقل, اعنى «الجنس» و «الفصل». غير 
اجزائه فى الوجود, اعنى «الصورة» و «المادة» و الجسم بتصور باجزائه العقليّة و يطلب 
بالحجّة اجزائه الوجوديّة و ان كانت الاولى بالقوّة مشتملة على الاخيرة. فان الابعاد 
المأخوذة فى حد الجسم يدل على صورته و القبول المأخوذ فيه يدل على مادته. و 
السطح و التّناهی, لا یعقل كونهما جزئين عقلیین, اذ هما بمحمولين على الجسم. فبيّن 
الشيخ اوّلاً آنهما ليسا بجزئین فى الوجود و ذلك لا السطح يلرم الجسم بسبب التّناهى 
المُتعلّق بطرقه و الجزء لا يكون کذلک, ثم احتمل ان يتصوّر کون ذى السطح و ذى 
التناهی جرئین عقلیین. لکونهما محمولین علیه, فبيّن انّهما ایضاً لیسا کذلک, لانفکاک 
تصوره عن تصورهما. 

و اعلم انّ الشّىء كما تقوم بجزنه العقلى و بجزئه الوجودی, فقد يتقوم بعلّتِه کالمادة 
بالصّورة و حصَّة النّوع من الجنس بالفصل و الجسم لا تقوم بالتطح بواحدٍ من هذه 
المعانی, أمّا الاوّلان فلما مرّء اما الاخیر, فلا سیأتی و هو ان السّطح لا بفعل الجسم. 

و قال ایضاً مُعترضاً على قوله: «من حيث يلزمه التناهى». اله مُشعرٌ بان التطح يلرم 
الجسم بواسطة التناهى و هو يقتضى ان یکون عروض التّناهى للجسم. قبل عروض 
السطح له. و هذا باطل لانّها ان الّهاية اضافةٌ عارضة للتطح!۱" و العارض متأحَر عن 


.١‏ قوله: «لانا بنا أن التهاية اضافةٌ عارضة للسّطح», ای بالقياس الى الجسم. و ليت شعرى اين 
بين ذلك و ليس فى شرحه شیء دال علیه. ثم قال: و مکی ان يُجاب عنه بان من الجايز ان 
يكون شیء متاخرأً عن آخر فى وجوده و یکون ثبوت ذلك المتأَخّر لشیم ال متقدّماً على 
ثبوت ذلك المُتقدّم للشیء الثّالث مثل ما ذكرناه فى المنطق. ان بُرهان الم قد يكون الاوسط 
فيه معلولا للاكبر و يكون يثبوته الاصغر علَّةٌ ثبوت الا كبر له. فکذلک التّهاية هیهنا وان كانت 


متأخرة عن التطح ال ان ثبوتها للجسم» علة لثبوت السطم له. 
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المعروض. فکیف یکون عروض التها ية للجسم قبل عروض السطّح له؟ نم قال: و یُمکنْ 
ان يُجابَ بان التّهاية المتآخّرة عن التطح. يُمكن ان یکون سبباً بوت السّطح للجسم 
كالاوسط فى برهان الّلمى. اذا كان معلوللا للاكبر و عله ثبوته للاصغر. 

و اقول: اما قوله: الّهاية اضافةٌ عارضة للسطح, يقتضى کون التّهاية من الشضاف 
الحقيقى و هو مُناقض لحكمه عن قریب. بانّها من المُضاف المشهوری, فعلّهُ نسى ذلک. 
ثم أنّه ان آخذ التهاية تارة مع السطح و جعلها بذلك الاعتبار مشهوريّة, و تارة مُنفردة و 
جعلها بذلک الاعتبار حقيقيّة. فکیف ساغ له ان ن یجعل اضافة العارض الى معروضه سبياً 
لعروض ذلك العارض للمعروض, فان تلك الاضافة. لا تعقل الا بعد العروض. فانظر الى 
هذا الرّجل الفاضل, كيف يخبط فى کلامه و لا یبالی اين یذهب؟ و ہما حقّقناه من قبل و هو 
ان الانقطاع یعرض لامتداد الجسم اوّلا : م السطح یلزم ذلك الاتقطاع ثانیا نم تعاض 
لهما الاضافة باعتبارین یزیل هذه الشّبهة. 


قوله :«و اقا التطح کسطح الكرة من غير اعتبار حركة او قطع .فیوجد و لا خط و اما 
المحور و القُطبان و المنطقة, فمعا يعض عند الحركة, و الخط المُحيط للداثر:۱) قد 
بوجد و لا نقطة.» 

رید بیان لزوم الخط للشطح و التقطة للخط ايضاً بواسطة الّناهی, قنهُما لا يعرضان 


قال الشارح اعتبر النهاية هيهنا من المضاف الحقيقى و فيما سبق من المُضاف المشهورىء فان 
اخذها تارةٌ مع السّطح, فصارت مشهورة و آخری لا معه, فصارت حقيقيّةٌ و اذا كانت الَهاية 
هیهنا اضافة حقيقية, فهى یکونٌ اضافة السطح اذى هو العارض الى الجسم الذى هو المعروض 
و اضافة العارض الى المعروض. انما تحقّق بعد العروض. فکیف یکون تلك الاضافة سببا 
للعروض. و فيه نظرٌء لان اضافة العارض الى المعروض, لو وجب ان تکون بعد السروض و 
العروض ايضاً اضافة العارض الى المعروض, كان العروض بعد عروض آخر و اه محال. 

و الجواب الحق .ما تحقّق من قبل ان ناک ثلاثة امور التهايةء ثم التطح ثم اضافتهما: فلیست 
التّهاية عارضةٌ للسّطح بالقیاس الى الجسم. بل بعرض الجسم اول ثم يعرض التطح بسببها 
فزالت الشّبهة بالكليّة م. ١‏ - «و الط كمحيط الدائرة».خ. 


جُزء الثانی / علم الطبيعة / النمط الاول ۱۹۹ 








لهما مع عدم التناهی! ۱" و يجبٌ أن یعرف اولا الالفاظ التی استعملها فى هذا الموضع. 

فنقول: لک جسم یحیط به سط واحد فى داخله نقطة. یکون جميع الخطوط 
الخارجة منها الى ذلك السّطح مُتساوية, و الدّائردٌ سطحٌ مستو یحیط به خط واحدٌ فى 
داخله نقطة يكون جمیع الخطوط الخارجة منها الى ذلک الخط مُتساويةً والنّقطتان 
مرکزاهما و الخط المستقیم المار بالمرکز المُنتهى فى الجانبین الى المحيط قطرهما و اذا 
قطعت الکُر۲۱5) بسطح مستوحدت فصل مشترک بين السطحين هو محیط داثرة على 
سطح الكرة و اذا قُرضت الكرة مُتحرّكة حركة وضعية مُستديرة. حدّت علیها تُقطتان لا 
تتحر كان هما قُطباها و مُطر بينهما هو المحور و منطقة هى اعظم اندّواثر على سطح الكرة 
اتی يتساوى ابعاد جميع التّقط المفروضة عليها من القُطبينء و قد تبيّن من ذلك انّ الخط 
و التّقطة انّما يعدضان للكّرة باعتبار احد الامرين؛ اما القطع. و اما الحركة. 


قوله : «و امّا المركز, فعند ما تتقاطع اقطار, او عند حركة ماء او بالفرض و قبل ذلک 
فوجود نقطة فى الوسط, كوجود نقطة فى ثلاثين و سائر ما لا یتناهی, فانّه لا وسط و لا 
سائر مفاصل الاجزاء فى مقادير انّ بعد وقوع ما ليس پواجب فیها من حركة او تجز ئة و 


۱. قوله: «يُرِيدٌ بیان لزوم الخطٌ السطح و التقطة الخط ايضاً بواسطة التّناهی, فائّهما لا یعرضان 
لها مع عدم التّناهى». لقائلٍ ان يقول: كيف یکون السّطح و الخط, غير المُتناهيين و قد دل 
البرهان على تناهى الابعاد؟ و جوا الّناهی. يُطلق على معينين؛ احدهُمًا التناهى بحسب 
الوضع و هو کون المقدار بحيث يُشار الى طرفه اشارة حسيّةٌ و الآ خر التّناهى فى المقدار و هو 
كونه بحيث یمک ان يفرض مقدّر محدودٌ يقدّره, و المٌراد بلّناهی, هيهنا التّناهى فى الوضع, 
فان الطح و الخط انما يتناهياى بالخط و الط اذا كانا مُتناهيتين فى الوضم؛ ای اذا كان لهما 
طرف يشار اليه لكان ذلك الطَرف هو الخط و التّقطة بخلاف ما اذا لم يتناهيا فى الوضع, كسطح 
الکُرة و محيط الدّايرة فلا خط و لا نقطة فيهما و ان كانا مُتناهيين فى المقدار, لامكان فرض 
مقدر يقد رهماء م. ۱ 
۲. قوله: «و اذ قطعت الكُرة». اذا توهم سطح مستو تقطع كرة ینقسم الکُرة الى قطعتين کل منهما 
یحیط به سطحٌ مستديرٌ و دائرة هی قاعديُدُ و هی فصل مشترک بين القطعتین و محیطهما فص( 
مشترک بين سطحیهما. هذا اذا كانت القطعتان مُتصلتين اذا انفصلتاء فلا اشتراك بینهماء م. 
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اذا سمعت فى تحديد الدائرة و فى داخلها نقطةء فمعناه يتأتى ان يفرض فيما نقطة كما 
يقولون الجسم هو المُنقسم فى جميع الاقطار و معناه یتاتی قسمتهٌ فيه.» 

اقول: يريد انّ الدائرة لا يصيدُ مركزها موجوداً فيها. لا باحد ثلائة اشياء؛ احدها 
التقاطع» و التانى الحركة, و الثّالت الفرض. فانّ تقاطع الاقطار, انّما يكون على نقطة هی 
المركز. و حركة الدّائرة اما تقتضی سكون نقطة فاصلة بين الحركة فى الجهات المُختلفة 
هی المرکز, و اما الفرض فظاهرٌ و اما قبل عروض هذه الامور, فوجود مركز فى وسط 
الدّائرة كوجود نقطة فى ثلثيهاء ای كما ان موضع التّقطة فى الثّلئين متعيّنٌ بالقوّة. قبل 
الفرض على وجه لا يُمكن وقوعها بعد الفرض فى غير ذلك الموضع. فکذلک حال 
المركز. 

نم ذکر انّ وقوع الفصل فى المقادير, انما یکونْ بالقرّة فقط, و لا یخرّج الى الفعل ألا 
ببب الاعراض او الفرض كما مر ذكره مرارا ‏ قال الفاضل الشارح: لا شك ان امکان 
حصول هذه التّقطة!'). حاصل فى الداثرة بالفعل. قبل التّقاطع و الحركة و الفرض, ثم ان 
المركرٌ غيرُ ممكن الحصول الا فى موضع معيّن و هذا الامكانٌ یوج امتياز ذلك 
المواضع» فاذن مركرٌ الدائرة موجود قبل هذه ال حوال, و هكذا القول فى سائر التّقط. فاذن 


۱ قوله «قال الفاضل الشارح. لا شک آن امکان حصول هذه النّقطة». لمّا ذكر الشيخ: ان وجود 
التّقطة المركزيّة فى الو سط بالوة, کوجود التّقطة فى التُلئِين و الثلث والرّابع و سایر الاجزاء و ان 
لم يمكن فرضها لا فى مواضعها المعيّنة. اعترض الامام بان امکان حصول التّقاط. ثابثٌ فى هذه 
المواضم. غير ثابت فى غير هذه المواضع و هذه الامکانات اعراضٌ مختلفة, فلو كان اختلاف 
الاعراض یوجب الانقسام بالفعل, یلزم وجود التقاط الغير المُتناهية بالفعل و الانقسام الغير 
المُتناهى بالفعل, و ان لم يكن اختلاف الاعراض موجباً للانقسام, لم يلزم من حركة الدائرة و 
الكّرة حصول المركز و القطبین, لان الحركة اما اوجبت الانقسام. لاختلاف الاعراض, فان 
المرکز او القُطبين. لا وجب ان یکون ساکنة وساير الاجزاء مُتحر كد لزم انفصالها الكرة بالفعل» 
فان لم بُوجب اختلاف الاعراض الانقسام, لم يلزمٌ وجودهاء اجاب بان الحکم بامکان وجود 
النقطة فى تلك المواضم. هو فرضّها فيها ضرورة اله یحتاج الى تصوّر تلک النقاط و تلک 
المواضم, فوجودها لکونها مفروضة. فالامام فرض و قال: لم افرض, و هذا الجوابٌ انما يتم لو 
كان الامکان امراً اعتبارياً و سؤال الامام بنائاً على ان الامکان امد وجودی عند الشيخ. م. 
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تکون التّقط الغیر المُتناهية موجودة بالفعل و یرم من ذلك الانقسام الغير المُتناهى بالفعل 
و القول بان اختلاف الاعراض, لا يوجبُ الانقسام. فاذن الحركة ایضاً لا توجب 
الانقسام. 

و الجوابٍ ان هذا كله فرض. و الفرض لا يرتفعٌ برفع اسیه مع لبوت معناه, بل بر تفع 
بان لا یفرض, و الدائرة ان لم یفرض فیها شى؛ لم پلزمها شی٤‏ متا ذکر و هذا حكمْ لا 
یختص بالدّائرة بل الخطّ الواحد المُتناهى له مُنتصفي و لمُنتصفه منتصفٌ و هلم جرا و هی 
مُمتازة فى نفسها عن سائر اجزاء الخط انا انها تمتارٌ بالفرض و لا ترتفع بان تقول: انا 
لازمةٌ و ان لم تفرض, لان تصور المُنتصف فرض, فضلاً عن التلفظ به. 


قوله : «و انت تعلم من هذاء ان الجسم قبل السّطح فى الوجود. و السَطح قبل الخط: و 
الخط قبل التقطة و قد حقّق هذا اهل التّحصيل. و اما اذى يقال بالعكس من" هذا: ان 
التّقطة بحركتهاء تفعل الخط, ثم التطح الجسم» فهو للتّفهيم و التصوير و التخييل, الا رى 
ان التقطة اذا رضت متحر کة. فقد فرض لها ما يتحرّك فيه و هو مقدار ما خط او سطع 
فكيف یتکون ذلک بعد حركتها؟.» 

افاد هيهنا ان هذه الامور, كيف تترتّبٌ فى الوجود. و أن اذى يُقال بخلافه لتفهيم 
المّبتد تین ش٤‏ غير حقيقي, بل هو تخييليٌ فقط. و الفاظٌ الكتاب غنيةٌ عن الشّرح. 


* تنبیه * 
«ما اسهل ما يتأتى لک تأمّل !"أ انّ الابعاد الجسمانية مُتمائعةٌ عن التداخل, و اه لا 
ينفذٌ جسم فى جسم واقفب له غير متنح عنه. و أنّ ذلک للابعاد. لا للهیولی(۳" و لا لسائر 


۱ - «فی »۰ خ. ۲ - «ان تعأقل». خ. 

۳ قوله: «و ان ذلك للابعاد, لا للهیولی» فان الذراعین, لا یجوز ان يصير اذراعاً واحداً و الا 
لكان الكل مُساوياً لجُزنه» لآنّ هیولی الذّراعين. لا يجورٌ ان یکون هیولی ذراع واحد. فان 
الهیولی لا حصّة لها فى المقدار. بل نسبثها مُتساوية الى جميع الاقدار و لان صورة ذراعین. 
يمتنع أن يكون صورة ذراع واحدء فان الجسم قد يتخلخل. فيعظمٌ مقدارهٌ و قد يتكائف. فیصتر 
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الصّور و الاعراض.» 
يُرِيدُ بیان امتناع تداخل الابعاد(') الجسمانية. و که يدّعى کون هذا الحکم اوّلياًء و 


مع بقاء صورته فالشیء اما ان لا یکون له مقدارٌ کالْقطة. فلا یمتنم من التداخل. كما عند تقاطع 
الاقطار يحدث بحسب کل تقاطع نقطة و جميع التّقط. يجتممٌ فى المرکز اجتماعاً رافعاً للامتياز 
الوضعی, و ان كان له مقدارٌ فى لول فقط. لم يتمانع من حيث «العرض» و «العمق». حتّی ان 
وضعنا احد الخطين بجنب الآخر, لم يحدث عرض. او احدهما على الآخر, لم يحدث عمق و ال 
انقسم التطم الى ما لا ینقسم و اد محال و ان كان له مقدارٌ فى الول و العرض دون العمق. لم 
يتمانع من حيث العمق, فاذا وضع بعض السّطوح على بعض, تداخل و لا يحصل منها عمق و ال 
لزم انقسام الجسم الى التطوح. بل التمانع من حيث المقدار. ضرورة ان مقدارین, يكونان اعظم 
من احدهما, م. 

.١‏ قوله: «یرید بیان امتناع تداخل الابعاد». لما صدر الفصل بالتنبيه. فکانه یدعی ان هذا 
الحكم اوّلی, و هذا المسئلة طبيعيّةٌ لان البحث فيها عن امتناع التّداخل العارض للاجسام 
الطبيعية, و كذلك المسئلة التى بعدها اذا البحث فيها عن الاجسام أن ما بينها بعد مقدارئٌ 
لاخلاء. 

- فان قلتّ: مسائل العلوم, هی المطالب التى يُبرهن عليها فى ذلك العلم؛ فكيف يكون هذا 
الحكم مسئلة و هو اوّلى؟ 

- فنقول: ولمم بان المسائل, مطالبُ قول خرج مخرج الاغلب و انا فهى بالحقيقة اثباث 
الاعراض الذاتية للموضوعات و ذلك الاثبات. رُبما لا یحتاج الى برهان, الا يرى ان انتاج 
ضروب الشّكل الاوّل من المسائل المنطقيّة, مع اله بديهئٌ: فلا يلزم ان يكون جميع مسائل العلم 
كسبيّة. والاستشهاد بان الجسم لا ينفذ فى جسم واقف تذكير للاستقراء اذى استفادت اللفس 
هذا الحكم الاولى بسببه. اذا الحكم الاوّلی, ما يحصل للّفس بسبب نتب جزئيّات ثبت فيها 
ذلك الحكمء فان الانسان اذا شاهد ان الجسم اذا نفذ فى مكان جسم آخر, يتنحى عن الجسم 
المتمکن فيه و تكرّر منه هذه المُشاهدة. جزم بامتناع التّداخل. 

- فان قلت: فالحکم بامتناعالّداخل, مكتسبٌ من الاستقراء و هو احدى الْحُّجِج على المطالب 
و المکتسب من الحجّة. لا يكون ضروریاً بديهياً. 

- فنحوم نقول: الحصول من الحجّة, اعم من ان يكون بطريق الکسب او البديهة, لاد فى 


جُزء الثانى / علم الطبيعة / النمط الاول ۳ 





هذه المسئلة و ما بعدها من الطبيعيات بخلاف المسائل المُتقدّمة, و انّما أورد هذه المسئلة 
هيهناء لتعلّقها بالمقادير و لبناء نفى الخلاء عليهاء و الاستشهاد بان الجسم لا ينفذ فى 
جسم واقف له غيرُ متنح عنه. تذكيدٌ للاستقراء اذى اكتسبت النّفس هذا الحکم الاولی فى 
مبادى التعلم به و بامثاله. ان من يتوئّف ذهنه عند حكم اوّلى. نه عليه بالاستقراء و 
كذلك قوله: «و ار ذلك للابعاد. لا للهيولى و لا لسائر الصّور و الاعراض». فان ايضاً 
تنبيدٌ على انّ الهيولى و سائر الصّور و الاعراض, لا حصّة لها فى العظم. ألا بالعرض. 
فالابعاد الجسمانية. هى المخصوصة بالعظم بالات و لا شک فى ان عظمین. يجتمعان 
هم اعظم من احدهماء فان کل اعظم من جزنه, و القول بالتّداخل, یقتضی کون الكل 
مُساوياً لجزئه. 

و اعلم ان التّقطة لا حصّة لها فى العظم. فلذلک لا یتمانع عن الاجتماع الرّافع للامتیاز 
الوضعی على سبیل الاتّحاد. و الغطوط حکمها من حیث الطّول. حکه الاجسام و من 
حيث العرض و العمق, حکم التقطة, و السطوح ایضاً حکشها من حيث الطّول و العرض. 
حکم الاجسام و من حیث العمق, حکم التقطة و لذلک ینطبق الخطوط و السطوح بعضها 
على بعضء بحیث يرتفمٌ عنها الامتياز الوضعى. فمن یحکم بانّ هذا الحکم. یشترک فيه 
المقادير باسرهاء ینبعی ان يقول من حيث هی مقادير. 


ل اشارة * 
«انک تجدٌ الاجساء ١!‏ فى اوضاعها تارة مُتلاقيدٌ و تارة متباعدةء و تارة متقاربت و 


الاكتساب من الحركتين؛ حركة من المطالب ليحصل من المبادى و حركة منها اليه و لیس هناك 
1 وجدان المبادى و الانتقال عنها الى المطلوب. كما فى الحدسيّات و التجربیّات و غیرهاء م. 
۱. قوله: «اشارة, اتک تجد الاجسام». الاجسام اما مُتلاقيةٌ او غير مُتلاقية. فان كانت غير 
مُتلاقية. یختلف ما بينها من البّمد. فبعدٌ هو ذراعٌ و بعد هو ذراعان الى غير ذلک, و هو اختلافٌ 
احتمال الابعاد للتقدير. 

و یختلف ايضاً احتمال تلك الابعاد. لتقدیر ما يقع فيهاء فمن الابعاد ما يسعه جسم محدود, و 
منها ما لا یحتمل الا الاصفر و منها ما یحتمل الاکبر و الاختلاف الما هو اختلاق مقداری. فلا 





۷۰ الاشارات و التتیهات حكيم ابم على سينا 








قد تجذ‌ها فى اوضاعها تارة بحيث یسم ما بينها اجساماً ما محدودة القدر و تارة اعظم و 
تارة اصفر. فتبيّن ان الاجسام الغیر الشتلاقية. كما انّ لها اوضاعاً مختلفةٌ کذلک بینها ابعادٌ 
مختلفة الاحتمال لتقدیرها و تقد يرٌ ما يقع فيها اختلافاً قدرياً. فان كان بینها خلاء غير 
اجسام و امکن ذلک. فهوايضاً بعدٌ مقداری و لیس على ما يُقال: لا شىء محض و ان کان 


يكون لا شيئاً محضاً و القائلون بالخلاء فرقتان: فرقة تزعم اله لا شىء محض. و فرقة اه بعد 
مىتد و هو الذى موه عدا مفطوراً. لالهم زعموا اله مشهورٌ مفطورٌ عليه البديهة. و ان جمیم 
النّاس يحكمون ان بين اطراف الاناء بُعدا ثابتاً. يُفارقه الماء و يحصل فيه الهواء. و قالوا: مكان 
العالم و جميع الاجام التى فیها الخلاء. ابعاده مساويةٌ لابعاد الاجسام و هو پعذ مجرّدٌ عن 
المادة. فالعالمٌ ملاءٌ مكانه هذا الخلاء. 

وقول الشارح: «هذا تعريف للخلاء اذى يكون بين الاجسام وهوالذى ّى بعداً مفطورأ». 
منظودٌ فيه. لا قول الامام: و لا بوجد بينهما ما يُلاقى واحداً منهما. ان حملناه على عمومه. فهو 
الخلاه بمعنی لا شىء. وان اراد به الجسم. فهو المُشترى بين الخلاء. بمعنی لا شىء و اليُعد 
المنطور. لاه اذا لم یوجد بینهما جي فان لم بوجد بعد اصلا؛ فهو لا شی» و الا فهو ال 
المغطور. فعلی تقدیر مختص بالخلاء - بمعنى لا شىء -و على تقدیر مشترک. فلا وجه 
لا ختصایه ید المغطور. 

و اما قوله: دو لا یتناول اذى لا یتناهی». فهو غيرٌ وارد. لان المراد بالخلاء المعروف اذى هو 
محل التراع. ولانزاع فى الخلاء الذى لا يتناهى و قوله: «بان فرغ فيه اجاما». معتاه فرض 
فى الخلاء اجاماً جسمين بینهما بعد محدودٌ وجسمين آخرين بينهما بعد آخر, اعظم او اصفر 
او مساو لتعدّر الخلاء الواقع بين تلک الاجسام بها. 

و قد ثبت فى الفصل المتقدّم بان امد المتّصل لا يقوم بلا مادة. لان كل بعد قابل للقسمة الوهميّة 
بالضرورة. فيكون قابلاًللقسمة الانفکا كية. فيكون ذا مادّة. و هذا اما يتم لو كان من البعد المجرّد 
شىة ینفک عنه و ليس کذلک. و اما ان اعد العمل تنحى عند حلول الجسم اليه. فلانه لو لم 
يعم بل ثبت له دخل الجسم فیه. فیلزم تداخل الابعاد. و الذى تقرّر امتناع تداخل الابعاد 
الجسمانية و لا يلزم منه ان البعد الجسمى. لا يدخل فى البعد المجرّد عن المادة و انما يلزمٌ لو 
افا فى الحقيقة و هو ممنوغ. م. 


۳۰۴ الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 





قد تجدّها فى اوضاعها تارة بحيث یسم ما پینها اجساماً ما محدودة القدر و تا اعظم و 
تاره اصفر, فتبيّن ان الاجسام الغیر المتلاقية, كما انّ لها اوضاعاً مختلفة کذلک بينها ابعادٌ 
مختلفةٌ الاحتمال لتقدیرها و تقدیژ ما بقع فيها اختلافاً قدرياًء فان كان بینها خلاء غير 
اجسام و امکن ذلک, فهو ایضاً بعد مقداری و لیس على ما يُقال: لاشیء محض و ان کان 


ل جسم.» 


یکون لا شيئاً محضاً و القائلونَ بالخلاء فرقتان؛ فرقة تزعم أله لا شىء محضٌ, و فرقة اله بعد 
ممتد و هو الّذى سوه بُعداً مفطوراء لالهم زعموا اه مشهوژ مفطورٌ عليه البديهة. و ان جمیع 
ناس يحكمون ان بين اطراف الاناء بُعدا تابتا؛ يُفارقه الماء و یحصل فيه الهواء. و قالوا: مکان 
العالم و جمیم الاجسام الّنى فیها الخلاء. ابعاده مساويةٌ لابعاد الاجسام و هو بعد مجرّدٌ عن 
المادّة, فالعالجُ ملاءُ مکانه هذا الخلاء. 

و قول الشارح: «هذا تعريف للخلاء اذى يكون بين الاجسام و هو الذى يُسمى بعداً مفطورآ»» 
منظورٌ فیه, لان قول الامام: و لا یوجد بیتهما ما يُلاقى واحداً منهماء ان حملناه على عمومه؛ فهو 
الخلاء بمعنى لا شىء:؛ و ان اراد به الجسم. فهو المُشترك بين الخلاء. بمعنى لا شىء و البُعد 
المفطور, لاله اذا لم يوجد بينهما جسمٌء فان لم يوجد بعد اصلاً فهو لا شىء و الا فهو البُعد 
المنطور, فعلى تقدیر مختط بالخلاء ‏ بمعنى لا شیء -و على تقدير مشترک؛ فلا وجه 
لا ختصاصه بالبعد المفطور. ۱ 

و اما قوله: «و لا يتناول الذی لا یتناهی». فهو غیر واردء لانّ الشراد بالخلاء المعروف اذى هو 
محل التراع, و لا نزاع فى الخلاء اذى لا يتناهى و قوله: «بان فرض فيه اجساماً», معناه فرض 
فى الخلاء اجساماً جسمین بينهما بعد محدودٌ و جسمین آخرین بینهما بعدٌ آخر, اعظم او اصفر 
او مساو لتعذّر الخلاء الواقع بين تلک الاجسام بها. 

وقد ثبت فى الفصل المتقدّم بان البُعد المتصل لا یقوم بلا مادةء لان کل بعد قایل للقسمة الوهميّة 
بالضرورة. فیکون قابلاً للقسمة الانفکا كية. فیکون ذا مادة, و هذا اما يتدٌ لو كان من البعد المجرّد 
شیء ينف عنه و ليس کذلک, و اما اعد المتصل, تنحی عند حلول الجسم الیه, فلاتّه لو لم 
يتنح» بل ثبت له دحل الجسم فیه, فیلزم تداخل الابعاد. و اذى تقرّر امتناع تداخل الابعاد 
الجسمانية و لا يلزم منه ان البعد الجسمی, لا یدخل فى البعد المجرّد عن المادة و اّما يلزمٌ لو 
اتفقا فى الحقيقة و هو ممنوع م. 
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رید ابطال الخلاء. و القائلون به فرقتان؛ فرق تزعم له لا شىء محض و فرقةٌ تزعمٌ 
هب ممت فى جمیع الجهات, من شأنه ان يشغله الاجسام بالحصول فيه و یکون مكاناً 
7 

- قال الفاضل الشارح: يعنى بالخلاء أن يوجد جسمان لا يتلاقيان و لا يوجد بينهما ما 
يلاقى واحداً منهما. 

-و اقول: هذا تعريف للخلاء الذى يكون بين الاجسام و هو الّذی يسمّى بعد مفطوراً 
ولا يتناول اذى لا یتناهی, و الشيعٌ قد ابطل فى هذا الفصل مذهب الفرقة الاولى. بان 
فرض فيه اجساماً یختلف ابعادٌ ما بينها التّقدر الخلاء الواقع بينها بهاء فان اللاشیء 
المحض, لا يُمكنٌ ان يتقدّر بشىء اصلا ثم بِيّنَ ان الخلاء الّذى یقح بين تلك الاجسام, 
قابل للمُساواة و التقديرء و اه يتجرّء على الحدود المُشتركة و اضاف الى ذلك مقدّمة, 
هی ان کل ما كان كذلك. فهو اماك متّصلٌ, اعنى البعد المقدارى. و امّا ذوكدٌ متّصلء اعنی 
الجسم و اذا كان الخلاء عندهم ليس بجسم, فهو بعدٌ مقدارئٌ ليس لا شيئاً محضاً. كما 
زعمت الفرقة الاولى و ان كان لا جسماً -کما زعمت الفرقة الثّائية - 


» تنبیه * 

«و اذ قد تبیّن انّ اعد المُتصل لا پقوم بلا مادة(؟ و تبيّن ان الابعاد الحجميّة, لا 
تتداخل لاجل بعدیّت‌ها فلا وجود لفراغ هو بعدٌ صرق فاذا سلكت الاجسام فى 
حرکت‌ها تنحی عنها ما بينهما و لم ثبت لها بعد مفطوه فلا خلاء.» 

يريد ابطال المذهب الّانی. و اّما ابطله بوجهین و ذلك باضافة مقدّمتين متا تقدم 
بيانه الى الحکم ی ثبت فى الفصل المُتقدّم احد بهما ان اعد المتّصل, لا يقوم بلا مادّة و 
هو مقا تبيّن فى باب اثبات الهيولى. و القّانية ان الابعاد الجسميّة لا تتداخل و هو ما ذکره 
فى فصل مفرد. 

فاذا اضاف الاولی الى الحكم المذكور. صار هكذا؛ الخلاء بعد متصل و البُعَدُ العتصل 
ذو مادق فالخلاء بعد ذو ماد فهو اذن ليس بعداً صرفاً على ما یقولون. و عبّر عن ذلك 


il» -۱‏ بماده». خ. 
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بقوله: «فاذ! سلكت الاجسام فى حركاتهاء تنحی عنها ما بینها». ای من الخلاء و لم يثبت 
لهاء ای للاجسام بعد مفطور ثم انتج من الجمیع قوله: «فلا خلاء» و اما وسم الفصل 
بدالتنییه». لاله لم يستعمل فيه مقدامة لم تتبيّن قبله. 


* اشارة * 

«و لقد ناس ما نحن مشقولون به الكلام ف فى المعنی الّذى یستی «جهة». فى مثل 
قولنا: تحرّى كذا فى جهة كذاء دون جهة كذا!'. و من المعلوم أنّها لولم يكن لها وجودٌ 
كان من المحال ان يكون مقصداً للمتحرک وكيف تقع الاشارة نحو لا شىء فتبيّن ان 
للجهة وجودا.» 


.١‏ قوله: «فى مثل قولنا تحدى كذا فى جهة کذا». هذا مخالف لما سيجىة من ان الحركة لا 
يكون فى الجهة. بل عن الجهة: او اليها و لعله مجازء و الحقيقةٌ ان تحرّى فى سمت یتأدی الى 
جهة کذاء و الجهة هى ی يمك ان يقصدها المتحر ك على الاستقامة, او يمكن ان يقصدها 
بالاشارة الحسيّة .ای الجهة. مُنتهى الحركات او منتهى الاشارات. و وجه المُناسبة ان الجهات 
نهايات الامتدادات, فالبحث عن الامتدادات و هی المقادير, يُناسبٌ البحث عن نهاياتهاء و ما 
قال الامام: ان الجهة امه يعرْضٌ للتّهايات. كما ان التطح و الخطّ. امران يعرضان للتّهايات. فهذا 
غير كلام الشارح, و رُبما ورد على القياس الاوّل انّ قولكم: الجهةٌ مقصدٌ للمتحرّ ک. اىّ شىء 
تعنون بالجهة؟ أهى الحيّرُ فمسلّمٌ ان امتح ک يقصده. او منتهی الاشارة. فلا سم ان المتحر ک 
يقصده و الجواب ان کل اشارةٍ یمد الى شیم فهی ینتهی اليه و يُمكن ان يقصده المتحرّک و 
على القياس الثانی, ان الاشارة امتداد یخرج من المشیر و ینتهی الى المشار اليه فهذا الامتداد 
ما ان یکون موجوداً فى الخارج. او لاء فان لم يكن موجوداً فى الخارج. فمن الظاهر اه لا يلم 
ان یکون طرفة موجوداً فى الخارج و أن كان موجوداً يلزمٌ ان يحدث كلما یشار خط نافذ فى 
جميع الافلاک, بل سطح قاطمٌ لجمیعهما: لانّ الخط نهاية التطح؛ بل جسم. لان التطح نها 
الجسم و من البيّن استحالته. 

و جوب ان يُقال: هب انّ هذا الامتداد. ليس موجوداً فى الخارج. الا انا نعلمٌ بالضّرورة ان منتهی 
هذا الامتداد. مشارٌ اليه و موجودٌ فى الخارج, غايةٌ ما فى الباب اه لا یکون قائما بهذا الامتداد. 
بل بجسم موجود هناك على ما سيأتى بيانه. م. 
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يريد اثبات الجهات. و «الجهة» هی التي یُمکن أن يقصدها المُتحرّى الاینی على 
الاستقامة او الاشارة الحسيّة فى سمتهاء و وجه المناسبة انها كما سیتحقق نهایات 
الامتدادات. قال الفاضل الشارح: المُناسبة من وجهین؛ احدهما ان الخلاء يظنٌ اه مكان. و 
الجهدٌ مناسبةٌ للمكان و الانی أنّها امرٌ مرض للنهايات و الاطراف کالخط والشطح فهی 
پناسپها. 

و استدل الشیخ على وجودها بقیاسین؛ احدهما ان الجهة مقصد المتحرّ ک ود 
المتحرّكٌ لا يقصد ما لیس بموجود. و الثّانى ان الجهة يُشار اليها و ما يُشار اليه فهو 


ا 
موجود. 


+ اشارة » 
«اعلم اه لما كانت الجهة, مما تقع نحوها الحركة لم يكن من المعقولات ١7‏ التى لا 
وضع لها فيجبٌ ان يكون الجهات لوضعها تتناولها الاشارة.» 
يريد بیان ان الجهات ذوات الاوضاع! "و ليست من المعقولات( " المُجرّدة الّتى لا 
وضع هاء و بينهُ بقياس يُشارك القياس الاول من القياسين المذكورين فى الصّغْرى و هو 
ان الجهة مقصدٌ المتحرک و المُتحرّى لا يقصد ما لا وضع له, نم بيّن بهذا القياس ایضا ان 


١‏ -«المقوللات» خ. 

۲. قوله: «يُريد بیان أن الجهات ذوات الاوضاع». ای مُراد الشيخ من هذا الفصل ان یبیّن ان 
الجهة ذات وضع و انما ينه لان صغرى القياس الثّانى موقوفة عليها: « كل جهة ذو وضع وکل 
ذى وضع قابل للاشارة»؛ و هذا القياس مُصادرة على المطلوب. لان الحد الاکبر. هو مفهوم الْحدّ 
الاوسط. فان الوضع هيهنا ليس بمعنى المقولة, بل بمعنى قبول الاشارة. انما ساقهٌ الى ارتكاب 
هذا المحذور ظاهرٌ قول الشيخ: فيجبُ ان يكون الجهات لوضعها يتناولها الاشارة» و الاولى ان 
يقال هذا الفصل فى بیان هذه الطفری حتّى يكون الكلام ان الجهة لابْدٌ ان يكون مشاراً اليها. 
لاله بقع نحوها فهى مشار الیها و اليه اشار بقوله: لما كانت الجهة يقع نحوها الحركة» و اما قوله: 
لوضعها». فمعناه ان الجهات فى نفسها و حقيقتها قابلة للاشارة, م. 

۳ - «المعقوللات». خ. 
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صغری القياس التانى من المذکورین و ان كان بِيّنا بحسب التصديق. فان لمیته فى 
نفس الامر موقوفةٌ على هذا القياس و هو ان يُقال: کل جهة ذو وضع و کل ذى وضع. قابلٌ 
للاشارة الحسيّة. 


¥ اشارةٌ * 
«لمّا كانت الجهة ذات وضع. فمن البيّن ان وضعها فى امتداد مأخذ الاشارة و الحركة, 
و لوكان خارجاً عن ذلك. لكانتا ليستا اليهاء ثم هی اما ان تكونّ مُنقسمةً فى ذلك 
الامتداد. او غيدُ منقسمة, فان كانت مُنقسمةً. فاذا وصل المتحر ک الى ما یفرض لها اقرب 
الجزئين من المُتحرّى و لم يقف لم يخل اما أن يُقال: اله يتحر ك بعد الى الجهة. او تال: 
يتحر ك عن الجهة, فان کان يتحر ک بعد الى الجهة, فالجهة وراء المُنقسم وان كان يتحرّك 
عن الجهةء فما وصل اليه هو الجهة, لا جَرْءٌ الجهة. 
فتبيّن ان الجهة حدٌ فى ذلك الامتداد. غير منقسم» فهو طرفٌ للامتداد و جهة للحركة, 
فيجبٌ الآن يحرص على ان يعلم كيف بتحدد للامتدادات اطرافٌ بالطبع وما اسباب 
ذلک, و تتعف احوال الحركات الطبيعة.» 
يريد بيان ماهيّة الجهة ۱ و انما ره الى هذا الموضع. لانّ من الواجب تقديمٌ بیان 


.١‏ قوله: «يريدٌ بیان ماهيّة الجهة», اعلم انّ حاصل ما تقرّرهٌ ان الاشارات. یمتد منا و لا شك 
ان لها منتهى, و كذلك يصدر من الاجسام حركات مستقيمة و هی یمتدٌ الى منتهى. فمنتهی 
الاشارات و الحركات. یکون بالضرورة موجود. اذا وضع فلما تبيّن وجود الجهة و ان على ای 
انحاء الوجود. اراد ان بین ماهيّتها فهى طرف الامتدادات, لاله لا يجوز ان ینقسم. و تقرير 
السّؤال ان قسمة الحركة الى الحركة, الى الجهة و الحركة عنها نما ینحصه لو كانت الجهة غير 
منقسمة, فانّها لو كانت الجهة مُنقسمة, لم ينحصر فى التسمین, لانّ هناك قسماً آخراً و هو 
الحركة فى الجهة, فانحصار تلك القسمة. موقوفٌ على عدم انقسام الجهة, فلو بين عدم انقسامها 
بتلک القسمة, كان مصادرة على المطلوب. 

و جوابهٌ انّ ذلك القسم. مناف لماهيّة الجهة, فانّ الجهة, ما اليه الحركة, فلو كانت الحركة فى 
الجهة. لكانت الجهة مسافة و أله محال م. 
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الهليّة على بیان الماهيّة فبيّن الا انها موجودة؛ ثم بیّن ان وجودها على ای انحاء الوجود. 
ثم قصد بیان ألماهيّة و هی على ما حققهٌ طرف للامتداد. غيرٌ منقسم و الما يتحقّق ذلک 
لوجوب!١)‏ تناهی الامتدادات, فطر ف الامتداد بالنّسبة الى الامتداد نهاية و طرف بالتّسبة 
الى الحركة و الاشار: جهةٌ و ما فى الکتاب ظاهد. 

و لقائل أن یقول: اه قم الحركة الا خذة نحو شىء ذى وضع الى حركة اليه و حركة 
عنه. ای حركة رپ و حركة بُعدٍ و هذه القسمة. حاصرة بالقياس الى ما لا ينقسمٌ فى جهة 
الحركة و اما بالقياس الى ما ينقسمٌ فیهاء فغيرٌُ حاصرة لانّ هناك قد یکون قم آخر و هو 
الحركة فيه, و ايراد قسمة لا يصحٌ بالقياس ال الى ما لا ينقسمٌ فى بیان ان الشّىء غير 
منقسم مصادرة على المطلوب. 

و الجواب ان الحركة فى الشّىء المنقسم. لا محالة تكور اما عن جهة و اما الى جهة و 
یعود القسمان الاوّلان و الا فجاز ان تكون جهة الحركة هی مسافة التى تقطع بالحركة و هو 
محال فاذن القسمة حاصرة. 


* وهم و تنبیه * 

«لعلّى تقول: لیس من شرط ما اليه الحركةء ان بوجد. فقد يتحر ك المستحیل من 
بينهما فرج و أيضاً نا" :ما تشككت به غير ضار : فى الفرض. ما الفرق. فد شک 
الى الجهة. ليس يجعل الجهة متا يتوخى تحصيل ذاته بالحركة, بل متا يتوحّى بلوغه او 
القرب منه بالحركة و لا يجعل لها عند تمام الحركة حالاً من الوجود و العدم, لم يكن وقت 
الحركة. و اما الآخر فلانٌ الجهة لو كانت يحصل بالحركة لها وجود كان وجودها وجود 
ذى وضع ليس وجود معقول لا وضع له, و ذلك غرضنا على ان الحقّ هو الفرق و عليه 
بناء ما يتلو هذا الفن من الكلام.» 

الوهمٌ هو شك فى كبرى احد القياسين اللذين اثبتنا بهما وجود الحجّة و هی قولنا: 
المتحرٌّى لا يقصد ما ليس بموجود. و تقرير الک أنّ حركة الاستحالة و هی التي فى 





١‏ - «بوجود»ء خ. 
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الكيف مثلاً -كالحركة من السّواد الى البياض. اما يقصّدٌ ما ليس بموجود. فاذن تنتقض 
كليّة الكبرى. 

و اجاب عنه بشيئين؛ احدهما جعل الكبرى. اخصٌ مما کان و هو ان يُقال 
المُتحرّكُ فى الاين. لا يقصد ما ليس بموجود. فان معه يحصل المقصود, و هذا هو الفرق, 
و التانی. التزام الک لان الشک غير قادح فى المطلوب و ذلك لان الجهة التی تحصل 
بالحركة الى الجهة. تکون موجودة ذات وضع و هو مطلوبناء فانا ما سعينا لا لان نبّت کون 
الجهة موجودة ذات وضع. و هذا الجواب جدلىٌ غير برهانقٌ و لذ لک قال: «علی ان الحق 
هو الفرق». 


.١‏ قوله: «احدْهْما جعل الکبری, اخص ما کان». ای یخص الكُبرى بالمتحرک فى الایس, 
فنقول: الجهة مقصدٌ المتحرک فى الاين و مقصد المتحرّى فى الاين موجود و حیتثذ لا برد 
التقض فى المتحر ک فى الکیف. و هذا الجواب لیس بتامٌ و لا مطابق للمتن. اما انه ليس بتام, 
فلانٌ مقصد المتحرک اما ان يجب ان یکون موجوداً ار لا يجب. فان لم یجب فمقصد المتح ک 
فى الاين لا ازم ان یکون موجوداه وان وجب فمقصد المتحرک فى الکیف, یلزم ان یکون 
موجوداً و الا فما الفرق, و اما ان ليس بمطابق للمتن, فلان كلام ان الجهة مقصدٌ المتحرّى. لا 
ب«التحصيل» بل «الحصول» عندها وصولاً او قرباء و لا خفاء فى ان مقصد المتحر ک بالحصول 
عنده لاب ان یکون موجوداً. و اما الکیف. فهو مقصدٌ للمتحرّك بالحصیل, فیجب ان لا یکون 
موجوداً و لا لزم تحصیل الحاصل, هذا هو الفرق الواضح المُطابق لمتن الکتاب و اله اعلم 
پالصواب و اليه المرجع و المئاب. م. 





التمط الثانى 
قى الجهات و | جسامها الاولی و الثانية 
الاجسام تنقسم باعتبار الجهات!١)‏ الى ما يتقدّم عليها و يحدّدّها و هو اجسامها 
الاولى: و الى ما لا يتقدّمٌ عليهاء بل يحصل فيها و هو اجسامها الثانية. 


۶ اشارة * 
«اعلم ان الاس يشير ون الى جهات. لا تتبدل مثل جهة الفوق و السّفل» و يشيرون الى 
جهات تتبدل بالفرض. مثل اليمين و الشّمال, فيما يلينا و مثل ما يشبه ذلك فلتعد! ") عا 
يكون بالفرض. و انا الواقع بالطبع فلا يتبدّل كيف كان ذلک.» 
يريد اثبات جسم محدّدٍ للجهات. محيط بالاجسام ذوات الجهة. 
فنقول قبل الخوض فى تقرير ذلك(" , لا كانت الامتدادات ای تمر بنقطة و يقوم 


.١‏ قوله: «الاجسام تنقسم باعتبار الجهات». اراد بيان الاجسام الاولی و الثانية و لما كانت 
الجهات اطرافٌ الامتدادات و مقاطعهاء كانت حدوداً فالمحدود هو الّذی يقومٌ يه تلك الحدود و 
تعيّنها. و الاجسام باعتبار الجهات. امّا محدودٌ الجهات و اما ذوات الجهات و هى التى تحصل 
فى الجهات بمعنى الحصول فى حاقّ الجهة, بل بمعنى ارب اليها و هى الاجسام الثانية م. 

۲ - «فلئعد». خ. 


۳. قوله: «قبل الخوض فى تقریر ذلك». مشهورٌ فیما بين الاس ان الجهات ست. و سب ذلك 
ان الابعاد المفروضة فى کل من الاجسام ثلاثةٌ لا غير و کل بعد لهُ طرفان, و قيّد تعریف الفوق 
بحسب «الطبع» احترازاً عن الانتکاس, فان ما يلى الرّأس فیه, ليس بفوق. لاله ليس على الهيئة 
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بعضها على بعض على زوايا قوائم -اعنی ابعاد الجسم ثلاثةٌ لا غير. و کان لکذل امتداد 
طرفان, كانت الجهات بهذا الاعتبار سنّاً؛ اثنتان منها طرفا الامتداد الطّولى و بستیها 
الانسان باعتبار طول قامته حين هو قائم بالفوق و الحت. الفوق منهما ما يلى رأسه 
بحسب الطبع. و التحت ما یقابله. و اثنتان منها طرفا الامتداد العرضى و يستيهما باعتبار 
عرض قامته باليمين و الّمال, و اليمينُ ما يلى اقوى جانبیه بحسب الاغلب. و الشّمال 
ما يقابله, و اثنتان طرفا الامتداد الباقى و يسمّيهما باعتبار ثخن قامته بالقدام و الخلف, و 
القدام ما يلى وجهه. و الخُلفُ ما بقابله. ثم يستعملها فى سائر الحيوانات و الاجا 
حتّى الفلک على هذا النّسق. و هذا باعتبار ما هو غير واجب!!) و هو قيامٌ بعض 


الطبيعية, و تعریف اليمين بحسب الاغلب. لاله رُبما يصيرٌ الجانب القوى ضعيقاً و لا يقال له: اه 
بسار فى العرف, لاله یصدق عليه اه اقوى الجانبين فى الاغلب. 

قال الامام نقلاً عن «الشفاء»: سببٌ الشّهرة اعتباران عامى و هو حال الانسان بحسب ما فهم 
العوام من جهاته. فاّهم يسمّون الجهة القويّة منه يمينا و ما يُقابلها شمالاً و ما يلى وجهه قداماً و 
ما يقابله خلفاً وما يلى رأسه و قدمه فوقاً وسفلاً, و اما فى الحيوانات ذوات الاربع. فالفوق منها 
ما يلى ظهرها و السّفل ما يلى بطنها, و اعتبارٌ خاص و هو اله یمک ان يفرض فى کل جسم ابعاد 
ثلائةٌ متقاطعةٌ و لكل بر طرفان. فیکون لكل جسم جهات ست و اشار الشارح فى اثناء بيانه 
الى ان الاعتبار الاوّل راجع الى الاعتبار الاخر, فليس فوق الانسان و تحته الا باعتبار طول 
قامته الّذى هو الامتداد الطولى فى الجسم ولا يمينه و شماله الا بحسب عرض قامته الذى هو 
الامتداد العرضی, و لا قدامهٌ و خلفه الا باعتبار ثخن قامته و هو الامتداد الباقی ولا يكونُ شبب 
الشّهرة الا شيئاً واحداً نعم لا يبمّدان بكون اعتبارهم الجهات فى الانسان اول لاله اقرب اليهم, 
ثم انهم يعقلونها فى ساير الحيوانات و الاجسام, و یُمکن ان يقال: لساب الى اوهام العامة أن 
الانسان لمّا احاط به الجنبان و عليهما اليدان و ظهر و بطن و رأس و قدم كان له الجهات الست ام 
اليمين و اليسان فباعتبار الجنبین, و اما الفوق و السّفل. فبحسب الرّأس و القدم. و اما القدام و 
الخلف فباعتبار البطن و الظّهر. و اما ان هذه الجهات مُنطبقةٌ على اطراف الامتدادات المُتقاطعة 
فى الجسم فهو و ان كان کذلک فى نفس الامر ان أنه ليس ملحوظاً فى الى العامی, م. 

.١‏ قوله: «و هذا باعتبار ما هو غیرٌ واجب» ای انقسام الجهات الى الستَء انما هو باعتبار 
الامتدادات المفروضة فى الجسم و تقاطعها على زوايا قوائم و هذا اعتبار غيرٌ واجب لان الجهة 
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طرف الامتداد لا طرف الامتداد القائم على آخر. قاطراف الامتدادات جهات. سواءً كانت 
متقاطعة على زوايا قائمة او لا و هذه اشارة الى ان ما هو المشهور, ليس بحي لانّ الجهات 
اطراف الامتدادات لا اطراف الامتدادات القائم بعضها على بعض, و اطراف الامتدادات. غيرٌ 
متناهية لا ينحصر فى عدد. و سلک الامام طريقاً آخراً قال: الحكم بان لكل جسم ست جهات. 
ليس بحق, لاله ان ارید به الجهات بالقوّة. ففى الكرة بل فى کل جسم. جهات لا يتناهى بحسب 
الحدود المفروضة فيه. فلا ينحصر الجهات فى ست و هذا الكلامٌ صحيمٌ. لكنّه قال: عدد 
الجهات المُصْلَّعاتِ عد ما لها من الحدود النّقطية و الخطيّة و السَطحيّة ان سُّمّى کل حد جهة, او 
عددٌ ما لها من الحدود الخطيّة و التّطحيّة ان لم یسم الحدود التقطيّة جهات, هذا اذا كانت 
المضلعات اجساماء انا اذا كانت خطوطأ. فعدد جهاتهاء عدد خطوطها و نقاطها او عدد خطوطهاء 
كما يُقال: المثلث جهات 

فان قلتَ: ای بجهات الا بت : فى السطوح و على تقدير ان لا یکون القط 
جهات. لكنّ الکلام فى المضلعات الجسميّة, فالمثال لا يُطابق المثل, 
- فنقول: مراد بالمضلعات, ما هو اعمٌ من الاجسام و السطوح, لکن عدد جهاتها کعدد سطوحها 
ان کانت. و انما سى کل حدٍ جهة, لان الجهة طرف الامتداد و الامتداد اعم من ان يكون خطأً او 
سطحاً او جسماً تعليمياً. فیکون الخطوط و السّطوح جهات. و هذا الکلام من الامام مناقض لما 
ذ کره اولاً. لان کل حد التّقطة او غير النّقطة. لو كان جهة. لكان فى الکُرة جهة بالفعل هى سطحُها. 
فبطل قوله: لا جه فیها بالفعل. و ذ کر الشارح: ان هذا تسمية بخلاف ما تقرّر. لاله تقرّر فیما می 
ان الجهة غیرٌ منقسمة و الامتداد منقسمٌ فلا يكون جهة. و فيه نظي لان القّبات بالثرهان عدم 
انقسامها فى ماخذ الاشارة, و الخطٌ و التطم, غير منقسمین فى مأخذ الاشارة وان کانا 
مُنقسمين من جهة آخری. 
و قیل: المراد ان الجهة طرف الامتداد الخطی, لا طرف کل امتداد, حتّی یکون الامتدادات الت 
هی الاطراف جهات. و فيه ايضاً نظرٌ لان اللذى تقرر فى آخر التّمط الاوّل ليس الا ان الجهة 
طرف الامتداد و اما اه طرف الامتداد الخطّی فلا 
- فان قیل: قد تقرّر ان الجهة مُنتهی الاشارة و الاشارة امتدادٌ یخرج من المُشير و ینتهی الى 
العُشار اليه و لا شك ان الامتداد الخارج من المُشير, اما هو الخطّ فیکون الجهة منتهی الخطً. 
فلا یکون الا نقطد. 
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الامتدادات على بعض, فامًا ان لم یعتبر ذلك. كانت الجهات التى هی اطراف الامتدادات. 
غير متناهية بحسب امكان فرضها فى جسم واحدٍ بل بالقیاس الى نقطةٍ واحدة. 

قال الفاضل الشارح: الحكم بان الجهات ست مشهوژ و ليس , بحق. فان الكرة لاحة لها 
بالفعل و لها جهات لا تتناهی بالقوة. 

اقول: و هذا صحیح. ثم قال: محاذياً لبعض المتقدّمين و امّا المضلّعات فعدد جهاتها. 
عدد حدودها التّقطيّة والخطيّة و السّطحيّة, ان سقینا کل حد جهة او مثل عدد الخطيّة 
والسطحيّة ان لم یعتبر التّقطية -مثلاً _المثّت جهاته ثلاث. 

اقول: هذه نسميةٌ بخلاف ما تقرر فیما من فان المقرر هناک ان الجهة طرف الامتداد و 
اضلاع المثلّث ليست اطرافاً للامتدادات هی اطراف النشطح. و لنرجع الى الم قصود. 
فنقول: الجهات الست تتقسمٌالی ما لا يتبدّل بالفرض و هو الفوق و التفل, و الى ما 


- فنقول: الاشارات ینتهی الى سطح المحدّد. فهو مقطعها و الامتداداث الخطيّة انما تنقطع 
بالتقاط, لو كانت موجودة فى الخارج, لك الاشارات لا وجوذ لها فى الخارج وان وجب وجود 
المُشار اليه فى الخارج. على ان البرهان دل على ان جهة الفوق, هی سطح المحدّد و الحُكماء 
باسرهم صرّحوا به, فکیف یجعل الجهة طرف الامتداد الخطی. م. 

گ قوله: «فنقول الجهات الست تنقسم» الجهات الست التى شیر الاس الیها و یحصرون 
الجهات فیها ما هى متبدلهٌبالفرض, و منها ما لا يتبدّل. 

قال الامام: اما انى تتبدّل, فلمًا كان اليمين عبارة عن اقوی الجانبين» فلو فرضنا الجانب 
الضّعيف قويّاً و بالعکس, لانقلب اليسارٌ يميناً و بالعکس. و اما القدام. فلمًا كان عبارة عن 
الجانب الّذى يتحر كُّ اليه الحيوان باب و هُناک حاسة الابصار, فلو فرضنا عكس ذلک. كما 
اذا خلق البصر فى الموضع اذى هو الآن خلف الرأس, يتبدّل الخلف و القدام, و هذا فرض غير 
واقع. و ما ذکره الشارح و هو التبديل التّوجّه من المشرق الى المغرب. فرض واقع. 

فان قلت: هب ار فرض الامام فى القدام و الخلف غيرٌ واقع. و اما فى اليمين و الیسار فرُبما 
يكون واقعا. فقد يصير الجانب القوى ضعيفاً و الضعیف قوياً 

- فنقول: لعل مُرادهٌ ان يفرض الوجه فى الوضع اذى هو الآن خلف الرأس و انا لم يقلب اليمين 
يساراً واليسارٌ يميناً يمجرّد تبدّل الجانب القوى و الضّعيف فى الثّادر على ما مرّ؛ و قال ایضا: و 
انا الفوق و السفل, فقد يُراد بهماء ما يتبدّل بالغرض و قد یراد ما لا يتبدّل بالفرض, فالّه ان كان 
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اراد منهما ما یلی رأس الانسان و قدمه. فهما يتبدّلان بالفرض و قد يُراد ما لا يتبدّل بالفرض 
فاته ان كان العُراد منهما ما یلی رأس الانسان و قدمه. فهما یتبدلان بالفرض, كما اذا قام شخص 
على احد طرفی قطر الارض و شخص آخر على الطرف الآخر, فالجانب اذى یلی قدم کل 
منهما هو الجانب الّذى یلی رأس الآخر. ضرورة أن الامتداد الخارج من قدم کل منهماء يذهب 
الى رأس الآ خر. فلو فر الفوق بما یلی ارس و التّحت بما یلی ال جل. فاذا اعتبر الفوق بما يلى 
رأس احدهما .كان ما يلى رأس الآخر هو الَحت. لا ما یلی رجله و هما یتبدلان. وان كان المراد 
منهما ما يلى السّماء و ما يقابله لم يكن ما يتبدّلا بالفرض اصلاً و كان هذا الکلام. اعتراض على 
الشيخ حيث اطلق القول بان الفوق و السّفل, من الجهات التی لا يتبدّل. 

اجاب الشارح بانّه لا يراد بالفوق و الل ما يلى الرس و القدم مُطلقاً و الا ليتيدّل بالانتکاس و 
كفى هذا القدر فى بیان تبدله و لا حاجة الى الصّورة الّتى فرضهاء بل اراد مما ورد فى عبارتهم 
ما يلى الدّأس و القدم بالطبع و الجانب ألذى يلى الرأس الشخص القائم على الطرف الآخر من 
قطر الارض, ليس الّذَى يلى القدم بالطبع. 

-فان قلتَ: لا شك فى أن الشّخص القائم على طرف قطر الارض رأسه و قدمهٌ على النّحو 
الطبيعي. فيكون الجاتب الّذى يلى رأس الشّخص الآخرء يلى القدم بالطبع. فيكون سفلاً بالقياس 
الى ذلک. 

- فنتول: قول بالطبع. ليس صفةٌ للقدم. بل يتلق بالفعل و معنى الق ان لرأس کل شخص 
نسبةٌ طبيعيّةٌ مع الجهة. فالتّسبة الطيمية الى لرأس كَل شخصي مع الجهة. ليست هی النسبة 
الطبيعية لقدم الشّخص الا خر معها و الا لكان قدم الشّخص الآخر لو فرضنا جنب رأس الشّخص 
الارّل كانت على النّسبة الطبيعيّة و ليس کذلک. فلا يكون ما يقرّب رأس احد الشّخصين قربا 
طبيعياً ما يقرب قدم الشّخص الآخر ربا طبيعياً. 

و اما ما يُشبه ذلک. فهو اشارة الى يمين الفلک و شماله, فان الجاتب الشّرقى منه. یستی اليمين. 
لان قوّة حركته انما يظهرٌ فيه و مقابله بالشّمال كما فى الانان. و یحتمل ان يكون المُّراد بما 
يشب ذلك القدام و الخلف. لانّه ذكر من الجهات الفرضيّة اليمين و الشّمال, فلم يبق من الجهات 
الست الا القدام و الخلف. فاذا حملناء عليهما. كانت الجهات الست كلها مذکورة. و صبتی 
الاحتمالين: ان قوله: مثل اليمين و الشّمال فيما يلينا مشتمل على امرين. احدشما اليمين و 
الشمال, و الآخر ما يلينا فذلک فى قوله: «و مثل ما يشبه ذلك». ان كان اشارة الى ما يلينا كان 
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يتبدّل به و هو الاربعة الباقية و ذلك لانّ المتوجه الى المشرق -مثلاً - يكون المشرق 
قدامه و المغربٌ خلفه و الجنوبٌ يمينهٌ و الشّمال شماله. ثم اذا توجه الى المغربء يتبدّل 
الجميع. قصار ما كان قُدامه خلقه و ما كان يمينه شمالهٌ و بالعكس. فهذه تتبدّل بالفرض و 
ليس الفوق و الكفل كذلك. فان القائم لو صار منكوساً. لا يصيرذ ما يلى رأسه فوقاً و ما 
يلى رجلهٌ تحتاً بل صار رأسه من تحت و رجله من فوق و كان الفوق و التحت بحاليهما. 

و الفاضل الشارح جعل الفرض هو ان يصير الجائب القوى ضعيفاً و الضّعيف قویّاً يعنى 
اليمين شمالاً و الشّمال يميناً و هكذا فى دام و الخلف والاوّل فرض واقمٌ و هذا غير 
واقع. 

و قال: ايضاً الفوق و السّفل؛ يتبدّلان بالفرض, أن جعل الاعتبار بالرأس و القدمٌ فا 
قيام شخصين قطر الارض, يقتضى ان يكون ما يلى رأس احدهماء يلى قدم الآخر. و 
لایتبدلان ان جعل الاعتبار بما يقرب من السّماء و ما یقاب 

اقول: ليس المراد من اعتبار الرّأس و القدم. ما يلى رأس الشّخص و قدمه. فان یا ان 


الكلام و مثل ما یُشبه ما يلينا هو یمین الفلک, فان ما يُسْبِهُ ما يليناء هو ما يلى الفلک و هو يمينه 
و شماله, كما ان ما یلینا هو يميئّنا و شمالناء وان كان أشارة الى اليمين و الشّمال. فما يُشبههما هو 
القدام و الخُلفء الا ان تفسيره بيمين الفلى و شماله. انسب لاه قوله: فيما يليناء یذل دلالة لطيفة 
على ان المُراد مثل ما يُشبدٌ ذلك لا فيما يلينا و الا لكان قوله: فيما بلینا مُستدركاً؛ و قد شبه 
الفلک بحسب الحركة الشّرقيّة بانسان يكون رأسهٌ فى جهة القطب الجنوبى و یمین الى الشّرق؛ و 
وجهه الى وسط السّماء. فيكون القطب الجنوبى علوّاً والشّمالى سفلاً والمشرق يمينا والمغرب 
شمالاً و وسط السّماء قداماً و مقابله حلفا و بحسب الحركة الغربيّة بانسان. يكون رأسه فى جهة 
القطب الشّمالی و يميئهُ الى المغرب, فيتبدّل الجهات الاربع بخلاف القدام و الخلف. و ما فرضة 
الشارحان, الما هو بحسب الحركة الشّرقيّة, لان تسمية المشرق يميناً باعتبار. و اعلم ان الشیخ 
اّما قدّم هذه المسئلة على اثبات محدّد الجهات. لان الکلام لیس فى تحدید الجهات مطلقاء فان 
لكُلّ جسم حداً واحداً و حدوداً الما يتعيّن وضعها بذلک الجسم فهو المحدّد ثتلک الحدود. بل 
فى تحدید الجهات ای يشير النّاس اليهاء لا فى جمیع تلك الجهات. بل فى الجهات الحقيقيّة 
منها و هی جهة الفوق و جهة السّفل. فقد حرّر الدّعوى بهذه المقدمة و لهذا قال: فلنعد عمًا 
بالفر ض. م. 
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ذلك يتبدلٌ بالانتکاس, بل اراد ما يلى الرّأس و القدم بالطّبع و على هذاء لا يكون 
الطّرف الالآخر من قطر الارض, هو الّذى یلی القدم بالطبع. 

و فشر ايضاً قوله: «و مثل ما شبه ذلک» بالفلک اذى یستی الجانب الشّرقى منه 
يمينا و الجانث الفربی شمالاً. تشبيهاً بالانسان الّذى یسمی جانبه اذى بظهر منه قرّة 
حرکته يميناً و یحتمل ان یفتر ذلك بالقدام و الخلف, لالّه ذ کر الفوق و السّفل و الیمین و 
الشّمال و لم یذکرهما و هُما يشبهان باليمين و الشمال, لتبدلهما بالفرض لا ان الشيخ لما 
قیّد اليمين و الشّمال بقوله: «فیما یلینا». فتفسیر قوله: «و ما يشبه ذلک» بالفلک اولی. 
لار انُصاف الفلک بذلک. اما يكونٌ بسبب تشبيهه بالانسان و اما الاربعة الباقية للفلک 
على وجه التشبیه المذكور, فوسط سمائه بشبة قدامه و ما بقابله خلفه و احد قطیبه عله 
و الأخر سفله, و ذلك شیء لا يتصوّر فيه فائدة؛ نم لما بيّن الشیخ قسمة الجهات الى ما 
بالطّبع و ما بالفرض, قال: «فلنعد ممّا يكون بالفرض» ای فلنتجاوز عنه. لا الامور 
الفرضيّة لا تنضبط. 


* اشارة » 
«ثم من المحال '١‏ ان يتعيّن وضع الجهة فى خلام او ملاء متشابه. فاه لیس حدٌ من 


۱. قوله: لاثم من المحال». قبل الخوض فى البرهان, لاد من تمهید مقدّمةٍ و هی ان الجهتین 
المُختلفتين. جهتان متعینتان بالطبم, مُتقابلتان بالطبع, اما اهما متعيّنتان بالطبع, فلانًا نرى ان 
الاجسام السّفلية بعضها يتحرّك الى الفوق بالطبع كالتار و بعضها الى السّفل کالارض. فلو لا ان 
الفوق و التحت, جهتان حقيقيتان مُتمايزتان بحسب الطبع. لما كان بعض الاجسام متوجّهاً الى 
احدهما بالطّبع و البعض الآخر الى الآخر بالطبع. و اما انّهما مُتقابلتان بالطبع. فلا الاجسام 
الطّالبة لاحدهما بالطیم. هاربةٌ من الآخر الطبع. و ایضاً احدهما ما يلى رأس كُلَ اح بالطبع و 
الآخرٌ ما يلى قدمهٌ بالطبع, فهما طرفا امتدادٍ مُتقابلان و يلزم من ذلك ان احدهما ان كان فى غاية 
القرب من الجسم يكون الآخر فى غاية البّمد عنه بالضرورة. 

اذا تمهد هذه المقدّمة, فنقول: لمّا كان الموضع خفاء فلا باس ان يشرح كلام الشيخ اوَلاً ثم كلام 
الشارح. ليتحقّق الفرق بينهماء فلا يعبأ بالتكرار ان وقع. أمّا كلام الشيخ. فهو ان تحدّد الجهد 
الحقيقيّة و تعيّن وضعهاء اما ان يكون فى «خلاء» ار «ملاء» متشابه. ای ملاء لا اختلاف فيه اصلا 
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فى او ای ایکون خلاء لاملا تال باط اذ یق حدم ام 
المُتشابه اولی بان یکون طبيعيّة من الحد الآخر ضرورة تشابه حدود الخلاء و الملاء الُتشابه. 
یج ان يقع تحدد الجهة بو خاي عن ال الملا الشاب و لا محال يكون جسم ار 
چسمانیا لان الجهة ذات وضع و تعيّنٍ ذات الوضع لا يكون ن الا بذى الوضع. و ای ما كان فتحدّد 
الجهة اما يكون بجسم, و هو اما ان یکون جسماً واحداً من حيث اله واحدٌ او لا یکون جسماً 
واحداً من حیث أنه واحد. لا سبیل الى الاژّل. لانّ لكل امتداد طرفين؛ هما جهتان. بل الجهات 
الحقيقيّة ائنتان و الجسم الواحدٌ من حیث أنه واحد. ان كان محدد الجهة لم يتحدّد به من حيث 
هو كذلك اجه واحدة و المطلوبُ تحدّد الجهتين فالتّحدَّد اذن لا يكون بجسم واحدٍ من حيث 
انه واحدٌ و ذلك اما بان لا يكون جسماً واحداً بل جسمين. أو يكون جسماً واحداً لا من حيث 
انّه واحدٌ و ذلك اما بان لا يكون جسماً واحداء بل جسمين أن يكون جسماً واحداً. لا من حيث 
انه واحدٌ لا جايز ان يكون التَحدّد بجسمین. فاته لو تحدّد الجهتان بجسمین, فامًا ان يكون 
احدهما محیطاً بالآخر او يكوتان مُتباينين و هما باطلان؛ 

اما الاوّل, فلانٌ الجهتین. لو تحدّدتا بجسمين, احدهما محيطٌ بالآخر, حمّى يكون تحدّد احدی 
الجهتين بالمحيط و الأخرى بالمحاط, كان المحاط لا محالة کالمرکز لان الجهة الأخرى فى 
غاية البُعد عن الجهة الاولى و الذى هو فى غاية البُمد من المحیط. ليس اّا فى المركز. فحينئذٍ 
يكفى الجسم المحيط فى التحديد حتّى يكون تحدّد احدى الجهتین و هی غايةٌ القرب بسطجه و 
الجهة و هی غايةٌ البعد بمرکزه فيكون الجسم المُحاط واقعاً فى التحديد بالعرض. حتّی لو فرض 
المُحاط بحيث لا يكون فى المرکز. لم يقدح فى تحد يدٍ جهة البُعد و اليه اشار بقوله: «سواءٌ كان 
حشوه او خارجاً عند», فان الضّمير فى «حشوه» يستحيل ان يعود الى المحيط. لاستحالة ان 
يكون المركز خارجاً عن المحيط. بل الى المحاط, ای يتحدَّد جهة البُعد بمرکز الجسم المحیط. 
سواء فرض المركز فى حشو المحاط او خارجاً عن المحاط. فلم يكن للمحاط دخل فى 
التحديد بالدّات, فانّه لو كان له دخل فى التحدید. لكان اذا فرض المركز خارجاً عنه لم يحصل 
تحدّد جهة البُعد و ليس کذلک. فلا يكون تحدّد الجهتين بالجمين معا بل باحدهماء لا من 
حيث أله واحد و المقدر خلافة. 

و أمًا الثَانى. فلوجهين؛ احدهما ان كل جسم يُفرض من الجسمين المُتباينين, انما يتحدّد به جهة 
لب و اما جهة المد فلا يتحدّد بشىء منهماء لان امد عن اىّ جسم يفرض منهماء ليس 
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محدوداء فان البعد اذا كان خارجاً عن الجسم. فالبّعدٌ عنه الى اين. فان کل حر يفرض اه غاية 
البْعد فوراءٌ ذلك البعد. ابعد منه بالضّرورة بخلاف ما اذا كان البُعد فى حشو الجسم. فالّه حينئذٍ 
یکون فيه حد معيّنُ هو غاية البعد. حنَّى ان یکون کل حدّ يفرض ورائه. لا یکون ابعد منه. بل 
يكونٌ من جهة لقب و اليه اشار بقوله: «ما لم يكن محيطاً». 

و رما بوجه هذا المقام, بان الابعاد من کل جسم الى آخر ابعاد. لا ينحصرٌ و الجسم الآخر ليس 
بواقع فى جميع أبعادو. بل فى بعضو بعض ابعاوو دون بعض و ألا لكان ¿ مُحاطاً . فلا بتحدد به بعد 
ذلك الجسم, و لوج الال اش انطباقاً على المتن. لا بقال فى التوجهين نظ اما فى الاوّل. 
فلانهُ ان أريد به ان امد المفروض غير محدود فالابعاد المفروضة لا یحتاج الى محدّد. و ان 

أريد به اعد الموجود. فلا سلم انه غير محدود. 

اما فى انی فلائه ان أريد به ان جميع الابعاد. لا يتحدّدٌ بالجسم الآخر. فمسل لكن لا يلزمٌ 
منه أن الابعاد الموجودة بينهاء لا یتحدد بل لا يلرم منه ان جهة التفل, لا یتحدد به و انما يلرم 
ذلک لو كانت جهة السّفل هی جميع الابعاد من الفوق و هو ممنوع؛ وان أريد به ان بعض الابعاد, 
لا یتحدّه بالجسم الآخر. فلا تسلم انّ ذلك البعض جهة السفل لان نقول: قد عرفت ان جهة 
الفوق و جهة التفل, مُتقابلتان حى انّأى بعد فرض من جهة الفوق فى کل جانب یمتد الى جهة 
التفل و اى بُعَدٍ أخذ من جهة التّحت, فهو الى جهة الفوق و عند هذا اندفع الاشكال قطعاً و مما 
مین على ایضاح العقام, ما ذكره الشيخ فى «الشفاء» ان كُل جسم من الجسمين المُتباينين, 
یتحدّد بسطحه جهة القرب. يكون جميع سطحه جهة القرب و يكون حاله الى ما هو خارج عنه 
من جميع الجوانب سواء. لاله سطحة فى تفي سطح واحدٌ متشابه فى جسم واحدٍ مُتشابه نسبته 
الى ما هو خارج عنه نسبة واحدة مُتشابهة فلو كان فى خارچه من بعض الجوائب جسمٌ جاز أن 

يتوهّم فى كل جانپ جسم يتحرّك الى ذلك الجسم المُحدّد الحركة المقرّبة منه. فاذا فرضنا 
جسماً یتح ک الى ذلك الجسم من الجانب الّذى لا يلى الجسم الآخر. فهذه الحركة حركة 
مستقيمة الى جهةٍ و ليست من مُقابلهاء لک الحركة المُستقيمة الى جهةٍ لا يكون الا من مُقابلها 
ضرورة ان الحركة الى فوقء لا تكون ألا من تحت و بالعكس. 

وایضاً لو حدّد جسم جهة واحدة بالتوع لكونها قريباً منه, وجب ان يكون کل قريب منه. من ای 
جانب هو تلک الجهة فیکون الجهة الأخرى كل بُعدٍ منه. فان تحدّد جمیم ابعاده بالجسم. كان 
محیطاً به و أن لم يتحدّد به, بل به و بالاجسام الآخر. فتلک الاجسام. ان لم یکن واقعةً فی ابعاد 
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مُنساوية من الجسم الاوّل, فجهات المُختلفة بالتوع فى مقابلة جهة واحدة بالتوع و اله محال. و 
ان كانت واقعة فى ابعاد متساوية» فجهة عن الجسم الاوّل جهة واحدة بالنُوع و تلك الاجسام 
کجسم واحدٍ محيط بالجسم الاوّل. فيكون تحدّد الجهتين على سبيل محیط و مركز لک" 
الجسم الواقع فى المرکز, داخل فى الآخر بالعرض و المحیط كاف فى تحدّد الجهتين. ۱ 

الو جه الثاني انّ کل واحدٍ من الجهتین, جهات لا تتناهى و الجسم ال خر المُباينء لا يُمكن ان 
بقع فى جميع تلک الجهات. فلايّدٌ من وقوعِه فى بعض تلك الجهات. مع امكان وقوعه فى 
الجهة الأخرى و ذلك لاد له من مخصّصٍ مؤثر فى التحدید. فيكون جسماً واقعاً فى بعض 
جهات الجسمين الاوّلين. فان كان وقوعه فى ذلك البعض من الجهات الجسمين الاوّلین, ازم 
الدّور و الا تسلسل. فتعيّن ان يكون المُْحدّد جسماً واحداً لا من حيث اله واحد. لكن لا مطلقاً 
بل من حيث الاحاطة. لان جهة القرب يتحدّدُ به و اما جهة البُعد. فلا يُمكن ان يتحدّد بما يكون 
خارجاً عنه, لان اعد عنه لا يكون محدّداً حينئذٍ بل لاب من ان يكون داخلاً فيه و هو المركز. 
فیکونْ المحدّدٌ محيطاً كُريَاً وهو المطلوب. 

- فان قلت: لا حاجة الى هذه التقسیمات, بل اکثه هذه المُقدّمات مستدرك اذ يكفى ان يُقال: 
الجهة لا كان طرف الامتداد. فتحدّدها اما أن يكون فى جسم او جسماني. لان تعيّن ذى الوضع 
لا يكون انا بذى الوضع و لاد ان ينتهى الى الجسم. لکن کل جسم يفرض أن يكون محدّداً فلا 
شك اه يتحدّدُ به جهة القُرب؛ فيجب أن يتحدّد به جهة البعد عنه, لان تحدّد جهة البّعد بغيره 
محال اذ البعدٌ عنه غير محدود و الجسم الواحد, اذ حدّد جهتین, لم يحدّد كيف ما اتفق, بل من 
جهة الاحاطة فحينئذٍ یتحدّد بسطحه جهة القرب و بمركز جهة البُعد و هو المطلوب. 

- فتقول: لا شک ان هذا محصّلٌ البرهان و خلاصكًة الا ان الشیخ اما زاد التّقسيم الال و هو ان 
تحدّد الجهة. امّا فى شىء متشابه او فى غیره. لاله اراد اثبات محدود الجهات على تقديرٍ تناهى 
الابعاد و على تقدير لا تناهیهاء فانّهُ لما اشار الناس الى الجهات الحقيقيّة و هى لا یتبدل, علمنا 
ها جهاثٌ موجودة فهذه الجهات لاب ان يتعيّن وضعهاء فتعيّن وضعها امّا فى جسم غير متناو او 
متناو لا سبيل الى الاوّل ای أن جوّزنا وجود ملام متشابه غير متناو لا يجوز تحدّد الجهتين فيه و 
لهذا فرض ايضاً تحدّد الجهتين فى الخلاء مع ال تبيّن استحالته. فقد نب بذلك على ان اثبات 
محدّد الجهات, لا يتوقّفٌ على تناهى الابعاد و على استحالة الخلاء. 

و اما زاد التقسيم الثانى و هو تقسيم المُحدّد الى جسم واحدٍ و جسمينء دفعاً لما سبق الى 
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الاوهام العاميّة من ان السّماء سطحٌ مستو هو فوق و الارض ايضاً سطح مستو هو تحت. هذا ما 
یتعلق بالمتن. 

وامًا الشرح, فقوله: «و الجهتان المُعيّنتان بالطبع. يكون تعيّن وضعهما». ای تحدّد الجهتین و هو 
تعيّن وضهما: «امّا فى شیم متشابه خلائاً كان او ملائاً او فى شیء مختلفي» و هذا یوهم اه 
لیس على محاذاة کلام الشيخ, لانّ قوله: «متشابه», صفة لملاء. فالملاءٌ المتشابه قسم الآخر. 
قسمٌ آخر و قد جعلهما الشارح قسماً واحداً لكنّ الخلاء ایض لما كان مُتشابهاً لان المراد منه 
اعد المفطور و الدلیل على استحالة التَحدّد بها مشتركاً صار قسماً واحداً و هو محال لثلاثة 
اوجه؛ 

احذها ان بعض حدود المْتشابه, لیس اولی بان یکون جهةّ من سايرهاء و قد اشار هيهنا اشارة 
لطيفة الى انّ قول الشيخ بان يجعل جهةٌ مخالفةٌ لجهة أخرى. فيه الاستدراک, لانّ أىّ جهة من 
الجهتين يُفرض و ان كان مخالفةٌ لجهة أخرى بالطبع الا ان الدلالة ليست تولف على هذا 
الاختلاف. بل لو لم يكن انا جهةٌ واحدة لا يجورٌ ان يجرّد بالمُتشابه. لان بعض حدوده ليس 
اولى بان يكون تلك الجهة مطلوبة لبعض الاجسام دون بعض من غيره. لكن قوله: «المفروضة» 
ايضاً مستدرک لعدم توقّف هذا الوجه علیه. ۱ 

و ثانیها ان الحدود فى الخلاء و الملاء المتشابه. بحسب الفرض لانا لا نعنی بالمتشابه الا ما لا 
اختلاف فيه فى الواقع اصلاً و الجهتان المطلوب تحذدهما بحسب الطبع. و یمن ان يعيّر عن 
هذا الوجهء بان الحدود فیهما غيرٌ موجودة فى نفس الامر و کلامنا فى الجهات الموجودة. 

و ثالتّها. ان الحدود فیهما. غير متناهية و الجهتان المُتعيّنتان. لیستا الا ائنتین. فقوله: «و کون 
الجهتین بالطبع اثنتین». تفسسرٌ لما قبله, لكن هذا انما تم بالاستعانة باحد الوجهین الاولین, بان 
يُقال: الحدود الغير مُتناهية, فرضية او متشابهة فلا یکون الجهتان المُتعيّنتان منها و انا فلا امتناع 
فى ان یکون الائنتان من الحدود الغیر المُتناهية و حينئذٍ يكونُ هذا الوجه مستدرکاء و لما بطل 
ان یکون تحدد الجهة فى شىء متشابه تعيّن ان یکون لشیم مختلف و ذلك الشَّىء لاد ان 
یکون جسماً ار جسمانياً. 

- لا یقال: ان ارید بمحدّد الجهة فاعلها, فلا تلم اله لابد ان یکون جسماً او جسمانيّاً لجواز ان 
يكون مُفارقاً. و ان اريد به قابلهاء فمحدّدٌ الجهتین الطبيعين. لا يكون واحداً ضرورة ار الفرب 
لا يقوم بالمحدد. 
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المتشابه اولی بان یجعل جهة مخالفة لجهة أخرى من غير فيجبُ اذن ان يقع بشیء 
خارج عنه و لا محالة اله يكونٌ جسماً او جسمانياً. و المحدوه الواحد من حيث هو 
کذلک. فائّما یفترض منه حدٌ واحدٌ ان افترص و هو ما يليه و فى کل امتداد محصّل. 
جهتان و هما طرفان, و هو ان لجهات نی فى الطبع فوقٌ و سفلٌ و هم اثنتان, فاحده 
اذه( ١‏ اما اه ن يقع بجسم واحد لا من حیث کونه واحداً و أما ان بقع بجسمین و التحدد 

بجسمين. اما أن ن يكون احدهما محيطاً و الآخرٌ مُحاطاً یه او یکون وضع الجسمين 
تباب و اذا كان احدهما مُحيطاً و الأخد محاطاً به, دخل المحاط به فى ذلك التأنیر 
بالعرض, و ذلك لان المحيط وحده يحدّدُ طرفى الامتداد بالقرب الذى يتحدّدُ باحاطته و 


- لالا نقول: الثراد به ما يتعيّن به وضع الجهة. و من البيّن ان تعيّن الوضع. لا يكون الا بذى 
الوضع. و كان الشيخ و كذا الشارح, نه على هذا المعنى بان وضع تعيّنء وضع الجهة مقام 
تحددها فى مورد القسمة. 

قوله: وامّا الجسم الواحد من حيث هو واحد لا یمن تحدّد الجهتين بجسم واحدٍ من حيث انه 
واحد؛ لان الجسم الواحد من حيث اه واحد لا يتحدّدٌ به الا جهدٌ واحده ضرورة انه لو تحدد به 
الجهتان لم يكن ذلک من حيث اه واحد. فهذا القدر کاف. و اما کل امتدادٍ طرفين و کذلک 
الان لم يكن ذلك من حيث اه واحد. فهذا القدر كاف. و اما ان کل امتداد طرفين و کذلک 
اتان بالطبع. 

و قوله: «فالمحده يجب ان يحدّد جهتين معأ». مستدرك لا فرضنا تحدّد الجهتين بجسم واحدٍ 
فيكونٌ المحده للجهتين جسماً واحداً بالفرض. و هذا الاستدراک لا يوجد فى كلام الشيخ: لان 
کلام ليس فى تحدّد الجهتين. بل فى تحدّد جهة. 

و اذا قیل: یمتنمٌ تحدّد الجهة بجسم واحدٍ من حيث اه واحد. لاله لكل امتدادٍ طرفين. بل 
الجهتان بالطبع فون و اسفل و لا یتح بالجسم الواحد من حيث هو واحد جهتان, بل جهة 
واحدةٌ. انتظم الكلام من غير استدراى. و اما الشارح فلّما فرض الكلام فى محدّد الجهتينء 
كانت تلک الجُقدّمات زائدة قطعاً, و هیهنا استدراكٌ مشتركٌ بين الكلامين و هو تعيين جهة 
ارب فاه يكفى ان يُقال: الجسم الواحد من حيث اه واحدٌ؛ ان كان محدّداً, لا يتحدّدُ به الا 
جهدٌ واحدة و امّا ان تلک الجهة هی جهدٌ القرب. فذلک أن كان کذلک فى نفی‌الامر انا ان 
الدّلالة لا يتوقّفٌ علید. م. ١‏ - «ايضا». خ. 
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التعد الّذی یتحده بمرکزه, سواء كان حشوه او خارجاً عنه خلاء او ملاء. 

و اذاكان على الوجه الآخر. يتحدّدُ به جهة ارب و اما جهة البعد. فلم يجب أن يتحدّد 
به لان اعد عنه. ليس يجب أن يكون محدّد احداً معيناً. ما لم يكن محيطاً و لم يكن 
الثانى اولی, بان يقع منه فى محاذاقٍ دون أخرى ممكنة. نا لمائع يجب ان ن يكون له معونة 
فى تقدير(١)‏ الجهة يكونٌ جسمانياً و يدود الكلام عند فرضه و اعتبار وضعه. فمن البيّن 
ان تقد ير(" الجهة و تحدیدها انّما ر يتم بجسم واحدء لكن ليس لانّه على طبيعةٍ كيف 
افق بل من حيث هو بحال ما موجبةٌ لتحديدين مُتقابلين و ما لم يكن الجسم محيطاً 
بتحدد باب و لم يتحدد به ما اب » 

تقریر البُرهان مع محاذاة ما فى الکتاب. ان نقول: قد ثبت ان الجهة ذات وضع» 
فالجهتان المعینتان بالطبع یکون تعيّن وضعهماء اما فى شیء متشابه «خلاء» كان او 
«ملاء», أو فى شىء مختلف و الاوّلْ محال لعدم اولويّة بعض الحدود المفروضة فید. بان 
یکون جهة من سائرهاء و لکون الحدود فیهما بالفرض. و غير متناهية و کون الجهتبن 
بالطبع ائنتین, فحسب." 

فاذن الثّانى حو و هو ان ن یکون ذلك امین بشىء مختلفی خارج مما يُشابدٌ و ذلک 
الشىء » لا محالة یکون جسماً اوجسمائياً لوجوب كونه ذا وضع فهو انا جسم واحدٌ يحدّة 
الجهتين معا او جسمان ¿ يدد کل واحدٍ منهما کل واحدة منهماء و الجسم الواحد, يكونٌ 
محدداً اما من حيث هو واحد او لا من حيث هو واحد. فهذه اقسام ثلاثةٌ اما الجسم 
الواحد _من حيث هو واحد -فلا يُمكنٌ ان يكون محدّداً لان کل امتداد. فله جهتان؛ هُما 
طرفاء و ذلك لوجوب تناهيه كمامر و کذلک اللتان بالطبع فانهما ايضا طرفا الامتداد 
فالمحدد يجب أن يحدد جهتين معا و الجسم الواحد من حيث هو واحد ان حدد ما يليه 
بالقرب فلا يمكن ان يحدد ما يقابله لان البعد عنه ليس بمحدود. و اذ بطل هذا القسم بقى 
ان يكون المحدد اما جسما واحدا لامن حيث هو واحد و اما جسمين. 

ثم نقول: و هذا الانی ايضاً باطلٌ لان التحديد بجسمين, لا يخلو اما ان يكون على 
سبیل احاطة احدهما بالاخر. او على سبيل المُبايئة و الأول يقتضى دخول المحاط فى 





۱ - «تقریر». خ. ۲ - «تقر یر »» خ. 
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التحد يد بالعرض. لان المحيط وحده کاف فى تحديد امتدادين ١!‏ بالقرب الذى يتحدّدٌ 
باحاطته و لیذ الذى يتحدّدُ بابعد حدٌّ من محيطه و هو مركزه. فهذا القسم. راجح الى ما 


كان المحدد جسماً واحداء لا من حيث هو واحد. و اما القسم الآخر و هوان يكونا 


.١‏ قوله: «لانّ المُحيطً کاف فى تحديد امتدادين». الأولى ان يُقال: فى تحديدٍ طرفى الامتداد, 
كما هو فى المتن و له جعل الامتداد فى الوسط الى الطرفين امتدادين. م. 

۲ قوله: «قائَُ باطل لو جهين». تقرير الوجه الارّل. ان جهة الب يتحدّدٌ لكل من الجسمين و 
جهةٌ لبم لا یتحدد بشىء منهما, فالجهتان لا يتحدّدان بهما جمیعاً و المفروضٌ خلافه. فقوله: 
«فاذن لا يتحدّدُ الجهتان معاً کل واحد منهما». الصّوابُ فيه أن يُقال: لا بتحدد الجهتان بهما 
جميعاً لآنّ المفروض تحدد الجهتين بالجسمين و تحدّد الجهتين کل واحد منهما لا يُنافيه. و اما 
انّ المُحدّد يجب ان يحدّد جهتين معاًء فانّما ثبت لو امتنع تحدّد الجهتين بجسمین. فكيف صار 
مقدّمةٌ فيه. على انّ الدلیل بدونها تام كما قرّرناه - 

و اما تقر الوجه التّانىء فهو ان لكل واحدٍ من الجسمين جهاتاً و ابعاداً و وقوع الجسم الآخر 
منه فى بعض الجهات و على بعض الابعاد. ليس باولی من وقوعه فى الجهة الأخرى و على البُعد 
الآخر. فيكون المانع مورا فى التحديد و تعيين وضع الجهة. فالشّى ؛ اما يت فى تعبّن الوضم. 
لو كان ذا وضع لانّ المُفارق نسبته الى ايقاعه فى جميع الجهات و الابعاد على السّواء و حینئز 
يكونٌ وقوعه فى بعض جهات الجسمين و على بعض ابعادهما أن كان بغيرهما تسلسل و هناک 
نقضان؛ اجمالیم و تفصيليٌ. 

اما الاجمالى, فهو انه ینتقض بالمحدّد. فان وقوعة على بُعدٍ من المركز دون اير الايعاد. بان 
یکون نصفُ قطر اطول او اقصر. ليس باولى من وقوه على بُعَدٍ آخر. مع ان ذلك ليس لمانع. 
و اما التفصیلی, فهو انا لالم ان وقوع الجسم الآخر فى بعض الجهات و على بعض الابعاد. 
ليس باولى من وقوعه فى الجهة الأخرى و على البّعد الآخر و لم يجوز ان يكون له صورة نوعيّة 
تقتضى تخصّصهٌ بجهة معيّلةٍ وبُعدٍ معيّن. او ماد لا تستعد ال للحصول فى تلك الجهة و على 
ذلك البعد؟ 

الجوابٌ انّ الجسم الآخر. اذا اقتضى بطبیعته او بمادّته بُعدا میاه امكن حصوله فسى الابعاد 
المتساوية لذلك البُعد. بالنّظر الى طبيعتهِ و ذاته. فيكون ممكنٌ الحصول فى ساير جهات الجسم 





جو الئاس / علم الطبيعة / النمط الثانى ۲۲۵ 





منه و لا يتحدّدٌ البعد عنه. فاذن لا يتحدّدُ الجهتان معا کل واحد منهما و ثُلنا: ان المُحدّد 
یجب أن يحدّد جهتين معا و الثانى انّ لكل واحدٍ منهما جهات لا تتناهی بحسب 
فرض )١(‏ الامتدادات الخارجة منه. و وقوع ال خر منه قى جهة من تلك الجهات و على 
بُعدٍ معيّن منه دون سائر الابعاد الُمكنة ليس باولى من وقوعه فى جهة آخری و على بُعدٍ 
آخرء متا یمکن. فان لوقوع فى کل جهة و على کل بعد من ذلك ممكنٌ بحسب العقل و 
١‏ ن امتنع فلمائع مزثر فى التُحديد و هو ايضاً يجبٌ ان يكون ججسمانياً ذا وضعء و الكلامٌ 
فى وقوعه فى بعض جهات هذین. دون بعض و على بُعَدٍ ممن منهما کالکلام فيهما. فان 
عُلَلَ بهذین, صار دور و الا فتسلسل, و لما بطل هذا القسم. ثبت ان تحديد الجهة. يته 
بجسم واحدٍ لا من حيث هو واحد و لا على اىّ وجه اتفق, بل من حيث الاحاطة و هی 
الحال الموجبة لتحديدين مُتقابلين - كما مر -فاذن, محدّدُ الجهات, جسم واحدٌ محیط 
بالاجسام. ذوات الجهات. 


* اشارة * 
«كُلّ جسم من شأنه أن يُفارق موضعه الطبیعی و يعاوده. یکون موضعه الطبيعى 
متحدّدُ الجهة له لا به لاله قد يُفارقه و یرجم اليه و هو فى الحالتين ذو جهة. فيجب ان 
يكون تحدّد جهة موضعه الطّبيعى بسبب جسم غيره و هو علَّةٌ لما هو قبل هذا المُفارق او 
معه فقط. فذلك الجسم له تدم ما فى رتبه الوجود على هذا بعليّة او على ضرب آخر» 
برد بیان امتناع الحركة المُستقيمة! ۳" على محدّد الجهات. و بیان تقديه على على 


الاوّل بالضرورة. فالسّؤالان. لا يردان على الشیخ, لاختصاره على تسوية النّسبة فى ساير 
الجهات, بل على الشارح حيث ضضم مع الجهات الابعاد. على ان امرٌ زايد فى البیان. لم يتوقّف 
عليه اتمام البررهان, م. ۱ -«الفرض» خ 

۲. قوله: «یریدٌ بيان امتناع حركة المُستقيمة», المطلوب فى هذا الفصل امران؛ احدهما امتناع 
الحركة المُستقيمة على محدّد الجهات. و الأ خر تقدم محدّد الجهات على الاجسام المُستقيمة 
الحركة. 

اما بيان المطلوب الاوّل. فهو ان کل جسم من شأیه ان يُفارق موضعه الطسبيمى. فلا شک ان 
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الاجسام الّنی تجوز الحركة المُستقيمة علیها. 
و تقریره ان کل جسم له موضعٌ طبیعی, فلا یخلو اما ان يكون من شأنه مفارقة موضعه 
و معاودته اليه و اما ان یکون من شانه ذلک, و الاوّل هو الّذى لا تجوژ الحركة الاينجة 


مُفارقتةٌ بالقسر و یکون من جهة و معاودتُالیه بالطبع و يكونٌ الى جهة فلابْدٌ ان یکون موضعة 
الطبيعى یلی جهةّ, حتی اذا فارقه یکون متحر كأ من تلک الجهة و اذا عاوده يكونٌُ متحر كأ الیها. 
والجهة الّتی موضعه الطبيعى واقع بقربها یمتنع ان يتحدّد بذلک الجسم المُفارق عنه المعاود اليه. 
لانّ موضعه الطبیمی واقمٌ بربها سواءٌ كان ذلك الجسم حاصلاً فيه او لم يكن و لم كان تحدّد 
الجهة بذلک الجسم. لم ببق الموضع بقّربها كما كان عند مفارقته. و ليس كذلک» وأيضاً لو 
تحدّدت الجهة به. لكان حرکته مع الجهة لا اليها. 

فقد ثبت أنّ ما من شأنه ان يُقارق موضعةء يمتنمٌ ان يكونّ محدد یمتنع عليه الحركة الاينيّة, 
اعنى الحركة المُستقيمة ینتج ان محدّدَ الجهة, یمتنعٌ عليه الحركة المُستقيمة و هو المطلوبٌ 
الارّل. 

فقوله: «يكونٌ موضعه الطبيعى واقعاً ما يلى جهة حتّی اذا تحاى الجسم اليه قال: انه متحر كّ 
من تلك الجهة, لان نعلم بالضّرورة ان كل حركة مستقيمة فهى من جهة و الى جهة» و قوله: 
«فیجب ان يكون تحدّد جهة موه الطبيعى». لا معنى لاضافة الجهة الى الموضم. انا ان 
الموضع واقمٌ بقربها - كما فسّرناه - 

و اما المطلوب الّانی. فیبنُ ان محدّد الجهة. يتقدّمٌ على الجهة و الجسم الدّى من شأنه اه يُقارق 
موضعه الطبيعى و يعاوده ليس بمتقدّم على الجهة, لاله لا یتصور ان تکون من شأنه الحركة الى 
الموضع الطّبیمی او عنه و الجهة لم يوجد بعد. 

-فان قلت: اللازم منه, ليس الَا ان الجسم من حيث اه متحر ک, لیس مُتقدّماً على الجهة و لم 
يلزم منه ان لا يكون متقدّماً عليها بالذّات. 

- فنقول: اللازمٌ هو المطلوب و ما ليس بلازم. ليس بمطلوب اذا المطلوبٌ هو ان محدّد الجهات 
متقدّء على الاجسام المُستقيمة الحرکة. لا من حيث الذَّات. ؛ من حيث شأتها الحركة و لا 
یتوقف ذلک الا على انّ الجسم من حيث شأنه الحركة. ليس مُتقدّماً على الجهة و اذا لم يتقدّم 
الجسم على الجهة. فهو اما متأحَرٌ عن الجهة او معها و یماکان يكون محدّد الجهة متقدماً عليه. 
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عليه و الان هو الّذى تجورٌ عليه و یکون مُفارقة موضعه بالقسر و معاودته اليه بالطبع و 
يكونٌ هو فى الحالتین ذا جهة يتحر ك فیها لا محالة, و مثل هذا الجسم لا يجوز أن يتحدّد 
به جهة موضعه الطبیمی, لان جهته متحدّدة عند وجوده فيه و عند لا وجوده بل تکونْ 
متحدّدة لاجله حتّی يصح منه أن يخرج عنه مُفارقاً و يطلبه معاوداً و يجبُ ان يكون 
ذلك التَحدّد, بسب جسم آخرء فذلک الجسم الآخرء هو علَةٌ لجهة هذا الجسم اذى 
يُقارق الموضع و يعاوده و هذا الجسم لا يُمكن ان يوجد مُتقدّماً على الجهة. لاه لا 
يتصوَّرٌ ان يكون متحر كا فى جهة حالتى المُفارقة و المُعاودة و الجهة لم توجد بعد فهو اما 
متأخد عن الجهة و امّا مع الجهة معيّة امتناع الاننكاك عنها. 

فاذن, الجسم الُذى هو علَّةٌ الجهةء متقدّمٌ على هذا الجسم. لاله متقدّمٌ على ما يتقدّمةٌ 
أو على ما یتأخر عنه, ما هو معه!"" اعنى الجهة و المُتقدّمٌ على المُتقدّم متقدمٌ 

و على المعی ايضاً -کما مرّ_بيانه فى بیان ان الصّورة ليست عله للهيولى؛ فهو متقدم 
على الاطلاق بضرب من الم اّا بالعليّة او بالطّبع و هذا ما فى الكتاب» و ظهر منة ان 
الجسم المحدّد للجهات. لا يجورٌ ان يُفارق موضعه, فلا يصح منه الحركة الاينيّة. 3 

فان قيل' ": لو قال لشیم محدّد الجهات. لا يجورٌ عليه الحركة الاينيّة, لأنّها تستدعى 


١‏ -«ما لا يتأخر عنه مما هو معد». خ. 
۲. قوله «فان قیل», عسى قائلٍ ان يقول: ان للشیخ فى هذا الفصل مطلوبین؛ امتناعٌ الحركة 
المُستقيمة على محدّد الجهات و تقدّم محدّد الجهات على الاجسام ذوات الجهة و هما حاصلان 
من غير تقييد الحركة فى مقدّمات الدّلیل بانّها من الموضع الطبیعی او اليه بان يُقال: ما ان محدّد 
الجهات, يمتنمٌ عليه الحركة المُستقيمة, فلان كل حركة مستقيمة تستدعى جهة, فلو كان للمحدّد 
حركة مستقيمة كانت الجهة معدل لاابه. وامّا تقدّمه على الاجسام المُستقيمة الحركة, فلانٌ 
د الجهات تدم على الجهة و الجسم اذى من شأنه الحركة المُستقيمة. ؛ يمتنعٌ ان يتقدّم 
عليها. فما فائدة تقييدٌ الحركة فى مقدّمات الدّليل بالموضع الطبيعى؟ 
و الجوابٌ انّ الفائدة فى ذلک. التنبيه على انّ الحاجة الى اثبات محدّد الجهات. ليس لتحديد 
الجهات مُطلقاً. فان بُرهان تناهى الابعاد, کاف لذلک. بل لتحديد الجهات المُتمايزة بالطبع و 
الجهات اما تمايزت بالطبع, لا بعض الاجسام يطلبُ بعضها و يهربُ عن بعض و البعض الآ خر 
بالعکس. فان الاجسام الخفيفة لا تحرّ كت بالطبع الى فوتي و الاجسام التّقيلة تحر كت بالطبع الى 
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جهة و الجهة انما تتحدّد به لكفاه, فما القائدة فى تقييد الحركة بان تكون من الموضع 
الطبیعی و اليه. 
- قلنا: ان الجهات, لا تتمايزذ الا بکون بعضها طبيعيّاً بعض الاجسام و بعضها غير 
طبيعيٌ و الحاجة الى اثبات المحدّد. هو لتمايز الجهات باطبع, لا لاثباتها كيف كان و إلا 
لكان البُرهان على تناهى الامتدادات كافياً فى اثبات الجهات التى هى مقاطع 
الامتدادات, وايضاً لهذا السّبب خص ما بالطّبع من الجهات بالئظر و تجاوز عمًا بالفرض. 
و اعلم, ان تقدّم محدّد الجهات على ذوات الحجّة! ۱ , يجوز ان يكون بالعليّة لا من 


تحت فلو لم يكن «فوق» و «تحت» جهتين متمايز تین بالطّبع. لما كان كذلك. فلسنا نحتاج الى 
اثبات المحدّد الا حدید الجهات المُتمايزة بالطبع و تمايزها ليس الا بتمايز المواضع الطبيعيّة 
للاجسام و لهذا قُلنا ان هيهُنا جهتين مُمتازين. بالطبع هی جهةٌ فوق و تحت فلا من محدّد 
يحدّدهما و رفعنا ار عن الجهات المُعتبرة بالفرض. هكذا وجهه بعض الفصلاء؛ و فيه نظرٌ لان 
الكلام هيهنا فى امتناع الحركة المُستقيمة على محدّد الجهات. و تقدّم محدّد الجهات على 
الاجسام المُستقيمة الحركة. 

و لا شک ان هذا الكلام, انّما هو بعد الكلام فى تحديد الجهات, و الكلامٌ فى تحديد الجهات بعد 
الكلام فى تحرير الدّعوى. فالکلام اذى يتعلّق بتحرير الدّعوى. مقدّمٌ على الكلام قى هذا 
المقام بمرتبتین. فایراده هيهنا غيرٌ مناسب. اما المُناسب ايراذه فى مسثلة اثبات محدّد الجهات 
-كما ذكرنا ‏ ۱ 

و الأولى ان يوجّه الكلام فى هذا المقام. بان الفائدة من تقييد الحركة بان يكون من الموضع 
الطبيعى او اليه هى التلبیه على كيفيّة تقدّم محدّد الجهات على الاجسام المُستقيمة الحركة, فان 
تمايز الجهات العلويّة و السّفليّة. لما كان بالمحدّد كان المحدّد متقدّمأ من حيث يتمايز الجهات 
الطبيعية على الاجسام من حيث انها ذوات جهات طبيعيّة لا من حيث ذاته على ذواتها و لهذا 
ذكر بعد ذلك انّ المحدّد متقدّمٌ على الاجسام. من حيث انها ذوات الجهة. م. 

۱. قوله: «و اعلم ان تقدّم محدّد الجهات على ذوات الجهة». للشيخ فى هذا الفصل ترددان؛ 
احدهما فى تقدّم محدّد الجهات على الاجسام ذوات الجهة هل هو بالعليّة أو بضرب اخر و 
التّانی فى الجهة انها قبل الجسم المُستقيم الحركة؛ او معد فاراد البحث عن الترددين. 

اما الردّد الارّل, فوجهه ان تقدّم محدّد الجهات على الاجسام ذوات الجهة یحتمل ان یکون 
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حيث کون ذوات الجهات اجساماً. فان الجسم لا يجورٌ ان يكون علَّةٌ فاعليّةٌ لجسم آخر. 
كما سیجیء بيانه. بل من حيث ذوات جهات. اعنى تكون علَةٌ لهذا الوصف اللازم لهاء و 
يجوز آن يكون بالطبع, فان رفع المحدّد -من حيث هو محدّد ‏ يوجبٌ رفع ذوات الجهة 


بالعليّة و هو ظاهرٌ. و ان يكون بالطبع فان رفع المحدد يوجبٌ رفع الاجسام ذوات الجهة من 
حيث انها ذوات الجهة, و رفع الاجسام ذوات الجهة من حيث انها ذوات الجهة, لا يوجبُ رفع 
المحدد. و لا نعنى بالتقدم الطبيعى الا کون المتقدّم بحيث يوجب رفعة رفع المتاخر من غير 
عكس. 

- فان قلتَ: المحدد ان كفى فى تحديد هذا الوصف و هو كونٌ الاجسام ذوات الجهة. لم يكن 
تقدّمهُ عليه الا بالعليّة. و ان لم يكف فيه لم يكن تَقدّمة ال بالطبع. 

فنقول: لعل التردد فى الكفاية. 

اما التّردد الثانى, فاشار اليه بقوله: «و ايضاً لم يذكر الشيخ» و هو ليس وجهاً آخراً لتشكيى 
الشيخ فى التقدم. بل كلاماً آخراً فى البحت التردد. و الثّانى على طريقة الرياضيّين الهم كثيراً 
ماء لما حاولوا ايراد كلام بعد كلام فصّلوا بينهما بقولهم: و ایضاء ای و تقول ايضاً. 

و قال الامام: هذا اد لا وجة له بل الاليق بما ذكره فى التّمط السادس, الجزم بامتناع تقدام 
الجهة على الاجسام من حیث الها ذوات الجهات. لان عدم الخلاء مع وجود الاجسام ذوات 
الجهة من حیث انها ذوات الجهة -فان تأخر وجود ذوات الجهة -من حيث الها ذوات الجهة - 
عن الجهة تأخّر عدم الخلاء عنها و المتأشُر عن الشّی» ممکر" معه ضر ورة اه اذا تأحر وجوبه 
عن وجوب الشیء لم يكن حاله معه الا الامکان, فیکون الخلاء مُمكناً فى ذاته. ممتتعاً بغيره و 
اه محال. ۱ 

و هذا لو صح لامتنع تقدّم محدّد الجهات على الاجسام ذوات الجهة. لتأخّر عدم الخلاء حینئذ 
عن المحدّد تأَخْرِه عن الجهة و الشّبِهةٌ اما هى فى معيّة عدم الخلاء لذوات الجهة. فاه و ان لزم 
من وجود ذوات الجهة عدم الخلاء لا لیس یلزم من عدم الخلاء وجود ذوات الجهة. 

غاية ما فى الباب. ان وجود الاجسام لازم لکنه لا یلزم ان یکون تلک الاجسام ذوات الجهة و 
مستقيمة الحركة. على ان الصّواب الجزم. بتقدیم الجهة على الاجسام ذوات الجهة -من حيث 
آنها ذوات الجهة - ضرورة ان کون الاجسام ذوات الجهة, یتوقف على الجهة و الموقوف عليه 
متقدم قطعاً. م. 
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من حيث ارتفاع الجهة. و رفع ذوات الجهة. لا يوجبٌ وفع المحدّد من حيث هو محدّد و 
لهذا لم يجزم الشيخ هيهنا باحد القسمین, و ايضاً لم يذكر الشيخ ان وجود الجهة بعد امتناع 
تأخَّره عن وجود الاجسام ذوات الجهة هل يجورٌ ان يكون متقدّمأ عليه ام لا. 

و ذكر الفاضل الشارح ان الاليق بما ذكره قى التّمط السّادس فى بیان ان الحاوى ليس 
علةً للمحوى. أنه لا يجورٌ ذلك لانّ عدم الخلاء مقارنٌ لوجود ذوات الجهة, فان تأخر 
وجودها عن وجود الجهة, تأخَّر عدم الخلاء ايضاً عنه و المُتأخر عن السّىء ممکن معه, 
فاذن عدم الخلاء, ممكنٌ مع وجود الجهة, لا واجبٌ و يلرم منه کون الخلاء مُمكناً فى ذاته 
ممتتعاً بغيره و هو محال. 


* تذنیت * 
«فيجبٌ ان يكون الجسم المحدّد للجهات" ۱" ّا على الاطلاق محیطاً ليس له موضمٌ 
يكون فيه و ان كان له وضع بالقياس الى غيره او ان كان ليس محيطاً على الاطلاق, 
فيكون له موضع لا يفارق.» 
یرید ان يذب اثبات محدّد الجهات و كونه غير ذى جهة ببيان سائر احواله. فنقول فى 
تقريره: الموضع و المكانء اسمان مُترادفان و هما عند الشيخ عبار تان عن السطح الباطن 


.١‏ قوله: «فيجبٌ ان يكون الجسم المحدّد للجهات». قد ظهر من الدّرس السّابق, ان محدد 
الجهات. لا يكونٌ له موضمٌ فا و يعاد و ذلك اما بان لا يكون له موضع اصل فهو محيط 
على الاطلاق و ان كان له وضمٌ بالقياس الى غيره. و اما ان يكون له موضع. لکن لا بغار و هو 
ليس محيطاً على الاطلاق. و لمّا كان هذا نتيجةٌ للبحث المُتقدّم صدره بدالفاء». 

و اما تعريفٌ الشارح, المکان بالتطح الباطن لجسم محيطٍ بالجسم ذى المكان, فتعريفُ الشّىء 
بنفسه» ر الأول ان ن يُقال: مکان الجسم. سطح باط لجسم محيطٌ بذلک الجسم. .و شا قوله: 
«الاجسام ينقسمٌ الى محبط على الاطلاق, غیر محاط و الى ما عداه مقا هو محاطاً»» فان عنى 
بقوله: «والى ما عداء». ما هو مامح ينحصر القسمة لجواز ان يكون الجسم 
محاطاً غير محيط؛ و أن عنى به ما هو محاطً فقط, لم يصح قوله: «و ام القسم الثانى: فله الوضع 
و الموضع بالاعتبارات جميعأ». لانّ المحاط. اذا لم يكن محیطاء لم يكن له وضع بالقياس الى 
الامور الدّاخلة الا أن يجعل التُقم المحيطة, او يشترط فى هذا الحكم شرط الاحاطة, م. 
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لجسم محیط بالجسم ذى المکان و يماسّه پذلک التطح. و الوضع يطلقٌ بالاشتراک على 
معان ن ثلاثة -کما مر -و الثرا هيهّنا ما هو احدی المقولات و هو هيئةٌ تعض للجسم. 
بسبب نسبة بعض اجزائه الى بعض و الى اشياءٍ ذوات الوضع غير ذلک الجسم اما 
خارجة عنه او داخلة فيه كالقيام, فانّهٌ هيئة عارضة للانسان بحسب انتصابه و هو نسبةٌ 
بعض اجرایّه الى بعضء و بحسب کون رأسه من فوق و رجله من تحت و هو تسبةٌ اجزائه 
الى الاشیاء الخارجيّة عنه و لو لا هذا الاعتبار, لكان الانتکاس ایضاً قياماً. 

واذا تقزر هذاء فتقول: الاجسام تنقسمٌ م الى محیط على الاطلاق. غير محاط و الى ما 
عداه ممّا هو محاطٌ و ظاهد مما ذكرنا انّ القسم الاوّل, لا موضع له اصلاً و له وضع و لكن 
بحسب نسب بعض اجزائه الى بعض و بحسب الاشياء الدّاخلة فيه. و اما بحسب الاشياء 
الخارجة عنه فاد و امّا القسم الثانى. فله الموضع و الوضع بالاعتبارات جميعاً. و اذ تبيّن 
هذاء و قد تبيّن فيما مر ان محدّد الجهات, محیط بذوات الجهة, فهو لا يخلو اما ان يكون 
محيطاً على الاطلاق و يكون حكمه فى الموضع و الوضع ما ذكرناه. و اما أن يكون 
محيطأًلا على الاطلاق, بل محيطاً بذوات الجهة و مُحاطاً بغيره و يكون لا محالة, له 
موضعٌ و وضع لا أنه يجبٌ ان يُفارق موضعهء لانا بيّنا ان المحدّد لا يجورٌ ان يفارق 


موضعه و بعاوده. 


قوله : «و لعلّه لا يكونٌ المحدّد الاوّل, الا القسم الاوّل!١).‏ فان كان للقسم النَانى 


.١‏ قوله: «و لعل لا يكونٌ المحدّدٌ الارّل ال انقسم الارّل». لا شک ان الرهان ما دلّت الا على أن 
تحدّد الجهتين بجسم واحدٍ يتحدّدٌ بمحيطه جهةٌ و بمرکزه جهةٌ آخری, فغاية ما فى ذلک. ا 
المحدّد لاد ان يكون مُحیطاً و اما أله يكون مُحيطاً على الاطلاق» یر لازم فاحتمل ان يكون 
محيطاً مُطلقاً ان لا يكون بل مُحاطاً. 

وأيضاً اللازم من الفصل الّانی. هو ان المحدّد یمتنم ان يكون له مكانٌ يفارقٌهُ و لم يلزم من ان لا 
يكون له مکانْ اصلاً. فجاز ان يكون لهُ مكانٌ وان لا یکون. فلهذا تردّد الشيخ. و قال الشّارح و 
اما يتحمّقٌ احدٌّ القسمين و بنى الامر على الاحتمال, لأنه غرضهٌ تحديد الجهات و هو حاصل 
على تقدير أن يكون المحدّدُ شيئاً واحداً و على تقدير ان يكون شيئين؛ احدّهُما محيط بالآخر. 
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و اقول: التشكيكُ ليس فى ان المحدّد شیء واحدٌ او شیئان, بل فى اله محياٌ على الاطلاق. او 
غيره. فالصّواب ان يقول: و ان الغرض تحدیذٌ الجهات الطبيعية و هو حاصل سوا كان المحدّدٌ 
محيطاً او محاطاء و اعترض ایضاً باه قد احال فى البرهان, ان يكون تحدّد الجهنين بجسمين 
يكونٌ احدهُما محيطأ بالآخر. فكيف جوز هيهنا؟ 

و اجیب بان ما سبق, هو انْهُ لا يجورٌ ان یکون جسمان؛ احدهُما محيط بالآخر و یتحدّد احدی 
الجهتین بالمحیط و الأخرى لا لمحاط. و اما هيهنا فالراد تحدّد الجهتين بكل من التحیط و 
المُحاط. فاین احدهما عن الآخر؟ و انت تعلم | ن رد لیس الا بين القمين و هما ان المحدّد 
محيطٌ على الاطلاق و اه مُحاطٌ لا اله محيط على الاطلاق و اه کل واحدٍ من المحيط و 
المحاط. 

فان قلتَ: الشیخ لم يتشكّك فى ان محدّد الجهات. هو المحیط على الاطلاق أو غيره. بل 
تشككه فى أن المُحدّد الاوّل, هو المحيط على الاطلاق او غیره. فما الفايده فى تقییده بالاوّل؟ 
-فنقول: الامام لم يتعرّض لهذا الفيد اصلاً. و اما الشارح فقد فر الاوّل بانهُ الذى لم يتحدّد جهة 
قبله. حنّى يخرج المُحاط الدّاخل فى تحديد الجهة حشواً. فاهٌ اذا كان محيط انّ بالاجسام 
ذرات الجهة و قد فرضنا تحدّد الجهات بالمحيط. كان المُحاط ايضاً یتحدّد به الجهات. لكن 
بالعرضء فليس العُرادُ بالمحدّد الاوّل الا ما يتحدّد به الجهات بالذّات, فتشكّكدٌ ليس الا فى انّ 
مُحَدّدَ جهات الحركات المُستقيمة محاطٌ او محيط على الاطلاق. 

ثم ان الشيخ لما قال: «لعلّ المُحدّد الاژل, هو القسم الارّل» و لم يقل: هو القسم الثّانى. فقد 
عرّض بان الحق أن المحدّد موضعه الى غیره. لان مُحدّد موضعه متقدم على موضعه و هو لا 
تم على موضعه. فیحتاج الى آخر قبله. فلا يكون هو المحدّدٌ الاوّل. 

وفيه نظي لا الكلام فى محدّد الجهة, لافى محدّدٍ الموضم. و محدّدُ الموضع» لا يجبٌ ان يكون 
محدّدَ الجهات الحرکات المُستقيمة, و الأولى ان يُقال: جهة الفوق. یمتنع ان یکون رانا ذو 
وضع لا لو كان : هناك ذو وضع عند الاشارة اليه و الاشارة لا لها من جهة یم فيها و تلک 
الجهة. لا یکون الَا جهة الفوق, لها مقابلةٌ لجهة الحت. فما فرضناءٌ جهة الفوق. لا یکون جهة 
الفوق و اما جهة الّحت, فاذا نفد الاشارة منها لا يكونٌ الى جهة الَحت. بل الى جهة الفوق. 
قال الامام: سب الْتردد هو ان اذى يُمكنٌ أن يقول عليه فى بیان ان محدّد الجهات. هو الفلک 
الاول, ان نقول اّا لو قدّرنا وجوده من غير ان يحصل فى حشوه ساير الافلاک. فان یحصل به 
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وجو يتحدّدُ بالاوّل موضعه فيتحدد به موضع الثانى و وضعه ثم يتحدّد بعد ذلک جهات 
الحركات المُستقيمة.» 

معناء لعل الامر فى نفسه. هو ان المُحدّد الاوّل. لا يكونٌ الا المحيط المُطلق. ثم ان كان 
للقسم الثانى وجودٌ محاطٌ بالاوّل, يتحدّدُ موضعه به» ای ان کان محدّد محیط بما يحدّد و 
محاطٌ بما یتحدد به, فيجب ان يتحدّد بالاوّل موضع هذا التانی و وضعه. ثم يتحدُّ بالّانی 
جهات الحركات المُستقيمة: و قد بنى الامر على التشكيى. لان غرضه تحديد الجهات 
كيف كان و هو حاصل على تقدير ان يكون المحدّد شیثا واحدا و على تقدير ان يكون 
شيئين, احدهما قبل الآخر و محيطٌ به و ان كان الحو فى نفسه. هو ان المحدّد الاوّل الّذى 


وحدهٌُ طرفا اقرب و البّعد عنه. فاذا كان وحده كافياً فى ذلكى. لم يكن لغیرو تأیه فی ذلک. فلا 
يكون المحدّد الا هو. و هذا ظاهر الفساد. لاله لا یلزم من ان يكفى الفلى الارّل فى تحدید 
الجهتين على تقدير عدم الْثّانى, ان لا يكون الانی مُحدّداً على تقدير وجودو و ما نقلهُ الشارح 
من دخول المُحاط فى التحدید بالعرض, على ما مر فهو نقل غیر ماب و مع ذلك غير مستقيم 
لان ما مر فيما فرض تحدد الجهتين بمحیط و محاط و هيهنا لم يفرض تحدّد الجهتين الا 
بالمحيط. فمن اين يلزم كفاية المُحیط فى الجهتين و دخول المُحاط فى التحديد بالعرض؟ 

ثم قال: «لكن لقائل ان يقول: هذا الکلام اّما يستقيمُ لو كان الفلک الارّل مقدماً فى الوجود على 
غیرو من الافلاى. حتّى يُقال: ال متى | اجتممّ على المعلول الواحد علَّتَانٍ مُستقلتان بالعليّة فاذا 
كان احديهُما اقدم من الأخرى وجب استناد المعلول الى الاقدم فقط». 

اقول: من الظَّاهرُ انّ المراد من قوله: «متى اجتمع على المعلول الواحد». ليس اجتماع علتین 
مُستقلّتين معاً على معلول واحدٍ فائه محال, بل المُراد اله اذكان للجهة امران يُمكن أن يكون كَل 
منهما علة مُستقلَةَ لها بدلاً عن الآخر. حتّی احتمل ان يكون الال علد مستقلةً لتحدّد الجهات و 
احتمل ان يكون الثانى علّةٌ مستقلّةَ استند تحدّد الجهات الى الاوّل لان اقدم. 

ثم قوله: «هذا الكلام». اما اشارة الى المدّعى و هو أنّ محدّد الجهات الفلک الاول, و اما اشارة 
الى الدّليل فان اشار به الى الدّليل. لم يتوجه السّؤال لان الفلک الارّل كاف فى تحديد الجهتين 
سواءٌ كان متقدّماً على التانى او لاء لانّ جهة المرب يتحدّدة بمحيطه و جهة البعد بمركزه. و أن 
اشار الى المدّعى, كما دل عليه ظاهِرُ کلامه كان مُعارضة غير تام و اما تم لو كان استلزامة 
التَحدّد الى اننلک الاوّل, لكونه اقدم و هو ممنوعٌ. م. 
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لم يتحدّد جهة قبله. ب يجب ان یکون محيطً على الاطلاق و لیس له موضعٌ على ما عرض 
به و ذلک لان المحاط الذى له موضعٌ متحدّد يحتاج فى تحدّد موضعه الى غيره. فان 
محدّد موضعه متقدّمٌ على موضعه و لا یجوژ ان يكون هو متقدّما على موضعه الخاص به. 

و اما بعد تحدّد موضعه, فيجورٌ ان يصيرٌ مُحدّداً لموضع غيره و حيئئز لا يكون هو 
المحدّد الاوّلء بل يجب ان يكون قبله محدّد آخر. قاذن المُحدّد الاول, هو المُحيط 
المُطلق. و لمّا كان الشيخ غيرٌ محتاج الى هذا البیان. لم يصرّح به. و ألما قيّدَ وجود القسم 
انی فى قوله: «فان كان للقسم الثّانى و جود». بقوله: «یتحدة بالاوّل موضعه» تنبهاً على 
ان وجوده لا يكونٌ الا کذلک, و کرّر هذا المعنی, بقوله: «فيتحدّدُ به موضع الانی». لاه 
تالی المتّصلة التی اولها فان کان. 

و امّا المُراد بقوله: «و وضعه». فيتحمل أن يكون الوضع اذى هو المقولة, لان وضع 
الثَانى بحسب الاشياء الخارجة عنه. اما يتحدّدُ بالاوّل, و یحتمل ان يكون بمعنى التّعيين 
لقبول الاشارة, فان هذا المعتی, لا يحصل للجسم الّذى له موضعٌ ألا بحصوله فى الموضع 

و قال الفاضل الشارح: سب التشكيك أنّ الحجّة على کون المحدّد. هو المُحيط الاوّل. 
هی اله كافٍ فى تحصيل جهتى القرب و البُعد و دخول المحاط فى التّحديد يكون 
بالعرض على ما مرّء و عليه شکان؛ اوّلهماء انّ هذا يستقيمُ لو كان الاوّل متقدّماً على 
التّانى؛ حى يُقال اذا اجتمع للجهة علتان مُستقلّتان بالعليّة و احدیهما اقدم فانّها تكون 
مستندة الى ما هی اقدم» لكنّ الشيخ سین مين فى الَمط السّادسء أن الحاوی» ليس باقدم من 
محويه ونا لكان الخلاء تسکت لذاته, فاذن لا یک الحاوى اولى بالتّحد يد المحوى: و 
ثانيهما ان المحيط کالفلک الاعظم على تقد ير تقدّمه فى الوجود. لا یون محدداً لجهات 
العناصر لان الثّار ‏ مثلاً اما ان تطلب مقعر الفلک الاعظم, او مقعر فلك القمر و الاوّل 
باطل و الا لکانت التّار فى حیزها ابداً بالقسر. و الّانی» یقتضی ان یکون فلك القمر. هو 
المحدد لمقعره الّذى تطلبه الثار. 

قال: و لاجل هذین الشّكين. تشکک الشيع فى کلامه. و لو لا الشّكُ التانی. لكا 
استناد التحد يد الى المحيط المُطلق أولی, لا لکونه اقدم» بل لکونه اعظم و اقوی و لاجل 
ذلك ذهب اليه الشیخ» و امّا انا فلقوة هذا الشک, لم احکم بتلک الأُولويّة. 
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و اقول: و اما وجه تقدّم المحيط ۱۱ على المَحاط. فقد مر و سيأتى له بیان آخر. و ام 
الک الثّانى. فلیس بوارد. اما الا فلات بقتضی ان یکون محدّد جهة الهواء هو انار و 
محدّد جهة الما», هو الهواء و هذا متا لم يقل به قائل, و امّا انیا فلا المُنصر. لا يطلب ما 
هو الجهة بالطّبع» بل يطلبُ ما هو مکانه الطبیعی فى جهة من الجهات, سواءٌ كان مكانه 
مُشتملاً على حاقّ تلک الجهة کالارض, او لم يكن کباقی العناصر و لذلک كانت الجهات 
بالطبع اثنين, و الامكنة الطبيعيّة اكثر. و لیس يجب من کون فلك القمر» عله لمقعره الّذى 


۱. قوله: «اقول. امّا وجه تقدّم المحیط». هذا جوابٌ للشک الاوّل و تقریره ان المُحيط و ان لم 
يتقدّم على المحاط فى الوجود ان أنَهُ قد مر ان محتاج اليه فى تحدید موضعه فیکون مُتقدماً 
عليه من حيث تحدید الموضع و سیأتی له بیان آخرٌ فى ذیل هذا البحث, حيث يبيّن تقدّمهُ فى 
رتبة الابداع. 

و اما الجواب عن الک الثَّانى فينقضين؛ اجمالينٌ و تفصيليٌ, اما ال الاجمالی» فهو اه 
يقتضى ان يكون محدد جهة الهراء مقعر الثّار و محده الماء الهواء لان الهواء اما ان يطلب مقعه 
الفلک او مقعرٌ الثّار و الال باطل و الا لكان بالقسر فى موضعه الطبیعی دائماً. فیتعین الّانی 
فيكون مقعر الّار محدد الجهة الهراء و لا قائل به. و اما التَقضُ التفصییلی, فهو انا لا نسلم ان الثار 
اذا كانت طالبة لمقعر فلك القمر, یلزم ان یکون مقعر فلك القمر؛ مُحدّداً للجهة. 

غايةٌ ما فى الباب, ان یکون محدّدا لمکانها الطبيعى. لکن لا یلزم من تحدید السکان تحدید 
الجهة. ثم ان الدلیل على امتناع کون فلك القمر مُحدّداً للجهة, اما على الاصل المذکور و هو ان 
لكل حركة مستقيمة جهة و انّ الجهتین متمایزتان بالطّبع اذا فرضنا متحر كأ يجار حير لنّار لم 
يكن محر كاً من جهة الفوق, بل الى جهةالفوق, فلك القمرٍ لا يكون محدّداً لجهة الفوق. 
-فان قلتّ؛ انار خفيفٌ مطلق و قد قالوا الخفيف المُطلق هو الّذى يطلب جهة الفوق؛ فيكون جهة 
الفوق مقعر فلك القمر. 

-اجاب بان الْمُراد به ليس اه بمطلب ان يكون فوق جميع الاجسام, بل فوق ساير العناصر و لما 
كان هذا المكان متا يلى جهة الفوق قيل: انه يطلب جهة الفوق على سبيل الاتساع. و نحن نقول: 
ما ذ کرۂ معارضي بانا لو فرضنا متحر کا یار الفلک الاعظم. فاا نحكُمُ جز ما با يتح ک الى 
فوت لا من فوق و لو استحال هذا الفرض, لعدم الشرط و هو الفضاء. کذلک استحال ذلک 
الفرض لوجود المانع, و الأولى الاستدلال بامتداد الاشارة على ما مضى فى الدّرس الشابق, م. 
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هو مکان التّار ان يكونّ علةٌ لتحدّد الفوق, فا على الاصل المذکور. اذا فرضنا متحه كا 
یجتازٌ على حيّز ار و یصعد فى فلك القم, نحکُمٌ جزماً بالّه ذاهبٍ الى جهة الفوق. 

و لا تفول: اله ذاهبٌ من جهة الفوق الى ما يقابل فاذن ليس فلك القمر هو المحدّد 
لجهة الفوق. و امّا قولهم: الخفیف المُطلق. هو الّذى يطلب جهة الفوق على الاطلاق, 
فليس المُراد أنّه يطلبٌ ان یکون فوق جمیع الاجسام على الاطلاق. بل فوق العناصر 
فقط. 

و الفاضل الشارح» اورد المتن فى هذا الموضع هکذا: «فان كان للقسم الانی وجود 
فيتحدّدُ بالاوّل موضعه و یتحدّد به موضع التانی و وضعه ثمّ يتحدّد بعد ذلک جهات 
الحرکات المُستقيمة» و فشر؛ بان المُتحدّد. أن كان غير الفلک الاعظم. فیتحدد بالاعظم 
موضع المحاط الاوّل, کفلک التّوابت و يتحدّد به, موضع ما تحتهٌ کفلک رُحلء ثم تتحدد 
بعد تتحدّد مواضع الافلااک على الترتيب جهات الحرکات المُستقيمة. و ذلک یقتضی ان 
يكون الثّانى فى قول الشیع: «موضع التانی»» ثالثاً فى المعنى. 


قوله : «و یکون الاوّل انما یخلق به ان یکون متقدماً فى رتبة الابداع»(۱) 


.١‏ قوله: «انّما یخلق به أن یکون متقدّماً فى رتبة الابداع». ظاهرٌ هذا الکلام, ان المحدّد الاوّل, 
متقدمٌ على ما تحتهُ فى الابداع و الوجود. لکن هذا یقتضی امکان الخلاء فلا جرم اوه الشارح 
ارلا بعلّة الوسائط. و آخری لدم فى تحدید المکان و اما الامام فقال: انه ليس متقدما بالرمان 
و لا بالعليّة و ان لم يكن محدّد الجهات ساير الاجسام, لم يكن ايضاً بالطبع فتقدمه اما بالشرف 
او بالكتبة و هو راجمٌ الى ما ذكره الشارح من قلّة الوسايط. اذ لا معنى لوُتبة لا اتک اذا نزلت من 
المبدأ. يكون وصولک اليه قبل الوصول ألى ساير الاجسام. لكن فى قوله: لم يكن فى قوله لم 
يكن بالطبع. نظرٌ اذ لو كان محدّد الجهات سای الاجسام. ان متقدماً بالطبع. اذ لا يلرم من انتقاء 
المقدم انتقاء التالى. لجواز ان يكون تقدّمه بالطبع من جهة أخرى. فانّهُ يحتاج اليه فى تحدید 
المکان, فيزم من عدم المحدّد انتفاء ساير الاجسام من حيث انها متمكنة بدون العکس, كما ان 
نقدّمة بالطبع على تقدير تحديد الجهات لمثل هذا المعنی, و ایضاً الجهات المُعتبرة: هی جهات 
الحَرّكات المُستقيمة و ليس لجميع الاجسام حركات مستقيمةً فلا يكون الفلک الاژّل. مُحدّد 
الجهات ساير الاجسام. فلم بنى الكلام على الک فيه دون غيريء م. 
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ای, خلیق بالمحدد الاوّل. ان یکون فى ترتیب الابداع متقدما و هو بان تکون 
الوسائط بين و بين المبدأ الاوّل -تعالی ذکره -اقل معا بين سائر الاجسام و بینه, وايضاً 
بان يكون ما دونه مُحتاجاً اليه فى تحدّد مکانه. و لا يلزمٌ من ذلك احتیاج ما دونه الید. 
فى تحمّق ذاته. فلا يلزمٌ امكان الخلاء لذاته على ما سنذكره فى التمط السّادس. 

و الفاضل الشارح» ذكرّ اقسام التّقدّم و بيّن ان تقدّم الفلك الاعظم. ليس بالرّمان قطعاً و 
لا بالعليّة ‏ لما سيأتى -فان لم يكن محدّدا نجهات سائر الاجساء, فلا يكون ايضاً بالطبع, 
فيبقى ان يكون مُتقدّماً اما بالشّرفء لاله اعظم او بالّتبة -کما مر - 


قوله : دو یکون مُتشابه نسبة وضع ما یفرض له اجزاء. فیکون مُستدیر ,(۱) 


۱. قوله: «و یکون مُتشابه نسبة وضع ما فراض له اجزاءٌ فیکون مُستديرأً» و ذلك لاه قد ثبت 
ان المُحدّد جسم واحد یتحدد جهة القرب بسطجه و جهة البُعد بمرکزه و فیکون فى حشوه نقطة 
یکون نسبة اجزائه المفر وضة اليها مُتشابهة, حتّی لا يكون بعضها اقرب اليها و بعضها ابعد عنها و 
لالم يكن التقطة غاية البُعد عن المحیط و لا نعنی بالمّستدیر الا ذاک هذا بيانه من قبلنا. 

و اما الشارح. فلا اشتمل کلام الشیخ على امرین؛ احدهما ان اجزاء المُحدّد مفروضة. والآخر 
اله مستدین اراد بیانهما على اللّفصیل, اما الام الاول. فبقوله: «المحدد الاوّل لا یجوز». ای لا 
يجورٌ ان يكون مشتملاً على اجزاء بالفعل, سواءٌ كانت مختلفة ار متشابهة. لانّها اذا كانت 
موجودة بالفعل. كان کل منها مختصّةٌ بمحاذاة بعض الاجسام الدّاخلة فيه فكل من تلک 
الاجزاء. مختص بجهة من الاجسام الدّاخلة, فلا یتأخر الجهة عن تلک الاجزاء لك المُحدّد 
متقدم على الجهة و اجزائه متقدّمة قيلزمٌ ان يتأخر الجهة عن تلك الاجزاء و لا یتأخر عنها و ان 
محال. 

و اما الامث التانی, فيقوله «و يجب آن يكون» الخ, و نحن نقول: المُحدّد لا يحدّدُ ساير الجهات. 
بل جهات الحرکات الطبيعية فان آرید هزم اختصاص كَل جزءٍ من تلك الاجزاء بجهة من 
الجهات الطبيعيّة, فهو ممنوع و ذلک ظاهر وان رید الا ختصاص بجهة من الجهاتِ مطلقا, 
فمُسلّمٌ لكن الجهات المتأخّرة عن اجزاء الحدّد. هى جهات الحركات الطّبيميّة. و الجهات النی 
لا یتاخر هى مطلقٌ الجهات و لا امتناع فيه. وايضاً الجهاتٌ لایتأحه عن الاجزاء من حيث انها 
ذوات الجهات و یتاخر عنها بحسب الدّات. فلا يلرم محال. 
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المحد د الاّل, لا یجوز ان يكون موآفاً من اجسام مختلفة او متشابهة لان اختصاص 
کل جسم منها با ن يكون فى جهة من الاشياء الدّاخلة فيه دون جهة, ء یقتضی امتناع تأخر 
الجهة عن اجزائه المُتقدّمة. و يلرم من ذلك تقدّم الجهة على محدّدهاء فاذن هو بيط 
ليس له اجزاء الا بالفرض. و يجب ان يكون نسبة تلك الاجزاء المفروضة بعضها الى 
بعض و جميعاً الى المرکز و هی ای بلحقها الوضع بسببها مُتشابهة, لانّها ان اختلفت. 
فصار بعض الاجزاء اقربٌ الى المركز من بعض لزم من اختصاص القريب بجهة و بعد غير 

جهة البعيد و بعده اختلاف جهات اجزاء المحدّد. و یلزم من ذلك ايضاً تقدّم الجهة على 
محدّدها, هذا خلف. و تشابه اجزاء الشی» فى الوضع. هوالاستدارة. فاذن محدد الجهات 
مستدیهژ الشكل. 


* اشارة »* 
«الجسم البسيط. هو الذى طبیعتْهٌ واحدة ليس فيه تركيب قوى وطبائع.»!١‏ 





و هذان السّؤالان. واردان على دلیل الاستدارة؛ مع مزيدٍ وهو ان لو صح لزم ان لا يكون المُحَدّد 
الا سطحاً لته لو كان له غلظ, لكان بعض اجزائه اقرب الى المركز. كالجزء الذى يلى المقعر و 
بعضها أبعد عنه, فيلزم تقدم الجهة على محددها. 

لا یقال؛ هذا ايضاً وارد على ما ذكر تم من البيان. 

- لا نقول: لا نعنى بكون المحدّد مُستديراً الا ان يحبط به سطح مستدیر لا یکون الاجزاء 
المفروضة فيه بعظها اقرب الى المرکز من بعض و هو اب مما ذکرناء اذ لزم من اختلاف 
الاجزاء أن لا يكون المرکز فى غاية البْعد من التطح المُحيط, و امّا ما استدلوا عليه من استلزام 
اختلاف الاجزاء. اختصاص الاجزاء بجهاتٍ فهو مناطً النّقض. لان المُحدّدَ ليس بمجرّد سطح 
بل جسم له سطح فيلزمٌ من اختلاف اجزائه كونها فى جهات و یعود المحذور؛ م. 

.١‏ قوله: «اشارة, الجسم البیط هو الّذى طبِيعتُهُ واحدة ليس فيه تركيبٌ قوى و طبايع». لما 
توف هذا التُمريف على معرفة الطبيعة و القوّة, شرع الشارح الا فى بيان معنيهماء فالطبيعة 
بطق على معان و المعنی المقصودٌ هيهنا هة مبدهٌ اول لحركةٍ فيه و سكونه بالذات لا بالعرض و 
فى قوله: «ما يكون فیه», ضمیران؛ ضميرٌ مستترٌ فى «يكون» و ضميرٌ بارژ فى «فيه» اما 
المُتتر فراج جع الى المبدء و اما البارز, فالى «ماه, اى الطبيعة مبدء ال الحركة جسم یکسون 
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ذلك المبدء فيه و لسکونه بالذات. و ليس الثراد من المبد». العلَةٌ التامة. لامتناع انفکاک 
المعلول عن العلة لام فلو كانت الطّبيعة علد نام للحركة, یلزم من انتفاء الحركة: انتفاء 
الطبيعة و ليس كذلك. وايضاً قد اعتبر أنّها علد فاعليّةٌ و یتوقن فعلها على احد شرطين يقتضى 
الحركة, مع عدم الحالة الملائمة. و السّكون معهاء و مراد بالحركة؛ انواعها الاربعة؛ ای الاينيّة و 
الكيفيّة والكميّة والوضعيّة, و بالت‌کون ما پقابلها. 

و بالاوّل الرب. ای الّذى لا واسطة بينهٌ و بين الحركة. و بهذا تخرج النّفوس الارضيّة. لان 
التفوس الارضيّة و هى التّباتيّة تتحرک اجسامهما المُركبة بحسب استخدام طبايع الاجسام و 
اوی التى فيها من الجذب و الدّفع و غیرهماء و لهذا سُمِيتَ تلک الاجسام اعضاء آلته فیکون 
بين التفوس و الاجسام المُتحركة واسطة هی طبایغها و قواهاء مثلاً النّفس الثّباتيّة. تتح 
العناصر فى الاقطار على نسبة مخصوصة و التمار فى الالوان من الخضرة و البياض الى السّواد. 
فيتحرٌ ك العناصر على تلك التبة و الثّمار فى تلك الالوان. و الحركة اّما هى مستندة الى 
العناصر و التّمار ارَلهٌ و الى التفس التّباتية ثانياً. 

و اما الكيفيّات: فهى الحرارة و البرودة و الرّطوبة و اليبوسة, تخدم الْقُوى فى تحريكاتها على ما 
فصلت فى الکّب الطبيعية. 

-فان قلت: الطبيعة الما یحر ك الجسم بواسطة المیل, فلا يكن مبدء اوّل. 

-اجاب بان الميل. لیس بمتوسط. بل آله لهاء فان المُرادَ بالمتوسّط هی المتوسّط المُحرّى. فان 
النّفس, تحر ك العناصر فى الاقطار او فى الكيفيّات بواسطة الطبايع و هی محر كه ایضاء و قوله: 
«ما يكون» احترارٌ عن المبادى الصّناعية کالبناء, فانه مبدء لحركات من الاجر و الجص و 
غيرهما و كالنّجّار و الصائغ. فانهما مبدئان لحركة الخشب و حركة المطرقة على اذهب العبادی 
الصّناعية لاد فيها من الشعور, فيكون اخص من المبادی القسريّة. 

و اعلم ان الحركة القسريّة, الما تتم بامرين؛ احدهما القاسر, و ثانيهما طبيعة المقسور. فانا نعلي 
بالضّرورة ان الحجر. هو الذى يتحرّكُ الى فوق و ان الحركة صادرة عنه و القاسه لا يرک 
الحجر بواسطة طبيعته فان الفاعل و الواسطة, لا يتخالفان فى الفعل, بل القاسر محر ك اول و 
کذلک طبيعة المقسور بحسب تسخیر القاسر. 

-فان قلت: فاعل الحركة القسريّة. طبيعة المقسور. لا القاسر و الا لزم انعدامه انعدامها, بل هو من 
المُعدات. فهو خارج بقيد المبدأ. فما الحاجة الى اخراجه بقيدٍ ما یکون فید؟ 
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- فنقول: هذا و ان كان هو التحقیق, الا ان القاسر لما شابه فى الظاهر المبدأ الفاعلی حتّی سبقت 
اوهام العامة الى انّ البناء فاعل البناء. مستٍ الحاجة الى الاحتراز عله دفعاً للوهم, و اما قوله 
«بالذات لا بالعرض». فنقول: فى بیانه: قد اعتبر فى التعريف امران؛ المُحرّك و هو المبدأ و 
لمْتحر ک و هو ما یکون فيه. و قوله: «بالدّات» يمكنٌ ان یتعلّق بالمحرّ ك. حتّی یکون تحریکه 
بالات لا بحسب قاسر, و يُمكن أن يتعلّق بالمُتحرّى. حتّی یکون تحر که بالات لاعن خارج 
و بالجملة هذا القید احتراٌ عن طبيعة المقسور, فان مبدء للحركة القسريّة و لیس بمحرّک 
بالدّات. بل بالسخیر او فى متحر كك پالذات و لا تسى «طبيعة» بهذا الاعتبار, و کذلک قوله: 
«بالعر ض»» یحتمل ان يتعلّق بالمحر ک حتّی لا يكون تحريكةٌ بالعرض, وان یتعلق بالمتحر ک 
حتّى لا يكون حركتة بالعرض. 

و ايأما كان فهو احترارٌ عن مبدء الحركة العرضيّة كطبيعة لحاس من حيث انها صنمٌء فانها و ان 
كان مبدئاً قريباً لحرکته الا ها ليست محر كد له من هذه الحينيّة لا بالعرض. فهى ليست طبيعيّة 
من هذه الحيئيّة بل من حيث الها طبيعة جسم او نحاس, و کجالس السّفيئة اه يتحر ك بالعرض 
و طبيعته مبدء للحركة العُرفيّة. لكن لا يُقال عليها الطّبيعة بهذا الاعتبارء و لا فائدة فى تعدّد 
المثال الا زيادة الايضاح. 

و الحاصل. کل جسم يتحر كٌ او يسكنء فلايد ان يكونّ لحركته او سكونه مبدء فمبدءُ حرکته و 
سکونه اما بتوسط شىء أو لا بتوتط: فان كان بتومّط کاللفس الارضيّة یحر ک جسمها بتوسط 
العناصر, فهو ليس بطبيعة و ان لم يكن بتوسط فاما ان یکون ذلك المبدء فى الجسم الْمْتَحرٌ ک او 
لا فیه, و التّانی كالمبدءٍ القسری ليس طبيعةء وان كان فى الجسم امتح ک فامًا ان يكون مبدءٌ 
للحركة بالدّات او لا يكون, فان لم يكن كطبيعة المقسور, فانّها مبدء القسريّة للحركة, لكن لا 
بالات بل بتسخیر القاسر لم يكن طبيعة, و ان كان مبدءٌ للحركة بالدّات لا بحسب تسخير 
القاسر, فامًا ان يكون مبدءٌ للحركة بالعرض او لا بالعرضء فان كان مبدءٌ للحركة بالعرض كحركة 
الصّنم من نحاس, فان مبدأ الحركة فى النّحاس مبدءٌ لحركة الصّنم بالعرض. فهو ليس بطبيعةٍ من 
هذه الحيئيّة. 

و ان أريد الّتقسيم باعتبار الحركة, فّقال مبدءُ حركة الجسم. امّا أن يكون مبدئاً لحركته الداتية 
او لا و مبدهٌ الحركة العرضيّة اولا فقد اتضح من هذا التَعريف ار مبدء الحركة, هو الطبيعة لا 
باعنبار اله مبدة الحركة بالعرض او مبدء الحركة بالقسر, بل باعتبار الحركة الداتية الغیر 
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العرضيّة ولا شک ان لكل جسم حركة ذانيةٌ لا بالعرض او سکون و الطَبيعةٌ يعم سائر الاجسام, 
ورُبما يقيّد التعريف بوحدة الهج وعدم الارادة فیخرج الثفس. 
-فان قلث: قد سبق ان القيد الاوّل, اخرج التفوسء فلا يحتاج الى قيدٍ آخر يخرجها. 
فنقول: الحرکات المنسوبة الى التفس الارضيّة, امّا حركاتٌ اينيّةٌ و هى الحركات الاراديّة 
للحيوانات, و امّا حركاتٌ فى الكمٌ كالانماء, و اما فى الكيف كحركات الثّمار فى الالوان. و 
لس لا تفعل الحركات الاينيّة بواسطة طبائع الاجسام. فرُبما تحر الاعضاء الى خلاف ما 
يقتضيه طبيعة الجسم, كما فى الصّعود و لهذا یحدث الاعياء للتعارض بين مقتضى التفس و 
مقتضى الطْبيعة, فلو كان تحريكها المكانى بواسطة الطبيعة كانت محر كة الى جهة مقتضى 
الطبيعة, قان اقل ما فى الواسطة و المبدء, ان يتوافقا فى الحركة, نعم اّما يتحر ك انس 
بالحركات الكميّة او الكيفيّة بواسطة الطبايع. 
فان لس تنهض الطبایم للحركة فى الاقطار او فى الكيفيّات فیحر ک و لا مخالفة بين الطبایم و 
بين تلك الحركات, فالتقييد بقيد الاو يخر التفوس بالقياس الى الحركات الكيفيّة او الكميّة 
لا بالقياس الى الحركات الاينيّة. فاذا قيّد التعر يف بالقيدين: خرجت بهذا الاعتبار ايضاً و ذلك 
لان المُتحر ىء ای امتح ک بالات - لا بالعرض اما على نهج واحد اولي و على التقدیرین. 
فامًا بارادة اولا فالحركاتٌ منحصرة فى سنّةِ اقام و مبادی الحرکات الذاتية الغير الارضيّة فى 
اربعةٍ ثم فى هذا الكلام نظرٌ من وجوه؛ احدها ان قسمة الحركات. غیر حاصرة لخروج حركة 
التبض عنهاء و الحصر اّما يظهر بان يُقال: الحركة امّا غير عرضيّة ان كانت حاصلةً فيما وصف 
بها بالحقيقة او عرضيّة. ان لم يكن حاصلة فيه. بل فيما يقارنُهُ و غير العرضيّة اما لقوة خارجة 

عن المتحرّك او غيرُ خارجةٍ و الاولى القسريّة و الثاني الذاتية و هی اتا بيط اى على نهج 
واحد و اما مركبة. ای لا على نهح واحم و البسيطة اما باراد و هى الفلكية او بغير اراد و هی 
الطبيعيّة و المُركبة اما ان ¿ یکون مصدر‌ها القوّة الحيوانيّة او لا و الثاني الحركة اللباتية و الاولی اما 
ان يكون معها شعور و هى الحركة الاراديّة الحيوانيّة او لا و هی التّسخيريّة كحركة البض. 
وثانيها. و كان مبدءٌ الحركة لا على نه واحدٍ من غير | رادق, هو اس التّباتية و مع الارادة هو 
النّفس الحيوانيّة لكان لكل حیوان نفسان لوجود الحركتين فيه. 

و ثالتها. ان التفس الفلكيّة, خرجت بقيد الابلية. لها ام تحر ک جسمها بواسطة طبيعته اذ لا 
مخالفة بينّها و بينهُ فلا حاجة الى قيدٍ عدم الارادة و لا فايدة فى قيد التفوس بالارضيّة فى احتراز 
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رید بیان حال البسائط من الاجسام. و نحن قد ذکرنا فى عدّة مواضع, ان الطبيعة 
طلق على معان و ذکرنا بعض تلك المعانی, بحسب الحاجة. فمنها أن یقال: أنّها مبده 
اول لحركة ما يكون فيه و سکونه بالات لا بالعرض. 

و یراد بالمبداء المبدأ لفاعلی وحده؛ و بالحركة انواعها الاربعة اعنی؛ الاينيّة و 
الوضعيّة و الكميّة و الكيفية. و بالشكون ما یلها جميعاً و هی بانفرادهاء لا تکون مبدئاً 
للحركة و السّكون معا .بل مَعَ انضياف شرطين هُما عدم الحالة الملائمة و وجودهاء و راد 
بما يكون فيه ما يتحرّك و یسکُنْ بها و هو الجسم» و يحتررٌ به عن المبادى الصّناعية و 


و لا يندفع الاشکال عن هذا المقام الا تلخیص ما فى «الشفاء» قال: الاجسام انما تتح رک 
حركات ذاتية عن قوی فيما هی مبادى حركاتها وافعالها. فهى امّاان یتحر ک و يفعل بالارادة او 
لا يتحر ک بالارادة اصلك فان لم يتحرّى بالارادة اصلاً فامًا ان لا يكون مُتفئّة التحریک و 
الفعل. او يكون و الاوّل سی طبيعيّةَ كما للحجر فى هبوطه و الثّانى يُسمّى نفسائيّة كما للنّبات 
فى تكوّنها و نشوهاء فانّها تحر كك لا بالارادة حركات الى جهات شتّی تفریعاً و تشعيباً للاصول 
و تعريضاً وتطويلاً و ان حركت بالارادة فى الجملة. فان لم يتفن تحریکهاء فهى النّفس الفلكيّة, 
كما یمس فى دورانها وان تفنن فهى النّفس الحيوانية وقد حدت الطبيعة بما ذ کر ال فقولنا: 
مبدأ المُحرّكة ای مبده فاعلىٌ يصدرٌ عنه التحریک فى غیره و هو الجسم المُتحرّى. و قولنا: 
الا احترارٌ عن النّفس. فان مبدء لبعض حركات الاجسام الّتی هي فيها بواسطة و اراد بما فى 
الحد, جميع الحركات الذاتية و باقى القيود على ما مر 

فلما قسّم القوّة الى اقسام اربعة احدّها الطبيعة. ثم ذ کر حدّها فلابد ان يكون حدها بحیث یخرج 
عنه الاقسام ال خر, فاطلاق النّفس فى الاحتراز, یل على ان م التفس الفلكية. .یخرج عن الحده 
كما يخرج التفوس الارضيّة و لما اورد القسمة على القوّة لا على الحركة, كما اوردهٌ الشارح, 
اندفع سؤال الحصر, لا التفس الحيوانيّة و ان كانت مبدء لحركاتٍ غير اراديّة الا انها تحرّى 
بالارادة فى الجملة. 

-فان قلت: ان اعتبر فى قسمة الطبيعة ان يكون تحریکُها من غير ارادة لم يدخل الطّبيعة الفلكيّة 
تحت أسمهاء لان الحركة اما تصدٌرُ عن الفلكيّة بالارادة. 

- فنقول: صدر الحركات الفلكيّة من نفسه بالارادة و أمّا من طبیعته التى هی صورته النُوعيّة, 


۱ 


فيغير | رادةٍ و شعور و هی مبدءٌ اوّلء لجميع الحركات الذي فهى داخلة فى الطبيعة لا محالقه م. 
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القسريّة, فانها لا تکون مبادی لحركة ما یکون فیه. 

و بالاوّل عن الّفوس الارضيّة, فانها تكونٌ مبادی لحركات ما هی فيه کالانماء -مثلا 
الا انها تكون مبادى باستخدام الطبائع و الکیفیّات. و توشط المیل بين الطبيعة و الجسم, 
عند التتحريكي لا یخرجها عن کونها مبدأ اّل. لانّه بمنزلة آلة لهاء و یراد يقولهم: «بالذات» 
احد معینین؛ احد‌هما بالقیاس الى المحرک و هو انها تحرّك الجسم لا عن تسخیر قاسر 
ايَاهاء بل پذاتها على وجه يوجبٌ الحركةء ان لم يكن مانع. و ثائيهما بالقیاس الى 
المتحرّ ک و هو انها تحرّى الجسم المُتحرّى بذاته, لاعن سبب خارج. 

و رد قولهم: «لا بالعرض» ايضاً احدٌ معینین: اما بالقياس الى المحرک و هو اه 
الحركة الصّادرة عنهاء لا تصدر بالعرض, كحركة السّاكن فى السَفينة, و الثّانى بالقياس الى 
المتحر ک و هو أنّها الشّىء اذى ليس متحر كا بالعرض, كصنم من نحاس فاّه یتح رک من 
حيث هو صنّم بالعرض. 

و الطّبيعةٌ بهذا المعنى .تقارب الطبع الّذى يعم الاجسام, حى الفلک و بما يزاد هذا 
التعريف قولهم: «على نهج واحدٍ من غير ارادة» و حينئزٍ يتخصّصٌ المعنى المذكور, يما 
قبل التفس و ذلك لان آلمتحرک يتحرّكُ اما على نهج واحدٍ او لا على نهج واحدٍ و 
کلاهما باراد او من غير اراد فعبدء الحركة على تهج واحدٍ و من غير اراد هو الطبيعة, 
و باراد هو القوّة الفلكيّة و مبدئها لا على نهج واحد و من غير ارادة هو القوّة التباتيةء و 
بارادة هو القرّة الحيوانية. ١‏ 

والقُوى الثلاث. تستی نفوسا. فهذا معنی الطبيعة. و اما القرّة. فقد ذكرنا انّها مبده 
التّغيّر من شىءٍ فى غیرو من حيث هو غيره؛ و فده هذا القید. ان الشَّىء الواحد -من 
حيث هو واحد ‏ يمتنعٌ ان یکون فاعلاً و قابلاً. مثلاً الطَبيبُ اذا عالج نفسه, فلا يقبل العلاج 
من حيث هو طبيبٌ. بل من حيث هو مريض و الحيئيّتان يقتضيان التغاير و قول الشبع: 
«الجسم البسيط, هو الذى له طبيعة واحدة». تعريفٌ للبسیط, و نعنى بالطّبيعة ما یعه 
الاجسام. ای هو الشیء الّذى يكون المبدء المذكور فيه واحداً لا ار الافعال الصّادة عند 
واحدة و ذلك لار الطّبيعة الواحدة, تتکیر افعالها باعتباراتٍ مختلفة, كما ذكرهٌ فى هذا 
الفصل و زاده وضوحاً. بقوله: «ليس فيه تركيبٌ قوی و طبائع». ای لا یکن مجتمعاً من 
اشياع مختلفة لكل واحدٍ منها طبيعةٌ وقوه أخرى و تركّب من جُملتها شی واحدٌ. فان 
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مثل هذاء پقابل البسیط. بل تکون طبيعة الاجزاء و الكل جميعاً شيئاً واحداً. 


قوله : «و الطبيعةٌ الواحدة, تقتضی من الاشکال و الامکنة! ١‏ و سائد ما لاب لجسم 
ان یلز مه واحداغیر مختلف.» 

هيهّنا اعراض لا بُمکُن ان ينف الجسم فى وجوده عنهاء كالاين و الوضع و الشّكل و 
الکیف و الکم و غير ذلک, و طبيعةٌ الجسم. لا محالة تقتضی من كُلّ نوع شيئاً ماه على ما 
سیاتی فى الفصل التَّالى لهذا الفصل. فالطَبيعةٌ الواحدة. تقتضی من كُلَّ جنس منها شيئاً 
واحداً على تهچ وأحدٍ و لا يختلفٌ اقتضائها بالاوقات و الاحوال الا اذا منعها مانعٌ من 
ذلك. 


قوله : «فالجسم البسيط. لا يقتضى ا شيئاً واحداً غير مختلف.» 
هذرو ننيجة لقوله: الجسم البسیط, له طبيعةٌ واحدة. و الطبيعةٌ الواحدة. تقتضی شيئاً 
غير مختلف (۲) 


.١‏ قوله: «و الطْبيعةٌ الواحدة, تقتضى من الاشكال الامكنة,» الى قوله: «واحداً غير مختلف» 
قائل ان يقول: قد ذكرثُم ان الطبيعة یط على معنىّ عام لجميع الاجسام و على ما يكون على 
نه واحدٍ من غير ارادةٍ فالمُرادُ من الطبيعة هيهُنا. ان كان هو الامر العام فلا سلم ان کل طبيعة 
واحدة لا يقتضى الاشياء غير مختلف فان الحيوان له طبيعةٌ واحدةٌ بذلك المعنی, مع اختلاف 
افاعيله. و ان كان المراد المعنى الخاصٌ. فهذه القضيّة هذيان لا يرجعٌ الى ان كُلّ جسم یصدر 
عنه افعاله على تهج واحد لا يقتضى شيئاً غير مختلفي و و لامعنی للاقتضاء للشّىء الغير المُختلف 
الا ان ن يكون أقتضائه على نهج واحد اذ لا معنى للاقتضاء و على نهم واحل ألا أن يقتضى شین غير 
مختلفب و لا يندفمٌ هذا الاعتراض ال اذا اجرى الكلام على الوجه الذى نقلناهُ من «الشفاء». م. 
۲. قوله: «هذرو نتيجة لقوله, الجسم البسيط. له طبيعةٌ واحدة و الطبيعة الواحدة تقتضى شيئاً 
غير مختلف», لا شک انّ فى هذا الكلام تساهاك لان الحدٌ الاوسط؛ ليس بمکرّر اراد من 
المقدّمة الثّانية: ان کل ما فيه طبيعةٌ واحدة لا تقتضى الا شيئاً غير مختلف و حينئذٍ یکون الانتاج 
قال الامام: المُقدّمتان لا ينتجان ان الجسم البسيط لا یفعل الا شيئاً غير مختلفي لجواز أن يكون 
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له وه حيوانية يصدرٌ عنها اشياءً مختلفة. و انت تعلمٌ ان هذا المنع غيرٌ موجه لاه انتاج من 
الكل الاوّل. و فى بعض الحواشی انّ منم الامام على المقدمة الثّانيه. و کلامه فى شرجه لا يدل 
عليه و مع ذلك فهو ایضاً ساقط لاه سيجىء فى الفصل التالى لهذا الفصل. ان کل طبيعة اذا 
خلیت و نفسهاء لم تقتض الا وضعاً معیناً و موضعا معيّناً و شكلاً معيّناً و لا یکون ذلك الا اقتضاء 
دائماً لا فى وقټ دون وقتٍ أو فى حال دون حال. 
و قال الشارح: الاحتمال المذكور, لا یساعد عليه وضع سین لاله ينتظمٌ مع کبری القياس 
المذکور قیاسا هکذا: الق الحيوانية یصدر عنه اشیاء مختلفة و الطبيعة الواحدة, لا يصدر عنها 
اشياء مختلفة. ینتم؛ ان القوّة الحيواني. ليست بطبيعة واحدة و هذا التنيجة مع صُغرى القياس 
هکذا: الجسم البسيط؛ له طبيعةٌ واحدة ما له قوّة حيوانيّة. لا یکون له طبيعة واحدة. ينتج ان 
الجسم البسیط لا یکون له قوة حيوانية. 
و يُمكنٌ ان يقال فى ترکیب القیاس: كل ما له قوه حيوائية, یصدر عنها اشباء مختلفةه و لا شىء 
ممّا له طبيعةٌ واحدة یصدر عنه اشیاء مختلفةٌ و لا شىء ما له حيوانِيَةٌ مما له طبيعة واحدة و هی 
مع قولنا: الجسم البسیط ما له طبيعةٌ واحدة, ينتج المطلوب. و هذا كلام على سند المنم لا حاجة 
اليه. فائه ما لم يتوجّه المنم لم يحت الى رفع السند. کذا سمعنا توجیه هذا الکلام من الفُضلاء 
حملة الکتاب و کلام الامام غيرٌ ما فهموه. بل ان الشیخ اورد قوله: «فالجسم البسيط لا یقتضی الا 
شيئاً غير مختلف», على ان یکون لازماً عمًا قبلها و الّذى قبلها هو ان البسيط له طبيعةٌ واحدة و 
اطبيةالراحدة لا لا يصدر عنها ل هيا غير مختلفي و هذا افدر لا سل[ للع اذى هر 
مقتضی الطبيعة الواحدة, لا يكور مختلفاً و اما ان کل فعل الجسم البسيطء غير مختلفي فغيرٌ 
لازم لجواز ان يكون الجسم البسیط له قوة حيوانيّة, كما له طبيعة واحدة حتى یکون الافعال 
الصّادرة عن ذلك الجسم. پعضها لا یختلف و هی افعال الطبيعة و بعضها یختلف و هى افعال 
القوّة الحيوانية. فلا يلرم ان لا بقتضی الجسم البسیط الا شيئاً غير مختلفب فعلی هذاء قول 
الشارح: هذه نتيجة لقوله الخ أن ارادانه نتيجة لهما من غير تغيير. فقد بان بطلانهٌ و ان غير 
المقدّمة الثانية بقوله: کل ما له طبيعة واحدة, یقتضی الاشياء غير مختلف فهی ممنوعةٌ و اّما 
يصَدّق لو لم يكن مع تلك الطبيعة قرّة حيوانية, و کذلک المنع واره على قوله: و کل ما له قوّة 
حيوانية؛ لا یکونْ له طبيعة واحدة أو على السالبة الكلية القائلة لا شىء معا له طبيعة واحدة, 
يصدَرٌ عنه اشياء مختلقة و کلام الامام لم يندفع بما ذكره الشارح. 
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و الفاضل الشارح قال: هذا الكلام. ليس بنتيجة لهما. لاحتمال ان يكون للبسيط قو 
حيوانية تصدّرٌ عنه بهاء اشياء مختلفة لكن لما كان الحقّ انّ البسيط العنصرى ليس ذا و 
حيوانيَةٍ و لا تصدّرٌ عن الفلكى اشياء مختلفةٌ صح هذا الحكم. 

و اقول: وضع المُقدّمتين المذکورتین. يُنافى هذا الاحتمال. لان قولنا القرّة الحيوانيّة 
تصدّرٌ عنها اشياءٌ مختلفة يُنتج مع كبرى القياس المذكور و هى ان الطبيعة الواحدة, لا 
تصدّرٌ عنها اشیاء مختلفةء ان القرّة الحيوانيّة» ليست بطبيعة واحدة و هذه النتيجة مع 
صُغرى القياس المذكور و هو قولنا: الجسم البسيط. له طبيعةٌ واحدة ينتج ان الجسم 
البسيط. لا یکون ذا قرّةٍ حيوانيّة. 


* اشارة * 
«انک لنعلمٌ أنّ الجسم اذا خلّی و طباعه و لم يعرض له من خارج تأثيرٌ غريبٌ. لم 
يكن له بد من موضع معيّن و شکل معيّنٍء فاذن فى طباعه مبدءٌ استيجاب ذلک.» 
رید بیان | ن الجسم لا یو عن موضع و شكل طبیقیین( وان فيه طبيعة تقتضی 


لا بُقال: لو كان فى الجسم البسيط مع الطبيعة الواحدة. قوة يخالقُها. لكان فيه تركيب قُوى و 
- لا نقول: ليس العُراد من انتفاء تركيب القُوى و الطبايع. ان لا يكون فى الجسم البسيط طبايع 
مختلفة. حتّی لو قدرنا ان يكون فى الثّار طبيعةٌ تقتضی حرازتها و طبيعة أخرى تقتضى يبوستها 
و آخری تفتضی خفتها لم يخرجها عن بساطتها المُساواة اجزائها كلها فى جميع تلك الطبایم. 
بل العُرادٌ ان لا يكون له اجزاءً مختلفة الطبيعة. كما صرح الشّارح به و لا مخلص عن هذا 
الاشكال الا باعتبار عموم الافعال الذاتية في حد الطبيعة على ما مر م. 

.١‏ قوله: «يريدٌ بیان ان الجسم لا يخلو من موضع و شكل طبيعيين». حاصلَةُ اله اذا خُلَى و 
طبعه. فهو حاصل فى مكان معيّن و على شكل مین و هذا العارض لاب له من سی و ذلک 
السَببٌ ليست انا طبيعة الجسم فهو مكان طبيعىٌ و شكل طبیعی. 

-فان قُلتَ: اجزاء العناصر, ليست تقتضى مواضع معينة, بل يقمٌ فى امكنتهاء حيث اتفقت, فان 
الجّرء الهوائى ژبما يتمكدّن فى جزء من مكان الهواء و رُبما يقع فى آخر. 

-اجيب بان المُرادُ الجسم البسيط الكُلَى. لا اجزاء البسيط. فالجم البسيط الكُلَى لا يقتضى 
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موضعاً معيّناً و شكلاً معيّناً و المُراد بقوله: «اراد به البسيط و المُركّب» و البسيط الكُلَى و 
الشرکب و مما يؤْيّدٌ هذاء ان الشارح سیصرّح بان الجزء العناصر مادام منفصلاً عنه. لا يكون فى 
المكان الطبيعى. 

و فيه نظرٌء لان جُزه البسیط. اذا خُلَىَ و طبعه, فله مکانْ معيّنٌ كما ان گل البسيط کذلک, فكيف 
صار هذا طبيعيّاً وذلك ليس طبيعى. و له يقول: جزءٌ البسيط. لو خلى وطبعه. لاتصل بالکل, 
فلا يبقى جزئاء فهو لم يخل و طبعةٌ لكُل, لا حاجة حينئذٍ الى تخصيص الجسم البسيط بالكلى. 
ثم القض بالثرکبات الواقعة فى امكنةٍ هی اجزاء من مكان الشتصر الغالبء دون اجزاء آخره مع 
انّ نسبتها الى جميع تلك الاجزاء على السّويّة. 

- فان قلت: قوله «اراد به البسيط و الشرکب جميعاً» مناي لقوله: «الشّكل متشابه». لانّ الشّكل. 
ليس متشابهاً فى جميع الاجسام العُركبة و البسيطة. 

-فنقول: اعتبارٌ الاختلاف و التشابه, ليس فى جميع الاجسام: بل فى البسایط, فالمراد ان الشيخ 
اورد مثالين. احدهما مختلف فى البسائط و الآخر مُتشابدٌ فيها و لا يُنافى هذاء عموم الحكم 
بالموضع و الشّكل, و قوله: «و اشترط» یدل على اه شرط زايد و ليس کذلک, لاله اذا عرض 
تأثیر غریب. لم يكن خُلَى و طباعه. فهو عطقف تفسیری, و جعل الامام القضيّة كليةً و اورد 
الوضع المُعيّن و قال: انما لم يورد الموضع المُعيّن, اذ ليس لكل جسم موضع. ؛ بل کل جسم اذا 
افترض خلوه عن جميع الامور التى لا يجب حصولها له وجب ان يحصل له وضمٌ معيّنُ. اعنی 
لاد ان يكون ذلك الجسم بحيث لو كان ناک جسمٌ آخر, لكان له نسبةٌ الى الآ خر بالرب او 
البعد. و لاد له من شكل معيّنٍ اذ لاد ان يكون له حدٌ واحد, كما للكرة او حدودٌ كثيرة كما فى 
المکتب. 

وقال الشار ح: القراة اوضع على تقدير ان یکون فى النسخة جزء المقولة. لا المقولة. كما حملة 
الامام عليه, لاله ما يقتضيه الا ثير الغريب من الخارج ال ان ذكر الشّكل. يُعْنى عن ذكر الوضع 
حينئزٍ لان الشّكل هيئة الحدود وألوضمٌ بذلك المعنى هيئة الاجزاء. فهو عارضٌ للجسم» بعد 
الوضع. 

واقول: الامام وان حمل الوضع على المقولة له صريح بارادة الوضع المقدّر لا الوضع المحقّق 
و لا شک ان الوضع المقدّر, لا یحتاج الى وجود ام فى الخارج. .و ايضاً السؤال وارد على 
الموضع. لاه ألما یحصل من خارج. فاته السّطح الباطن للحاوی. قوجب ان لا یکون مقتضی 
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ذلک. و اّما خص البیان بهماء لان احدهما و هو الموضع مختلفٌ للاجسام. و الثّانى هو 
الشكل مُتشابه. و ساثر الاعراض المذکورة» يُمكنٌ ان يثبت بمثل هذا البیان, لانّها لا تخلو 
اما عن التشابه او عن الاختلاف. 

فقال: «انّ الجسم»» و اراد به «البسيط» و «المركب» جميعاً و لم قل: کل جسم لاد 
محدد الجهات. لا موضع له و قال: «اذا خی و طباعه». و لم یقل: و طبیعته. لان الطبيعة 
على بعض الوجوه. لا تتناول الفلكيّات و الطباع تتناولهاء و اشترط أن لا يعرض له من 
خارج تأثيرٌ غريبٌ, لان التأثير الغريب. ژبما يقضى للجسم موضعاً او شكلاً قسر یا کتأثیر 
الحرارة و الاناء المُكعب فى الماء فان احدهما يصعده و الّانی یکعبه و قال: «لم يكن له 
ُد من موضع معيّنٍ و شکل معيّن», لان المُطلق منهما يقتضيه الامر المُشترك بين الجمیع 
و اما المعيّن» فائما تقتضيه الطّبيعة الخاصّة المطلوب اثباتها. 

و فى بعض التّسخ, لم يكن له یذ من وضع معيّنٍ و على تقد يره یکون الوضع هيهنا هو 
الهيئة العارضة للجسم. بسبب نسبة بعض اجزائه الى بعض الذى هو المقولة التى عرض 
بسبب نسبة اجزاء الجسم. الى غير الجسم. كما حملهٌ الفاضل انشارح على ذلک. لاله ممّا 
يقتضيه تأني غريب من خارج. و على هذا الوجه يكون الحكم كليّاً لان محدّد الجهات 
ايضاً له وضع الا ان ذكر الشّكل. يُغنى عن ذكر الوضع. بحسب ترتيب الاجزاء فانّه هيئةٌ 
تَعدضٌ للجسم. بعد الوضع لک المعنى. و ما الوضع بالمعنى الثَالث و هو کون الجسم 
بحيث یقیل الاشارة الحسيّة. فهو امه تقضيه الجسميّة الحالة فى الهيولى» على ما تقلّم و 
ليس مما يتعلّقٌ بالطبائع المُختلفة, فاذن لا وجه لحمل الوضع هيهّتا على ذلك المعنى. 

ثم قال: «فاذن فى طباع الجسم مبدأ استيجاب ذلک» و ذلك لان وجود العارض 
للشیء» یدل على وجود سبب يقتضى ذلك العروض, و السَببٌ يكون اما خارجاً او غير 
خارج و فى هذاالموضع» لا يُمكن ان يكون خارجاً عنه, لانّا فرضنا خلو الجسم مما یت 
فيه خارجاً عنه و بقى الجسم وحدهٌ غير منفكتٌ عن هذا العارض. فاذن السّبب غير خارج 


طباع الجسم. و امّا اغناء ذكر الشّكل عن ذكر الوضع فشىءٌ عجيبٌ لان غايتة ان اعتبار آلوضع 
سابق على اعتبار التّكل بل غايتة انّ الشّكل معلول الوضع لكن ذكر المعلول لم يغن عن ذكرٍ 
العلة. م. 





جز الانی / علم الطببعة / النمط الثانی ۳۳۹ 





وهويكون امنا امراً مُشتركاً فيه بين الاجسام. کالضورة الجسميّة او امورا مختلفة یختصل 
کل واحدٍ منها ببعض الاجسام و الاو يقتضى ان يشترك الجميع فى اقتضاء الموضع 
المعيّن و ليس کذلک. فاذن هی امورٌ مختلفةٌ غير خارجة عن الجسم و هی طبائع 
الاجسام. فاذن فى طباع الجسم الشّىءٌ هو مبدءٌ استيجاب ذلک الموضع المعيّن و 
الشّكل المعيّن. 

وآنّما قال: «مبدء استيجاب ذلک» و لم يقل: مبدء ذلک. او مبدء وجوب ذلک. لان 
الحصول فى الموضع المعيّن و التشكل بالشّكل المعیّن. ريما يزيلهما القسر, كما ذكرناء 
لكنّ الجسم. يكونٌ بحيث يعود الى ما طباعه منهما عند زوال القسر و لو كان الطباع مبدئاً 
لهُما او لوجوبهماء لزال عند زوالهما!'. لكنّه لا کان مبدء للاستيجاب كان فى جميع 
الاحوال مستوجباً لهما. 


قوله : «و للبسيط مكانٌ واحدٌ يقتضيه طبع, و للمُركّب ما يقتضيه الغالب فيه اما 
مطلقاً و ّا بحسب مکانه او ما اتفق وجوده فيه. اذا تساوت المُجاذيات عنه. فكل جسم 
له مکار واحث» ۱ 

لتا فرع من بيان ان کل جسم یقتضی موضعاً و شكلاً بحسب الطبيعة على الاجمل. 
شرع فى التفصيل و بدء الموضع. 

و اعلم ان الجسم اما بسیط و امّا مرک و البسيطٌ لا يُمكن ان يقتضى الا مكاناً واحداً 


.١‏ قوله: «و لو كان الطباع مبدناً لهُما او لوجوبهماء لزال عند زوالهما», فيه منمٌ ظاهر فان المبدأ 
هو العلّهُ الفاعليّة و الفاعل لا يستلزمٌ المعلول. لاحتمال التُخلّف لوجود مانع او عدم شرط. نعم 

لو أريد بالميدأ ال الثّامة ٠‏ ظهْرَ الفرق. فان ام اد للاستيجاب و الاستسقاق لا سل 
الاستحقاق لا الاثر و العلّهٌ الم الشّىء. لا یختلف عنهاء لكنّهُم لا يكادون يطلفون المبدأ على 
العلة التّامّة کما صرّحوا به فى تعريف الطبيعة. 

و الأولى أن يُقال: لو قال ميدأ ذلك. او مبدأ وجوبه. لاحتمل ان يسبق الى الوهم امتناغٌ تختلفٌ 
الاثر عنه بخلاف مبدأ الاستيجاب. م. 
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لما مضی(۱ و لمّا لم يكن البسيط جزء الا بعد وجود الكل لم يكن لمکانه جزء الا کذلک, 


۱. قوله: «و اعلم انّ الجسم امّا بسيطٌ و اما مرب البسيط لا يمك ان يقتضى الا مكاناً واحداً 
لما مضى». أن البيط له طبيعة واحدة و الطبيعةٌ الواحدة لا تقتضى اشياءٌ مختلفةٌ و اما جز 
البسيط فمكائهُ جزءٌ مكان الكل و هذا اّما يستقيم لو كان المكان هو اعد المفطور او الخلاء, و 
ان كان الثراد به التطح الباطن, فمکانٌ الجزء مكان الكل لا فى جميع الصّور. فان شیناً من 
مکان التسدير الّذی هو جُزء الفلى, ليس من مكان الفلک اصلاً و الابداعٌ يُقال بالاشتراک 
على ايجاد. لا يكون مسبُوقاً بمادَةٍ و زمان او لاہ فان لم یکن مسبوقاً فهو الابداع و ان كان 
مسبوقاً بزمان فهو الاحداث و الا فهو الکوین, فالاحداثٌ ایجاد مسبوق بمادةٍ و زمان کالاجسام 
المُحدئة, و التكوين ایجاد مسبوق پمادة دون زمانٍ كالافلاك المکونة, و ليس هيهنا قسمٌ آخر 
هو ایجاد مسبوق بزمان دون ماة لان کل محدث فهو مسبوقٌ بمادة و زمان. 

و قوله: «یقتضی وجود الخلاء حالةً الابداع» فيه نظرٌء اما اوّلاً فلان اركب وان كان افراده 
مُحدثة ال ان مطلق المُركب قديمٌ فلا زمان الا و يوجد فى ذلك المكان مركب. و اما ثانياً فلم لا 
يجورٌ ان يتمكن فى ذلك المكان بسيط قسراً و لو كان القاسر ضرورة الخلاء. و قوله: «لوجب 
خلرٌ مكانه الارّل». ممنوعٌ و اما يخلو لو لم يتخلخل الجسم الّذى حوالیه. و اما ان مكان 
الفرکب ما يقتضيه غالب أجزائه على الاطلاق. او بحسب المكان. فهو ممنوعٌ ايضاً لجواز ان 
يكون الصّورة التّوعيّة التى للمر كب مقتضية لحصوله فى مكان المغلوب. فربما يفيدُ الصّورة 
التّوعيّة ثقلاً عظيماً. كما ان ثقل اهب ليس كثقل الاجزاء. بل هو مستفادُ من صورته النّوعية 
دائماً. 

و اما مكان القسم اللّالث» فما افق وجوده فيه لاه اذا لم يغلب شىء من الاجزاء اصلاًء كانت 
نسبة جميع الامكنة اليه واحدة فلا ينتقل الى شىء منهاء بل يبقى حيث وجدء ففى احدى 
النسخ: «اذا تساوت المُجاذبات عنه بالجسم» و حينئذٍ يكونٌ الضّميرُ فى «عنه» راجعاً الى 
المكان الذى انف وجوده فيه و معناه ان جذبات العناصر الكُلْية ایا متساويةٌ كتساوى جذبات 
القطع المقناطيسيّة الصنم, و هذا مجوّد تخيّل, لا ان هُناى جذباً محقّقاً لما ثبت من ان حصول 
الجسم فى المکان بحسب استحقاق طبیمی. 

و فى بعض النسخ: «اذا تساوت المحاذيات عنه» . بالحاء فلا يعود الضمیر الى المكان, اذ لا 
معنى له. بل الى المُركّبء يعنى ار مُحاذيات اجزاء الشرکب مُتساويةٌ, فلابُدٌ ان يقال منهُ لاعنه. 
لان الفرکب منشأ الفحاذیات. لا انّ المحاذيات مُتجاوزة عن المرکب: م. 
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و الب اذى یقنضی تجزئة المُتمكّن. یقتضی تجزئة المکان الجزء هو جزء مکان الكل 
اما المرکّب. فلا مکان یختص به فى اصل الابداع. لان الرکیب امرٌ عرض بعد الابداع و 
ایجاد مكانٍ على سبیل الابداع. قبل التّركيب یطلبه الشرکب اذا حصل یقتضی وجود 
الخلاء حالة الابداع و هو محال وايضاً لو طلب البسيط بعد طریان الرکیب عليه ذلک 
المکان المفروض, لوجب خلوٌ مکانه الاوّل و هو محال. 

وايضاً لما كان التّركيبٌ لا يقتضى زياد فى وجود الاجسام. فلا احتیاج بسیبه الى 
مکان زائد على ما كان للبسیط, فاذن امكنة المُركبات, هی امکنة البسائط بعينها و لذلک 
لم يتعرّض الشیخ لذکر اصل امکنتها و ذ کر وجه تعیّنهاء و تقريرة ان الشرکب اما ان یکون 
اخذٌ اجزائه غالباً على الباقية بالاطلاق او لا یکون, و الثّانى لا يخلو اما ان تکون الاجزاء 
التى امکنتها فى جهة واحدة کالارض و الماء مثلاً غالبة على الباقية و حینئذ تكونٌ تلک 
الاجزاء معا غالبة بحسب طلب جهة المکان, او لا تکون فالجُركّبات بحسب هذه القسمة. 
ثلاثةٌ اقسام و مکانْ القسم الاوّل, ما یقتضیه الغالب فى المركّب مُطلقاً. 

و مكار القسم الّانی, ما يقتضيه الغالب فيه بحسب مکانه,اذ لا غالب فيه يُطلقاً لکن 
فيه غالبٌ بالاعتبار المذکور و مکان القسم الثالث و هو الذی لا يغلبٌ فيه جزء لا على 
الاطلاق و لا مع الغير بالاعتبار المذكور. فهو ما انّفق وجوده فيه و يكون ذلک عند 
تساوى المُجاذبات فيه عن المكان الذی اتّفق وجوده فیه, فان ذلك يقتضى بقائه ثمة 
كالحديدة الّتى تجذبها قطع متساوية من المقناطيس عن جوانبها. 

و فى بعض التسخ: اذا تساوت المحاذيات عنه, و بيائهُ أنّ الجزئين المتساویین من 
الارض و الثّار-مثلاً-ان ترکبا على وجه یکون کل جزء منهما يلى مکانه. فاهما يتفرقان 
و يقصّد کل جزء مكانَهُ ان لم يكن مان عن ذلک, و اما ان ترکبا على وجو یکون کل جزم 
منهما يلى مكانَ صاحبه. فانهما يتحاذيان و يقفان بالضّرورة هناک. فالوقوف فى مكان 
التركيب, انّما يكون اذا تساوت المُحاذيات عن المركب. 

و الرٌوايةٌ الاولى؛ اصح لانّ على تقدير الاخيرة, كان يجب أن يقول: سنث لا عنه 
فحصل من جميع ذلک. انقسام الجسم الى اربعة اقسام؛ واحدٌ بسيط و ثلاثة مرب و تعيّن 
مكان کل واحدٍ مھا بحسب الطَبع او التّركيب. فظهر ان کل جسم من شأنه ان يكون فى 
مكانه. فله مكانٌ واحدٌ. و اّما حذف القيد المذكور لدلالة الكلام عليه. 
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قوله : «و یج ان يكون الشّكل الذى يقتضيه البسيط مُستديراً و الا لاختلف هيئتة 
فى مادة واحدة عن قو واحدع.» 
و لتا فرغ من بیان تفصيل المکان, شرع فى الشّكل!!! و اقتصر على البسيط الذى 


.١‏ قوله: «شَرعٌ فى الشّكل». المُدّعى ان الشّكل البسيط مستديرٌ لان الشكل مقتضى طبيعة 
الاجسام و الطبيعةٌ فى الجسم البسیط. واحدة و تأيرُ الفاعل الواحد فى مادّة الواحدة, لا یکون 
الا متشابهاء فیکون شکله مُستديراً الا ان الشّكل المُضْلّع مختلفٌ يكون جانبٌ منه سطحاً و 
الآ خر خطا و آخر نقطةّ و فيه نظ لاتا لالم ان تأثير الفاعل الواحد فى القابل الواحد. لد ان 
يكون مُتشابهاً و لم لا يجوز ان يكون له جهات و اعتبارات يصدّرٌ عنها فى ماد واحدة بحسبها 
افمال مختلفة, و الات ان الواحد -من حيث اله واحدٌ - لا یصدر عنه الا واحد. 
ثم انه اورد على الدليل معارضة و نقضا. 
اما المُعارضة و اليها اشار بقوله: «و ان قيل ان الاماکن المُختلفة». فتقر يدها ان البايط لا يجو 
ن تشترك فى الشّكل المُستدير. لان اشتراكها فى الشّكل. یستلزم اتحادها فى الطبيعة كما ان 
اختلافها فى المكان. يستلزمٌ اختلافها فى الطبيعة و اجاب بان اختلاف المعلولات. يوجبُ 
اختلاف العلل و اما اتحاد المعلولات, فلا یستلزم اتحاد العلةء فان تبايّنَ اللوازم؛ یستلزم تبايّن 
الملزومات بدون العكس. 
فان قيل: الاشتراک المعلول, اذا لم يستلزم الاشتراک فى العلة. فبطريق اولی, لا بستلزم 
اختلاف العلّة. فحینتذ امکن استنادٌ الشّكل الى الجسميّة المُشتركة. كما امکن استناده الى 
الطبايع المُختلفة, لكن ذهبتُم فى الفصل السّابق الى ان الشّكل طبیعی. 
-اجاب بان عروض الاشکال المعينة باعتبارٍ عروض المقادیر, و عروض المقادیر, یستند الى 
الطبایم. فلابدٌ من استناد الاشکال اليهاء نعم الشّكل المُطلق, يُمكن استناده الى الجسميّة المُطلقة 
حتّی يكون الشّكل المُطلق بازاء الجسم المُطلق و المعيّن بازاء خصوصيّة الجسم, اعنى الصّورة 
النوعية. 
و اما التّقض. فاشارٌ اليه بقوله: «و لقائلٍ أن يقول». و تحريدٌهٌ ان اجزاء الارض بسيطة و هی 
ليست مستديرة الشّكل. و الجواب اب شكل اجزاء الارض, ليست شكلاً طبيعياً بل قسريّاً و 
الکلام فى الاشکال الطبيعيّة. 
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بحب ان يكون شکله مُستديراً لکون المُقتضى لذلک و هو الطبيعة واحداً و کون القابل 
واحداً. و امتنع ان يكون تأثير الفاعل الواحد فى القابل الواحد مُختلفاً و لم يذكر اشكال 
المُركبات لانّها تخلف اختلاف انواع التبات و الحيوان. و الكلامٌ فى ذلک يستدعى بسطا 
فهو يمباحث التّركيب اليق. 

- فان قيل: ان كانت الاماكن المُختلفة للبسائط دالَّةَ على اختلاف طباعهاء فلتكن 
الاشكال الُتشابهة دالّةَ على اشتراكها فى طبيعة واحدة. 

-قلنا: علل المعلولات المُختلفة. یج ان يكون مختلفة, اما علل المُتشابهة لا يجب 
ان تكون مُتشابهة, لان العلل المُختلفة قد تكون متشابهة المعلولات. 

- فان قيل: یلزمٌ على ذلک. انّ الاشكال كما يُمكنُ استنادها الى الطّبائع المُختلفة, 
يُمكن ايضاً استنادها الى الجسميّة الممشتركة فيها. 

- قلت ها من حيث هی مطلقةٌ کذلک. اما من حيث هی متعيّنة. فمتاخرة عن 
المقادير ای تختلف باختلاف الطبائع و لذلک كانت مستندة الى الطبائع. و لقائل ان 
پقول: فما بال اجزاء الارض. ليست مستديرة مع انها بسيطة؟ و القول بان استدارتها زائلة 
بالقسر و يبوستها مانعةٌ من العود اليهاء يقتضى أن تكون طبيعة واحدة مُفتضية لشىء و لما 
یمنع من حصول ذلك الشّىء؟ 

و الجوابُ ان ذلك اما وقع بالعرض. فان الطبيعة, اقتضت بالذّات شكلاً و اقتضت 
كيفية لا يُخالف اقتضائها الشّكل, بل هو موكد له لو خُلّيت و طباعهاء لکن القاسر لما ازال 
الشّكل و لم يزل الكيفيّة. صارت الكيفيّة حافظة للشّكل القسری. فهى مائعةٌ عن العود الى 
الكل الطبيعى بالعرض و اما عرض ذلك لزوالها عن الحالة الطبيعيّة من وجه و بقائها 
علیها من وجد. 


-فان قلت: لو كان شکلها بالقسر. فاذا خلت و طبیعتها وجب ان یعود الى الاستدارة. 

-فان قلت: لو كانت اليبُوسة مانعة عن حصول الاستدارة و هی من مُقتضيات الاجزاء الارضيّة, 
فيلزم ان يكون طب طبيعة واحدة متتضية مد مقتضيةً لشىء و مانعاً من حصوله و من البيّن استحالة ذلک. 
-اجاب بان المع بالعرض وهو جای م. 
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و اعترض الفاضل الشارح( ١‏ يان الفلکت عندگم. لا يقتضى وضعاً معيناً مع استحالة 
.١‏ قوله: «و اعترض الفاضل الشّارح». اعترض الامام على الیل المذكور بطرق؛ الاوّل انا لا 
سم ان الكل مقتضى طبيعة الجسم. فان الفلک عندکم لا يقتضى وضعاً معيناً معا لا يخلو 
عن وضع ممن فلم لا يجوز ان لا يقتضى الجسم شكلاً میا و موضعاً مما مع امتناع خل 
و الجوابُ ان کل جسم اذا خی و طبعه. يعلم بالضّرورة ان له مكاناً معيّناً و شكلاً معیناء فيكون 
المكان المعيّن من مقتضی طبيعة الجسم. بخلاف القلك. فا لو ی و طبعه. لا يزم ان يكون 
له وضع لاه الوضع له بالنسبة الى غیره. و فيه نظرٌ لان لزوم الكل و الموضع المعيّن ايضاً ليس 
من طبيعة الجسم امّا الشّكل فلانٌ لزومه للجسم موقوفٌ على نهاية ابعاده و لا شک أن الجسم لا 
يقنضى من حيث طبيعيّة ان يكون مُتناهياً و ما یعرژض الشّىء بواسطة ليت هی بالذات, لا 
يكون عروضه بالدّات, و امّا المکان. فلانهُ لما كان هو السّطح الباطن الحاوى, فما لم يلاحظ 
حاوية لا بقتضی أن يكون له مكانٌ فبمجرّد النظر الى طبيعة الجسمء لا يقتضى مكانا و هذا قد مر 
غير مرو 

الطریق التّانى, النّقضٌ بالتلک, فانّهُ بسیط مع ان له اشكالاً مختلفةً. اما ال فلانهُ ژبما ينقسمٌ الى 
الخارج المركز و المتسّمين» و للخارج المركز شكل و لكل من المُتمّمين شکل مخالفٌ له. فام 
ثانياً لاه مشتمل على نقرةٍ فيها تدويرٌ او كوكبٌ و للفلک شكلء و للتّقرة شكل آخر. و للتّدوير 
أو الكوكب شکل آخه مخالف له. فهذه الاشكال المُختلفة امّا ان يكون قسريّة و هو لا يجوزون 
ان يكون شیء من احوال الفلک بالقسر. اذ لا قسر دائماً و الا لزم التعطيل فى الوجود. و امّا ان 
يكون طبيعيّة فيلزمٌ اختلاف افعال طبعة واحدة. 

- فان قلت: لا اختلاف فى الكل فان جميع اشكال الخارج و المُتمّمات و جميع اشکال 
التداوير و التفرة و الفلک مستديرة. غاية ما فى الباب تعدّد الاشكال المُستديرة و لا محذورَ 
فیه. 

- فنقول: الدّليل هو ان تأثیر الطبيعة الواحدة فى المادة الواحدة. لا يختلفُ فلو صح هذا الدليل, 
لوجب ان لا يختلف اشكال البسيط و أن كانت مستديرة. 

و قوله: «و متتمات الافلاى و الْفرة مخالفةٌ لما تقتضيه الاستدارة»» لیس معناه ان اشكالها غيرٌ 
مستد يرةٍ فانّهُ ظاهر البطلان. بل معناه انّ اشكالها مخالفة لمقتضى الفلک, ای الشكل المُستدير 
اذى للفلک. و الجواب ان اختلاف الاشكال فى الفلى. ليس من صورةٍ واحدة, بل من اختلاف 
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الصّور. و الفعل كما یختلف باختلاف القوابل. یختلف باختلاف الفواعل و قد حصل للفلى 
صورة وعیةٌ تقتضى کُرية شکله, لکن انْصل به صورة آخری افرزت منه کرد آخری, هی خارج 
المرکز او تدويرُ او كوكبٌ فحصل له اشکال مختلفة. 

-فان قلت: حلول الصّورة المُختلفة لاد ان یکون لاختلاف المواذ او لاختلاف استعدادات مادة 
و ذلک غير متصور فى الفلک. 

- اجاپ بمنع الحصر. فان من الجایز ان یتّصل صورٌ كمالية ببعض البسايط فى الفطرة الاولی 
لاسیاب بعود الى العقول الفعّالة, كما جاز اتصالها ببعض المرکبات لامور یمود الى القوابل فى 
الفطرة ان و الصّور الكمالية هی الْنَى لا تفار الى بدل اما انها لا فار اصلاً كالصّورة 
الفلكيّة او انها تفار بلا بدل, كالصّور الحيوائيّة, فليست اذا فارقت حلّت ببدن الحيوان صورة 
أخرى نوعيّة. بل انحل الترکیب. و كذا النّبات و الصّور المُعقّية للبدن, كالصّورة المنوبة. 

بقى هنا اشكالات؛ احدها ان الصّورة النوعيّة الاولى. لما كانت صورة الفلک الكل فلا ان 
تسرى فى جميع اجزائه و اما الصّورة الأخرىء فلاتها صورة الخارج تختص به يكون فيه 
صورتان نوعيّتان و هو محال. 

و جوابهُ المنع من استحالة ذلک, فان جميع صور العناصر فى الثرکب باقيةٌ و حلّت فيها صورة 
أخرى نوعية سارية فى جمیع اجزائه و هی العناصر, فيكونٌ فى کل عنصر صورتان نوعيتان. و 
خر ان لو كان فى الفلک صورتان, کان فيه ترکیب قُوى و طبائع يكون بسيطاً و جوابّه ان معنى 
تركيب القُوى. ان يكون لجزء الجسم قرَّةٌ و لجُّزء الآخر قوّةٌ أخرى. حتّی اذا كان الجسم من 
جُزئين كان فيه تركيبٌ قوّتين و هنا تعلق بالخارج قرّة ليست فى المُتمّمين ال اه لا قوّة فيهما 
ليست فى الخارج. فلا يكون فى الفلک تركيبٌ قوى. و الآخرٌ ان الجواب عن النّقتض. لا یرد 
على اصل الدلیل و هو ليس کذلک, لأنْهُ اذا جوّز فى الفلک ان يتّصل به صورٌ مختلفةٌ هی مبادى 
أشكال مختلفة, لم لا يجوز فى البسائط. حتی يكون صورها مبادى افعال مختلقة فلا يلزمٌ ان 
يكون شكلها مستدیر ا؟ 

و جوابهُ ان کل صورة يفرض فى البسيط قوّةٌ واحدة تؤثر فى مادّةٍ واحدة فلا یختلف تأثيراً فلا 
يقتضى الا التشكل المُستدير. 

و الآخرٌ ان الصّورة التى يتعلّقٌ بمجموع الفلک و بنوعِه ساريةٌ فى جميع اجزاء الفلک. فيكون 
الخارج و المُتئّمات افراد من نوع القلک, لان صورة الخارج و المُتمّم التُوعيّة صورة الفلى 
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خلوّه عن الوضع المُطلق. فلم لا يجورٌ ان يكون الاجسام لا تقتضی مواضع و اشک ال 
معيّنةً مع استحالة خلوّها عنهما؟ و الجوابُ ان الفلک. مع قطع الظر عن غيره. لا يوب 


الكُلّى التّوعية. كما نص عليه بقوله: «مع بقاء الصّورة الاولى», فیلزم تعدّد افراد الٌبدع و قد 
صرّحوا بوجوب أنحصار المبدع فى شخصه. 

- فان قلت: هذا الحّؤال لا يرد فى الخارج, لان نوعيّته لم یتحقق بمجرّد صورة الفلک. بل فيه 
صورة أخرى و حينئظٍ توقف نوعيّتهُ على الصّورتين لا محالة. 

- فتقول: نوعيّةٌ الخارج, ان لم تتوقف على الصّورة الأخرى. فهو فردٌ آخرٌء وان توقّف. كان 
الخارج مخالفاً فى الطبيعة للفلک. فلا يون الفلک بسيطاً و لو كان يمتنع بساطة الفلى الكُلى 
فما الحاجة الى الجمع بين الصّورتين فى الخارج و التّدوير. و اعلم ان الامام قرز هذا القض 
بوجو آخر و هو ان تم الخارج مختلف الثخن. فهذا الاختلاف ليس بقسري عندهم. بل طبيعيٌ 
فیختلف فمل طبيعة الفلى فى المقدار, فلم لا يجورٌ اختلاف فعلها فى الشّكل, و ایضا الفلک 
المكوكب له نقرة يرتكرٌ فيها الكواكب و تلك اللقرة فى جانب من الفلک, دون جانب فما فعلت 
طبيعةٌ الفلک فى مادّته فعلاً مُتشابهاً. و لعل الشَّارحٌ اما غيّر هذا التقرير الى اختلاف الاشکال. 
لان الفعل المُتشابه ليس معناه ان لا يختلف حال الفعل اصلاً بل معناٌ ان يكون من نوع وأحدٍو 
اختلاف الثحن و نقرة الفلک, لا یخرح فعل الطبيعة عن | ن يكون نوعاً واحداً بخلاف ما اذا 
اشتمل الشّكل على الخطّ و السطم. 

والطریق الثالت. النّقض بالقرّة المصوّرة, فائها قرّهٌ طبيعيّة مبدء لاشكال الاعضاء عندهم. فهی 

اما ان يكون بسيطة او مركبة. فان كان بسيطةً فمحلها ان كان بسيطاً يلزم ان يكون شكل الحيوان 
كدة واحدة وا ن كان مُركباً كان الحيوان کرات بعد د السّايط؛ و أن كانت مرک فا ان ن يكون تلک 
وی فى محال مختلفة فیکون ¿ الحیوان ایضاً مجموعٌ كرات و اما ان ¿ یکون فى محل واحد, فان 
لم يكن البعض مائعاً عن اقتضاء الاستدارة, كان الحیوان كُرة واحدة و ان منم فلم لا يجوز ان 
يكون مع طبايع الاجسام ما يمنعها عن ذلک؟ 

الجواب انا لا تلم ان القرّة المصورة ان كانت بسيطة و محلّها مُركباًء يلزم ان يكون الحيوان 
كرات و اّما يلم ذلك لو كان فعل القوّة فى ارب فعلها فى واحدٍ واحد. و کذلک لام الها 
اذا كانت مُركبةٌ فعلت فى مركّبٍ يلزمٌ ان يكون الحيوان كُرات و انما يكونٌ کذلک لو کان فعل 
القوّة الشرکبة فى الشرکب فعل واحدةٌ واحدة فى واحدٍ و ذلك ممنوع؛ م 
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الوضع الُذى هو هيئة عرض يسبب نسبة الاجزاء الى الغير اصلاً, لا مطلقاً و لا معيّناً. 
فلدلک حكمنا بانَهُ لا يقتضى وضعاً معيّناً و الجسم مع قطع النّظر عن غيره. يقتضى مکاناً 


و شكلاً معيّنين, فلذلک حكمنا پذلک. 
واعترض ايضاً بان متتمات الافلاک الثقرالتى رکف اور و الكواكب من 
الافلاک مع بساطتهاء مخالفةٌ بحسب الشّكل, لما تقتضيه الاستدارة و انتم لا تجوزون 


حصول ذلك بالقسر. وبا القوّة المصوّرة, ان كانت بسيطةء فمحلها اما بیط اما مرب 
و الاوَلٌ يقتضى ان يكون شكل الحيوان کرةء و الثّانى يقتضى ان يكون مجموعٌ كرات, 
بعدد البسائط ی فى المحل المركب. و ان كانت مرکبة من قوی فان كانت تلك القوى 
فى محل وأحدٍ وكا ن البعضٌ يمنع البعض عن اقتضاء الاستدارة. فلم لا يجوز أن يكون مع 
طبائع بسائط الاجساء, ما يمئعها عن ذلك و ان كانت فى محال مختلفة كان الحيوان 
ایضا مجموعٌ كرات 

و الجوابٌ عن الاوّل. ان اتصال الصّور الكماليّة ببعض البسائط, فى فطرتها الاولی 
لاسباب تعود الى العلل الفاعلية غيرٌ ممتنع كما ان اتصالها ببعض المُركبات لاسباب تعود 
الى العلل القابليّة فى الفطرة 5 ان غير ممتنع, فان الكائن ‏ نياتاً او حيواناً- فى هذه 
الفطرة, انما تتْصل به صورة كمالية, نباتيةٌ كانت او حيوانيةً مع بقاء صوّر اجزائه العُنصريّة 
بحسب مزاجة کذلک لا یبد ان تتّصل فى الفطرة الاولى ببعض الافلاک المُستديرة 
صورة تفررٌ من ذلك الفلک كرة تختط بها هی فلک خارج المرکز او تدوير او كوكبٍ مع 
بقاء الصّورة الاولى المتصلة بجميع اجزاء الفلک الاوّل فيها و يكون ذلك بحسب امر فى 
العلّة الُقتضية لوجود ذلك الفلك و یلم من ذلك ان يبقى ١7‏ من الفلک الاوّل متك او 
تقرة متصورة بالصّورة الاولى فقط, على ما يشهدٌ به علم الهيئة. 

و عن الثانى: انّ القرّة المصوّرة على تقدير بساطتها و تركب محلها و على تقدير 
تركّبها و تعلق اجزائها باجزاء المحل. لا تقتضى کون الحيوان مجموع کُرات, لان حكم 
الشَّىء حال الانفراد. لا يكونٌ حكمه حال التركيب مع الغير و نحن ما ادعینا الا ان القوّة 
الواحدة فى المحل المتشابه. تفعل فعلاً مُتشابهاً و لم يلزم من ذلك انها تفع فى اجزاء 


۱ - «ینتفی». خ. 
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المحل المُختلف فعلها فى المحل المُتشابه. لان المُنفعل منهاء ليست هی الاجزاء اقرادا 
بل المرکب الّذى هو المحل. و کذلک لم یلزم ان القوّة المُركبة تفعل فعل بسائطهاء لا 
المجموع فاعل واحدٌ كثيرُ لا ثار بحسب البسانط التی هى كالالآت لها. ليس عدة فاعلین 
متشابهی الافعال. 


* تنبیه * 
«الجسم له فى حال تحر که ميل یتحرک به و یحسّ به المُمانع و لم يتمكّن من المنع نا 
فيما يضعف ذلك فيه.» 
و فى بعض النّسخ: وان تمككّن من المنع الا فيما يضعّف ذلك فيه. 
اقول: ید اثبات الميل ١7‏ و بیان احواله و المیل هو اذى يسمّيه المتکمون اعتماداً 


۱. قوله: «يريدٌ بیان ائبات المیل و هو الّذى يسمّيه المتکلمون اعتماداً» الاعتماد عندهم الميل 
اما الى الفوق و هو «الخفة». او الى السّفل و هو «الثقل» و محر ک الجسم اما یحر ک الجسم 
بتوسط حتّى ان كانت الطبيعة تحرک جسمها یحدث اولاً المیل الى الحر کته ثم یصدر عنها 
الحركة بواسطته و القاسر یحدث ميلاً فى المقسور, فیحر که فانا نعلم بالضّرورة انَّالرّامي يحدث 
حالة فى الجسم یتحر ک بجسمهاء و سبب احتياج الحركة الى المیل. ان الحركة تختلفٌ بالشدة و 
الضّعف و الطبيعة لا تختلف بهما و حينئذٍ لا يكونُ اختلاف الحركة من الطبيعة بالات بل بتو ط 
أمر یقبل الشّدة والضّعف. 

فهيونا مقدّماتٌ + د اما ان الحركة یقبل الشّدة والضّعف, فلا کل حرکة انما تقع فى زمان 
يُمكنٌ ان يتصوّر وقوعها فى زمان اقل فتكون اسرع. أو فى زمان | كثر, فتكون ابطاء. فهى لا تخلو 
عن حدّ من السّرعة و البطؤ, و السّرعةٌ و البطؤ. يقبل المّدة والصّعف. لان ای حد يفرض من 
الرعة. فقد يتوهّمٌ حد آخرٌ اسرع منه و حد آخْرٌ ابطأ منه. 

و قوله: «هو شى؛ واحدٌ بالذّات» معناهٌ ان الحد اذى هو الترعة. عين الحدّ اذى هو البطؤء و 
انما صار ذلك الحدٌّ سرعة بالاضافة الى حركة و بطو بالقياس الى حركة أخرى. و اعترض بان 
الحد اذى هو سرعة و بط باضافتین ليس الا هو نوج الشرعة و البطؤ و هو ليس بقابل للشّدة و 
العف و اما القابل لهما مطلع السّرعة و البطؤ. فكيف قال: و هو كيفيّةٌ يقبل الشّدة والضعف. 
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وايضاً انوا الكيف اربعةٌ و «الشرعة» و «البطؤ» لیستا من الکیفیّات المحسوسة لان 
المحسوس بالدات, هو الاضواء و الالوان و ليست السّرعة و البطوء منهاء بل الحركة بعينهاء لا 
يحل بها و لا من الکیفیّات المختصّة بالکمیّات. لان الحركة ليست من الکم و لا من الكينيّات 
ائْفْسانية و الاستعداديّة و ذلک ظاه,. بل السّرعة و البطوء. اضافتان عارضتان للحرکة. لا اهما 
کینتتان برض لهما الاضافة و انت خبیر بان هذين القضیتین اللتين ورد الاعتراض علیهما: 
مُستدرکتان لا حاجة اليهما فى البیان. 
و اما ان الطَبيعة لا یقبل الشّدة و السعف. فلائها جوهر فسیتضح ان الجوهر لا یقبل الاشتداد و 
التضعّف. و اما اه يلرم من هاتين المُقدّمتين استناد الحركة الى الطّبيعة بتوتط المیل, فلانٌ 
الطبيعة لما لم يكن قابلةٌ للشّدة و الضّعف. كانت نسبتها الى جمیع الحركات على السّوية. فصدورُ 
حركة معيّنةِ ليس أولى من صدور حركة آخری. فلابد من امر متوسط بين | لطبيعة و الحركة, 
يقبل الشّدة و الضّعف و هو المیل, فَانْهٌُ يختلفٌ امّا بحسب اختلاف احوال الجسم فى المقدار, 
فا مس ام یکونْ الميل فيه اكثر من الجسم الصّغير: او فى التُخلخل و التُكائف كما ان 
من الجمد يكون الميل فيه اكثرٌ من الميل فى شبر من ألماء, او فى الاندماح و الانتفاش 
كشير من جر يكون الميل فيه اكش من الميل فى شبر من العهن المنفوش 
و اما بحسب اختلاف امور خارجة عن الجسم, کر الماء و غاظته. فان قيل یت ای 
اليه الميل. اما ان يكون قابلاً للشّدة و العف او لا فان لم يقبلهماء امكن ان يستند ما يقبلهما الى 
غير القابل, فلم لا يجوز استناد الحركة الى الطبيعة بالذّات. و ان قبل الشّدة والضّعف, فلاب له 
من سبس آخری, فامًا ان ينتهى الى غير قابلي للشّدّة و العف او يتسلسل. 
و بعيارة أخرى, لولم يجز استناد الحركة الى الطّبيعة بالذّات لاه قابلةً للد و الضّعف. لم يجز 
ايضأ استناد الميل الى الطّبيعة بالات لکونه قابلاً لهُماء فد من ميل آخر. 
- لا یقال: اصل المیل من الطبيعة و اما اشتداده و ضعفد, فبحسب اختلاف الاحوال الداخلة 
والخارجد. ۱ 
- لاتا تقول: فلم لا یجوز أن یکون کذ لک فى الحركةء ثمّ ان وقعت المُساعدة على انه لاب له من 
امر متوسّط, فلا تلم نَهُ هو المیل, لم قلتّم انه کذلک, فنقول: ليس المقصود من هذا الکلام 
اثبات المیل, فان المیل بديهئٌ الوجود. محسوسٌ و من المبيّن الواضح. ان له مدخلاً فى حركة 
الجسم. فانا نحل بالمیل فى الرّق المنفوخ المسکن, تحت الماء و فى حجر المسکن فى الهواء. 
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و محرّک الجسم اما بحر که بتوسّطه. و سبب احتیاچه الى ذلك ان الحركة لا تخلو عن 
حدٌ ما من الترعة و البطو», لان کل حركة نما تقعٌ فى شیم ما یتحرک المتحوک فيه 
مسافة كان او غیرها و فى زمان ماء قد یمک ان يتوهّم قطع نلك المسافة بزمان اقل من 
ذلك الرّمان. فتکون الحركة اسرع من الاولی, او با کثر منه, فتکون ابطأ منها. فاذن الحركة 
لا تنفک عن حدما من الترعة و البط. 

و المراد من الشرعة و البط. هو شیء واحدٌ بالات و هو كيفيّةٌ قابلةٌ للسدة و العف و 
ّما یختلفان بالاضاقة العارضة لهماء فما هو سرعة بالتیاس الى شىء هو بعینه بط 
بالقیاس الى آخرء و لما كانت الحركة مُمتنعة الانفکاک عن هذه الكيفيّة و كانت الطبيعة 
انى هی مبدء الحركة شيئاً لا يقبل الشّدة و الضّعف. كان نسبة جميع الحركات المُختلفة 
بالشّدة و الضَعف اليها واحدةء و كان الصّدور حركةٌ معيّنةٌ منها دون ما عداه. مُمتنعاً لعدم 
الاولويّة. فاقتضت اوَّلاً امراً يشتدٌ و يضعّفٌ بحسب اختلافات الجسم ذى الطبيعة فى 
الكمّ. اعنی الکبر و الصّغر او الكيف, اعنى التكاثف والتّخلخل او الوضع. اعنی اندماج 
الاجزاء و انتفاشها او غير ذلك و بحسب ما یخرح عنه کحال ما فيه الحركة من رقة القوام 
و غلظة. و ذلک الامر هو الميل. 

ثم اقتضت بحسبه الحركة و هذا الامر محسوسٌ فى الحركة الاينية اء يحته الشمانم 
و یعلم بالضّرورة اله یقتضی صعود الرّق و نزول الحجر و لهذا عنون الفصل بدالتنبيه». بل المراد 
ان يبيّن لم احتاجت الطبيعة فى تحریک الجسم الى الميل, و ما الحكمةٌ فى ذلک؟ 
فقد اشار اليه فى اوّل كلامه بقوله: «و سبب احتياجه الى ذلک»» و غاية توجيهه ان الطبيعة غير 
قابلة للسّدة و الضّعف و الحركة غير قار الات و قابلة للشّدة والضّعف و من قواعدهم المشهورة 
ان العلّة لايد ان يُناسب المعلول. فلما كانت الطبيعة فى غاية البّعد عن الحركة, لا يُمكن أن يصدر 
عنها الحركة بالدّات, فاقتضت اوّلاً الميل و هو قار الدّات قابل الشّدة و الضّعف, فناسب الحركة 
من جهة اختلافه بالشّدة و الضّعف و ناسب الطبيعة من جهة أنه قارٌ الذّات. فامكن ان يصدر 
الحركة عن الطبيعة بتوسّطه, فهذا مجرّدُ بیان مناسبة ماء م. 

.١‏ قوله: «و هذا الامء محسوسٌ فى الحركة الاينيّة». المیل محسوسٌ فى حال الحركة و في 
حال عدمهاء اما فى حال الحركة, اذا تحرک الحجر الى الاسفل و لاقاهُ اليد فى مسافة حركته. 
فلا شك انّ الحجر یوت فى اليد و ليس ذلك التأثير بمجرّد مُلاقاة الحجر الليد. اذ لا معنى 
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و بوجد مع عدم الحركة. كما يجده الانسان من الرّق المنفوخ فیه اذا حبسه بيده تحت 
الماء و كما يجدهٌ من الحجرء اذا سکنهٌ فى الهواء. فالشيعٌ اشار الى وجوده بقوله: «الجسمٌ 
له فى حال تحر که میل» و لم پورد حجَةٌ على وجوده. لکونه محسوساء بل اشار الى کونه 
محسوساً بقوله: «و یحسل به المُمائع» و اشار الى کونه قابلاً للشّدة و الضعف, بقوله: «و لن 
بتمکن من المنع أنّا فيما بضعف ذلك فیه». ای بضعفي بالقياس الى قوّة المُمانع. 

و اما بالرّواية الأخرى, فيكون قوله: «و ان تمكّن من المنع». اشارة الى وجودو 
والاحساس به عند عدم الحركة و ذلك معا یل على مفایرته للحركة؛ و قوله: «الّا قيما 
يضعّفُ ذلك فيه», اشارة الى اه قابل للشّدة و الضعف. 


لملاقاة الحجر الا اتصال سطجه الظاهر لسطح اليد الظاهر و من البيّن ان مُجرّد اتصال الستطحين, 
لا یوت فى الید. و کذلک اذا وقع الحجر على شىء و کسر: و ليس الكسرٌ بمجرّد اتصال 
السطحین. بل بحسب ثقل الحجر, فان المؤثّر و الكاسر. لیس سطح الحجر و لا حرکته بل شى 
آخر, و هو الميل؛ و الى ذلك اشار بقوله: «و یحس بها المُمانع». 

و اما فى حال عدم الحركة, فکما یجده الانسان من الرّق المنفوخ و الحجر المسکن, و اليه انار 
بقوله: «و ان تمکن من المنم» لان المیل اذا احسّ به عند التمكن من منع الجسم من الحركة 
یکون محسوساً حال عدم الحركة, و اما الرّواية الاولی, لن يتمكّن من المنم الا فيها يضمّفُ ذلك 
فيه. فليس فيها اشارة الى ذلک, لانّ غاية ما فيها اذا ضعف الميل فى الجسم. تمكن المانع من 
المنع الحركة و اما الاحاس بالميل فى هذه الحالة, فلا دلالة للكلام عليه. فلهذا خصّص 
الشّارح الاشارة الى الاحساس بالميل عند عدم الحركة بالرواية الثّانية. و قوله: «الَا فيما يضكّفٌ 
ذلك فيه» على الرٌواية الاولى استثناء من قوله: «و لن يتمكن من المنع». و على الرّواية الثّانية 
من قوله: «و يحسل به الممانع» و تقدير الكلام حينئدٍ ان المُمانع بحسل به الميل مطلقاً سواء لم 
يتمكن به المنع او تمکن منه الا فيما يضمّف الميل فيه, فاه اذا كان الميل فى الجسم فى غاية 
الضعف. فَرُبما يفوت عن الحسٌ ادرا که. 

-فان قلتَ: فلمًا ثبت ان الميل موجود فى الحال الحركة و حال عدمهاء فلا يكون آله للطبيعة فى 
الحركة فقط. بل و فى السّكون ايضاً. 

- فنقول: من اح بالميل حال عدم الحركة, علم بالضّرورة أنه مقتضى للحركة و لا معني لكونه 
الة للحركة ألا هذا المقدارء م. 
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قوله : «و قد يكونُ من طباعه و قد يحدث فيه من تأثير غيره. فيبطل المنبعت عن 
طباعه الى أن يزولء فيعود انبعائه ابطال! ۳" الحرارة العرضيّة الّتى یستحیل اليها الماء 
للبرودة المُنبعثة عن طباعه ان يزول.» 

لا كان المیل, هو السّبب القريب( ۲" للحركة بوجه ماكان متقسماً الى اقسامها قمنه ما 


١‏ -« كابطال», خ. 

۲. قوله: «و لمّا كان المیل هو الب القريب». لا شک اله يمتنمٌ ان تتحرک جسم واحد 
حركتين مُختلفتين بالات کل حركة يقتضى توجهاً آخر. فالحركات متنافيةٌ و تنافى 
المعلولات, یستلزم تنافى العلل, فحينئذٍ يمتنع ان يجتمع فى جسم راحدٍ ميلان الى جهتين 
مختلفتين, لانّ كلا منهما يقضى اندفاع الجسم الى جهته و یلزم من ذلك توجّههُ الى جهتين دفعة 
وهو محال. 

- ثم کان قائلاً يقول: الجسم اذا تحرک بالقسر الى خلاف جهته. فلا شک أن فيه ميلاً قري الى 
جهة حرکته القسريّة؛ و فيه ميل طبیعی الى جهة حركته الطبيعة, فقد اجتمع فيه ميلان مُختلفان. 
-اجاب بان القاسر اذا قر جسماء فما لم يصر الطبيعة مقهورة بالقياس الى القاسر لم یتح ک 
بالقسر و اذا صارت مقهورة حدث فيه میل قسريٌ و انعدم المیل الطبيعى و تحرّى الجسم الى 
جهة القسر. ثم يأخذ الميل القسری فى التّناقص و الضّعف بحسب معاوقة الطبيعة وما فيه 
الحركة من الملاء و امور اخرى ككبر المقدار الى أن تعادل الطبيعة الميل القسری و حينئذٍ ينعدم 
الميل القسری, فهناى يسكن الجسم زماناً لوجوب تخلخل السّكون بين الحركتين الصّاعدة و 
الهابطة, ثم يحدثٌ الطبيعى ضعيفاً و يزداد قوّتهُ الى ان ينتهى الى موضعه الطبيعى. 

-فان قلت: سكونٌ الجسم ليس بلازم و اما يلرم لو لم يكن المُعادلة بين الطبيعة و المیل القسری 
آنيةٌ فائها اذا وقعت فى آن لا يلزم سكون قطعاً. 

- فنقول: سیثبتَّ هذا ببرهانه فى التّمط السادس. 

-و قیل: لا شك انّ الجسم اذا تصاعد بالقسر. حدث فيه ميل شدید فاذا اخذ فى الضّعف ينتفى 
نوخ منه و يوجدٌ آخر اضعف الى ان بلع الغاية, ثم يوجد الميل الطبيعى نوعاً بعد نوع. فهل الانواع 
صادرة من القاسر و الطبيعة او عن الفاعل الفيّاض؟ 

-اجيب بان التحقيق يقتضى ان یکون انواع الميول القسريّة صادرة عن الفيّاض ال ان قد يُطلق 
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يحدثٌ من طباع المتحرّك و ينقسمٌ الى ما تحدثه الطبيعة, کمیل الحجر عند هبوطه, و الى 
ما تحدثه التفس كميل النّبات عند تبرّزه من الارض و ميل الحيوان عند اندفاعه الارادى 
الى جهة. ومن ما يحدث من تأثير قاسر خارج من الجسم فيه كميل الهم عند انفصاله 

عن القوس. و اّما تختلف الاجسام فى قبوله و الامتناع عن ذلک. بحسب الامور الذّاتية 
وغيرهاء فالاختلاف الذّاتى هو الّذى يكونٌ بحسب قرّة الميل الطباعی و ضعفها و هو ان 
يكون الاقوى بحسب الطّبع. كالحجر العظيم اکتژ امتناعاً من قبول القسری, و الاضعفُ 
اقل امتناعاً. 

و ما عدا هذا الاختلاف. يكون بالاسباب الخارجة و ذلك ككون الاضعفء اكثر 
امتناعاء اما لعدم تمكّن القاسر منه كالرّملة الصّغيرة, او لعدم تمكّنه من دفع الموانع كالتبنة, 
او لتخلخله الذى لاجله تتطرق اليه الموانع بسهولة کار يشةء او لغير ذلک, و لمّاكان الميل 
هو السٌبب القريب للحركة و كان من المُمتنم ان يتحرّك الجسم حركتين مُختلفتين معا 
بالذّات لانْ الحركة الواحدة, تقتضى توجهها الى مقصد ما و یلم عدم التوجه الى غير 
ذلك المقصد و الحركتان المُختلفتان معا يلزمهما التّوجه و عدمه الى كَل واحدر من 
المقصدين معاً و يمتنمٌ أن يقتضى الشّىء شین و عدمه معأ فكان من الٌمتنع ان يوجد 
ميلان مُختلفان فى جسم واحدٍ بالفعل بلى كما يجوز ان يجتمع فى جسم حركتان 
احديهُما بالات و الأخرى بالعرض, كحركة الشّخص فى السفينة بنفسه بالات و بحركة 
السَفينة بالعرضء كذلك يجورٌ ان يوجد ميلان. كحجر یحمله الانسان يمشى فا يحسٌ 
بثقله و هو ميله بالات و ینخرق منه الهواء و هو ميله بالعرض الّذى هو للانسان بالدّات. 

فاذا طرء على جسم ذی ميل بالفعل. ميل قسری, تقاوم التسیبان؛ اعنی القاسر و 
الطبيعة .فان غلب القاسر و صارت الطبیعة مقهورة, حدت ميل قسری و بطل الطّبيعى؛ ثب 





على المعد الما فاعل. فلا كان القاسر اعد الجسم لحدوث المیل اعداداً ماء يُقال: ان القاسر 
احدث فيه المیل, و اما انواع المیول الطبيعة. فمن الطْبيعيّة و ذلك ظاهل. و شبه التّقاوم المذکور 
بين القوّة الطبيعة و المیل القسری بالتفاعل بين البرودة الطبيعية و الحرارة العرضيّة فى الماء و 
وجه التشبیه امران احدهما اه كما لا یجتمم فى الماء حرارة و برودة, و ثانیهما انّه كما كان فعل 
الطبيعة المائية الخ. م. 
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تأخذ الموانع الخارجية و الطبيعية معاً فى اقنائه قليلاً قليلاً و تقوی الطبيعة بحسب ذلک, 
و يأخذ الميل القسرى فى الانتفاص و قرّة الطبيعة فى الازدياد الى ان تقاوم الطبيعة الباقى 
من الميل القسرى. فيبقى الجسم عديم المیل, نم تجدد الطبيعة ميلها مشوباً بآثار الضّعف 
الباقية فيها و يشند الميل بزوال الضّعف. فيكون الامرٌ بين قوّة الطبيعة و الميل القسرى 
قريبا من الامتزاج الحادث بين الكيفيّات المتضادة. 

و اذا تقرّر ذلک. فنقول: قول الشيخ «و قد يكونٌ من طباعه». اشارة الى الميلين؛ 
الطبيعى و التّفسانى. و قوله: «و قد یحدث فيه من تأثير غيره». اشارة الى القسری, و قوله: 
«فيبطل المُنبعث عن طباعه الى ان يزولء فیعود انبعائه». اشارة الى امتناع اجتماع 
الميلين و ابطال القسرى للطبيعى و عوده عند زوال القسری, كما يشاهدٌ فى الحجر 
المرمىٌّ حالتى صعوده و هبوطه. 

و تمثل فى ذلك الماء, و هو قوله: «ابطال الحرارة العرضيّة التى يستحيل اليها الماء», 
لتصوّر كيفيّة التّقاوم المذكور. فاه كما لا يجتمع فى الماء حرارة و برودت بل یکون ابداً 
متكيّفاً بكيفيئة متوسط بين غايتى؛ الحرارة الغريبة و البرودة الذّاتية تارة اميل الى هذه و 
تُستّى حرارة و تارة اميل الى تلك و تسى برودة و تارة متوسّطة بينهما ولا قى 
باسمهما و ذلك بحسب تفاعل الحرارة العارضة و الطبيعة المبردة, و کذلک هیهنا لا 
يجتمعٌ فى الجسم میلان, بل يكونٌ ابداً ذا حال بين الميل القسرى الشّد يد و الطبِيعى 
الشّديد. فتارة يسمّى بالميل المنسوب الى القسر و ثارة بالميل المنسوب الى الطبع و تارة 
بعدمهما معاً و ذلك بحسب تفاعل الميل القسرى و الطبيعة. 

و كما كان قعل الطّبيعة المائيّة عند وجود العرض الذى تقتضيه و هو البُرودة حفظه؛ و 
عند وجود ما يضاده كالحرارة و عند الخلرٌ منهما ايجاد البرودةء كذلك فعل الطبيعة فى 
الجسم مادام مفرقاً لحيّزه عند وجود الميل المُنبعث عنها حفظه. و عند وجود ميل غريبٌ 
يخالقُه افنائه. و عند خلرٌ الجسم عن الميل ايجاد الميل الطبیعی, فهذا ما ینبغی ان يتحقّق 
لتند فع الاشكالات التى تور فى هذا الموضع كما يُقال لو لا اجتماع المیلین! ۲ لكان 


۱. قوله: «كما يُقال لو لا اجتماع الميلين». احتجّ من جوّز اجتماع ميلين مُختلفتين فى جسم 
واحدٍ بوجهين؛ الارّل انّ الحجرين المُتساويين. اذا رمى احدهما قوی و الاخیر ضعيفٌ كان 
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الحجران المُتساويان اللذان يرميهما قوي و ضعيفٌ مُتساويين فى الصعود. و لكان وقوفٌ 
حبل يتجاذبٌُ طرفاه بقوّتين مُتساويتين مُمتنعا. 


قوله : «و اّما يكون الميل الطبیعی لا محالة نحو جهة ینوخیها الطبع.» 

لا كانت الجهات بالط اننا فوق و امّا تحت فالميل الطبيعى. اما يتوحّى الفوق و هو 
الخفة. و اما يتوحّى التفل و هو التقل و هما بسيطان. و ما تقتضیه النّفوس النّباتيّة و 
الحيوانيّة يكون كحركاتها و جهات حركاتها. 


قوله : «فاذا كان الجسم الطبيعى فى حيّزه الطبیعی لم يكن له و هو فيه ميل )١(‏ ايه لا 


صعود الحجر الّذى رما القوى اسرع من صعود الآخر, فلو انعدم الميل الطبيعي لحدوث الميل 
التسری, فلا معاوفة للميل القسری فى الحجرین, فيلزمٌ ان يتحر كا حركة متساوية. 

و الجوابُ ان المُعاوق هو مبدء الميل الطبيعى و هو الطبيعة, لا المیل الطبيعى و لهذا بتحوک 
الجسم الكبير بالحركة القسريّة اقل من الصّغير, لان مبدء الميلٍ هناك اكثرُ, لا ان الميل اکثره و 
ايضأ المُعاوق الخارجى قائمٌ و المیل فى احد الحجرين ضعيفٌ فجاز ان يعوقهٌ عن الحركة 
بخلاف الحجر الآخر. 

الثانى. اذا جذب جاذبان طرفى حبل بقوّتين مُتساويتين. فلا شک ان ذلك الحبل, لا يختلفٌ 
وضعه ولا یم ولا يتأخر أصلاً. فلو لا اجتماع الميلين المُتساويين لما تعادلا. و الجواب ار 
عدم اختلاف الوضع. لا لاجتماع المیلین, بل لانتفاء الميلين, فان کل واحدة من القونین, لو 
انفردت. احدثت فى الجبل ميلاً و اذا اجتمعتاء انتفی المیلان فلا یتحر ك الحبل اصلاً م. 

.١‏ قوله: «فاذا كان الجسم الطبيعى فى حيّره الطبيعى لم يكن له و هو فيه ميلٌ» لار ذلك اليل 
اما ان يكون الى الحيّز الطبيعى او عنه, و الارّل ظاه البطلان, لا الميل الى الحيّز الطبيعى طله 
و طلب الحاصل محال, و الثانى کذلک و الا لكان المطلوب بالطبع مهر و باعنه بالطبع. و فى نقل 
جواب الامام سهرٌ فانّهُ قال: الحجرٌ اّما يكون فى موضعه الطبیعی. لو كان مركز له منطبقاً على 
مركز العالم. و هذا هو جواب الشارح, و جملةٌ الكلام هیهنا ان المكان الطبیعی للارض. ليس 
معناهٌ ان يكون داخل الماء و الهواء فقط. بل معناه ان يكون داخل الماء و الهواء, بحيث ینطبو 
مركز ثقلة على مركز العالم. و مركز الّفل ما لو حمل الثقّل عليه لم يترجّح جانب من الجسم 
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محالة اما یمیل بطبعه اليه لاعنه.» 

لا کان الميل الطبیعی الى جهة اما يُوجد عند الخروج عن المكان الطّبيمى و هو حالٌ 
غیر طبيعيٌ كالحركة وجب انعدامه عند العود اليه و هو حال السّكون بالطَّبع فان الواصل 
الى امكان الطّبيعى يجب ان يبطل ميله اليه و لم يكن له ميل عنه, فاذن هو عديم الميل. 

و اعترض الفاضل الشارخ على ذلك بان الحجر اذا وضع اليد تحتهٌ و هو على الارض 
فقد بحس ميله, و اجابٌ عنه بان اما يكون فى مكانه الطبیعی حين يكون فى مركز 
العالم. و الحققّ فى ذلك ان المكان الطبيعى للارض, ليس هو مركز العالم الّذى هو نقطةٌ ما 
و أن فلا شی٤‏ من الارض فى المکان الطبیمی بل کوتھا فى مكانها الطبيعى هو كونها بحيث 
يتطبق مركزها على مركز العالم» و الحجرٌ المُنفصل عنها بالفعل مادام متفصلاً فهو ليس فى 
مكانه الطبيعى لانّ مکانه ليس جزائاً من ذلك المكان و اذا صار متا بها بالفعل انعدم 
ميله و صارٌ مکانه جزءئاً من مکانها. 


قوله : «و كلّما كان الميل الطبيعى اقوى كان امنع لجسیه عن قبول الميل القسری و 
كانت )١(‏ الحركة بالميل القسری! ۲" افتر و ابطأ.» 

لما ذكر المیلین. اعنى القسرى و غيره و بين امتناع اجتماعهما و بين حال الطبیعی 
منهما ارادان. يبين حالهما عند تعارض السیبین, فاشار الى الاختلاف الذاتى المذكور 
لبناء ما يجى ‏ من الكلام علیه, و اشار بقوله: «وكانت الحركة بالميل القُسرى افتر و ابطأ». 
الى الحال الحادثة, عند تقاوم السّببين كما قرّرناه. 


على جائ آخر و لا شک ان بعض الارض المُنفصل عنه ليس فى داخل الماء و الهواء بهذهٍ 
الحيثيّة. حتّی يكون مكانهُ جزء مكان الكل بخلاف ما اذا كان متصلاء م. 

١‏ - «فکانت» خ. 

؟. قوله: «و كانت الحركة بالميل القسرى»؛ قال الامام: دل هذا الكلام. على جواز اجتماع 
الميلين المُختلفتين فى الجسم الواحد. لان البطوء فى الحركة القسريّة, اذا كان بسبب الميل 
الطّبيعى, جامعه لا محالة, لک المُراد مبدأ الميل الطبيعى؛ على ما قرّرهُ الشارح» م. 
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# اشارة * 

«الجسمٌ ی لا ميل فيه لا بالفوّة و لا بالفعل لا یقبل ميلاً سرياً بيت يتحرّكٌ به.و 
بالجملة لا يتحرّى قسراً و الا فلیتحر ک قسراً فى زمان ما مسافة ماء و ليتحرّك مثلاً فى 
تلک المسافة جسم آخر فيه ميل ما و ممانعةء فتبیّن اله يحرّكها فى زمان اطول و لیکن 
ميل اضعف من ذلك الميل يقتضى فى مثل ذلك الرّمان عن(۱) ذلک المحرّك مسافة 
نسبتها الى المسافة الاولى نسبة زمان ذى الميل الاوّل و عديم المیل, فيكون فى مثل 
زمان عديم الميل يتحرّك بالقسر مثل مسافته فتكون حركتاً مقسورين ذى تُمانع فيه و 
غير ذى ممائع فيه مُتساويتى الاحوال فى السّرعة و البط و هذا محال.» 

يُرِيدُ بيان ان الجسم القابل للحركة القسريّة. لا يخلو عن مبدء ميلٌ ما بالسبع !۲" و قبل 


١‏ = «غیر»ءخ. 

۲. قوله: «يريدٌ بيان ان الجسم القابل للحركة القسريّة. لا يخلُو عن مبدء ميل ما بالطبع». قدم 
على الخوض فى بيان البُرهان ابحاثاً ارب البحثٌ الاول, کل حركة فلها ثلائةٌ اشياء؛ زمان, 
مسافةٌ و حد من السّرعة و البطوء, و کل حركتين مُتفقتين فى واحد من هذرو الامور لو اختلفا فى 
الامر القانی. اختلفا فى الامر الثّالث على التناسب ای يكون النّسبة بين المُختلفين فى الامر 
الثّالث كالنّسبة ب بين المختلفين فى الامر القانى و سواء كانت الحركتان من جسم واحدٍ او من 
جسمين فقوله: «اذا اتّنّق کل واحدٍ من هذه الامور و اختلف الباقيان». ليس بصواب لان اتفاق 
کل واحدٍ مع اختلاف الباقيين تناقض, و الصّوابٌ اتفاق واحدٌ و اختلاف الباقيين و اذا اختلف 
الباقيان. فعروض التناسب واجبٌ من فقد فى قوله: «فقد يعرض» للتّحقيق و هو كثيرٌ الوقوع 
فى كلام الوم بیان ذلك ان الحركتين اذا اتفقتا فى واحدٍ من تلك الاشبياء و اختلفتا فى 
الباقیین. فاما ان يكونا من تين فى الترعة و البطوء» مُختلفتين فى الباقبين و اتا ان ¿ يکونا 
مُتفقتين فى المسافة و المُختلفتين فى الباقيين. أو يكونا مُتفقتين فى الرّمان. دون الباقیین, فان 
اتفقتا فى السرعة و البطوء و اختلفتا فى الباقيين, كان لاحدى الحركتين مسافةٌ طويلةٌ و زمانٌ 
طویل و للاخری مسافة فصيرة و زمان قصيُ, فنسبة المسافة الطّويلة الى المسافة القصيرة. 
كنسبة الزّمان الطویل الى الرّمان القصيرء لان تلك الحركة کلما كان زمانها اطول. كانت مسافتّها 
اطول و کلما كان اقصر, كانت مسافتها اقصر. 

و آن اتفقتا فى المسافة و اختلفتا فى الباقيين, فاحدى الحركتين سريعة و الأخرى بطيئدٌ و كلما 
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كانت الحركة اسرع, كان الرّمان اقصر و كلما كان ابطاء. كان الژمان اطول. فقصر الرّمان بازاء 
الترعة و طوله بازاء البطوء. قنسبة الحركة ال ريعة الى الحركة البطيئة. كنسبة الرّمان القصير 
الى الرّمان الطويل. لانّ البة هو اتية احد المقدارين المُتجانسين من الآخر. و الحركة كه 
بالعرض اما بحسب كميّة المسافة او كميّة الرّمان و لمّا فرض اتفاق الحركتين فى كميّة المسافة, 
فاختلاف الحركتين فى الكميّة و تناسبُها انما يكون بحسب كميّة الرّمان لكن كميّة الحركة 
التريعة هی الرّمان القصير و كميّة الحركة البطيئة هى الرّمان الطویل. فنسبةٌ الحركة السّريعة الى 
البطيئة كنسبة الرّّمان القصير الى الرّمان لطويل. و اذا اتفقتا فى الرّمان و اختلفتا فى الباقيين. 
فللحركة السريعة مسافةٌ طويلةٌ و للحركة البطيئة مسافةٌ قصيرة لاله اذا احد الرّمان, فَكُلّما كانت 
الحركة اسرع. كانت المافة اطول قطعاً و كميّة الحركة المُختلفة هی كميّة المسافة. فنسبة 
الحركة الشريعة الى الحركة البطيئة نسبة المَسافة الطويلة الى المسافة القصيرة. 

وقد ظَهرَ من هيهنا ان طول المسافة و قصر الرّمان بازاء السّرعة. و قصر المساقة و طول الژمان 
بازاء البطوء و قوله: «المتحيّ ک» فى الاقسام الثلاثة, اعم من ان يكون واحدأً او متعدداً واواوهم 
الوحدة. لانّ مقدّمة الرهان ما اذا كانت الحركتان من الجسمين. 

البحث الثّانى. الحركة لا يقتضى الرّمان و المسافة بنفسها بل بحسب الشّرعة و البطوء لانها لا 
ينفكٌ عن السّرعة و البطوء, فهى منفردة عن الّرعة و البطوء غير موجودة و ما لا وجوده له لا 
يستدعى شيئاً فى الخارج, فالمُستدعى للرّمان هو الحركة مع حدٌّ من السّرعة و البطوء. 

و فيه نظرُ من الجهتين؛ اما ال فلانّه لو صح ذلك يلرم ان لا يقتضى شىء شيئاً بحسب نفیه لان 
کل شىءٍ يفرض. فهو لا يخلو عن احد التّقيضين, ای التُقيضين كاناء فهو منفرداً عنهما غير 
موجود, بل کل شىءٍ فرض, فله لازم لا يكون وحدهٌ موجوداً بدون اللازم و ما لا وجود له لا 
يستدعى شيئاً فلا ان يكون لاحد التقيضين او اللازم دخل فى اقتضاء الشّىء. و اما ثانياً فلانّ 
المراد بالافراد اما الماهيّة لا بشرط شىء فلائسلم انها غيرٌ موجودة و اما الماهيّة بشرط لاشىء. 
فملّمٌ انها ليست بموجودة لكن لا يلزمٌ ان يكون للسّرعة و البطوء دخل فى اقتضاء الحركة. 
و يُمكن التفضى عن الّظرین بان يُقال: ليس المطلوب ان للسّرعة و البطوء دخلاً فى اقتضاء 
الزّمان. بل ان الحركة لا تقتضى الرّمان الا مع وصف السّرعة و البطوء لا به فان الحركة لا تقتضى 
الرّمان لا اذا وجدت فى الخارج و لا توجد فى الخارج الا اذاكانت سريعة او بطيئة و هذا القدر 
کاف فى تحرير البُرهان, 
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البحث التالت. اختلاف السّرعة و البطوء فى الحرکات التفسانية, یکون بحسب اختلاف التخیّل 
والارادة. حى ان الَفْس ان تخيّل حركة سريعة ينبعت منها ميل يحدث بسبپ تلك الحركة 
السّريعة, وأن تخيّل حركة بطيئة؛ ينبعت منها میلهاء و أمّا أن كانت طبيعيّة او قسريةٌ فاختلاف 
الحركة سرعة و بطئا ليس من الطبيعة اذ لا تفاوة فيها و لا شعور لها ولامن القاسر. لاله مفروض 
على اتم الاحوال. لان المفروض تحريكه بو راحدة. 

-فان قُلتَ: سیقرژ فى التمط الرابم. للطبيعة شعوراً ماه فلب الشّعور عنها يُنافيه. 

- فنقول: المراد الشّعور الموجب لاختلاف الحركة. فان الطبيعة وان قدر ان يكون لها شعورٌ الا ان 
تحر يكها بطر یق الايجاب, لا بالاختيار. ضرورة ان الحجر لا یمک ان لا يتحرّى الى اسفل فلا 
يُمكن و لا یتصور ان يختلف اقتضائهاء و انما يكونٌ اختلاف السّرعة و البطوه فى الحركات 
الطبيعيّة و القسريّة من المُفارق لان الطبيعة و القاسر. لا يقتضيان بالات الا الحصول فى المكان 
الطبيعى او القسرى, لكن لما كان المكانٌ خارجاً عنهماء فالحصول فيهما لا يكون ال بالحركة, 
فهُما لا يقتضيان الحركة الا لانقضائهما الحصول فى المكان الطبيعى او القسری, فلو لا مُعاوقة 
عنها لكانت الحركة واقعة لا فى زمان فلا يختلف بالسّرعة ولا بطوء فلا حركة, و لمّا كان المُعاوق 
قسمين, اما داخلياً او خارجیاً و المُعاوق الدّاخلى؛ یمتنع ان يوج فى الحركة الطبيعيّة فلا يُمكن 
الاستدلال باختلاف الحركات الطبيعية على التُعاوق الدّاخلی بل یستدل على المعاوق 
الخارجی, و بستدل على المعاوق الدّاخلى باختلاف الحركة القسريّة. 

البحث الرّابع المُشار اليه بقوله: «و وجه الاستدلال», قد ثبت ان الحركة لا توجدٌ فى الخارج 1 
سريعة أو بطيئة و لا توجد سريعة او بطيئة الا بحسب المعاوق و لما کل اختلاف السّرعة و البطوء 
لا جل اختلاف المُعاوقة كانت المُعاوقة القليلة بازاء السّرعة و المعاوقة الكثيرة بازاء البطوء. 
فيكون نسبة المُعاوقة القليلة الى معاوقة الكثيرة نسبة الحركة الى الحركة البطيئة و کذلک نسبة 
المُعاوقة الكثيرة الى المُعاوقة القليلة نسبةٌ الحركة البطيئة الى الحركة السّريعة, و ایضاً نسبة 
المعوقة الى المُعاوقة فى القلّة و الكثرة. نسبة المسافة الى المسافة على تكافؤ. ای على ان يكون 
القلّة فى المسافة بازاء الكثرة فى المُعاوقة و الكثرة بازاء القلّة. حتّى يكون نسبة المُعاوقة القليلة 
الی المُعاوقة الکثیر :. نسبة المسافة الطویلة الى المسافة القصيرة, له قد تصور ان نسبة المُعاوقة 
القليلة الى المُعاوقة الكثيرة نسبة الحركة السّريعة الى الحركة البطيئة و ان نسبة الحركة السّر بعة 
الى الحركة البطيئة نسبةٌ المسافة الطويلة الى المسافة القصيرة, اذ عند اتحاد الرّمان يكونٌ طول 
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الخوض فيه, نقول: قد ذكرناء انّ الحركة لاد لها ثلاث اشیام؛ مسافة و زمانٍ و حدٌ معيّن 
من السّرعة و البط. 

قنقول هيهنا اذا انفق كَل واحدٍ من هذه اللانة و اختلف الباقیان, فقد یعرض بين 
المختلفین تناسبٌ ماء و بیاتهٌ بالتفصيلء ان المتحرّى بالحد الواحد من الشرعة و البط, 


لاه بل الشرعة و قصرها بازاء البطوء. فیکون المُقدّمة الثّالئة نبة المُعاوقة القليلة الى 
قة الكثيرة نسبة المسافة الطويلة الى المافة القصيرة, و کذلک نسبةة المعاوقة الكثيرة 
اا قة القليلة. نسبة المسافة القصيرة الى المسافة الطويلة, اما الا فلانّهٌ عکس تلى 
النّسبة, و اما ثانياً فلانّ نسبة الحركة البطيئة الى الحركة السّريعة. نسبة المسافة القصيرة الى 
المافة الطّويلة -کما ذ کرنا - 
و ایضاً الشعاوقة الى المعاوقة فى القلة و الكثرة نسبةٌ الرّمان الى الرّمان فى الکثرة و القلّة على 
التساوى حتّی انّ نسبة المعٌاوقة القليلة الى المُعاوقة الكثيرة نسبة الرّمان القصير الى الرّمان 
الطّويل لان نسبة المُعاوقة القليلة الى المُعاوقة الكثيرة نسبة الحركة السّريعة الى البطنية و نسبة 
الحركة التر يعة الى الحركة البطيئة نسبةٌ الرّمان القصير الى الرّمان الطّويل اذ عند اتحاد المسافة 
يكونٌ قصر الرّمان بازاء السرعة و طوله بازاء البطوء و کذلک نسبةٌ المُعاوقة الكثيرة الى المُعاوقة 
القليلة نسبة الرّمان الطّويل الى الرّمان القصير بالوجهين المذكورين فى المسافة فهذِه ست 
مقدّمات فى البحث. 
و فى مُقدّمتى المسافة نظه لانّ نسبة المْعاوقة القليلة اذا كانت بالتصف كيف يكون نسبة المسافة 
الطويلة و نسبة المعاوقة الكثيرة اذا كانت بالضّعف, كيف يكون نسبةٌ المعاوقة القصيرة. 
من النضلاء من سمعتهٌ يقول: النَسبةٌ على عکس ما ذكرء فَانّهُ اذا رمى واحد بقَوّةِ واحدة حجرين 
مُختلفتين بالعظم و الصّغر, فلا شک ان الحجر العظيم لكثرة المُعاوقة فيه يقطمٌ مسافة قصيرة و 
الحجر الصغير لقلّة المُعاوقة فيه بقطع فيه مسافة طويلة فنسبة المُعاوقة الكثيرة الى المُعاوقة 
القليلة. نسبة المسافة الطّويلة الى المسافة القصيرة, حتّى ان كانت المُعاوقة الكثيرة ضعفٌ 
العاوقة القصيرة كانت المسافة الطويلة ضف القصيرة. 
و على هذاء نسبة الُعاوقة الكثيرة, نسبة المسافة القصيرة الى مسافة الطويلة. فلو كانت الاولى 
بالتتصف, كانت الثّائية بالنّصف. كانت ثانيةٌ بالنّصف, و هکذاء و حينئذٍ فلاب من القدح فى احدی 
مقدّمتى الدّلیل, و كأنّ فى المقدّمة الثّانية قدحا م. 
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يقطعٌ مسافة طويلة فى زمانٍ طویل. و قصيرة فى زمانٍ قصیر. فتکونْ تسبة القسافة الى 
المسافة. كنسبة الرّمان الى الرّمان على التّساوى. و المُتحرّك فى المسافة الواحدة قطعها 
بح اسرخ فى زمان أقصر و بحدّ ابطا فى زمان اطول, فتكون نسبة السّرعة الى البط كنسبة 
الرّمان القصير الى الرّمان الطويل, و المُتحرّ ک فى الزّمان الواحد. یقطع بحد اسرع مسافة 
اطول و بح ابطا مسافة اقصر فتکون نسية السّرعة الى البط, كنسبة المسافة الطويلة الى 
القصيرة, و تبيّن من ذلك انّ الطول فى المسافة و القصر فى الرّمانء بازاء السّرعة و 
مقابلهما بازاء البط. 

و اعلم اه لا يُمكن ان يُقال: الحركةٌ بنفسها تستدعی شيئاً من الزّمان و المسافة. و 
بسب الشرعة و البط. تستدعى شيئاً آخر, لانا ينا ان الحركة یمتنم ان توجد الا على حد 
ما منهما فى مفردقٍ غير موجودة و ما لا وجود له لا يستدعى شيئاً اصلاً. والحركة تنقسم 
الى نفسانيّة و غير نفسانيّة و التفسانية تحدّدٌ الفس حالها من السّرعة و البط المُتخيّلِين 
لهاء بحسب الملائمة و ينبعثُ عنها الميل بحسبها و من المیل تتحصّل الحركة السّريعة 
والبطيئةء و اما غير التّفسانية التى مبدئها طبيعة واحدة, او قسر فتحتاج الى ما يحدّدُ حالها 
تلک, اذ لا شعورٌ ثمة باللائمة و غيرهاء فهى بحسب ذاتها تكادُ تحصل فى غير زمانٍ لو 
امكن و اذا لم يُمكن ذلكى, فاحتاجت الى ما يحدد ميلا يقتضيها و حالاً تتحدّد بها و لا 
یتصوّر ذلك الا عند تعاوق بين المحرّى و غیره. فيما صد عنهما و ذلك لار الطبيعة لا 
یتصور فيما من حيث ذاتها تفاوة. 

و قاس اذا فرض على اما یسک ان يكون لا يقع ايضاً بسیبه تفاوت. و ال فى 
ذاته مختلفٌ فالتفاوت الذى بسببه يتعيّنُ الميل و ما يتبعه. اعنی الحد المذكور من السّرعة 
و البط, يكون بشىءٍ آخر. اما خارج عن المتحرّك او غيرٌ خارج یسئونه المعاوق. 

اما اذى ليس من خارج ذاته و هو کاختلاف قوام ما يتحرّك فيه كالهواء و الماء و 
الرقة و الفلظة, و اما الّذى ليس من خارج, فهو لا يُمكنٌ ان ¿ بعاوق الحركة الطبيعيّة, لانّ 
ذات الشّىءء لا يُمكن ان تقتضى شيئاً و تقتضى ما يعوقه عن اقتضاء ذلک» بل هو الّذى 
یعاوق القرية و هو الطّبيعة. او التفس الّلتان ما مبد4 الميل الطباعى. فاذن يلزم من ار تفاع 
هذين المُعاوقين؛ اعنى الخارجى و الدّاخلى, ارتفاع السّرعة و البط من الحركة و لزم منه 
انتفاء الحركة. و لاجل ذلك استدل الحکماء باحوال هاتين الحركتين. تار على امتناع 
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داخلی, فائیتوا مبدء ميل طبیعی فى الاجسام الّنی یجوژ ان تتحوّك قسراً و هو مسئلتنا 


شلد ۵ , 


و وجه الاستدلال فى المسألتين. انّ اختلاف المُعاوقة, لا كان مقتضياً اختلاف 
الشّرعة و البط. كانت المُعاوقة القليلة بازاء السَرعة و الكثرة. بازاء البط. فکانت نسبة 
المُعاوقة الى المعاوقة فى القلة و الکثرة. نسبة المسافة الى المسافة فيهما على التّکافق 
اعنی القلّة فى احدهما بازاء احدهما بازاء الکثرة فى الأخرى. و کنسبة الرّمان الى الرّمان 
على التّساوی. اعنی القلّة بازاء القلّة و الكثرة بازاء الكثرة. و اذا ثبت ذلک. فلنقر ضر ) 


۱. قوله: «و اذا ثبت ذلك فلنفرض». بعد تقديم الابحاث. سل فى اثبات الدّعوى الطريقين. 
طريقاً يعم المعاوقة الخارجيّة و هی الملاء و الدّاخليّة و هى المیل, و طريقاً يختصٌ الميل. 

اما الطریق العام فهو انا نفرضٌ جسماً عديم المُعاوقة يتح ک فى مسافة فامًا ان يكون حركتة لا 
فى زمانٍ و هو محال. او يكون حرکتهٌ فى زمانٍ فلنفرض جسماً آخر. مع معاوقة يتحرّكُ فى 
تلك المسافة, فيكون حركتهٌ فى زمان اطول, لان الحركة اذا كانت مع المُعاوقة, تكون ابطأ من 
الحركة لا مع المُعاوقة. ۱ 

وقد تقرّر فى البحث الاول, انّ الحركتين اذا اتفقتا فى المسافة و اختلفتا فى الّرعة و البطئه. 
اختلفتا فى الرّمان ايضاً و يكونٌ طول الرّمان بازاء البطوء. و لا شك ان بين الرّمانين نسبة. 
فلتفرض جسماً ثالثاً له مُعاوقةٌ اقل من الاولى على نسبة الّمانین. ای يكونٌ نسبة مُعاوقته الى 
معاوقة کثیر المعاوقة نسبة زمان عديمٌ المعاوقة الى زمان كثير المعاوقة, فهو لا محالة یفطع تلک 
المسافة فى زمان عديمٌ التعاوقة لما تقر فى البحث الرابم. ان كثرة الرّمان بازاء كثرة المعاوقة و 
قلّة الدّمان بازاء قلة المعاوقة, حتّی ان المُعاوقة, كُلّما كان | کثر. كان الرّمان | كثر و كُلّما كانت اقل» 
كان اقل, فاذا كانت حركة عديم المعاوقة فى ساعة _مثلاً و حركة كثير المُعاوقة ساعتین. كان 
حركة قليل المُعاوقة ايضاً فى ساعة لانّ نسبة المُعاوقة الى المعاوقة. نسبة الرّمان الى الرّمان و 
زمان عديم المعاوقة, نصف زمان كثير المعاوقة, فيكون معاوقة قلیل. معاوقة نصف معاوقة كثير 
الشعاوقة. فيلزمٌ ان یکون الحركة مع العائق كالحركة لا مع العائق, هذا خلف. 

و قوله: «الّا ان يجعل حركة عدیم المُعاوقة», استثناءً من قوله: «و يلرم من ذلک الخلف». ای 
يلم الحُلف الا ان تفرض حركةٌ عديم المعاوقة فى آن فيكونُ حركةٌ کی المعاوقة فى زمان و 
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حركة قلبل المعاوقة اقصر و لا يلزم الخلف. 
فهذا الرهان. لو اقيم على اثبات المیل, كانت الاجسام التلائة مختلفة الذات. تتحر ك فى مسافة 
واحدة بو واحدةٍ قسریة. و لو أقيم على اثبات الملاء. فرضت اجسام متحدة فى الطبیعة و 
المقدار, يتحركٌ فى مسافات متفقة فى المقدار مختلفة خلاء و ملاء غليظاً و رقيقاً. و لو فرض 
جسم واحدٌ يتحر كك فى تلك المسافات كان کذلک ايضاً. 

و اعترضوا بانه ليس يلزمٌ من کون المُعاوقتين على نسبة المانین, کون الزّمانين على تلک 
النّسبة وانّما يكونٌ کذلک. لو لم يكن زمانٌ الحركة الا بازاء المُعاوقة و هو ممنوع. فان من الجائز 
استدعاء الحركة بنفسها قدراً من الرّمان و بالمُعاوقة قدراً آخر. و حينئذٍ لا پلزم الخلاف المذكور 
و هو کون الحركة مع العائق, كهى لا مع العائق, و لا المحال المذكور و هو وقوع الحركة فى الآن, 

ففى الفرض المذکور, لما كانت حركة عدیم المعاوقة فى ساعة كانت السّاعة بازاء الحركة 
بنفسهاء فلا يكون بازاء المُعاوقة الكثيرة لا ساعة واحدة و حينئذ يكونٌ قليل المُعاوقة فى ساعة 
ونصف ساعة فلا محذور. 
والجواب, ما ثبت فى ان الحركة لا يخلو من السّرعة و البطوء و هما لا يتحقّقان الا بحسب 
المُعاوقة, فلا حركة الا مع المُعاوقة, فاذا كان الرّمان بازاء الحركة. يكون بازاء المُعاوقة لا محالة, 
و قد زاد هيهنا ايضاحاً بان الحركة لو وُجدت لا مع السّرعة و البطوء فى زمان, كانت فى ذلک 
الرّمان اسرع و فى ضعنه ابطأ و كانت مع السرعة و البطوء. هذا خلف. ۱ 
و اعلم ان هذا البرهان, لو اورد على اثبات المْعاوقة المُطلقة او على اثبات المعاوقة الخارجيّة. 
انّجَدَ وجه التخلّص عن هذا الاشکال فيه بما ذكر. و أمّا لو اورد على اثبات المُعاوقة الدّاخليّة و 
هی المیل, لم يزل الاشکال, لجواز ان يكون حركةٌ عديمٌ الميل مع المُعاوقة الخارجيّة, و حينئذٍ 
يستدعى قدراً من الزّمان. و قُوى الميل, يقتضى زمانها و زمانٌ آخر بازاء الميل و ضعيففٌ الميل 
زمائها وقدراً آخر من الرّمان بالنّسبة. فلا یلزم المحذور. 
وامًا الطريقٌ الخاص. : فهو اه لو امکن ان يتحر ک بالقسر, ما لا مبدأ میل فيه بالط لزم ان يكون 
الحركة مع العائق كالحركة, لا مع العائق و التالی باطل؛ بیان المُلازمة انا لو فرضنا عديمٌ الميل 
یتحرٌ ک فى مسافة بالقسر و جسماً آخر فيه میل بتلک القوّة القسريّة بعينها فى تلك المسافة 
فلاب أن يكون زمان حرکته اطوء. 
ثم اذا فرضنا جسماً ثالثاً فيه میل اقل. فهو يقطمٌ فى الرّمان الاطول. مسافةً اطول من المسافة 
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الاولی. لما ثُبتَ فى البحث الرابم. ان طول المسافة بازاء قل التُعاوقة و قصرها بازاء كثرة 
المُعاوقة. فلنفرٌض ان المسافتين على نسبة الزمانين؛ ای يكون نسبة مسافة ذى الميل الضّعيف 
الى المسافة الاولی كنسبة زمانٍ ذى الميل القوى ألى زمان عديم المیل. فاذا قطع الجسم الثّالث. 
فالمسافة الاطول فى الزّمان الاطول,. فلا محالة تقطع المسافة الاقصر فى الزّمان الاقصرء لان مع 
وحدة المُتحرّك نسبة المسافة الى المسافة كنسبة الرّمان الى الرّمان مثلاً لو تحرّى عدیم الميل 
فى ساعة ذراعاً و قوى الميل ذراعاً فى ساعتین, فلو فرضنا ضعيف ميل يقطمٌ مسافةٌ أخرى 
يكون نبتها الى المسافة الاولى کنسبة زمان قوى الميل الى الزّمان عديم المیل, يكون حركته 
فى ساعتين ذراعين؛ فیکون حرکته فى ساعة واحدة ذراعاً. فالحركةٌ مع العائق كالحركة لا معد. 
فلنا فى هذا الرهان زمانان و مسافتان. بخلاف البُرهان الاوّل. فَانّهُ كفى فى تصوير مسافة 
واحدة و زمانان و قوله: «على نسبة يقتضى مسافة اطول من المسافة الاولى على نسبة 
الرّمانين». یشتمل على امرين؛ احدهما أن الجسم الثَالتَ يقطمٌ مسافةً اطول و هو بالدّلالة: و 
نا خر ان تلك المسافة الطويلة بالقياس الى المسافة الاولى على نسبة الرّمانین و هو بالفرض. 
و امّا قوله: «لانّ مع وحدة الرَمانِ یکون نسية المسافة القصيرة الى المساقة الطّويلة. كنسبة الميل 
القوى الى الضعيف». فاعلم اله لاد لنا ان نبيّن ال" هذه القضیة. نع نين وجه تعلق الحجّة بها 
اما الاوّل فهو ان تبيّن فى البحث الرّابع؛ انْ نسبة المُعاوقة الكثيرة الى المُعاوقة القليلة, نسبة 
المسافة القصيرة الى المسافة الطُويلة. فیکون نسبةٌ المسافة القصيرة الى الطويلة, نسبة المُعاوقة 
القليلة الى المُعاوقة الکثیر :, لانّ هذه النسبة عينٌ تلك الّسبة, و المعاوقةٌ الكثيرة و القليلة 
هيهنا. هما الميل القوى و الضّعيف. فیکونذ نسبة المسافة القصيرة الى المسافة الطويلة: نسبة 
الميل القوى الى الميل الضعيف. 

و امّا وجه تعلق الحجّة بهذه القضيّة. فهو اله لما فرض المسافتين على نسبة الّمانین؛ فرّبما يمنع 
أمكان ذلک, فقال: لا شك ان بين الرّمانين نسبةء و الميل کلما كان اضعفء كان مسافتهُ اطول, 
لانّ نسبة المسافتين, كنسبة الميلين و لما كانت مراتبُ ضعف الميل الى ما لا یتناهی, وجد فى 
مراتب الضّعف ما يقتضى مسافة اطول من الاولى. على نسبة الرّمانين قطعاً. 

وقد عرفت ان الک ضعيفٌ لان نسبة المسافة القصيرة, اذا كانت بالنّصف_مثلاً لا يكون 
نسبة الميل القوى بالتصف. بل بالمّعف. على اه لا حاجة فى اتمام اليُرهان اليه اصلاً. لاه كما 
قطع ذو الميل القوى ‏ مثلاً ‏ فى ساعتين ذراعاً وكُلما بضعف الميل يزيد المسافة, فلا شک انّ 
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متحر كا عد يم المُعاوقة. يقطع مسافة ما فى زمان ماء و آخرٌ مع معاوقة ما يقطعها و يكون 
لا محالة فى زمان اكثر. و ثالثاً مع معاوقة اقل من الاوّل على نسبة لرمانین, فهو لا محالة 
يقطعها فى زمان مساو لزمان عديم المُعاوقة و يلزمٌ من ذلك الخلفء لتساوی وجود 
المُعاوقة و عدمها لا ان تجعل حركة عديم المُعاوقة لا فى زمانء بل فى آن لا تنقسم و هو 
ايضاً محال لما مّ, فهذا تقريرٌ مقاصدهم فى هذا الباپ. 

و اعترض على ذلک. طائفةٌ من المتأخرين, كالشيخ ابى البركات البغدادى و غیره بما 
ذكره الفاضل الشارح و هو ان الحركة, بنفسها تستدعى زماناً و بسبب المُعاوقة زمانا 
فتجمعهما واجدة المعاوقة و تختصٌّ باحدهما فاقدتهاء فاذن زمان نفس الحركة, غيرٌ 
مختلفي فى جميع الاحوالء اما یختلف زمان المعاوقة بحسب قلّتها و كثرتها و يختلفٌ 
زمان الحركة بعد انضیاف ما يجب من ذلك اليه و لا لزم على ذلک الخُلف و لا المحال 
المذكوران. 

و اقول: الحركةٌ بنفسهاء لا يُمكن ان تستدعى زماناً لها لو وجدت, لا مع حد من 
الشرعة و الط فى زمان كانت بحيث اذا فرض وقوخ آخر فى نصف ذلك الرّمان» او فى 
ضعفه, كانت لا محالة ابطأ او اسرع من المفروضة وكانت مح حد من السرعة و البط. حين 
فرضناها الا مع حد منهماء هذا خلفت. و لترجع الى المتن: 


زيادة الذّراع یصل الى ذراعين بحسب ازدياد ضعف المیل, و حينئذٍ یکون نسبةٌ مسافة ضعيفٌ 
الميل الى المسافة الاولی, على نسبة الرّمانين, و اما غير الفرض الّْذى فى طريق الاولى الى هذا 
الفرض جسماً لمادة الاعتراض بالكلية و لمحاذاة ما فى الكتاب, و غفل الامام عنه حى اورد 
الاعتراض عليه. 

و وجة الث, و هو ان ضعيف الميلء لو فرض حركتة فى زمان قوی, كان یقطع مسافة اطول و 
على القاعدة التى مهّدنا نسبة المسافة الطُويلة الى الَسافة القصيرة» نسبة المثل الضعیف الى 
الميل القوی, فلو فرض انّ نسبة الميل الضّعيف الى الميل القوى. كنسبة الرّمان القصير الى 
الرّمان الطویل, لكان نسبة المسافة الطّويلة الى المسافة القصيرة, نسبة الرّمان القصير الى الرّمان 
الطويل و انه محال. فقد ظهر انّ فرض الميلين على نسبة الرّمانين فرض محال على القاعدة 
المذكورة؛ م. 
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فالدّعوى المذکورة فى الکتاب. ان الجسم اذى لا مبدء ميل فيه بالطبم. لا يُمكن ان 
یتحرک بالقسر. و البُرهانُ انه ان امكن, فليتحرٌك مع عدم مبدء الميل الّذى هو المُعاوق 
الدّاخلى مسافة ماء فى زمان و ليتحرّك مثلاً فى تلك المسافة جم آخر فيه مبديٌ ميل و 
معاوقة ما «فظاهر اه يتحر کها فى زمانٌ اطول و ليكن جسم ثالث فيه مبدء ميل و معاوقة 
اقلّ على نسبة تقتضی ان بقطع فى ذلك الرّمان عن ذلك المحرک مسافة اطول من 
المسافة الاولى. على نسبة زمانی ذى الميل الاوّل و عديمٌ المیل, لان مع وحدة الرّمان 
تكومٌ نسبة المسافة القصيرة الى الطويلة كنسبة الميل القوى الى الضّعيف. فيكون فى 
زمان مثل عديم المیل, يتحر ك مثل مسافته. لان نسبة الرّمان الى الرّمان. كنسبة العسافة 
الى المساقة فیلزم الخلف. 

و اما التحال ببب الرّمات( ۲ فسنذکره من بعد و اعترض الفاضل الشا 2(" بعد ذلك 


.١‏ قوله: «و اما المُحال بسبب الرّمان»؛ و هو وقوع الحركة فى الان, فنذكرة من بعد. 

- فان قُلتَ: قد قال فى الطّريق الاوّل و هو محال لما مرء و هيهنا يقول: سنذکر من بعد و بينهما 
مخالفة. 

- فنقول: قولٌ «سنذکه» اشارة الى التذكير الآتى الذى هو يذكرٌ ما مر فى التّمط الارّل من حال 
احتمال المقادیر قسمة بغير نهاية. فلا مُنافاة. م. 

۲. قوله: «و اعترض الفاضل الشارح», منع الامام اوّلاً المّلازمة القابلة. لو كان الجسم قابلا 
للحركة القسريّة بلا مبدء ميل كانت مع العائق. كهى لا معه. بناثاً على أنّ الرّمان, ليس كله بازاء 
المیل. و اعترض بعد ذلک, و منع استحالة اللازم, و اما یکون محالاً لو كان المیل کلم یضقف: 
يبقى اثره بنسبة المیل القوى و هو ممنوعٌ لجواز ان ینتهی فى مراتب العف الى حیث. لا یبقی 
له اثر معاوقة حتّی تکون الحركة مع العائق, کهی لا معه و ذلك كما ان قطرات الماء اذا سالت و 
تکثرت, اثرت فى نقر الحجر و لا تأثیر اصلاً لقطرة من الماء فى الفرة, و کذلک جزءٌ من الحجر 
الهابط , یکسر ما يلاقيه و ليس لاصغر جزء منه اثر فى الکسر. 

- لا يُقال: لو الحالّة فى الجسم. لاد ان ینقسم بانقسامة, فالذی یخص الجزء الصّغير منه. ان 
كان قو مؤثرة. فقد حصل المطلوب و ان لم يكن قوّة مزثرة كان حال حصّة كل جزم من الاجزاء 
الصّغيرة الّنى لذلک الجسم. کذلک فعند اجتماع تلك الاجزا», ان لم یحصل القوّة المؤثّرة لم 
يكن للجسم الكبير قوّة على ذلک الفعل و قد فرضناه کذلک هذا خلف. و ان حصلت القوّة 
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بان نسبة اثر المؤثر الضّعيف الى اثر القوى, ژبما لا تکونْ كنسبتهماء قال: فان قیل قوی 
الجسم پنقسم بانقسامه, قُلنا: لعل القوّة المؤثّرة, اّما تتحصّل عند اجتماع الاجراء و لا 
تتورّعٌ عليها. بل تنعدمٌ عند التّجزئة؛ و ايضاً قال: فان دلّ ذلك على احستیاج الحمركة 
القسريّة الى معاوقء فقد دل ايضاً على احتياج الطّبيعة اليه و اعاد ما ذكروة بعينه. 

ثم قال: و يلم منه ان يكونَ فى الاجسام الطبيعية مبدئان. لميلين مُتخالفين يعوق کل 
واحد منهما ال خر. ثم قال: فان كُلتّم: معاوقة القوام, كافيةٌ هناک. قلنا: فلتكن ايضاًكافية 


المؤثرة, انقسمت بانقسام المحل و حينئز یعود الكلام المذكور. 

- لان نقول: حصّة كل جزء من اجزاء الجسم من تلك القوّة. انما تكون مؤثرة بشرط اتصال 
الاجزاءء و تا عند الانفصال, فدبما ینتهی جز؛ الجسم فى الصّغر الى حد لا يبقى حصّةً مؤثرة 
من القوّة, فلا يُمكن القطع بصحّة وجود الميل المزتر على اىّ نسبة يُراد. و عندى ان ذلك 
السؤال» غيرٌ موجه فان السّؤال انما يتوجّهُ لو اشعر بمحذور و ذلك السّؤالء قد انتهى الى عود 
الكلام المذکور و لا معنى الا تكرر ذلک الکلام. فان قوّة الحاصلة المؤثرة عند اجتماع اجزاء 
تلك القوّة المفروضة اولاً و محلها هو الجسم المفروض و هی منقسمة بانقسام الجز», فآخر 
السَؤال رجع الى الاوّل و لا محذور فيه. 

ثم نقض الدّلیل بالحركات الطَبيعيّة و بالحركات الفلكيّة. و اما قوله: «الزم منه محالات» فالشراد 
منه احدٌ المحالین, فاته قال: لو توقف الحركة الفلكيّة على ميل عائق. فذلک المیل, ان كان 
طبيعيا كانت الصّورة الفلكية علد للحرکة, و للميل العائق عنها و ذلك محال وان لم يكن طبيعيا 
كان جايز الرّوال من الفلک و هو شرط للحركة الفلكيّة و جوارٌ زوال الشّرط. يستلزمٌ جواز زوال 
المشروط, فيلزم جواز السّكون على الفلک و هو محال. 

و اجاب الشارح بان الکلامٌ فى القوّة المُنقسمة بانقسام محلها و المفروضُ تجریذ القوّة عن 
الموانع الخارجيّة, و قوّة الجزء, اذا جرّد التظر اليها من غير مانع خارجى من الضّغر و غيره. لاد 
ان يكون مؤّرة و الا لم يكن قوّة. و عن القض بالحركات ال بالفرق من حيث ان مُعاوقة 
الخارجيّة. كافيةٌ فيها دون الحركات القسريّة لقيام الحجّة بعينها. مع فرض الحركات فى الملاء 
المُتشابه. و المُراد بالحجّة ما هی المبنية على نسبة المسافتين لا ما بنى على نسبة المیلین. لانّه 
غير تام على ما وقفت عليه. و عن النقض بالحركات الفلكيّة بان اختلافها. ليس لاختلاف 
المُعاوقات بل لاختلاف التَخيّلات -کما مر -م. 
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فى القسريّة. ثم قال: و يلزمٌ من ذلك بعینه ان يكون فی الفلک ايضاً معاوق لاله مستمة 
الوجود فى الجميع و الزم منه محالات. 

و الجوابٌ عن الاوّل. أنّ من القوى الجسمانى. ما يحل فى موادّها و ينقسم بانقسام 
الجملة, كالقوّة الحيوانيّة: فان الجّء و الكل فيها و هى كالصّور و الطبانع, و منها ما يحل 
فى جملة منها و لا ينقسمٌ بانقسام الجملة. كالقوّة الحيوانيّة, فان الجزء من الحيوان, لا 
يكونُ حيواناً. و ما نحنٌ فيه من الصّنف الاوّل, و الاعتراضٌ بالممنوع عن الأثیر يسبب 
الصّغر. غیر وارد لانّه بسبب مانع خارجی و قد اشترط فى الفرض المذكور, عدم الموانع 
الخارجيّة. 

و عن الثّانى. انا حکمنا باحتتياج الحركة الطبيعيّة ایضا الى معاوق و لم يلزم من الحجّة 
المذكورة ان يكون المُعاوق داخل الجسم البتة. بل هو محال فى الطبيعة كما مرّ ‏ فهو 
ناک من خارجه فاذن معاوقة القوام كافية هناک. و امّا فى القسريّة, فلا لآنّ الحجّة 
بعينهاء قائمةٌ مع فرض التّساوى فى القوام, و اما الفلكيّات, فلا يلزمُها ذلک, لما بنا من 
الفرق. 


* تذکیر * 
«يجبُ ان تُتَذْكْرَ هيهناء ان ليس زمان لا ینقسم. حى يجورٌ ان تقع فيه حركة ماء لا 
ميل له و لا تكون له نسبةٌ الى زمان حركة ذى ميل.» 
لو كان زمان لا ينقسم, لما كان له الى مان المُنقسم نسبة, كما لا نسبة للتّقطة الى 
الخطء و حينئذٍ أن كانت حركة عد يم الميل واقعةٌ فيه و حركة ذى السیل. فى الرّمان 
الُنقسم لما تشت هذا الحجّة, لانّها مبنيةٌ على التناسب. 


0) 


» وهم و تنبیه" اه 


۱. قوله: «وهمٌ و تنبیه». تقرير الوهم انا لا سلّم انّ لزوم الشّكل و الوضع او الموضع للجسم, 
استحقاق طبیعی. و لم لا يجوز ان يكون بتخصيص محدث الاجسام ار غيره من اسباب 
خارجيّة اتّفاقيةٍ فانّه كما جاز ان يكون لجزم من الجسم مكانٌ او شکل اقا لا بحسب طبعه, 
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«و لعلّى تقول ان الجسم لیس یلزم ان یکون له موضمٌ او وضع و لا لکل من ذاته, بل 
يجورٌ ان يكون جس من الاجسام. اتّفق له فى ابتداء حدوثه من محدثه, ان افق له من 
اسباب خارجة لا یتعزی من تعاورها ايّأه. وضع او شكل صار اولی به. كما يدض لکل 
مدرة ان يصير مکانها مختصّاً بطباعها دون مکان الأخرى بسبب غير ذاتها و ان کان 
بمعونة من ذاتهاء ثم لا تنفكثٌ مع اختلاف احوالها عن مكانٍ طبيعي جزئي یختص بها لا 
استحقاقاً مطلقاً. فكذلك فيما نحن فيه المكان مطلقاً و ان لم يكن طبيعيّاً لا ينفكٌ عنه و 
| ن لم يكن استحقاقاً مطلقاً و کذلک الکلا: فى التکل, لكنّك یجب ان تعلم الا ان کل 
شىء فقد یمن فرضهٌ ما عن اللواحق الغريبة الغير المقومة لماهييد أو وجودو. 

فافض كَل جسم کذلک وأنظّر هل يلزمةٌ وضمٌ و شكل. و اما المحدث. فاه لن 
بخص ذات الجسم عند الحدوث بمكانٍ دون ن مكان لا لاستحقاق بوجدٍ ماء من طبيعة او 
لداع مخصّص, او تفت فان کان لاستحقاتي قذلک ذلك » و ان ن كان لداع غریب غير 
الاستحقای, فهو احه اللواحق الغير المقومة وقد نفضناها!۱) عن الجسم. وان ع كان اثفاقاًء 


جاز ان یکون مکان کل الجسم او شکله کذلک. كما ان المدرة اذا انفصلت من الارض؛ حصلت 
فى بعض الامكنة لا باقتضاء طبعها. بل بالاتفاق, فلم لا یجوز ان يكون مکان الارض کذلک؟ 
و اما قوله: «صار اولی به», فلا دخل له فى السَوّال, بل جوابٌ لسوال مقدر و هو ان یقال: لو کان 
حصول الموضم او الوضع او الشّكل للجسم بالاتفاق, لا بحسب الطْبم. لم يبق الجسم عليه و 
ینتقل عنه لا بسبب ناقل و لیس کذلک. اجاب با اذا حصل للجسم, صار اولی به, فلهذا لم 
ینتقل, ما انتقل منها الا سبب ناقل, و اما قال: «فافرض کل جم کذلک». لانّ کلام الشائل. 
ينتظمٌ فى بعض الاجسام فناقضه فى الجواب. 1 

و امّا قوله: «فاقتصر على الوضع. لان الموضع يختلفُ باختلاف الاجسام». فيه نظر لاه ان اراد 
الموضع المعيّن. فالشّكل و الوضع المعینان يختلفان ايضأ باختلاف الاجسام و ليسا لزمان 
الجسميّة ‏ كما تقدم - و أن اراد الموضع المطلق. فهو لم یختلف. باختلاف الاجسام. كما ان 
الكل و الوضع المُطلقتين كذلك. بل ذكر الوضع, لیصح القول بالكليّة, و الاثفاق سببٌ طبیعی 
بالعررض, ليس دائمٌ الايجاب و لا اكثرياً. فان تأدية الاسباب الى المسّببات. ان كانت دائمة او 
اکثرية. سمّيت «اسباباً ذاتية». و ان كانت اقليّةٌ سميّت «اتفاقیق». م. 

۱ - «رفضناها». خ. 
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فالا تفاق لاحق غر يبٌء و ستعلم ان الاتفاق يستند الى اسباب غر يبة.» 

قد مر بیان أن الجسم يقتضى بالط موضعاً و شكلاً معيّناً. و هذا الوهم تشکیک فى 
ذلک. و اما اخرهٌ الى هذا الموضع. لاله لما ذ کر استيجاب الجسم للموضع و الشّكلء اراد 
ان يذكر الامور الطبيعيّة معاً فذکر الميل بعقبه. ثم لا فرغ من ذلک, عاد الى ذكر الاشكال 
على حكمه الاوّل. 

و تقريرُه بحسب ما فى الكتاب. أن يُقال: ليس يجبُ ان يكون ذات كَل جسم هسى 
الُقتضية. لان يكون له موضمٌ او وضمٌ و شكلٌ و الوضع هيهنا ليس بمعنى المقولة. بل 
بالمعنى المذكور, و انما قال: «موضع او وضعٌ». ليكون الحکم كليّاً ولم يورد مع الشكل 
لفظة «او» لاله يعد الاجسام کلها. 

قال: «و ذلک» لانّ من الجائز ان يخصّص محدث الاجسام کل جسم فى ابتداء 
حدوثه بمكانٍ او وضع و شکل على سبيل الاتفاق او لاجل اسبابٍ خارجة تفای لا 
یی الجسم عنها كارادة : المحدت. او مصلحة ذلك الجسم او تریب و اه للاجسام 
کلها. نم صار ذلك المكان او الشّكل بعد الحصول. اولی بالجسم للوجوب اللاحق بما 
يوجدٌ بعد وجوده -کما مرّ فى المنطق - ثم لم ينتقل بعد الحدوت ما انتقل منها الا بسبب 
ناقلٍ عتا كان ن عليه الى موضع او شكلٍ خصّصة التاقل به. و ذلك كما عرض لکل مدرقٍ 
من الارض أن يصير مکانها الَجُرئى مختّصاً بطباعهاء دون مكان مدرة آخری بسبب ذاتها 
و هو ما يوجبٌ انفصاله عن الارض و حصولهٌ فى موضعه على ما هو عليه و آن کان ذلك 
بمعونة ذاتهاء لانها لو لم تكن قابلة للفصل فى ذاتهاء لما أمكن لذلک السّبب ان يفصّلها من 
الارض. 

نان تلك المدرة, مع اختلاف احوالهاء لاتتفک عن مكانٍ طبیعی جزئی یختص بها 
لا بحسب استحقاتي تقضیه طبيعتُها. فلم لا یجوژ ان یکون المکان فیما نحن فيه کذلک. 
ای یکون المکان المُطلق و ان لم يكن لكل الجسم طبیعیا؛ فهو غیر منفكي عنه لا بحسب 
الاستحقاق المذکور مُطلقا. بل بسبب الامور المذکورة و کذلک الشّكلء فهذا تسقریر 
الوهم. 

و الب على الجواب. بان کل شىء فقد بُمكنٌ فرضه مُنفرداً عن کل ما يلحقهٌ سن 
خارج بحسب ماهيّتهِ و وجوده. فافض کل جسم كذلك و انظر فيه. تجد؛ مُحتاجاً الى 
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وضع معينٍ و لکل مین و پلزمک ان ن تحكم باه لذاته یقتضیهماء الما ال: «كُل جسم» 
و لم يقل: الجسم مُطلفاًه لیکون الحکم کلب مناقضاً للتشكل. 

و لمّا قال: كل جسم لم يذكر الموضع و اقتصر على الوضع, لان الموضع يختلفٌ 
باختلاف الاجسام و ليس مما يلزمه لجسميّته. نم قال: «و اما المحدث». فقد خصّهٌ 
ال کر لامكان ان يقع التشکیل به اکتره فا لن يخصٌ الجسم بمكانٍ دون مكان آنا 
لترجيح يرجعٌ اما الى الجسم کاستحقاق بوجه ما لبعض الامكنة و الاشكال دون غيرها 
من طبعه» و ايا الى المحدث كداع مخصّص. وامّاالى غيرهما كائفاق. و الاوّل هو 
المطلوب. و انى و الثَالث من اللواحق الغريبة انى اشترطنا قطع الظر عنها. 

و اشار مع ذلك الى ان الائفاق؛ ليس على ما يظنّ ان لا يستندُ الى سبب. بل هو الّذى 
يستندُ الى سبپ غریپ يندرٌ وجوده و لا یتفن له فينسبٌ الى الاثفاق. و ستعلمٌ ان كل 
ممکن. فله سبث. ۱ 


* اشارةٌ * 
«الجسم اذا وجد على حال غير واجبة من طباعه. فحصوله عليها من الامور الامكانيّة 
و لعلل جاعلة و یقبل التبديل فيها من طباعه الا لمانع, واذاكانت هذه الحال فى الموضع و 
الوضع. امكن الانتقال عنهما بحسب اعتبار الطبع, فكان فيه ميل.» 
احوالٌ الجسم" لا تخلو اما ان تجب بحسب طبعه. او لا تجب» بل تمكن و الواجية 


۱. قوله: «احوال الجسم», حال الجسم اما ان يكون له بحسب طبعه, او بحسب غیره. فان كانت 
واجبةٌ له بحسب طبعه. فلا يُمكن أن تتبدّل اصلاً. وان كانت واجبةٌ له بحسب الغير. فهی بالّظر 
الى الغير ممتنعة التبدل و بالتظر الى نفس الجسم ممكنة الزوال, و الموضع و الوضم. كانا من 
قبيل القسم التّانى. امكن زوالهما باعتبار طبع الجسم. فیْمکن ان يزيلهما القاسر عنه. فيقبل 
الحركة القسريّة. و قد ثبت بالحجّة المذكورة ان كلّما یقبل الحركة القسريّة. ففيه مبدء ميل 
طبيعي فيكونٌ فى الجسم میل طبیعی, فيكون فى الجسم ميل و انما يشترط فى الحكم ان يكونا 
من قبيل القسم الثّانى, اما الموضم, فلانّه واجبٌ للجسم الفلكى. مستحقٌ للجسم المُنصرى 
باعتبار طبعه لا واجب و انا امتنع خروجه عنه, و اما الوضع. فلانّهُ اذاكان بمعنى قبول الاشارة او 
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بحسب طبعه لا تمکن. ان یدل و تزول» و غير الواجبة انما تحصل للجم بحسب عل 
فاعليةٍ تقتضيها و تلك الاحوال قابلةٌ للتبديل و الرّوال بالنّظر الى طباع الجسم و ليست 
بقابلة هما بالتظر الى عللها. ما دامت مانعةً على التبديل و الرّوال فاذا كانت الحال فى 
الموضع و الوضع هذه. امكن انتقال الجسم عنهما باعتبار طبعه. فامكن ان یلزیله قاسرٌ 
عن ذلك الموضع و الوضع, فكا ن فى ذلك الجسم مبدء ميل الع لح المذكورة, و 
اعلم ان حصول كليّات الاجسام فى مواضعها الطبيعة واجبة لتق تقتضيها الاصول(۱, 
فانتقالها عنها غيرٌ ممكن. و اما جُزلیّات العناصر, فحصولها فى امكانها الجزئيّة غيد 
واجب و لذلک كان انتقالها عنها مُمكناً بل واقعاً. و الوضع بمعنى «المقولة» للفلک غيد 
واجب فزوالهٌ عنه ممکن. و هذا اصل مفيدٌ فى نفیه و يتبيّن عليه ما يتلوه. 


» اشارة * 
«الجسم المحدّد للجهات ليس بعض اجزائه ای تفرض اولی بما هو عليه من الوضع 
و المحاذاة من بعض, فلا يكونٌ شىء من ذلك واجباً لشىء منهاء فهی لعلّة, و لفط عنها 
جائزة فالمیل فى طباعها واجبٌ و ذلك بحسب ما يجورٌ فيها من تبدّل الوضع, دون 
الموضع و ذلك على الاستدارة, ففيه ميل مستديرٌ.» 


جزء المقولة فهو واجبٌ؛ و أن كانت بمعنى المقوله, فهو غير واجب. 

و فيه نظرٌ لا زوال الوضع عن الجسم لا يجب ان يكون بحسب حرکته. بل يجورٌ ان يكون 
بحسب حركة الغير, فلم لا يجوز يمتنمٌ حركته و يزول وضعه بحسب حركة غيره. م. 

.١‏ قوله: «حصول كليّات الاجسام فى مواضمها الطْبيعيّة وأجبةٌ لعلل تقضيها الاصول». و الما 
بالاصول العقول المفارقة. ۱ 

- فان قلت: لا كان وجوبُ حصولها بحسب العلل. امکن انتقالها بالتظر الى طبایعهاء فلا فرق 
بینها و بين الجزئیّات. 

- فنقول: انتقال الکلیّات ممتنع بحسب الغيرء لا يتحمّقٌ اصلا؛ و اما انتقال الجّزئیات. فهو ممکنْ 
بل واقع. و الفرق بینهما حاصل. و قیل: المُرادُ «الاصول الحكميّة» و ذلک ان خروج العُنصر الى 
مكانٍ آخر امّا ان یکون الى مکان طبیعی, فیلزم أن يكون للجسم مكانان طبیعیان و هو محال, 
وامًا ان يكون الى مکان قسرى و هو ايضاً محال اذ لا قاسر هناک. م 
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یرید اثبات مبد٤‏ ميل مستدير' ١‏ لمحدّد الجهات. فقال: «ليس بعض اجزانه التى 
تفرض»: لاله قد عرض فيما مضىء بما يدل على امتناع ان ¿ يكون لمحدّد الجهات اجِرَاء 
بالفعل, و قال: «اولى بما هو عليه من الوضع و المُحاذاة». ليُعلم ان الوضع الّذى هو ممكرٌ 
له. هو بالهيئة ای تعرض بحسب نسب اجزائه الى ما هو داخل فيه و هو مُحاذاتها له. و 
الحجّة انّ هذا الوضع. انما يعرض من تأثير غريب» فاذن ليس بواجب بحسب طباه. فهى 
لعلة لما مضى. و النّقطة عنها جائزةٌ فالمیل فى طباعها واجبٌ و هو المستدير لا 
المستقيم. 


و اعلم ان وجود مبدءٌ ميل مستدير فى جرم بسیط. يدل على امتناع صدور ما يعوق 


.١‏ قوله: «یرید اثبات مبدءٌ ميل مستدير»؛ المطلوب ان فى محداد الجهات. مبدهٌ ميل مستدیر, 
لان الوضع ليس بواجب لشیم من اجزاء المفروضة فيه بطبعه, اما ارلا فلانٌ وضع جزئه. بحسب 
محاذاته لبعض الاجسام الدّاخلة فيه و هی محال له بالغير, و كان ذكر المُحاذاة مع الوضع فى 
كلام الشيخ اشارة الى هذا التّوجيه. و اما ثانياً فلا بعض اجزائه. ليس باولى بالوضع من بعض 
لبساطته, فبطريق الاولى ان لا يكون واجباً له فیجوز انتقاله من ذلك الوضع و یکونْ فيه مبدء 
ميل لما تقرّر فى الرس التابق. لكن ذلك المیل, لا یکون الى الاستقامة. لامتناع الحركة 
المُستقيمة على محدد الجهات, بل الى الاستدارة, فيكون فيه مبدءٌ ميل مستديرء نم لما ثبت ان 
فى المحدّد مبدءٌ ميل مستدير, علم انه متحوّىٌ على الاستدارة بالفعل. ل“ مبدء الميل 
المُستدير. يقتضى الحركة المُستديرة. فيكون المقتضی للحركة المُستديرة موجوداً. و العائقٌ 
فيها معد وماً لان العائق فيها اما عائق طبیعی, أو خارجی. فلان العايق الخارجی, اما جسم ساك 
او متحرّك و الجسم الساکن لا يعوق اذ مُماسة الشاكن, المتحرّكّ غير ممتئعة. و اما الجسم 
المُتحرّك. فلا حركته اما ان يكون حركة مستديرة و عدم منعه للحركة المُستديرة ظاهرٌ, او 
حركة مستقيمة أو مركبة. 

و أما یموق المحدّدٌ لو كان حركته. حركةٌ مستقيمة او مركبة و هما محالان على المحدد. فتد 
ثبت أن العائق عن الحركة المُستديرة معدومٌ و متى يوجد مقتضى الحركة خالياً عن وجود 
العائق, وجب الحركة, فثبت القطع بكون المحدّد مُتحرٌ كا بالاستدارة. هكذا سمعتٌ هذا الموضع. 
و فيه من التظر لا یخفی, على انه لا يلزم من وجود مبدأ الميل. مع عدم العائق وجود الحركة 
لجواز تخلفها عنه, لعدم الشّرط. كعدم الحالة الملايمة, م. 
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عن ذلک, بحسب الطَبع عنه و لا يُمكن ان یعوق عن الحركة المُستديرة من خارج الا ذو 
ميل مستقيم او مرب يمتنعٌ وجوده عند المحدّد. و وجود مبدء الميل و عدم العائق. 
يدان على وجود ذلك الميل بالفعل المُستلزم لوجود الحركة ال ار الشيخ لم تمض 
ذلك فى هذا الموضع و سيشير اليه فى موضع اليق به 

و الفاضل الشّار -[ ١‏ ). اورد هيهّنا حجةٌ من نفیه و هی انّ 7 محدّد الجهات سيط لا" 


۱. قوله: «و الفاضل الشارح». اعلم ان الامام فصّل هذا الفصل الى ثلاث ابحات: الارّل فى 
امكان الحركة المُستديرة للمحدّد. و محصّل كلامه فى بيانه. انّ بعض اجزائه المفروضة, محادٌ 
لبعض الاجسام و لیس ذلك الجزء أولى بتلک المُحاذاة من سائر الاجزاء لتشابههاء بل مک 
لهاء لسيار الاجزاء و لا يُمكن حصولها لساير الاجزاء بالحركة المُستديرة؛ فقد امكن على محدّد 
الجهات الحركة المُستديرة. ۱ 
و الشارح اعترض بقوله: «اورد حجةٌ من نفسه»ء بان شرحه لا ينطبقٌ على المتن. و ذلك لان 
الشيخ لم يتعرّض ال لجواز الانتقال على المحدّد. لا الانتقال بالاستدارة ولا حاجة له فى برهانه 
الى ذلک. فانّه لا صح انتقاله. كان ن فيه مبدء ميل لا ب يستقيهٌ بل مُستديرٌ. فبيان الامام توف 
على امكانين؛ امكان زوا الوضع و امكانٌ حصول ذلك الوضع لساير الاجزاء. و کلام الشيخ لم 
يتوقف الا على الامكان الارّل. فلا مُطابقة بینهما. 

- فان قيل: زوال الوضع. لا يجب ان يكون بحرکته. و حصول الوضع لاير الاجزاء. لابد ان 
يكون بحركته لالا نفرض الکلام فى وضعه مع ما یمتنم حرکته بالاستدارة, کجزء من الارض, 
فان امکان تبدّل وضعه, امّا ان يكون بامکان حرکته او بامکان حركة جُزء الارض, و الثّانى 
محال لانّ ما فيه مبد؛ المیل, مستقيمٌ يمتنع ان يتحرّى بالاستدارة بالطبع -کما يجىء بيانه - 
-فنقول: ما فيه مبده ميلٍ مستقیم يمتنع ان يتحر ک بالاستدارة بالطبع لا طلقا وكفى فى جواز 
تبدّل اوضاع اجزاء المُحدّد. جواز حركة جزء الارض فى الجملة و لو قسراً. 

و الّانی وجود المیل فیه, لما میت أنّ ما لا ميل فيه لا یقبل الحركة, و هذا الکلام من الامام يدل 
على ان قبول الحركة مُطلقاً. کاف فى الاستدلال. 

و ألثّالتُ وجود الحركة المُستديرة له بالفعل. و دل على اله مراد ايضاً من الفصل على ما قرره 
الشیخ فى «النجاة»؛ من الاستدلال بوجود المیل, على حرکته بالاستدارة, و ذلك لان الميل قو 
محر كد و الفلكٌ لا عائق فيه من قبول الحركة, لاله بسيط و متی وجدت القوّة المحر کة بلاعائق, 
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وجب الحركة و لا یستراب فى اله لا یل الا على عدم العائق الطبيعى. فلا یم الا لما ذ کره 
الشارح. 

و اعترض على ذلک. بان المعلول له امكانان؛ الامکان بحسب ذاته. والامكان الذی هو 
الاستعداد التَامّ و لا يحصل الا عند حصول جميع الشّرائط و ارتفاع الموانع. و أن اريد بقوله: 
لفلک يصح عليه الحركة المُستديرة؛ الامكان الاوّل, فهو ممنوعٌ. لكن لا یلزم منه وجود مبدء 
الميل فیه. فان امكان احتراق القطن, لا يلرم وجود المحرق. و ان اريد الامكان الاستعدادى. 
فهو غير معلولٍ لان العلم بحصول الامكان الاستعدادی, يتوقّفٌ على العلم بان فيه میده ميل 
مستد يرء فان كان العلم بان فيه مب ميل مستدير توف على العلم بالامكان الاستعدادی, لزم 
ا : 2 

و فيه نظرٌ لان العلم بان الجسم مستعدٌ للحركة المُستديرة .لا یت على العلم بان فيه مب ميل 
لان الاستعداد. یرجم الى القابل, لا لى الفاعل. و مد الميل لَه فاعليةٌ الحركة. على لله لا 
حاجة فى اتمام السَوال الى هذه المقدّمة. بل يكفى ان يُقال: لو رید بصمّة الحركة, الاستعداد 
التام, فهو ممنوعٌ و لیس بلازم من المقدمات المذكورة فى الدلالة. 

و اما قوله: «و اورد اعتراضات آخر» فالّذی فى حکم المكرّر, اعتراضه على قوله: «الاجزاء لما 
تشابهت فى الماهيّة. صح على کل منهاء ما يصممٌ على الآخر و هو انّ الجرئين وان تساويا فى 
الماهيّة ال اله یحتمل ان تكون شخصيّةٌ احدهما شرطاً لذلک و شخصيّة الآخر مائعةً عنه, و قد 
مر مثل هذا فى التمط الاول. 

و الذى یتحل بالاصول المذكورة. اعتراضهٌ على قوله: : الما ثبت وجود الميل فى الجزء. كذلكى 
وجب أن يكون متحر كأ على الاستدارة»؛ بان قال: قبول الحركة القسريّة. لا يذل الا على ميل 
عائق عن الحركة؛ و الميل العايقٌ عن الحركة, لا يلزمٌ ان يكون مقتضياً للحركة و قد تحقّق فى 
الاصول المذكورة, ان الميل آلة الطبيعة فى الحركة, و | ن وجد حال سكون الجسم فَلايُدٌ ان 
يكون مقتضياً للحركة. 

و الجوابٌ عن اعتراض الاوّلء بان المراد. الامکانْ الذّاتى و هو كاف فى ثبوت المطلوب. 
لامكان فرض التحریک القسری, و حينئذٍ يطر د الدّليل المذكور على وجود الميل الطبيعى فى 
الحركة القسريّة, و عن الاعتراض الثّانى بان العناصر. ليس فيما مبدء الميل المُستدير لوجود 
المیل المستقيم فيها و هو ماتمٌ بخلاف المحدّد فاه لا ميل مستقيم فيه فلا مانع فيه. 


۲۸۶ الاشارات و التنبيهات / حكيم ابرعلی سيا 





الشرکب يصح عليه الانحلال, و تتعكسُ هذه القضيّة الى قولنا: و ما لا يصح عليه 
الانحلال, فليس بمرکب و محدّد الجهات. لا يصح عليه الانحلال. ثمّ اضاف الى هذه 
الصّغرى قوله: و کل بسيط لا يصح عليه الحركة المُستديرة, لتشابه اجزائه فى الماهيّة . ثم 
قال: و کل ما بصح عليه الحركة المستديرة, ففيه ميل. 

ثم اعترض على ذلک, بانّ الامکان, اما ان يكون بحسب ذات الشّىء فقط. و اما ان 
يكون بحسب حصول الاستعداد الم و الول لا يوجب وجود الميل المُستدير, لا 
امکان احتراق القطن. لا یقتضی حصول سبب الاحتراق فيه. و الثّانى غير معلوم لان العلم 
به يتوقفٌ على العلم بان فيه مبد٤‏ ميل مستدير. 1 

و اعترض ایضا بان العناصر بسيطةٌ فاذن يجب ان یتحرک على الاستدارة. و 
اعترض ايضاً بان الاجزاء ی يدور الفلک عليها كسائر الاجزاء التى لا يدور عليها معا 
لا یتناهی. فلو لزم من تشابه اجزائه صحَة الحركة علیه, لزم صحَة حركته بحركاتٍ 


وک سائلا يقول: المیل المستقيم, مانم على الحركة المُستديرة:؛ و امّا ان کل مانع. ميل مستقيمٌ, 
فهو ممنوعٌ و لا يلزمٌ من أنتفاء الميل المُستقيم فى المحدد. انتفاء المانع عن الحركة المُستديرة. 
فاجاب بان المانع عن الحركة المُستديرة, منحصرٌ فى الميل المستقيم و الميل المركّب, لا 

الميل البسیط. اما ميل مستقیم أو مستديرٌء لانحصار الحركات فى الثّلائة. و على هذا, ينحصرٌ 
المانع فى واحدٍ و هو الميل المستقيم. 

فان قلت: المائمٌ البسيط, ينحصبٌ فى الواحد و اذا انضمٌ اليه المُركّبِء يكون المانع اثنين, فثبت 
انّ المرکب اما يمتنمٌ لاجل الميل المستقیم, لا لاجل المُستدير. فيكون المائم فى الحقيقة 


واحداً. 
- و حاصل الجواب, ان الحركة القسرية, لا تقتضى الا ميلا طبيعياً. كن هذا الميل فى العناصر. 
ميل مستقيمٌ لا مستدير: و أمّا فى المحدد, فهو ميل مستدیر لا ميل مستقيحُ, فاندفع النقض, و 


عن الاعتراض الثّالث بالتزام صحّة حركته بحركاتٍ غيرٌ متناهية, و أن فيه مبدءٌ ميولٍ غير 
متناهية و لا يلرم منه تحريكة بحركاتٍ غير متناهية بالفعل, لجواز ان يكون اختصاصه ببعض 
الحرکات, دون بعض. لامر عايدٍ الى محر که. 

ولقايل ان يقول: لو جاز هذاء فليجز ان يتحرى المحدّد حركة مستديرة ففيكونُ فيه ميل 


مستدیر ولا يتحر ك اصلاً لامر عائد الى موجدو و معشوقه. م. 


ره الان / علم الطبيعة / النمط الانی rav‏ 





مختلفة غير متناهية و أن تكون لها ميولٌ لا تتناهى بحسبهاء و اورد اعتراضات آخر. 
بعضها فى حكم المكرّر و بعضها ينحل يما يتحقّق من الاصول المذكورة. 

و اقول فى الجواب عن الاوّل, انْ الامكان بحسب ذات الشیء یکفی فى هذا 
المطلوب. لان مع ذلك الامكان و قطع النظر عن الموانع الغريبة. يُمكن فرض التحریک 
القسرى المقتضى لوجود الميل الطبع. 

و عن التانی, ان العناصر, ليس فيها مبد٤‏ ميل مستدير لمائع ذاتى غيرٌ غريب و هو 
وجود الميل المستقيم فيهاء و لتا كانت الحركة المستقيمة من المحدّد الجهات بُمتنعٌ لم 
يكن هناك مانعٌ ذاتی من الحركة المُستديرة. و اما انحصر الموانع فى هذين. لانّ 
الحركات البسيطة منحصرة فى ثلاثة؛ حركة من المركز و حركة اليه و حركة علیه. فالميول 
البسيطة ثلاثة؛ اثنان مستقيمان و واحدٌ مستد يٌ. 

و عن الثالث. ان اختصاص احد الاوضاع الفلكيّة بان يستدير عليه الفلک من 
سائرهاء یجب ان يكون بحسب مخصّص عائدٍ الى محر که اذا الشتحر ک بیط فهذا حكمٌ 
يوجبه العقل وان لم يعرف وجه التخصيص بالتفصیل, و لما وجدهٌ متحرّكاً على وضع ما 
حكم بجود ذلك المخصّص بالاجمال, و حکم بانّ ذلك الُخصّص بعينه يجب ان يكون 
مائعاً عن الاستدارة على سائر الاوضاع, لامتناع وجود حركتين مُختلفتين فى جسم 
واحد. 

* تثبيه * 

«و انت تعلخ انّ هذا الَیدّل المُمكن. ليس يجب ان يكون بحسب تبدّل حال الاجزاء 
بعضها عند بعض. .بل بحسي نسب اما الى شیم من خارج و اما الى شىء من داخل و اذا 

كان ذلك الجسم اول لیس متا تتحدّدُ جهته و وضعه بمحدّدٍ من خارج محیط بقى ان 
يكون بحسب جسم من داخل.» 

معناه ما ذکرناه مراراً و هو ار الوضع التّبدّل بای معنى هو. 


* تنبيه * 
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«و انت تعلم ان تبدّل النّسبة عند المتحر ک( ۱ قد یکون للسّاكن و للشتحرک, فيجثُ 
أن يكون عند ساكن.» 

تبدّل نسبة محدّد الجهات. یکون عند المتحرّك كفلكي من الافلاک المُتحركة تحتث 
على تقدیر کون محدّد الجهات ساكناً على الاطلاق, وكذلك على تقدیر كونه متحر كا و 
لكن لا على الاطلاق. بل بشرط ان يتخالفا فى شىء من الحركة او القطبين او المركز » و 
اتا ذا توافقا فى الجميع فلاء و یکونْ عند الاکن كالارضء على تقدير کون محدّد 
الجهات. مُتحه كا على الاطلاق و لا يكونٌ على تقدير كونه ساكناً البتة, و لا ثبت امکان 
تحر ک محدّد الجهات. فاذن تبدّل نسبته, لا يجب عنده متحرّكٌ على الاطلاق. بل 
بحسب شرط ماء و يجبٌ عند ساكن على الاطلاق. 


* اشارة * 
«الجسم القابل للکون و القساد. يكونٌ له قبل أن يفسد الى جسم آخر. بیکون عنه 


E 


مکان و بعده مكانٌ لاستحقاق کل جسم مكاناً بحسبه. و يكونُ احد المكاتين خارجاً 
عن الآخرء فان كان حصول الصّورة التانیة له فى مكانٍ غریب له بحسبها. اقتضى ميلً 
مستقيماً الى المكان الّذی له بحسبها . و أن كان فى المكان الُذى له بحسبهاء فقد كان زاحمٌ 
قبل ليس هذه الصّورة ما هذا المكان مكانه فزحمه, فجوهر متمكن هذا المكان بالطبع. 
قابل للنقل عن مكانه فهو معا فيه ميل مستقیم, فکل کان و فاس ففيه میل مستقیم.» 
اقول: يُريد آن کل ما يجورٌ عليه الكون و الفساد. ففيه مبدء ميل مستقیم, و الکون و 
الفساد. هُما حدوث صورة و زوال أخرى عند تبدّل الصّور المُختلفة بالتّوع على الهيولى 


.١‏ قوله: «و انت تعلم ان تبدّل النّسبة عند المتحر ک», کون الجسم متحر كا يستلزمٌ تبدّل نسبة 
الى غيره و بذلک لا یحسّ بالحركة, ما لم یحسل بتبدّل نسبته؛ لکن المُتحرّى اما أن ينسب الى 
السا کن او الى امتح ى. فان تسب الى السّاكن؛ وجب تبدّل نسبته على الاطلاق. وان نسب الى 
المُتحرى. لا يجب تبدّل نسبته مُطلقاً. بل بشرط الاختلاف فى الحركة, او فى المنطقة, هذا هو 
حاصل الكلام فى هذا المقام. م. 
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الواحدة, و سیجیء بیان اثباتهما فى جزئیّات العناصرء و تقرير المطلوب, ان الجسم 
القابل للکون و الفساد. يكونٌ قبل الفساد نوعاً آخر و بعد الکون نوعاً آخر. و کل نوم 
بسيط. یقتضی مكاناً خاصّاً بحسب طبیعته التّوعية على ما مر و یستحیل ان ی قتضی 
بسيطان مُختلفان بالنّوع مكاناً واحداً. و على هذرو المسئلة, بناء هذا المطلوب, و هی فى 
الاجسام المُقتضية للميول المُختلفة ظاهرة" ''. فانّ الميل الیسیط. يكونٌ اما نحو المكان 


.١‏ قوله: «و هو فى الاجسام المُقتضية للميول ظاهرة», نبّه على المسئلة المذكورة بالاستقراء. 
فالتا تتبعنا الاجسام. وجدنا فيها ميولاً مُختلفة فى بعضها ميل حصول وضع و هو ملام 
لم‌کاند. و فى بعضها ميل صاعد, و فى بعضها هابط .و المیلان لا يتوجّهان الى مکان واحدٍ. بل 
الى مکانین, فنجد الانواع التُختلفة فى المکان. نم فرن هذا البیان بوجه كلّي و هو ان الطبايع 
المُختلفة. لا تقتضی -من حيث هی متخالفةً شيا واحداء و فيه نظرٌ لجواز اشتراک الاشیاء 
المُختلفة فى لازم واحد. 

اذا تقزر هذاء فنقول: الكو اما ان یکون فى مكانٍ غر بپ او فى مكان طبيعي. فان کان فى مكان 
غريب. فلايد ان یتحرک الى مكائه الطبيعى حركة مستقيمة؛ ففيه ميل مستقیم, و ان كان فى 
مكانهُ الطبيعى, كان فى ذلك المكان. قبل الكون لا محاله, و حينئذٍ زاحم الجسم الذى فيه و 
اخرجه من مکانه. و الخروج من المكان. يكون لحركة مستقيمة, و الكائنٌ من جوهر ذلك 
الجسم, فهو ايضاً قابل للحركة المُستقيمة. 

و اما قوله: «فان تشكّكت». فهو معارضة؛ تقريرُها أنّ الجسم الكائن. لا يجب عليه الانتقال 
لجواز ان يكون مُلاصقاً بالنّوع الذى يُفسدٌ اليه. فاذن كان اتُصل به من غير انتقال, و الجواب ان 
المجاور للمكان الطبيعى فى المكان الطبیعی, فیلزمهٌ الانتقال, و الامام وجّة الشّى على 
المُنفصلة القايله ان حصول الصورة, امّا ان يكون فى مکانها الطبيعى, او لا يكون فى مكانها 
الطبيعى. بان يُقال: ليس کذلک. بل فى موضع ملاصتي لمكانه الطبيعى. 

و انت خبيرٌ بان هذا المنم. غير موجه لاله منع القسمة الداثرة بين اللفی و الاثبات, .و کان الشارح 
اشار الى ذلك بقوله: «و القسمةٌ مترددة» و اعلم ان هذا الدّلیل, الما يجرى فى الاجسام الّتی لها 
مان و اما الجسم اذى لا مکان له کالمحدّد. فلا یجری فیه. على ان المقصود منه, اثبات الد 
لیس بکائن فاد نعم یُمکن ان يُستدل به على آن ساير الافلاک, لیس بکائنة و لا فاسدق اذا 
ثبت أنّ ليس فيها ميل مستقيمٌ؛ م. 
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الطبیمی. او نحو الوضع المطلوب. مع ملازمة المکان الطبیعی, و اما على الوجه الکلّی 
فبيان هذه المسئلة. بان يُقال: بانع المتخالفة لا تقتضى من حيث هی مُتخالفة شتا 
واحداً. و الشیغ عرض بذلک فى قوله: «لاستحقاق کل جسم مكاناً خاضّاً بحسبه و 
يكون احد المكانين خارجاً عن الآخر». 

و نعود الى تقرير المطلوب. فتقول: ثم حال هذا الكائن لا يخلو اما ان يكون بحسب 
الصّورة الانية التى هی الكائنة فى مکان غریب او لا يكون. بل یکون فی مكانها الطبيعى, 
و على التقدير الاوّل. يلرم ان تقتضى طبيعة الكائن ميلاً مستقیما الى مكانه الطبیعی, و 
على التقدير التّانى يلزم آنه قد كان فى هذا المكان قبل ليس هذه الصّورة بحسب صورته 
الاولی الفاسدة غريباً مزاحماً للجسم الّذى مكانه هذا المكان, و اه قد زحمه و غلبه. و 
اخرجة من مكانه بالقسر حینئزٍ حتّی حصل هو فى مكانه هذا. 

فاذنء الجسم المتمكن فى هذا المكان بلح قاب بجوهره لاتقل من مكانه. و یاز من 
ذلک | ن يكون فيه ميل مستقيمٌ و الا فكيف يخرجدٌ عنه. و انما قال: : «فجوهر متمكنٌ هذا 
المکان. قابل للنقل» و لم یقل: فهذا المتمکّن. لانّ هذا المتمكّن من خيث الشّخص. لم 
ینتقل. بل انتقل قبل تکوّنه ما هو من جوهره و نوعه. فقد بان ان کل كائن و فاسد. ففيه 
مبدء ميل مستقیم 


© وهم و تنبية * 

«فان تشککت و قُلتَ يكون ذلك المتكوّن(١)‏ الصق الجسم الّذى انتقل الى صورته 
بالکون, فقد اوجبت لنوعیته أن يقع خارج مکانه. فان اللصیق, ليس هو المكان بل 
الجار.» 

الوهمٌ هو ان يُقال: انتم اوجبثم الانتقال على کل کائن فاسد. و ذلك ليس بواجب, لان 
التَكوّن یمکنْ ان يقع على وجه لا يحتاج فيه الى الانتقال و هو أن يكون الجسم الكائن 
قبل تكوّنه مُلاصقاً للتوع الذى صار منه بل تکوّنه. كالجزء من الماء العُماسٌ لسطح الهواء. 
فاه اذا صار هواء. صار مُتصلاً بالهواء. فلا یحتاج الى ان ينتقل. 


١-«المستكون».‏ خْ 
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و النبیه على الحقّ بان يُقال: اللاصق هو اذى یکون فى مكانٍ يجاورٌ مكان 
الملصوق, و مجاور الشّىء غیره. فهو لم يكن حینثار فى ذلك المحان, فاذن اننقاله اليه 
واجبٌ و يتحمَّقٌ ذلك بان ال: مکان الملصوق, أمّا طبيعئٌ للکائن او غيرٌ طبیعی للکائن. 
والقسمة مترددة و الببان المذکور بعینه علیهما عائد. 


* اشارة * 

«الجسم اذى فى طباعه میل مستدير. یستحیل ان یکونْ فى طباعه ميل مستقيمٌ, لان 
الطّبيعة الواحدة, لا تقتضى توجّهاً الى شىء و صرفاً منه. و قد بان ايضاً ان المحدّد 
نلجهات, لا مبدء مفارقة فيه لموضعه الطبيعى, فلا ميل مستقيمٌ فيه. فهو معا وجوده عن 
صانعه بالابداع ليس مما يتكوّن عن جسم یفسد اليه او يفسد الى جسم يتكوّن عنه. بل 
أن كان له كونٌ و فساد فعن «عدم» و اليه» و لهذا فانّه لا ينخرق و لا ينمى و لا يستحيل 
استحالة تون فى الجوهر کتسخن الماء المودی الى قساده.» 

اقول: هذه الاشارة. مشتملة على مسئلتین؛ احدیهما كليّة, و الثّانية جزئيّة, 

فالاولی ان الجسم البسیط ۲۱۱ يمتنمٌ ان یجتمع فى طباعه ميلان مستد يرٌ و مستقیم. و 
برهاهُ ما مضىء و هو ان الطبيعة الواحدة لا تقتضی امرین مُختلفين, و عبر عنه بعبارةٍ 
اخصٌ بهذا الموضع و هو قوله: «لان الطبيعة الواحدة, لا تقتضی توجَهاً الى شیء» ای 
بالحركة المستقیمة: «و صرفاً عنه», ای المستد برة. 


قل 1 ,(۲ 8 5 2 ا "۳ 
وعليه سوال مهو أو هو ان الجسم الّذى فى طباعه. میل مستقيجٌ قد يقتضى 


۱. قوله: «الجسمٌ البسيط». ای الجسم دی فى طباعه میل مستديرٌ یستنع ان يقتضى ميلاً 
مستقيماً سوام كان ذلك الاقتضاء فى حال وجود الميل المُستد ير أو فى غير حاله؛ لما تقرّر ان 
الطبيعة الواحدة. لا يجورٌ ان تقتضى امرين مُختلفین, و استدل الشيخ عليه بان الميل المُستقيم 
يقتضى توجَهه الى جهة و الميل المُستدير يقتضى صرف عن تلك الجهة. و من المحال أن يكون 
النّىء مُصرفاً بالطبع عمًا يتوجّدة اليه بالطبع, م. 

۲. قوله: «عليه سوال مشهوژ». يمكنٌ ان يورد على دليل الشيخ, بان يُقال: المحذورٌ و هو 
الانصراف بالطبع عما يتوجّهُ اليه بالطبع اما يلزمُ لو اجتمع الميلان فى الجسم فى حالة واحدة 
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و لو اقتضى ميلاً مستقيماً فى حالةٍ و ميلا مُستديراً فى أخرى. فلا يلزم المحذور. 

و يُمكن ان يورد على دليل الشارح و يُقال: الطَبيعةٌ الواحدة, اما لا تقتضى امرين مُختلفين 
بانفرادها. و اما بشرطينء فرّبما تقتضى كما ان الجسم يقتضى الحركة عند الخروج عن مكانه و 
الشكون عند حصوله فيه فلم لا يجوز ان يقتضى ميلا مُستقيماً فى حالة ومستديراً فى أخرى. 
و اجاب عن هذا الايراد و لم يجب عن الايراد على دلیل الشيخ لاله مندفع بما ذ كره من الدّليل 
باه لو اقتضی جسم واحد ميلاً مستد يرا فى احدى الحالتين و ميلا مستقیماً فى الخری, لزم ان 
يختلف مُقتضى الطّبيعة الواحدة و ذلک عير جاين فالايرادٌ يبق الا على دلیله. 

و تقری* جوابه ان اقتضاء الحركة و التّكون. برجم الى شىء واحدٍ و هو اقتضاء الحصول فى 
المکان الطّبيعى. و اما اقتضاء المیل المُستدير و المُستقيم. فلا يرجم الى شىء واحدٍ و هو 
اقتضاء الحصول فى المکان الطبيعى. 

اقا اوَلاً. فلان اقتضاء المیل المُستدير. معاي لاقتضاء الحصول فى المکان. اذ قد ينفك الحصول 
فى المکان عنه فى محدّد الجهات, و بالعکس فى العناصر. و قد یجتمعان معا كما فى سایر 
الافلاک. 

و اما ثانياً. فلا المطلوب بالحركة المُستقيمة هو المکان, ر المطلوب بالحركة المُستديرة هو 
الوضع. .و المکان يمكن ان يكون طبیعیاً يقتضيه الطبيعة بخلاف الوضم. فاته لا یجوژ ان یتتضیه 
الطبيعة. لان کل وضع يُفرض ان يكون مطلوباً بالحركة المُستديرة. يكون مهروباً عنه بالطبع. 
فالحركةٌ المُتقيمة مستندة الى الطبيعة و المُستديرة الى الطبيعة بل الى اس الفلكيّة فاقتضاء 
الميل المُستقيم. ليس هو اقتضاء ميل المُستدير لتغاير المبدئين. 

و اقول: السّوال بالحقيقة منم اما المنع بان يُقال لا نُسلّمُ ان الطبيعة الواحدة. لا يجو ان تقتضى 
امرين مُختلفتين, و اما لا یجوژ لو كان اقتضانها بانفرادهاء اما اذا كان مع شیم آخر. فعدمٌ جواز 
اقتضائها امرين ممنوعٌ لاب له من ینت الأقض . فبالحركة و التکون. فلانٌ الطبيعة الواحدة 
تفتضیهما حالتين و هما امران مُختلفان, و ايضاً اذا لم يستند الميل المتدیر الى الطبيعة. فلا 
يلزم من اجتماع الميل المُستدير و المُستقيم اختلافٌ مقتضى الطبيعة و لا الانصراف و الْتُوجه 
بالطبع. فیبطل الدّليلان بالكلية. 

- لا يُقال: نحن لا نقيّدُ اليل بالطبع. بل نقول: المیل المستقيم. توجَهٌ نحو جهة, و الميل 
المُستدير انصرافٌ عن تلك الجهة. و یمتنم ان يكون الجسم الواحد فى الرّمان الواحد, متوجهاً 
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الحركة عند حصوله فى مکانه و قد يقتضى السّكون عند حصوله فيه. فلم لا بجوز ان 
یقتضی جسم ميلا مستقيماً عند احدى حالتيه و ميلاً مستديراً عند الحالة الأخرى؟ و 
ذلك لان الطبيعة الواحدة, اّما لا تقتضى امرين بانفرادها؛ امّا بحسب اعتبارين. فقد 
یقتضی الجواب عنه ان اقنضاء الحركة و السّكون بالحقيقة شی؛ واحذ تقتضیه الطبيعة 
الواحدة و ذلك الی» هو استدعاء المكان الطبيعى فقطء فان كان غير حاصل. فذلک 
الاستدعاء. يستلزمٌ حركةٌ تحصله, و ان كان حاصااً. فهو بعینه يستلزمٌ سکوناء و معناه اله 
لا بستلزم حركة, فهو اذن لیس بشیم آخرء غير ما اقتضته اّلأ و اما الحركة المُستديرة 
فهو امب مقای* لاستدعاء المکان الطبیعی, اذ قد يوجد احدهما منفکاً عن صاحبه. و قد 
يوجد معه. وايضاً فى الامكنة مكانٍ طبیعی يطلبهُ المتحرّى على الاستقامة, و ليس فى 
الاوضاع وضع طبيعيٌ يطليدُ المتحد ک على الاستدارة. و لذلك اسندت احدى الحرکتین 
الى الطبيعة, بخلاف الأخرىء فاذن ليس مبدئهما شيئاً واحداً. 

و اما المسئلة الجزوئيّة. فهى ان محدد الجهات, لا ميل مستقيمٌ فیه, و ذلك لوجهين 
احدهما ان فيه ميلاً مستديراً فیمتنع ان يكون فيه معه ميل مستقیم! ۲ و الثّانى اله لا مبدء 
الى جهة و مُنصرفاً عنها. 
- لاتا نقول: اما أن يقيّد التوجه و الانصراف بالطبع. او لاء فان قيّد لم يزال الاشکال, و الا انتقض 
بالحركة المُركّبة حركة الككّرة المدحرجة. و العجلة. م. 

.١‏ قوله: «و ذلک لوجهین. احدهما انّ فيه ميلاً مُستديراً فیمتنع أن يكون فيه میل مستقيم». 
اقول: اثبات وجود الميل المُستدير فيه. كان موقوفاً على امتناع الميل المستقيم. فلو توقّف 
علیه. لزم الور و انما اوقعهٌ فى هذه الورطة لفظة «ایضأ». حيث تخيّل بما اه استدلال ان و 
ليس كذلك. 

و الشیخ يريد ان يثبّت احكام المحدد لساير الافلاک. كونها متحر ك بالاستدارة ثابتٌ بشهادة 
رسای قاذ بت ان ما فی مر سحدية کف مي مسقي بت أ ما سم 
كما آن المُحدد لمّا تقرّر ان لا يُفارق موضعة, تقرّر ان لا ميل مستقيمٌ فيه. 

فقوله: «ايضأ». اشارة الى ذلک. و الامام ايضاً تخيّل ان اثبات الميل المُستدير فى المحدّد 
لاثبات هذا المطلوب و ليس کذلک, بل لاثبات كونه متحرٌ كا بالفعل. فان الارصاد لا يدل على 
حركته بل على حركة الافلاک المكوكبة, م. 
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مفارقة فيه لموضعه الطبیمی, و أفظة «ایضا» فى قوله: دو قد بان ايضأه. تدل على ان 
الاستد لال بهذا الطريق. استدلال نان. 

وقد تفرع على هذه المسئلة. عدة مائل؛ الاولى. ان ایجاد محدّد الجهات من 
موجده. اما يكون على سبيل الابداع. ای لا عن شی لا على سبيل التکوین عن شىء. 

و الثانية. أنه لا يفسد الى شیم آخر یتکوّن عنه. و ذلك لامتناع الکون و الفساد عليه. 
تم قال: «بل ان ن كان له کون و فاد فعن عدم و الیه» و القائدة فيه ان الكون و القاد. قد 
تطلقان باشتراک الاسم" على الحدوث والفناء أيضاً. ای على الو جود بعد العدم و العدم 
بعد الوجود. من غير ان یکون هناك هیولی قبل الوجود و بعده. فبيّن فضي اه لا نع فی 
هذا الموضع اطلای التکون و الفساد. بهذا المعنى على محدّد الجهات. بل یمنع على 
اطلاقهما بالمعنى الاوّل. 

الثالشة. ان لا يجوز الخرق و الالتنام عليه و ذلك لانّهما يستدعيان حركة الاجزاء 
على الاستقامة و اشاز الى ذلك بقوله: «و لهذا لا ينخرق» و اشار بلفظة «هذاء. الى قوله : 
دلا ميل مستقيم فيه». لا الى قوله. «لا يتكوّن و لا يفدهء. فان امتناع الخرق. لا بت ق 
لدم بسن 
١‏ فوله: هار الكون و الضاد. فد إطلقان باد تراك لحف كلقا طن ی سارت 
صورة. و زرال صورة ي أخرى. ر على وجود بعد عدم و عدم بعد وجود المنع من المعنی الاوّل. لا 
الثانى فان التحدّد كائنَ بممنى اله موجودٌ بعد عدم. لاله محدثٌ حدوئاً ذاتهاً و لا بمتنع عليه 
الصدم. بعد الوجود. لاله ممكنٌ بحسب الذّات. م. 
۲. فوله: فان امتناع الخرق. لا يتملقٌ بامتتاع الكون و الفاد». قال الامام: ظاهرٌ الكلام هيهنا 
مشمر بان یکون قوله: «لهذاء اشارةً الى امتناع رس بان الخرق هبارة هن 


التفصال و اذا اخصل الجسم يف الجسمیة التى كانت و يتكوّن جسمینان آخریان فهر ینضن 
الکون و القاد. و کذلک الّموٌ. لما كان بحسب فوذ اجزاء فيه يقتضى زوال اتصاله ذلک. و کذا 
الاستحالة المؤدية الى فاد الجوهر. 


فهذه الاحکام. متفرّعةٌ على امتناع الکون و الفاد. و اشار الشارح خوله: لا يتعلّقٌ بامتناع 
الکون و الضاد من حيث الاصطلاح». الى ان ن هذا التفریع. لیس بصحيم لان الاصطلاح فى 
الکون و الفاد على حدرت الصّورة الدوعيّة و زوالها لا على حدوث صورق ز مطلقاً و زوالها. 
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مفارقة فيه لموضعه الطبیعی, و لفظة «ایضا» فى قوله: «و قد بان ايضأ». تدل على ان 
الاستدلال بهذا الطريقء استدلال ثان. 

و قد تفرّع على هذه المسئلة, عدة مسائل؛ الاولىء انّ ايجاد محدّد الجهات من 
موجده اّما يكون على سبيل الابداع, ای لا عن شیء لا على سبيل التكوين عن شىع. 

و نی أنه لا يُفسد الى شیم آخر يتكوّن عنه. و ذلك لامتناع الكون و الفساد عليه 

ثم قال: «بل ان کار ن له كونٌ و فسادٌ فمن عدم و اليه» و لاد فيه ان الكون و الفساد, قد 
يُطلقان پاشتراک الا سم" على الحدوث والقناء ايضاً .ای على الوجود بعد العدم و العدم 
بعد الوجود, من غير ان يكون هناك هیول قبل الوجود و بعده» فبيّن الشيخ أنه لا بمنع فى 
هذا الموضع اطلاق الشكون و الفساد. بهذا المعنى على محدّد الجهات, بل يمنع على 
اطلاقهما بالمعنى الاوّل. 

الثالثة, ان لا يجوز الخرق و الالتئام عليه و ذلك لانهما يستدعيان حركة الاجزاء 
على الاستقامة و اشاز الى ذلك بقوله: «و لهذا لا ينخرق» و اشار بلفظة «هذا», الى قوله : 
«لا ميل مستقيم فیه». لا الى قوله: «لا يتكوّن و لا یفسد». فان امتناع الخرق, لا يتعلّقٌ 
بامتناع الكون و الفساد! ‏ من حيث الاصطلاح. 


۱. قوله: «انّ الكون و الفساد, قد يُطلقان باشتراک لاسم», يُطلقان على معنيين على حدوث 
صورة, و زوال صورة آخری, و على وجود بعد عدم و عدم بعد وجود المنع من المعنى الارّلء لا 
الثانى فان المُحدّد كائنُ بمعنى اله موجود بعد عدم, لاله محدثٌ حدوئا ذاتيا و لا یمتنع عليه 
العدم. بعد آلوجود, لاله ممكنٌ بحسب الذات م. 

۲. قوله: «فانٌ امتناع الخرق, لا يتعلّقٌ بامتناع الکون و الفساد». قال الامام: ظاهر الکلام هيهنا 
مشعرٌ بان یکون قوله: «لهذا» اشارة الى امتناع الکون و الفساد. و وجههٌ بان الخرق عبارة عن 
الانفصال و اذا انفصل الجسم یفسد الجسميّة النی كانت و یتکون جسميّتان آخریّان فهو يتضمّنٌُ 
الکون و الفساد, و کذلک الم لما كان بحسب نفوذ اجزاء فيه یقتضی زوال اتصاله ذلک, و کذا 
الاستحالة المؤدّية الى فساد الجوهر. 

فهذه الاحکام. متفرّعةٌ على امتناع الكون و الفساد. و اشار الشارح بقوله: «لا تعلق بامتناع 
الكون و الفساد من حيث الاصطلاح», الى ان هذا التفريع. لیس بصحیح لان الاصطلاح فى 
الكون و الفساد على حدوث الصورة اللوعيّة و زوالها لا على حدوث صورةٍ و مطلقاً و زوالها. 
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الرابعة. انّه لا تجورٌ عليه الحركة الكميّة, لانها لا توجد الا بعد حركة الاجزاء على 
الاستقامة. و اشار الى ذلك بقوله: «و لا ینمی». فان الّماء هو الازدياد الطبیعی للجسم, 
بسبب دخول اجزاء شببهة به بالقوة فيه. و البول ضدّه, و کذلک التخلخل و التکائف, 
فانهما یقتضیان خروج الجسم عن مکانه او تخلیته عن بعضه. 

الخامسة, انّه لا تجورٌ عليه الحركة الكيفيّة. و اشار اليه بقوله: «و لا یستحیل». لم قیّده 
بقوله: «استحالة توت فى الجوهر, کتسخن الماء المؤدّى الى فساده». و کون الهواء منه لا 
لان سائر الاستحالات جائزة علیه. بل لانْ امتناع سائر الاستحالات لا يتبيّن بامتناع 
الحركة المستقيمة فى ظاهر النظر, فاقتصرٌ على ذلك و اعرض عمًا یحتاج فيه الى بیان 
ابسط, لاله داخل فى كلامه بالعرض . 

و الغرضٌ من ايراد هذه المسائل, التنبيه على انّ محدّد الجهات. لا يجورٌ عليه من 
اصناف الحركات انا الحركة الوضعيّة » و يتبيّن من ذلك ايضاً انّ الحركة الاينيّة 
المستقيمة. أقدم من الحركة فى الجوهر ١‏ الذى هو الكون و الفساد بحسب الصّورة 
التوعية, الخرق و الالتيام بحسب الصّور الجسميّة عند القائلين بهاء و اقدمٌ من الحركة فى 
الكمٌ. و الحركة فى الكيف, لانّ امتناع وجود المستقيمةء مستلزم لامتناع وجود كل 
واحدةٍ من تلكء و قد تبن من قبل ان الوضعيّة المُستديرة اقدم من المُستقيمة "١ء‏ فاذن 


فقوله: «لهذا» اشارة الى انتفاء الميل المستقيم. لا الى امتناع الكون و الفساد, م. 

.١‏ قوله: «انّ الحركة الاينيّة المُستقيمةٍ اقدمٌ من الحركة فى الجوهر». ای بالطّبع لاله تبيّن 
الحركة فى الجوهر. و هی له «للكون و الفاد». او «الخرق و الالتیام», یستلزم الحركة 
المُستقيمة فانتفاء الحركة المُستقيمة یستلزم انتفاء الحركة فى الجوهر و لاعكس فیکون الحركة 
المُستقيمة متقدّمة عليها تقدماً بالطّبع. لانّ الَقدم الطبیعی, هو ان يكون المتأخّر بحيث یلزم من 
انتفاء المُتقدّم أنتفائه من غير عكس. كما قالوا: الجن مقّدمٌ الطبع على الفصل, لاه يلزمٌ من 
انتفاء الجنس اتتفاء الفصل و لا ينعكس. و كذلك هيهناء و اما قوله: «عند القائلين بها». فهو 
احترازٌ عن قول المحقّقين, لا حركة فى الجوهر. فان المادّة لو كانت مُتحر كة فى الصّورة لكان 
لحركاتها اول و وسط و آخرٌ. و الُصورة الما تتحصّل فى انتهاء الحركة فيكونٌ المادّة فى الارّل و 
الوسط خالية عن الصّورة هذا خلف. م. 

۲. قوله: «و قد تبیّن من قبل ان الوضعيّة المُستديرة اقدم من المُستقيمة» الّذى سبق ان المُحدّد 
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صح ان اقدّم الحرکات كلها هی الوضعيّة المُستديرة. 
و اعلم ان جميع الاحكام المذکورة. ثابتةٌ لما توجدٌ فيه الحركة المُستديرة من 
المُساويات وان لم يتعرّض الشيخ لذلک. 


* تنبیه * 
«الاجسام التى قبلناء نجد فیها قوی مهيّأة. نحو الفعل, مثل الحرارة و البرودة واللذ غ و 
التَخديرء و مثل طعوم و روائح كثيرة.» 
لما تكلّم على الاجسام المُطلقة و الاجرام الفلكيّة. اراد ان يتكلّم ايضاً على 
الُنصريّة! '). فبدء بایضاح احوال الكيفيّات الاربع التى تفعل و تنفعل هذه الاجسام بهاه 
و لا توجد خاليةٌ عن اجناسهاء و هی اوائل الملموسات. و وسم الفصل بدالتنبیه» لاله 
احال بیان ذلك على الاستقراء و اعتبار احوالها التُدركة بالحسّ و التّجربة. 


متقدّمٌ على حرکات الاجسام ذوات الجهة. و اما ان يكون حرکته متقدّمةٌ على حركاتهاء فلا غاية 
ما فى الباب ان حرکته مع بالزّمان لکن تقدّم ما مع الم معيّة زمانية غير لازم م. 

۱. قوله: «اراد ان يتكلم ایضاً على العُنصريّة». لما ذكر الشیخ انا نجدٌ فى الاجسام العُنصريّة 
وی مهيأة نحو الفعل و قوى مهيأة نحو الانفعال, و عد منها قوی, وجب البحث عن ثلاثة أمور, 
عن معنى القوى. و عن معنى المهيأة نحو الفعل و الانفعال. و عن تلك القُوى المعدودة. 

فشرع الشارح و قال: المُراد بالقوى هنا الكيفيّات. و بالمهيأة اعداد موضوعاتها للفعل او 
الانفعال. فان الكيفيّات ليست هی الفاعلة للفعل و لا المتفعل. بل الفاعل موطوعاتهاء ای 
الاجسام التى قامت الكيفيّات بها. و كذا المنفعل, فالمحرّقٌ هو الثّار لا الحرارة و المُحترق هو 
الفطن لا القوة القائمة به. لكنّ الاجسام انما تتهيأ و تستعد للفعل و الانفعال. لاجل الكيفيّات 
القائمة بهاء فهى معدّة للاجسام نحو الفعل و الانفعال و مبادى التغيير و التغيّر. 

ثم من قوله: «و الحرارةة و البرودة کیفیٌتان ملموستان», شروع فى بیان قوى المعدودة. و اما 
قوله: «ای من الثرکبات» اّما قيّد التعريف به لان الحرارة قد تجتمع السختلفات و تفرق 
المتشابهات فى البسايط. فان الثّار أذ اثرت فى الماء تصاعد منه بخارات و ليست هی الا 
الاجزاء المائيّة مع الاجزاء الهوائيّة فان بعض الماء تفسد و يصيرُ هواء و اذا تصاعد استصحب 


بعض الاجزاء المائيّه الخلوطة به. م. 
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فقوله: «الاجسام الّتی قبلناءواى العُنصريّات. و قوله: «نجد فیها», ای تدرک بالاعتبار 
و الاستقراء و قوله: «و مهيأة نحو الفعل». فالقُوى. قد مر ها مبادى الَفیّرات, و هى 
بحسب ماهيّاتها. قد تكونُ صوراً و قد تکون کیفیّات , و اراد هيهّنا الکیفیات. و تهيأها 
نحو القعل, هی أن تجعل موضوعاتها معدّة للفعل, فان الفاعل بهاء هو موضوعاتهاء فالتوة 
المهيأة نحو الفعلء كيفيّةٌ صر بها موضوعها معا للتأثیر فى شىء آخره فهی مبدء للتغيّر , 
و القرّة المهيأة نحو الانفعال كيفيّةٌ بصیر بها موضوعها معدا للت تأر عن شىء آخر. فهی 
مبدء للتغير. 

و الحرارة و البٌرودة کیفیتان مملوستان, و قال القُدماء فى تعريفهما: ان الحرارة كيفية 
من شأنها احداث الخْقّة و التخلخل . و جمع المُتجانسات و تفريقٌ المُختلّفات ای من 
المُركٌبات دون البسائط. و البرودة كيفية من شأنها ان تفعل مقابلات هذه الافعال. 

و ذهب الشيخ فى «الشفاء» و غيره من الكَنّب انّ المحسوسات. لا يجوز ان تعرف 
بالاقوال الشّارحة, لان تعریفاتها!۱), لا يُمكن ان تشتمل الا على اضافات و اعتبارات 
۱. قوله: «لانّ تعريفاتهاه. ای لان تعريفات المحسوسات. لا يُمكن الا بالاضاقات. كهوة 
قبول الاشکال فى تفسير ال طوبة, و اعتبارات لازمة, كما من شأنه احداث الخمّة و الخلخل فى 
تعريف النّار. و هیهنا نظر لاه ليس يدل الا على انه لا تعرف الجزئيات من المحسوسات,. و 
الم یف انما هو للماهيّة الكليّة. 

و الجواب ان الاحساس بالجزئی, کاف فى ادراک الكُلَى. فان الحا اذا احسّت بانجزنی و 
اطبع صورتهُ فى خزانة الخیال, تصرّف النّفس فیهاء حتّى تصير تلك الصّورة الجُرئية 
المحسومة مُمدة لفیضان الصّورة الْكُليّة من واهب الصور. فحصول الجْرئیّات كاف فى تصور 
الكلىء فلا يحتاج الى التعريف. 

و اما «اللذغ». فكحرارة الماء المُفرط الحرارة, اذا صب على عضو تفرق اتصاله تفارقاً متقارث 
الوضع. حتی ل" بح الا بالم الجملة. 

و اما «التخدیر ». فهو تبرید العضو, و هذا يناف قوله فیما بعد: «فظاهر ان هذه الکیفیات», لان 
لتر يد من مقولة ان يفعل. لا من الکیف. و لعل المراد الب ودة النخدرة. كما ان المقراد باللذغ, 
الحرارة اللذاغة. 

راما «الطّعوم». فبايطها تسعد لان الجسم الحامل للطعم. اما ان يكون لطیفاء او كثيفاً. او معتد ل 
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لازمة لهاء لا یدل شیء منها على ماهیاتهابالحقيقة. و هی لا تفيدٌ فى تعریفها ما بُفيد 
الاحساس بها. 

و ذلك هو الحق و امّا اللذغ, فقد عرفه الشيحٌ فى «القانون» باه كيفيةٌ نفاذة جد لطيفةٌ 
تحدث فى الاتّصال تفرّقاً كثير العدد. مُتقارب الوضع. صغیر المقدار. فلا يحسسّ کل واحد 
بانفراده» و یحسّ بالجملة كالوجع الواحد. 

و ام التّخديرء فقال: هو تبريد العضو بحيث يصيرٌ جوهر الرّوح الحاملة, قوة الحسٌّ و 
الحركة اليه. بارداً فى مزاجه غلیظاً فى جوهره. فلا تستملها القوی السّفسانيّة و یجعل 
مزاج العضو کذلک. فلا تقبل تأثير القُوى التّفسانيّة, و ظاهر ان هذه الکیفیّات. فعليّةٌ و أن 
اللذغ یفعل ما یفعل لفرط الحرارة المقتضية للتّفوذ و اللطف. و ان التخدير. یفعل ما یفعل 
يفرط البُرودة المُقتضية أجمود الوح» و هما تبعان للحرارة و البرودة, و ألما خصّهما 
ال کی لالّهما ابلغ الكيفيّات المنتمية الى الحرارة و البرودة فى بابهماء لقاس سائر ما 

و اما الطعوم, فقد قيل: انها تسعةٌ هى الحلاوة, و الدّسومة, و الحموضة, و الملوحة, و 
الحرافة, و المرارة, و العفوصة, و القبض. و التّفاهة, و انّها تحدث من تأثير الحا" و البارد. 


و الفاعل فى الثّلائة امّا الحرارةء او البرودة, او القرّة المُعتدلة, فالحرارة ان فعلت فى اللطيف 
حدث الحرافة, و فى الكثيف حدثت المرارة و فى المُعتدل حدثت الملوحة. 

البُرودة ان فعلت فى اللطيف حدثت الحموضة, و فى الكثيف حدثت العفوصة, و فى المُعتدل 
حدئت القبض. و القرّة المعتدلة ان فعلت فى اللطيف حدثت الدّسومة. و فى الكثيف حدثت 
الحلاوة, وفى المُعتدل حدثت التفاهة الغير البسيطة, و نحن نقول: لاشك أن العفوصة قبض اشد 
لان القابض يقبضٌ ظاهر اللسان و العفص ظاهره و باطنةء فاختلاف الطعوم بحسب الشّدة و 
الضّعف. امّا ان يقتضى اختلافهما بالتّوع او لاء فان كان مُقتضياً اختلاف النّوع. فالطعوم البسيطة 
غير متناهية لان کل نوع من هذه الانواع, له مراتبٌ غير مُتناهيةٍ فى الشّدة و الضعف. كما فى 
الحلاوة و الحموضة و غيرهماء وان لم يكن مُقتضياً للاختلاف النُوعىء فلا يكون العفوصة و 
القبض نوعین, بل نوعاً واحداً, اذ لا اختلاف بينهما ألا بالعّدة و الضعف. 

و أمّا قوله: «و على ما هو المشهور فى کب الطّب». مشعرٌ بالّه من المباحث الطُبيّة و لیس کذلک 
بل من المباحث الطَّبِيعيّة على ما هو مذكورٌ فى الب الحكميّة م. 
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و المتوسَطٌ بینهما قى الکتیف و اللطیف. و المتوسط بینهما بحسب الازدواجات المُمكنة 


بینها على ما هو المشهور فى کثّب الطّب. 
و اما الواح فكثيرة بخیث لا يُرجى حصرهاء و لذلک لم يتعرّض لهاء لكنّهما جمیعا 


فعلیتان لانفعال مُشعرى الذّوق و الشّمّ عنهماء و التَأمّل فى الطبائع الفمتزجات. يحقّقة 
استناد الجميع الى الکیفیّات الاوّل. 

و اما قال انشيخ: «و مثل طعوم و روائح كتيرة»» ولم يقل: و مثل الطعوم و الرّوائح, لام 
التفاهة من الطّعوم: لا بح بتأثيرها فى الذّوق. و قيّد الرّوائح بالكثرة لالّها غير منحصرة. 


قوله : «و قوى مهيأة نحو الانفعال السّريع او البطىء مثل ال طوبت. و اليبوسة, و اللين, 
و الصَلابة. و اللزوجةء و الهشاشة والسّلاسة.» 

قسم الانفعال الى السریع و البطىء. لئذّا تتشكّك فى الصّلابة و امثالها فى استادها الى 
الانفعال لاتّها ليست مما لا ينفعل موضوعه, بل هى مما ينفعلٌ بطيئاً و الرّطوبة قد فسّرها 
اسيع بأنّها كيفيةٌ تقتضى سهولة التفرق و الاتّصال و التّشكلء و اليبوسة بما يُقابلها و 


.١‏ قوله: «الرّطوبة قد فسُرها الشيخ». قال فى «الشفاء»: بعض الاجسام الرّطبة الجوهر. كالماء 
اذا فتشنا احوالهُ نجد فيه التصافاً بما یسته. و سهولة التشكل بغیره, فالجمهور ظنوا ان ال طوبة 
هی الالتصاق, و لیس کذلک و الا لكان ما هو احد التصافا ارطب فیلزم ان یکون الدّهن و العسل 
ارطب من الماء. 

فقال الامام: هذا اما یلزم لو عرف الرّطوبة بنفس الالتصاق, لكنّها عبارة عن سهولة الالتصاق 
بالفیر مع سهولة الانفصال عنه, و لا شك ان الماء فى هذا المعنی اکمل من الدهن و العسل, و 
نقول: الاكمليّةٌ فى سهولة الالتصاق ممنوعة بل ها مُتساويةٌ فى سهولة الالتصاق, و امّا سهولة 
الانفصال, فير متحققةٌ فيها قطعاء بل الهن و العسل اعسر انفصال من الماء. 

و الحاصل ان طوبة ان رت بالالتصاق؛ يلزم ان یکون هن و العسل ارطب من الماء. كما 
ذکر الشيخ, و ان سرت بسهولة الالتصاق, یلزم أن يكون مُتساويين الماء فى ال طوبة لتساویهما 
فى سهولة الالتصاق. فلم يبق الرّطوبة انا سهولة التشكل. فا طوبةٌ هی الكيفيّة التى بها یکون 
الجسم سهل التَشْككّل بالغير سهل الترک له. 

و اما قوله: «فلیس ذلك تعريفاً نها», فهو جوابُ سوال: انم قلتّم عن الشّیخ اه لا يجورٌ تعریف 
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ليس ذلك تعريفاً لهماء لاد لو اراد التعريف لذكر اوّلاً تعريف الحرارة و البرودة؛ بل 
السَببٌُ فيه. ان الجمهور يفسّرون ال طوية بالبلة, و لذلک لا يُطلقون الطب على الهواء و 
بطلقونة على الماء و تكون اليبوسة بحسب ذلک. هی الجفاف. و قد طال البحث بين اهل 
العلم فيه. 

و ذكر الشبخ فى «الشفاء» ال هى الرطوبة !۱ الغريبة الجارية على ظاهر الجسم, 
كما انّ الانتفاع هى الغر يبة النّافذة الى باطنه, و الجفاف عدم البلة فيما شأنه ان يتل ولم 
يذكر البلّة و الجفاف فى هذا الموضع. لاله لا بُريد هيهنا يتعرّض للبحث, و لذلک يأمر 
بالتأمل و لا يشتغل بايراد البيانات القياسية و المناقضات الاعتبار یة ۲" و انا الل(" 


الکیفیّات المحوبة پالاقوال الثارحة. فکیف عرفت ال طوبة و هی من المحوات. اجاب 
ان ذلك ليس تعريفاً لها. بل تفسيراً للفظ. و السب فى ذلك ان الجمهور يُطلقون هذا اللفظ على 
الالتصاق. حتى لا يُطلقون الرّطب على الهواء. أذ ليس فيه التصاق بالغير فنبّه الشیخ على 
خطاهم بتفسير اللفظ, و لا يُنافى ذلك بداهة مفهومه. 

و أمّا قوله: «و الجمهور یفترون التّطوبة بالبلة». فهو خطاءٌ فى اللقل. لان الشيخ بعد ما عرف 
البلة بما نقلة الشارح قال: اللّطويةٌ قد يُقال للبلة وقد يُقال للكيفيّة و کلامنا فى الرّطوبة الكيفيّة, 
ثم نقل مذهب الجمهور و ليس كلامه الا ان رطوبة الكيفيّة عندهم. كيفيّةٌ الالتصاق. و عندنا كيفية 
التشکل, م. 

۱. قوله: «و ذكر الشيخ فى «الشفاء» ان البلة هی ال"طوبة», فى «الشفاء» ان هيهّنا رطباً و مبتلاً 
و منتقعاً. و فا طبٌ الجوهر. هو الجسم اذى يقتضى صورتة النّوعية ال طوبة, و المبتل ما يكون 
هذا الجسم جارياً على ظاهر. و المُنتقع ما يكون نافذاً فى باطنه, و الجاف بازاء المبتل, كما ان 
الیابس بازاء ال طب. 

و امّا قوله: «و لم یذکر البلة و الجفاف فى هذا الموضع لاله لا رید هيهنا ان يتعرّض للبحث». 
فهو مبنيٌ على ان الجمهور ذهبوا الى ان الطوبة و الیبوسة هی البلة و الجقاف. فلم یذکرهما 
لانهما مذهبهم و هو لا يريد البحث. م. 

۲. قوله: «و لا پشتغل بالبیانات القياسيّة و المُناقضات الاعتباریة»» تفسير الامام آنه اشتغل 
بذ لک فى هذا الموضع مع ان السَیخ امه پالتأمل فیما مر من قوله: «نجذ فيها», لان الوجدان لا 
یکون الا بالتأمل, و فیما يأتى فى قوله: «م انک اذا فتشت واجدت الَأمل» اما البيان القیاسی, 
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فمثل أن قال ان الاس اتفقوا على ان الر طب اذا اختلط بالیابس افاد الاستمساک عن التّشتّت و 
لو لا ان الطوبة كيفيّةٌ الالتصاق بالغیر لم يحصل ذلك فان الهواء اذا اختلط بالتراب لا يُفِيدٌ 
استمساکاً عن الٌشتت. و اما المُناقضة فکما قال لو كانت الطوبة كيفيّةٌ سهولة التّشكل. لكان 
النّار رطباً لسهولة قبولها کل الغريب. 

وهُّما مزيفان؛ اما الاوّل فلاتهم لم يتفقوا على ان الكل رطبٌ یختلط بالیابس. يفيدٌ الاستمساک. 
بل ذلك انما هو بعض الاجسام الرّطبة و اليايسة, و اما الثّاني, فلا ئسلْم ان التّار سهل التَشكّل 
بالاشكال الغريبة. و الشیخ قد صرح فى «الشفاء» بذلک. ثم ان ما يذل على أن الرطوبة لا یجوژ 
ان يكون كيفيّةٌ سهولة الالتصاق ان التراب المسحوق. غاية السّحق سهل الالتصاق بکُل شىء و 
ليس برطب. م. 

۳. قوله: «و اما اللين». كما فى العجین: «فینتقل عن وضعه» بالتّصب. ای لا یکون لقوامه 
سیلان حتّی ینتقل عن وضعه: «و لا یمتد كثيراً». احترارٌ عن اللزج, كما فى النّاطف. 

قال الامام: الجسم اذا كان يتطامن و ينغمزٌ تحت الاصبع او ما يجرى مجراهاء تال اه لين؛ و 
هناک امور؛ الانغماز و هو الحركة الحاصلة فى سطجه. و شکل التقعير الّذى يحدث فيه مقارناً 
لتلک الحركة؛ و استعداد الانغماز, 

و أذا لم يتطامن الجسم تحت الاصيع, يُقال: اله صلب و هناك ايضاً امور؛ عدم الانغماز, و بقاء 
شكل سطحه -کما كان و استعدادٌ عدم الانغماز. و ليس اللين و الصّلابة لا الاخيرين؛ فرجع 
حاصل البحث الى ان اللین, هو الكيقّية التى بها يكون الجسم مُستعدا للانفعال عن الشّكل 
الحاضر. و الصّلابة هى الكيفيّة التى بها يكون الجسم مستعداً لعدم الانفعال عن الشّكل الحاضر, 
و هو اذى ذكره الشيخ فى تفسير الرّطوبة و اليبوسة, فلا يكون بينهما فرق. 

و اجاب بان الفرق من وجوو؛ احدهما ان ال طوبة و اليُبوسة من الكيفيّات المحسوسة الملموسة, 
و اللين و الصّلابة من الكيفيّات الاستعداديّة. و الاستعدادات ليست بمحسومة فضلاً عن الها 
ملموسة. و فيه نظرٌ لان «اللين» و «الصلابة». ليسا نفس استعداد الانغماز و عدمه, لا استعداد 
الشّىء من مقولة الاضافة و ليستا منهاء بل هُما معروضا الاستعداد. و لالم ان معروضه ليس 
بمحسوس لجواز أن يكون كيفيّةٌ محسوسة يفرضها هذه الاضافة. فلهذا عدشا بعضهُم. من 
الكيفيّات الملموسة. 

و ثانيهاء ان اللين و الرطوبة و اليبوسة. حقايق متغايرة مدركة بالحسٌ و التجربه, و ما ذكر فى 
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فقال: انه كيفيةٌ تقتضى قبول الغمز الى الباطن و يكون للشىء بها قوم غير سيّال. 

فینتقل عن وضعه و لا یمد كثيراً و لا بتفرق بسهولة وانّما يكون قبول الغمز من 
الم طوبة , و تماسکه من اليبوسة و الصلابة ما بقابلها. 

و قال الفاضل الشارح: قيل الین ما ينغمرٌ تحت الاصبع - مثلاً ‏ فهناک اموژ ثلاثةٌ؛ 
احدّها الحركة. و الثّانى التُشكل, و الثّالث استعداد قبول الانغماز. و لیس اللين الا الاخیر, 
و کذلک قیل: الصّلبٌ هو الذی لا ينغمز, و هناک ايضاً امور ثلاثةٌ؛ الاوّل عدم الانغماز, و 
الثانى بقاء الشّكلء و الثّالث المقاومة. 

و ليس الصّلابة هى المُقاومة, لان الهواء المنفوخ فى الرّق. يقاوم و ليس بصلب. فاذن 
الصّلابة هی الاستعداد الشّديد, نحو اللااتفعال, فرجع حاصل البحث الى انّ «اللين» و 
«الصّلابة» کیفیتان یکونْ الجسم بهما تعدا للاتقعال و عدمه. عن الكل الحاضر, و 
هذا هو اذى ذكره الشیخ فى تفصير الرّطوبة و اليبوسة. فاذن لا فرق بينهما بحسب 


o 


لير ۵. 


تعريفاتها. اما هو آثارهاء لتعقل ماهيّاتها ممتازاً بعضها عن بعضء و ليس اللين هو قبول 
الانفماز, و لا الرّطوبة سهولة کل بل هُما لازمان لهماء بُفتران بهما على ضرب من التّجِوّز 
فاتحادهما فى اللازم, لا يستلزم اتحادهما فى الحقيقة. و اليه اشار بقوله: «و الشيخ انما ذكر 
أثارهما الخ». 

و الثهاء ان معنى الرّطوبة جز من معنى اللين, لان معنى اللين» اعتبر فيه قبول الانفماز من 
الشّكل, و القوام الغير السّيّال. وان لا یمتد كثيراً و لا يتفرّق بسهولة, و قبول الانفماز, هو معنى 
الرّطوبة و الفرق بين معنى الكل و الجُزء ظاهرٌ. 

و رابعهاء ان معنى اللين. مشتمل على عدم التّفرق بسهولة, و معنى الرّطوبة على سهولة التفرق و 
الاتصال. فظهر الفرق. و ألما معنى اللين. یشتمل على عدم التّفرق بسهولة, لان اللين عبارة عن 
استعداد الانغماز مع وجود القوام الغير السّيّال و عدم التّفرق بسهولة. و هذا المعنى يتضمّن عدم 
سهولة التَفرّق. 

و فيه نظرُ لان احد الفرقين. غير صحيح لان سهولة التفرق و الوصل اما ان يعتبر فى مفهوم 
الّطوبة اولاً فان اعتبر لا يكون مفهوم الرطوبة جزئاً من مفهوم اللين. فلا يصح الفرق الثّالت؛ و 
ان لم يعتبر لم يصح الفرق الرّابع لاله مني على اعتبار سهولة التّفِرّق فى مفهوم الرطوبة, م. 
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و اقول:«الرّطوبة» و «الیبوسة». تنتسبان من حيث الماهيّة هی الى الكيفيات الملموسة؛ و 
«الصّلابة» و «اللين» لا ينتسبان الى المحسوسات. بل الى الکیفیات الاستعداديّة, و 
الاستعدادات لا تکون محسوسة من حيث هى استعدادات. 

والشيعٌ اما ذكر آثارهما فى تفسيرهماء لتعقل ماهيّتهما عند تصوّر جميعهاء و انا 
الررطوبة و اليبوسة, فما عرّفهماء لكونهما محسوسین, بل ذكر معنى الفاظهماء لكلا يقع 
الاشتباه بينهما و بين ما يجرى مَجراهٌماء. و قد صرّح فى «الشفاء» بان الرّطوبة ليست هی 
سهولةٌ التشكل. لها غير اضافية. و سهولة الكل اضافية, و الها اما یف بها على 
ضرب من التُجوز . و ايضاً اسم الشّىء الذى يتركبٌ مفهومه, لا يُطلق على بعض اجزاء 
مفهومه اطلاق الاسم على المُسمّىء و استعداد الانفماز مع وجود القوام, غير السیّال, و 
عدم التفرق بسهولةء غير استعداد قبول التفرق و الاتّصال بسهولة, فمعنى اللين عند الشيخ. 
ليس هو معنى الرّطوبة على ما ذکره هذا الفاضل. 

واما اللرّوجة, فعلى ما ذكرهُ الشيخ كيفيّةٌ تقتضى سهولة التَشْكّلء مع عسر التفريق. و 
الشَىءٌ بها يمتدّ متّصلاً. و تحدثٌ من شدّة امتزاج الرّطب الكثير باليايس ال اقلیل و 
«السّلاسة» و «الهشاشة», اسمان لما يُقابلهما( ١‏ و ظاهب ان هذه الاربعة. ينتمى الى 
ال طوبة و الیوسة. و هما تقتضيان کون الشیء معدا : نحو اتقعال ما !۳) 


۱. قوله: «و السّلامة و الهشاشة, اسمان لما يُقابلهما» و هى كيفيّةٌ یقتضی سهولة التشکل و 
سهولةً التفرّق, و ذلك لكثرة الیابس و قلة الطب مع ضعف المزاج» م. 

۲. قوله: «و هما یقتضیان کون الشّى معدا نحو انفعال ما». لقایل ان یقول: المزاج مبنیٌ على 
تفاعل الکیفیّات الاربع و ليس معناهُ كما علمت انّ نفس الكيفيّة فاعلةً او منفعلةء بل الفاعل و 
المنفعل الجسم بتوسّط الكفيفيّة. فیکون الجسم بتومّط کل كيفيّةٍ منها فاعلاً و بتومّط الآخر 
مُنفعلاً. و کل منها كيفيةٌ فعليةٌ و انفعاليّةٌ تتخصیص الحرارة و البرودة بکونهما فعلتین. و ال طوبة 
و الیبوسة بکونهما انفعالتین. تخصيصٌ بلا مخصّص. 

فنقول فى جوابه: نعم» کذلک الا ان الفعل بتوسّط الحرارة و الیرودة, اظهر كما ان الانفعال بتوسّط 
الرطوبة و اليُبوسة اظهر. و لهذا لم يفسّر الحرارة و البُرودة الا باللوازم الفعليّة من احداث الخفّة و 
التخلخل و الجمع و التفريق, و لم يفسّر الرّطوبة و الیبوسة الا باللوازم الانفعالية من قبول الشّكل 
والتفرق و الاتصال. م. 
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قوله : «ثمَ اذا فتشتٌ و اجدت التَأمل وجدتها قد تعرى عن جميع القُوى الفمّالة, انا 
الحرارة, و البرادةء و المتوسّط الُذى يستبرة بالقياس الى الحا و يستسخن بالقياس الى 
البارد. و اعنی بهذا. اتک تج فی گل باب منها, اذا اعتبرته ان جسماً يوجد عديماً لجنسه 
مثلا يكون و لا لون فيه و لا رائحة و لا طعمءا و وجدته منتمياً الى الحرارة و البرودة(۱) 
مثل اللذغ و التخديرء و کذلک الحال فى الهیتات المُعدّة للانفعال, فان التفتيش. یازه 
اجسام العالم التى تلینا رطوبة او بيوسة. لاتها اقا ان یسهل تفرّقها و انصالها و تشكلها و 
ترکبها للشكل من غير مُمانعق فتکون رطبةء او يعصب, فتکون يابسة. 

و اما اتی لا يُمكن فيها ذلك اصلاً. فکفیرها من الاجسام. و اما ساك ما یشب ذلک» 
فقد يعرى عنه جسم او ينتمى الى هاتين انتماء اللين و الصّلابة و اللزوجة و الهشاشة و 
غير ذلى.» 

الاجسامٌ الُنصريّة!"أ, قد تخلو عن الكيفيّات المُبصرة و المسموعة و المشمومة و 


.١‏ قوله: «او وجدتّهُ مُنتمياً الى الحرارة و البرودة». عطفٌ على قوله: «انک تجدٌ فى کل باب 
منها اذا اعتبرتَهُ» يعنى: اذا اعتبرت کل باب من وی الفعّالة غير الحرارة و البرودة, تجدٌ انّ 
جسماً يوجدٌ عديماً لجنس ذلك اليها او تجد ذلك منتمياً الى الحرارة و البرودة, فالمُرادُ بل 
باب. یاب منها کل كيفيّةٍ فعليّة غيرُ الحرارة و البُرودة. حتّى ان کل كيفيّة غیرهماء فامًا ان يكون 
تلك الكيفيّة منتمياً اليها ار بوجد جسم یعری عنهاء م 

۲. قوله: «الاجسام العُنصريّة». الكيقيّات المحسوسة بحسب عدد الحواسٌ خمسة. و الاجسام 
قد تخلو عن اربعة أقسام منها حتى يوجدذ جسم خال عن الکیفیّات المُبصرة؛ و جسم خالٍ عن 
الکیفیّات المسموعة, و جسه خال عن الكيفيّات المشمومة, و جسم خال عن الكيفيّات 
المذوقة, بخلاف الكيفيّات الملموست فاه لا يوجدٌ جسمٌ خالل عنها. وذلك لان احساس کل من 
الحوا س الاربعة. لا تحقْ الا بجسم يتوسّطٌ بينها و بين المحسوس كالهواء. فار الابصار و 
المع و الم بتوسطه و الماء. 

فانٌ اوق بتوشطه و ذلك الجسم المتوسط یمتنع ان یکون متكيفاً بتلك الكيفيّة المحسوسة 
لامتناع ان یتوسط الشىء بين نفیه و غير مثلاً الواسطةٌ بين الذّائقة و الوق يجب أن تکون 
خاليةٌ عن ساير الکیفیات المذوقة و الا لكان الشیء آلة لنفسه, و امّا الملموسات. فلا تحتاج الى 
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المذوقة, و السَببٌ فى ذلك انّ احساس الحواس الاربعة بهذه المحسوسات. اما يكون 
بتوتط جسم ما كالهواء و الماء و لا يُمكن ان يتوسّط المتوسّط بين نفسه و غيره. فاذن 
کل واحدة من هذه الحواس, لا تُدرى المتوسط الذى يتوسّطٌ لها بل تجده خالياً عمًا 
تدركه هی, و تلك الاجسام. لا تخلو عن الملموسة, لانّها لا تحتاج الى متوسط, وايضاً 
قد يخلو الحیوان عن تلك المشاعر و لا یخلو عن اللسس. فلذلک سيت الملموسات 
بداوائل المحسوسات». 

ثم التأمل و الاستقراء. بقتضیان انها لا تخلو عن جنسين الملموسات؛ احدهما جنس 
الحرارة و البرودة و ما یتوسّطهما و هو الفعلی, و التّانى جنس الرّطوبة و اليُبوسة وما 
يتوسّطهما و هو الانفعالی, و الباقية اما ان تخلو هذه الاجسام عنهاء و اما أن تنتمى عند 
الاعتبار الى هذین الجنسينء فلذلک شعیت هذا الكيفيّات «اوائل الملموسات». و هی 
انى بها تتفاعل الاجسام العُنصريّة و پنفعل بعضها عن بعض, فتتولد منها الشرگبات. و 
الفاظٌ الکتاب ظاهرة و المُراد من قوله: «و اما التى لا بُمكن فیها ذلك». هو الفلکیّات. 


* تنبیه * 

«فالجسم البالغ فى الحرارة بطبعه هو «التّار»» و البالغ فى البرودة بطبعه. هو «الماء». و 
البالغ فى المیعان, هو «الهواء» و البالغ فى المجمود هو «الارض».» 

اراد ان بُشير الى ان العناصر اربعةٌ و يعينهاء و لما كان لها بعد کونها اجساماً طبيعيةً 
اعتباراً. منها انها اسطقسات المُركّبات, و منها ها ارکانٌ يتحصّل بنضدها عالم الكون و 
الفساد. 

و بالاعتبار الاوّل. يبحث عن احوالها بحسب ما يجرى بینها من الفعل و الانفعال 
اللذین هما سیب التّركيب, و یستدل بذلک على عدتها! ۲" و بالاعتبار الثّانى يبحت عن 


متوسط فلا یخلو الاجسام عنهاء و اما قوله: «و ایضا» فهو اشارة الى حکم آخر: ان الحیوان قد 
بخلو عن المشاعر الاريعة و لا یخلو عن اللمس» فلذلک, ای لما كر من الحكمين و هما انّ 
الملموسات تعمٌ الاجسام. و ان اللمس يعم الحیوانات. سمّيت بداوایل المحسونات»: م 

.١‏ قوله: «و یستدل بذلک على عدتها», فیقال:المنصر اما بارد و اما حاژ؛ و کل منهما اما رطب 
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احوالها بحسب امکنتها المُترئّية و ما يجرى مجراهاء و يستدلٌ بذلک علیها ایض و 
هذا الفصل. یشتمل على الاستدلال باعتبار الاول. 

وقد حاذی فى ذلك کلام الشیخ الفاضل, ابی‌نصر الفارابی, فَانّهُ قال فى مختصر له یعرف 
ب«عيون المسائل» بهذه العبارة: و الجسم التّدِيدُ الحرارو بطبیه هو الارء وَالشَّدِيدُ 
البرودة بطبعه هو الماء, و الجارى هو الهواء و التَّدِيدُ الانعقاد هو الارض. فنقول فى 
تقريره: قد ظهر ما مرّء ان کل واحدٍ من هذه الاجساء. لا يخلو عن کیفیتین احدیهما 
فعليّة. و الأخرى انفعالية, و بيان الحصر بانتساب الكيفيّات الاربع اليها بحسب 
الازدواجات المُمكنة مشهوژ, لکن لمّا كان ائباتٌ بعض تلك الکیفیات لبعض هذه 
الاجسام صعباً كالحرارة للهواء و اليّبوسة للتّار على ما صرّح به الشيخ فى «الشفاء» وكان 
مور عنده فى هذه الموضع بناء الكلام على المشاهدة و الاحكام التى لا تدفع, لا على 
الم فى البحث, اقتصر على الاستدلال ما لا شبهة فيه من هذه ألكيفيّات, و اذا وجد 
الفعليّتين فى الجسمين اللذین هُما اشد تعادياً من الجميع. اعنى انار و الماء اظهر. و 
الانفعالیتین فى الباقيين اظهر. ۱ 

مر بينهًما باسناد کل واحدة من هذه اليهاء و بدء بالثارفتبه بقوله: «البالغ فى الحرارة». 
على کون الحرارة كيفيّة تشتدٌ و تضعف, لا صورة تقوم بجوهرها اذى لا يختلفٌ و اشار 
بقوله: «بطبعه» الى مصدر تلك الحرارة, اعنى الصّورة لوحت و اورد القضيّة فى صيغة 
تدل على مساواة طرفيهاء ليعلم انّ هذا القول مُميّرٌ للتار عمّا سواها و معرّفٌ لماهيّتها. و 
کذلک فى التلائة الأخرى» و ائما عبر عن الرّطوبة و ۳ بالميعان و الجمود, لوقوع 





او يابى. فضرب الاثنين فى الاثنين أربعة, ۴ 

.١‏ قوله: «و یستدل عليها ايضأًعراى على عدّتها ايضاً بان العُنصرٌ امّا خفيفٌ او ثقیل, و الخفيف 
اما خفيفٌ مطلق و هو الثار, او بالاضافة و هو الهواء. و التٌقيل اما ثقيل امّا ثقيل بالاطلاق و هو 
الارض, او بالاضافة وهو الماء. 

و قال: «وهذا التصل یشتمل على الاستدلال بالاعتبار الارّل» و ثانياً اقتصر على الاستدلال. و 
الثراد طلبٌ ما يدل على ماهيّات العناصر و الانسبٌ اعتبار لفظ آخر. فان الاستدلال فى 
المُتعارف هو استثبات التصدیق, و المُراد هیهنا هو استثبات التصور, م. 
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التنارع فى مفهوم الاوّلِيينء دون الا خریین. مع ان المُراد عنده واحد. 

قال الفاضل الشارح: و اما قال بطبعه فى الثّار و الماء. لا فى الهواء و الارضء لان من 
الاس من ذهب الى انّ صورة الثّار و الماء. هى الحرارة و البرودة, و لم يذهب ذاهبٌ الى 
ان صورة الهواء و الارض. هی ال طوبة و اليُبوسة, فازال ذلك الاشتباه به و لم یحتج اليه 
هیهناء قال: و اّما اختار هذا الرتیب. لانّهُ اراد تقدیم الكيفيّتين الفعلیّتین على 
الانفعالیتین, و تقدیم الاشرف من كَل جنس على الاخسّ اولی. و قال: و هذه الاحكام, 
ليست مما لا اختلاف فيهاء فان بعض المُتقدّمين ذهبوا الى ارد التّار البسيطة فى حیزهاء لا 
تکونٌ فى غاية الحرارة» و رد عليهم الشيخ بان وجود القوّة و المسخنة و المادة القابلة لها و 
عدم المواتع حاصلة ثمّة. فالتخونة الشديدة موجودة. و امّا برودة الماء. فقد ذهب قوم 
کثیرٌ منهم الشيخ ابوالبرکات -من المتأخرین -الی ان الارض ابر من الماءء لانّها اکتف وان 
كان الاحساس بيرودة الماء لفرط وصوله الى المسام و التصاقه بالاعضاء اشد. كما انّ 
التار اسن من التحاس العُذاب, مع انّ الاحساس به اشد. 

و اما المیعان, فان كان هو البلة. فالمائع هو الماء لا غيرء و ان كان هو سهولة التَشَكّل, 
فالمائمٌ هو التلاثة غير الارض. و التّار اولی به من الكل لانّ الاسخن الطف و ارق قواماً. و 
ليس سهولة التُشکل الا لرقية القوام و اللطافة. 

و اقول: انّ الشيخ يروم البناء على الوجدان الظّاهر -کما مر -و لا شک ان احر الاجرام 
فى التظر الاوّل هو الا و ابردها هو الما», و اشدها میعاناً هو الهواء. و لم ینازعهٌ فى ذلک 
من نازعه ألا لقياس او استدلال و ذلک باب آخرء اعرض عنه هيهنا و اطنب القول فيه فى 
«الشفاء». 


قوله : «و الهواء بالقیاس الى الماء. حارٌ لطيفٌ يتشبّه به الماء, اذا سخن و تلطف.» 

لا قرغ من تعريف العناصر بالكيفيّات الظاهرة و تعيينهاء اراد بين اتّصافها بالکیفیتات 
الخفيّة ايضاً؛ و هى ثلائةٌ؛ حرارة الهواء و برودة الارض. و توسة الا 

و اما رطوبة الما فظاهرة کبرودته. و راعی الرتیب المذکور. فابتدء لذلک بحرارة 
الهواء. و اما قال: «و الهواء. بالقیاس الى الماء حابٌ» و لم یقل: ان حال مطلقاً اه 
بالقياس الى الثار, ليس بحارٌء اذا كان البالغ فى الحرارة هو التار و لم يُمكن ان يقول 


۳۸ الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلی سينا 








بالقياس الى الارض. لانّه لم يبيّن بعد كيفيّتها الفعليّة, و استدل على حرارة الهواء بار" 
«الماء يتشبة به اذا سخن و تلطف» ای تخلخل. 
كيس # ا ۹۹ 8 اي س ۹ 0 4 
و لب به تبره و تصاعده! ۱" فى حيّزه لا تكوّنه هواءء لانّ ذلك لا یکون تشيهاً. و 
البخار هو اجزاء صغار مائيّةٌ كثيرة مختلطةٌ بلهواء و وجه الاسندلال ان الحرارة تقتضی 
الخفّة و اللطافة. و البرودة تقتضی التقل و الكثافة للّجرية, فما اسخن فهو اخف و الطف. و 
ما هو ابرد. فهو اثقل و اکتف. و لو لم يكن الهواء اسخن من الماء. لم يكن اخفّ و الطف 


قوله : «و الارض اذا خلّيت و طباعها و لم تسخن بعلة بردت.» 
اقول: و هذا استدلال على برودة الارض. و هو ظاه و العلّةٌ المخنة. هى اثعة 
العلويات, نم المُسحّنات السفليّة كالرياح الحارّة و غیرها. 


قوله : و اذا خمدت التار و فارقتها سخونت‌ها تكون منها اجساءٌ صلبةٌ ارضيّةٌ يقذفها 
التحاب الصاعق.» 

اقول: بر ید اثبات يبوسة النّار. و استدل عليها بالصّاعقه. فانها على ما قال هيهنا تتولد 
من اجسام ناريّة من اجسام ناريّة فارقتها التخونة و صارت لاستيلاء الرودة على 


.١‏ قوله: «و تشبهة به تبخره و تصاعده». النَّارُ اذا اثرت فى الماء يرتفع منه بخار و ليس ذلک 
الا ان الثّار تلطفُ اجزاء مائية و یختفها, فيختلط باجزاء هوائية کامنة فى الماء و يتصاعدٌ الى 
حّر الهواء. فتشبهٌ الماء بالهواء. هو صیرورته لطيفاً خفيفاً و تصاعد؛ الى حير الهواء. و لو لا 
الهواء. اسخت من الماء لم يتشبه به حير ما سخن. 

قال الامام فى شرحه: لما اقتضت سخونة الماء تبخّره. و فى البخار اجزاءٌ هوائيّة فسخونة الماء 
سبب لاتقلاب الماء هواء, و لو لا ان السّخونة امه طبيعيٌ للهواء. لما كانت السّحْوئة سيباً لاتقلاب 
الماء هواء. و هذا الكلام و إن كان جيّداً فى الاستدلال, ال لم ينطبق على كلام الشيخ, لان 
الاستدلال بتشبّه الماء بالهواء, و تشه به ليس بكونه هواء. فان الشّىء لا يكون شبيهاً بنفسه. و 
اليه اشار بقوله: «لا بكونه هواء». فان ذلک ليس نشبیها, م. 
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جوهرها مُتكائفة. و فيه نظ لاله ايضاً قد قال فى بعض اقواله: آنها تتولّدُ من الابخرة و 
الاد خنة الارضيّة المُتصمّدة عن الارض التُحتسبة فى التحاب. و الدّخان فى المُتحلّل 
اليابس من الارض, كما انّ البُخار هو المتحتّل الرّطبء و هو اجزاء ارضية صفاژ اكتسبت 
حرارة. فتصاعدت لاجلها و خالطت الهواء. و هذا اظهر قوليه فى الصّاعقة. و ايده الفاضل 
الشارح بان الصواعق على ما حکی الشیخ تشبهٌ الحدید تارة, و اللحاس تارف و الحجرٌ 
ثارة 

فلو كاتت مادتها الّار لما اختلفت هذا الاختلاف, بل كانت ماد تها الادخنة و الابخرة 
الشّبيهة بموادٌ هذه الاجسام فى معادنها. 


قوله : فهذه الاربعة مختلفة الصّور, و لذلک لا تستقدٌ الّاره حيث تستقةٌ فيه الهواء» و 
لا الماء. حيث تستقر فيه الهواء و لا الهواء حيث تستقر فيه الهواءء و لا الهواء حيث بستقه 
فيه الماء و لا الماء. حيث تستقرٌ فيه الارض.» 

اقول: لا بيّن کیفیّات هذه الاجسام انتج منها تبايّن مصادرهاء فان البسيط لا بصدر 
عنه آلا شىء واحدٌ. و اختلاف الآثار, يدل على تباين مصادرهاء ثد ارشد الى تأكيدها 
بحجّة آخری, فاسند اقنضائها للامكنة المُتخالفة على ما يُشاهد الى اختلاف الصّور و هو 
لميّدٌ هذا الاختلاف فى نفس الامر. لكن لمّا كان اختلاف الامكنة واضحاً و اختلاف 
الصّور غيرُ واضح كان طریق الاستدلال به على ذلك واضحاء و اّما اثبت اقتضائها 
للامكتة المُتخالفة باختلاف ميولها الطبيعة, لان الاستدلال به - على ما مر اوضع 
الاستدلالات على اختلاف الامكنة و المُزاوجات بين العناصر المُتجاوزة. يكون سبد 
لكنّ الشيخ اقتصر منها على ثلائة هی صعود الثّار من حير الهواء. و نزول الماء مسنه. و 
صعود الهواء من حيّز الماء. و بقى هبوط الارض من حير الماء. و صعود الماء من حيّز 
الارض و هما ايضاً ظاهران و هبوط الهواء من حيّز الثار و هو حفىٌ. 


قوله : «و ذلک فى الاطراف اظهر.» 
اقول: المیل الطبیعی, یزداد شدة بازدیاد الجسم الى مکانه الطبيعى فُرباً و ذلك لاد 
المعاوق مع ذلک, ینتقض حجماء فینتقض معاوقة, فلذلک يكونٌ طلب الامکنة الطبيعة و 
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الهربٌُ عن الغريبة فى الاطراف اظهر. 


+ تنبیه * 

«من ظر" ان الهواء یطفو فوق الماء لضغط ثقل الماء ایاء مجتمعاً تحته مغلاً له 

لا بطبعه. كذّبهُ ان الاكبر. یون اقوی حركةٌ و اسرع طفواً. و القسری یکون بالّد من 
هذاء و کذلک الحال فى الحرکات الآ خر.» 

اقول: لمّا كانت الحجّة الاخیر:۱] فى الفصل المُتقدّم المشتملة على الاستدلال 
باختلاف الامكنة على تباین الور مبنية 2 على اختلاف الميول الطبيعة, و ذلک لم يتبيّن 
لا فى جزئيّات العناصر دون كُليّاتهاء و كان من المُحتمل ان يُقال: جُزتيات العناصر, لا 
تميل الى امكنة الكليّات بالطیع. بل بالقسر اما بجذب مما يتحرّكُ اليهاء او بدفع معا 
يتحر ك منها كان من الواجب ابطال هذا الاحتمال. و الّذى یبطله ان الحركة الطبيعة 
للجسم الکبیر تكون اسرع منها للصغير, و القسريّة بخلافها. و ذلك لان الاكبر اقوى 
طبعاً. اشد ميلاً و اقل مطاوعة للقاسر, و الوجودٌ يشهد بان الكبير من اجزاء العناصر 
یتح رک أمكتتها اسرع. فهى اذن انّما تتحرّ بالطبع لا بالقسر. 

و الشيخٌ خصٌ بيانة بان الطّافى من العناصر. ليس طفوه لضغط ما تحتة ايه مجتمعاً 
تحته مغلاً اه لان قوماً ذهبوا الى أنّ العناصر كلّها طالبةً لمركز العالم. لكن الائقل الاخفت» 
فیضغطه الى فوق, و ذلک يطفو الاخف فوقه. و احتجاجه عليهم ر یتضمّن ابطال جميع 


۱. قوله: «لمّا كانت الحجّة الاخيرة»؛ ای الحجّة الاخيرة فى الفصل الْمُتقدّم المشتملة على 
الاستدلال, باختلاف الامكنةٍ على تباين الصّور لما توقف على ان اج یات العناصر حرکات و 
ميو لا طبيعيّةَ مختلفة, لکن هیهنا احتمالان؛ احدهما ان يُقال: جزئيّاتٌ العناصر لا تمیل الى 
امكنة بالطبع بل بالقسرء و ذلك لما يحدثٌ من العُنصر الكُلَى اذى يتحر اليه. او يدفعٌ من 
العنصر الُذى يتح كّ فيه. مثلاً حركةٌ جزء الهواء من مكان الثّار الى مکانه. اما لان كل الهواء 
یجذبه او کل الثّار يدفعه. 

و ال خر ان يُقال: العناصر كُلّها طالبةٌ للمركزء الا الاثقل يضغطٌ فيرسيُ. و الاخف يدفع فیطفو, 
و ما ذکره الشيخ؛ بطل هذين الاحتمالين جميعاً م 
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الاحتمالات المذکورة. و لا كان بيانةٌ خاصّاً بالهواء و الماء. اشار الى الباقية بقوله: «و 
کذلک فى الحركات الآخر». 


* تنبيه * 

«و قد یبرد الاناء بالجمد, فيركبة ند من الهواء. كلّما الفظتة( ١‏ مد الى ای حد شنت» 
ولا یک ليس ألا فى موضعه ارشع ولا کون عن الماء الحا و هو اف وأقبل 
للرشم. فهو اذن هواءٌ استحال ماء. وكذلك قد يكون صحو فى قلل الجبال فيضرب الصّرٌ 
هواهاء فيجمد سحاباً لم ی ینسق الیها من موضع آخرء و لا انعقد من بخارٍ متصفد. ثمّ یری 
ذلك السّحاب بهبط ثلجاً. ثم يصحى ثم يعود.» 

اقول: بريد اثبات الكون و الفساد فى العناصر, و الاستدلال به على اشترا 
الهيولى, فنقول: تغيّرات الاجسام! ۲" بصورهاء لا تقعٌ فى زمان. لان الصّور لا تشتد و لا 


١‏ - «لنظته». خ. 

۲. قوله: «فنقول تغيّرات الاجسام», الاجسام يتغيّدُ اما فى الصّور او فى الکیفیّات. و تغيّرها 
فى الصورة کون و فسا آنى. و تغييرها فى الكيف استحالة انيد و ذلى لان الصّور لا تشتدٌ و 
لا تضعّف. بخلاف الکیف. فان الصّورة لو كانت تشتدء لم تكن الصّورة حاصلة فى اوّل الاشتداد 
و فى وسطه لان حصوله حينئذ تدريجئٌ فهى لا تحصل الا فى انتهاء الاشتداد. فيكون المادة 
خاليةٌ عن الصّورة فى الاوّل و الوسط, و اه محال, و هذا المحال لا يلزم فى الكيف, لجواز خلو 
المادة عن الكيف. 

و فيه نظرٌ لان الکیف لا يتحر ک بنفسه و انما الحركة للجسم. فلو خلا الجسم عن الكيف فى اوّل 
الاشتداد او وسطه. فلا حركة له فى الكيف ضرورة انتفاء الحركة بانتفاء ما فيه الحركة, و تمام 
الكلام سيجىء. ثم ان انواع الكون و الفساد فى العناصر اثنى عشرة, و الشیخ اقتصر منها على 
اربعة انقلابات؛ انقلاب الماة هواء نارأء و انقلاب الارض مائاء و بالعكس. 

فورد السّوّالات؛ احدهما ان الشیخ لم اختارٍ هذه الاربعة. دون غيرهاء و الْثَانى ان المقصود من 
الفصل, اثبات الكون و الفساد بين العناصر و اشتراک الهیولی على ما سیصد رح به الشيخ فى آخر 
هذا الفصل بقوله: «فهذه الاربعة قابلةٌ لاستحالة بعضها الى بعض, فلها هیولی مشترکة» و ابات 
الثّالثة الاول كافيةً فيهما. اما الاوّل فلائهُ یثبت الفساد فى بعضها و الكون فى الباقى و اثبات 
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تضتفہ بل تفع فى آن, و تستی فساداً او كوناً كما مر و تغيراتها بكيفيّاتها تقع فى 
زمان لالّها تشتد و نضعّف. و انسمّى استحالةء و الفساد و الكون. اما بقع بين جسمين 
يُفد احدهما و يكون الاخر. 

ولمّا كانت العناصر اربعة و كان من الممكن ان يُفرض هذا لیر بين کل وأحدٍ من 
الثّلاثة الباقية. كانت انواع الكون و الفساد اثنى عشرء الحاصل من ضرب الاربعة فى 
لتّلائة لكن الواقع منها ولا هو ما يكونٌُ بين عنصرین مُتجاورين. لا على سبيل الطفرة. 


الكون و القساد فى جميع العناصر, لاثبات الكون و القاد فى العناصر, و امّا الثاني فلانّهُ متی 
ثبت انقلاب الهواء ناراً. بت ان الهيولى الماء هى هیولی الهواء. و متى تبت انقلاب الهواء مائاً 
ثبت ان هيولى الهواء هی هیولی الماء. و متى بت انقلاب الارض مانا ثبت أن هیولی الما» هی 
هیولی الارض, فثبت اشتراک الهیولی بين الكل فلمًا كفى الانواع الثّلاثة فى ابات المطلوبین, 
فما الفايدة فى ايراد التوع الرّابع؟ 

فاشار الشارح الى جواب السؤالين بان قال: انواعٌ الكون و الفساد -و ان كانت اثنى عشرة الا 
ان الانواع الاوّليّة ستٌَ اذا الاطراف. لا تتكوّن من الاطراف. فکان قصد الشیخ اثبات الانواع 
الست الاوّليّة لکن التوعين منها مشهوران ظاهران, فتر کهماء فبقى اربعة انواع فى ثلاثة 
ازدواجات. 

- فان قیل: لم اختار الاربعة؟ 

- فیقال: لانها او و الباقية بتوسطها فکان اولی بالائبات. 

فاذا قيل الارّليّات ستةٌ فلم اقتصر على الاربعة. فیقال: لشهرة الباقین. 

- فان قُلت: عدم کون الاطراف من الاطراف, يناقضّهٌ ما قد سلف فى الصَاعقة من انها اجزاء 
ناريّةٌ فاحترقتها السّخونة: فهى اجزاء ناريّةُ تفسدٌ و تکون اجزاناً ارضية صلبة. 

- فتقول: المرادان الاطراف, لا تكونُ من الاطراف فى الاغلب, و هذا كافي فيما قصده الشارح 
من بیان المُناسبة, و لو كان حديثٌ الصّاعقة واقعاً لكان فى غاية النّدرة. 

واعلم اله لو بين انقلاب الارض ماء, و الما هواء. و انقلاب الهواء ناراً. و بالعکس, كان فيه 
حس ترتيب, و لو اثبت انقلاب ار هواء. و الماء هواء. و انقلاب الماء ارضاً. کان البيانُ باظهر 
الانواع؛ اما الال فلظهوره فى انتفاء التار. و اما التانى فاظهوره فى البخار. و ما الثّالث فاظهوره 
فى انقلاب المياه الى الاحجارء م. 
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فان الاطراف لا تتکژن من الاطراف. الا بعد تكوّنها اوساطاً. اعنی لا یتکژن الهواء من 
الارض لا بعد تكوّنها ماء. و حينئذٍ یکون ذلك التّكوّن بالحقيقة مُركباً من تکونین 
يتقدمانه. 

و العناصر المتجاورة, تقع بينها ثلاثة ازدواجات؛ احدها بين النّار و الهواء و الثّانى بين 
الهواء و الماء» والثّالَتُ بين الماء والارضء يشتمل کل ازدواج على نوعين مُتعاكسين من 
الكون و الفساد. فاذن الانواع الاولى ستةٌ و هی بسائط و اربعةٌ من الباقية تتركّبٌ من 
بسيطين و هی تکون الهواء من الارضء و تكوّن الماء من النّار. و عكساهماء و انسنان 
مُرکّبان من ثلاث بسائط و هما تكن الارض من التّاره و عكسه. 

و الشبخٌ بدأ بالازدواج الّذى بين الهواء و الماءء لان الكون و الفساد بينهما اظهر من 
الباقية و هو -کما ذكرنا - بشتمل على نوعين؛ احدهما تکون الهواء من الماء. و الثّانى 
عکسه و كان الاوّل مشهوراً لكثرة المُشاهدة, فان اتفصال الآخرة عن الاجسام ال طبة, 
تأثير الحرارة و انتقاصها ببب ذلک ظاهد. 

- فان قیل: البّخار بشتمل على اجزاء مائية. 

- قُلنا: نعم. و على اجزاء هوائية ايضاً لم تكن فيه. لانّ الهواء لا پستق فى الماء. بل 
حدث و انفصل بالغليان و غيره. قلشهرة هذا النوع, لم یذکره الشيخ. 

و ايضأ ثبوت نوع واحدٌ من اوعین متا کسین. يكفى فى اثبات کون الهيولى مشتركة 
وهو یدل على جواز وجود النّوع الآخر. فلذلك اقتصر الشيخ من هذا الازدواج» على نوج 
واحدر و هو بیان تكوّن الهواء مائاً. فاستشهد عليه بشيئين7١),‏ 


.١‏ قوله: «و استشهد عليه بشیئین». ای استدل على تكوّن الهواء مائاً بدليلين؛ احدهما ان 
الاناء الفضى او التحاسى او ما اشبههماء اذا وضع فيه الجمد. حتّی برد جدا, فا یحدث على 
ظاهره قطرات لا یخلو عن ثلاثة اقام اما ان يكون من داخل الاناء. او خارجه, فان كان من 
داخله فهو على سبیل الرّشح. و ان كان من خارچه. من الهواء المطيف بالاناء. اما ان یکون 
بطر یق الكون منه الا كما ذهب اليه ابوالبرکات. فانّهُ زَعمَ ان فى الهواء المطيف بالاناء. اجزاء 
لطيفةً مان لکتها لصغرها و جذب حرارة الهواء ايها لم يتمكّن عن صرف الهواء و التزول الى 
الاناء. فلمًا برد الاناء الهواء الذى يليه. زالت تلك السّخونة من الاجزاء المائيّة لصغرو, فثقلت و 
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احدهما التتدى الحادث على ظاهر الاناء اذ برد بالجمد. و اشار اليه بقوله: «قد یبرد 
الاناء بالجمد. فیرکبه ندی من الهواء», و ذلك لان الّدی الّذى یوجد هناک؛ اما ان یتکون 
من الهواء و هو المطلوب ‏ و امّا ان لا یتکون منه. بل اما ان یجتمع من الهواء المطیف به, 
على ما ذهب اليه منكدٌ و الکونٌ و الفساد بين الهواء و الماء. کالشیخ ابیالبرکات و غيره» او 


کثقت فنزلت و اجتمعت على الاناء, و هذا باطل لان الهواء المطیف بالاناء. لا يتمكن ان یشتمل 
على اجزاء کثیرة سيّما فى الصيف فان حرارة الهواء تبخز‌ها و تصعدها, و على تقدير بقاء شىء 
من تلک الاجزاء, يلزم احد امور؛ اما بقاتهاء او تناقضهاء او تباعد ازمنة حصولها. لکن الموجود 
بخلاف جمیم ذلک. 

و اما الرشم. فباطل أيضاً له لو كان التّدى بطریق الرّشح» لم يوجد الّدی الا فى الموضع الرّشح 
و ليس کذلک, و اليه اشار بقوله: «لا یکون ليس ال فى موضع الرّشم. فقوله: «ليس الا فى موضع 
الررشح». قضيّةٌ قصد نفيها. بقوله: لا يكون و الما لم يقل: و لا يكون الا فى موضع الرّشح. لان 
قوله: ليس الا فى موضع الرّشْح. يُفِيدُ انحصار النّدى فى موضع الرّشْح و قوله: «فى موضع 
الرشح»ء لا ینید ال وجود النّدی فى موضع الرّشح و ليس المقصود نفی وجود الندی فى موضع 
الرّشح, لاله رُبما يوجد فى موضعهء بل نفى الانحصارء و هذا معنى قول الشارح: «فدل على لم 
یمتنع وجود النّدی من الرّشح». 

و لما انحصر الاقسام فى الثلائة و بطل القسمان, ثبت القسم الْثّالث و هو قوله: «فهو اذن هواء 
يُحال مائأ». و تقريرٌ سؤال بعض اصحاب الامام انّْهُم يجوزون الاستحالة فى الکیف. مع بقاة 
صورته التّوعية. فلم لا يجوز ان يُقال الهواء. اذا صار مائاء فليس ذلك لانّ صورتة ألهوائيّة, قد 
زالت بل لان الكيفيّة من الحرارة, قد زالت الى البُرودة و البلة وان كانت الصّورة الهوائيّة باقيةء و 
هكذا القول فى ساير الانواع. 

قال الشارح: هذا انكارٌ للحسّ. فانًا ُشاهد قطرات الماء على اطراف الاناء. فكيف يُقال: انها 
هوا ثم لو جوز ان يتكيف بكيفيّة الماء مع بقاء جوهر الهواءء فليجز ان يكون جميع العناصر 
جسماً واحداً يكيف بعضهٌ بكيفيّة الّار. و بعضه بكيفيّة الهواء. و بعضّهٌ بكيفيّة الماء و الارض, 
فلا يكونٌ شیء من العناصر موجوداء لان ذلك الجسم غير العناصر. على ان الهواء اذا استحال 
الى كيفيّة الماء بسبب البُرودة و زال ذلك البرد. لم يزل تلك الكيفيّة عنه, فبة ۽ تلک الكيفيّة مع 
زوال السّبب ای يقتضيها. دال على حدوث صورة تستحفظهاء م. 
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يتشرّح مما فى داخله. 

و الاوّلٌ باطل لان الهواء المطيف بالاناءء لا يُمكن ان يشتمل على اجزاءٍ كثيرةٍ من 
الماء. خصوصاً فى الصّيفء فان الاجزاء المائيّة: ان كانت باقيةٌ فقد تتصاعدٌ جدًأً لفرط 
حرارة هوائية. و لا تبقى مجاورة للاناء. 

و على تقدير بقائها هناک. يلزم احد ثلائة اشياء؛ امّا نفاذ تلک الاجزاء اذا تواتر 
حدوث النّدى بعد تنحيته من الاناء مره بعد أخرىء فينقطمٌ حصولهٌ على الاناء مع کون 
الاناء بحاله الاوّل, و اما تناقصهاء قيكون حصولهٌ فى کل مرة انقص مما كان قبلها. و اما 
تراخی ازمنة حصولهاء فیکون بين كُلَّ حصولین زمان اطول مما بين حصولین قبلهماء و 
ذلك على تقدير ان تجتمع الاجزاء الّتى تکونٌ فى هواء ابعد من الاناء الیه, مع انّ ذلك 
بعیدٌ جدا لان تلک الاجزاء الصّغيرة, مع جذب حرارة الهواء ايّاهاء لا تتمكّنُ من خرق 
حجم كبيرٍ من الهواء» و لکن الوجود يُخالف جميع ذلك لانا نری حدوث الدی مرة بعد 
أخرى على وتيرة واحد. بشرط ان ينحى من الاناء ما حدث عليه. و يكونٌ الاناء على 

حاله من التبرد. و اشار الشيحٌ الى ذلك بقوله: «كلّما لفظتهٌ مد الى اى حد شنت». 

-و قیل: على ذلك ان كانت برودة الاناء مُمَتضيةٌ لفساد الهواء المحيط بالاناء, فوجب 
ان يصير كَل ذلك الهواء مائاء و لا محالة یسیل الماء حينئذٍ و تْصل به هواء آخر و يصيد 
ایضاً مان الى ان يجرى الماء جرياناً صالحاً و اذ ليس كذلك. فعلم اله حدث من اجزاءٍ 
مائية قليلة المدد. 

- اجیب عنهٌ بان جرم الاناء لصلابته لا يتكيّفٌ بالکیفیات الغريبة سريعاًء و عند 
التَكيف تحفظ الكيفيّة بطيئاً. فاذا المّ عليه القرّة المكيفة, اشتدٌ تکیفه بهاء فوق ما يشتدٌ 
تكيّف غیره. و لذلک رُبما توجد الاوانى الّصاصيّة المُشتملة على المائعات الحار: 
اسخن من تلك المائعات, فالاناء المذكور لشدة تيده يفسد الهواء المطيف به. و الما 
لسرعة تكيّفه بالکیفیّات الغريبة یحیل الهواء المطيف به ظاهرهُ عن برودته السّديدة 
سريعاًء فلا يُفسد الهواء. ما دام على سطح الاناء ماء. اما اذا تنحى منه و اتصل الهواء 
بالتطح عاد الى افساده. 

و الّانی. هو ان يُقال: التدى يترشمٌ مما فى داخل الاناء. و هو ايضاً باطلّ لوجوه؛ 
احدهما ان دی قد يوجدٌ من غير ان يكون فيه ماء. بل بسبب وجود الجمد الَّذى لم 
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یتحلٌل بعد و الّانی ان ذلك يقتضى ان لا يوجد الا فى موضع الرّشح. لكن ليس الحكم 
انه لا يوجد الا فى موضع الرّشح مُطابقاً للوجود. فاه يوجد فوق ذلك الموضع 

و اشار الشيخ الى هذا الوجه بقوله: «و لا يكونٌ ليس انا فى موضعه الرّشْح»» فدل قوله 
على اه لم يمنع وجود النّدى عن الرّشح» بل منع اختصاصه بكونه من الرّشح فان هذه 
الصيغة تفید هذه الفائدة. 

و التّالت ار الماء اذاكان حارًاً وجب ان يوجد الرّشح ایض بل ینبغی ان يكون الشح 
اكثر. لان لحار الطف و اقبل للرّشح لرقّة قوامه. و ليس كذلك. و اشار الى ذلك ايضاً 
بقوله: «و لا يكونٌ ذلك من الماء الحارٌ و هو الطف و اقبل للرّشح»» و امّا ابطل الوجهين 
صرّح بالنّتيجة و قال: «فهو اذن هواءٌ استحال مائأ». 

والاستشهاد النّانى بالتحاب المتولّد فى قلل الجبال دفعة من صحو الهواء. لاا من 
انسياق التحاب الى ذلك الموضع من موضع آخره و لا من انعقاد بخار صعد اليهء ثم ينزل 
ذلك السّحاب ثلجاً بحيث یعود الصّحوء ثم تولد؛ مرة أخرى و هو الفراد بقوله: «و کذلک 
قد يكون صحوٌ فى قلل الجبال فيضرب الصّرٌ هواها». و هو المُراد بقوله: «و كذلى قد 
يكون صحورٌ فى قلل الجبال, فيضرب الصّرٌ هواها». الى قوله: «ثمّ يعود» و يريد بالصّر 
البرد الشّديد. و هو فى اللغة على ما قال صاحب الصّحاح برد يضرب الثّبات و الشيحٌ قد 
حكى ان شاه ذلک بجبال طبرستان و طوس و غیرهماء و قد يشاهد اهل المساكن 
الجبليّة امعال ذلك كثيراًء فهذا بیان الازدواج الاوّل. 

و اعترض الفاضل الشارح على ذلك بان تبريد الاناء للهواء. ليس باعظم من تبريد 
الاراضى الجمديّة ای فى صميم الشّتاء بل فى المواضع الّتى تخفى الشّمس عنها ستّة 
اشهّر. و ذلك يقتضى انقلاب اكثر الهواء مائاًء و ايضاً لو كان انقلاب الهواء ماء للبرودة. 
فبعد نزول التلج» يصيرٌ الهواء ابرد ممّا كان قبله. و يوم الصّحو ابرد من يوم المطر, فاذن 
يلرم ان يستمرٌ اتلج و المطرء الى أن يتغيّر الفصل و الهواء. 

و الجوابٌ انّ هذا الاعتراض, ليس بقادح فى غرضناء و ذلك لاا لم ندع أن السّبب فى 
ذلك ای پرودة هی ولا ها على ای شرط ینبفی ان تکون, و لا المائع اها عن ذلک 
ای شیم هوء و اذا لم ندع حصر الاسباب الموجبة للکون و الفساد. فلا یلزمنا القض بعد 
الکون و الفساد عند حصول برودة ماء بل انما اذعینا امکان وجود الکون و الفساد. 
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بمُشاهدة ما يقتضى حصوله. فمهما ثبت ذلك لمن شاهد و اعتبر. علم بالجملة انّ للكون 
و الفساد سبياً موجباً هو البرودة -مثلاً.بحال فان حصلت البرودة ولم يحصل الكون و 
الفساد. حكم بعدم ذلك. انا لفقدان شرطٍ او وجود مانع بالجملة وان لم يعرفهما 
بالتفصیل فان الجهل يتفصيل ذلک لا يقد فى علمه یامکان وجودهما. 

قوله : «و قد تخلق الثار بالتفاخات من غير نار.» 

ما فر الشيخ من تفصيل الازدواج الاوّل. اشتغل بالثانى و هو بين الهواء و الا اما 
صيرورة التار هوائاً فظاهه لانّ السّعل المُرتفعة تضمحل فى الهواء على ما يُشاهد و لا 
تبقى لها حرارة محسوسة و لذلک لم يذكرها الشيخ و امّا عكسه. فهو المُراد من قوله: «و 
قد تخلق التار بالتّفاخات من غير نار» و يكونٌ ذلك بالحاح التفخ على الكير و سد الطرق 
ای يدخل فيها الهواء الجدید, كما يشاهد من يزاول ذلک. 


قوله : «و قد تحل الاجساد الصّلبة الحجريّة مياهاً سيّالة يعرفٌ ذلك اصحاب الحيل. 
كما قد تجمدٌ مياه جاريةٌ تشرب حجارة صلدة. فهذه الاربعة قابلة للاستحالة بعضها الى 
بعض. فلها هيولى مشتركة.» 

و هذاهو الازدواج الثّالثء وهو بين الماء و الارض, و بدأ بصيرورة الارض ماء فقال: 
«و قد تحلّ الاجساد الصّلبة الحجريّة مياهاً سيالةً يعرف ذلك اصحاب الحيل». يعنى 
طلاب الاكسير, و يكونٌ ذلک بتصييرها املاحاً اما بالاحراق, او بالتحق مع ما يجرى 
مجرى الاملاح كالنّوشادر, ثم اذابتها بالماء» كما يُشاهد فى الاجزاء الارضيّة الندبّة 
المُحترقة كيف تصير ملحاً و تذوبٌ بالماء, و الاجساد هی الاجسام الذّائبة بحسب 
مصطلحاتهم. و لمّاذ كر اشار الى عكيه بقوله: «كما قد تجمدٌ میاه جاريةء تشرب حجارةٌ 
صلدة». 

و ذلک مشاهد من بعض المياه ای تنعقد حجراً بعد خروجها من منابعهاء و أنّما ذكر 
هذا آلعکس. بخلاف نظريه. لاله اند وجوداً بالقياس اليهما. و لم يستأتف قوله له. بل 
وصله بالحکم الاوّل لائهما من ازدواج واحد. ثم انتج المطلوب من الجميع و هو كون 
العناصر قابلة, لان یستحیل بعها الى بعض. و المراد بالاستحالة هيهنا غير انم صطلح 


۳۹۸ الاشارات و التتبیهات / حكيم ابوعلى سينا 





علیهاء اعنی الحركة الكيفيّة. 

و السَوال الّذى ذ کره الفاضل الشارح ممّا اقتضته قريحةٌ بعض اصحايه انّ هذه الغیرات 
المشاهدة بحتمل إن تكون استحالة فى الكيف. مثلاً الهواء الذى صار مائاً استحال فى 
حرار ته الى البّرودة, فهو هواءٌ فى جوهره. لكنّهُ متكيّفٌ بكيفيّة الماء. و مع هذا الاحتمال, 
لا بت الكون و الفساد. فليس بشیء لاله يقتضى الانكار لامور محسوسة, و على 
تقد یره فیحتمل ان تكون العناصر جميعاً جسماً واحدا متكيّفاً بهذه الکیفیات. و مع ذلک 
فبقاء ای استحال اليها العُنصر, مع زوال السب المُقتضى ايّاها دل على حدوث صورة 


» اشارة و تنبيه * 

«هذِهٍ هی اصول الكون و الفساد فى عالمنا هذاء و هی الاركان الاوّلء و بالحرّى ان تت 
عد ذوات الحركة المُستقيمة حين يوجدٌ خفيف مطلق, ينحو نحو جهة فوق كالنّار و 
ثقيل مطل كالارضء و خفيفٌ ليس بمطلق کالهواء و ثقیل ليس بمطلق كالماء.» 

اقول: قد مرا لهذه الاجسام اعتبارات؛ منها انها اصولٌ الكون و الفساد. و منها انها 
اركانٌ العالم. و منها نها أسطقساتٌ تتركبُ المرگبات منها و عناصم تنحل المُركبات الها 
وذكرنا ان الاستدلال عليها من حيث الكون و الفساد و التركيب و التحليلء ينبغى ان 
یکون پاعتبار الفعل و الانفعال. و ان الاستدلال عليها من حيث انها ارک‌ان, يتبغى ان 
یکون باعتبار امکنتها. 

فلا ذکر من الصّنف الاوّل طرفاً صالحاء اراد ان یذکر الصّنف التانی. فبیّن فى هذا 
الفصل حال امکنتها فى الضد و التّرتيب. و بیّن بذلک انها منحصرة فى اريعة, و ان العالم 
تم بهذه الاريعة, فقوله: «و هذه هى اصول الکون و الفساد», اشارة أليها باحد اعتباراتهاه 
و قوله: «فی عالمنا هذا», اشارة الى عالم الاجسام العنصری, و قوله: «هى الارکان 
الاوّل». اشارة اليها باعتبار كونها اجزائاً ذاتيةً للعالم» و قيّد بالاّل !۱ لانّ بعض 


.١‏ قوله: «و قيّدَ بالارّل. لآنّ بعض المُرككبات ايضاً اركانُ للبعض». هذا اما یت لو كان المُراد 
بالاركان انها اجزام المرکبات. و ليس کذلک. بل انها اجزاءٌ العالم, و هى باعتبار جزئيّة 
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الترکبات ایضاً اركانٌ للبعض کالاعضاء للخیوان, لكنّها لا تکون اول. 

فالاوّل للجميع هی هذه و قوله: «بالحرّى أن تتم بها عدة ذوات الحركة المُستقيمة». 
اشارة الى انحصار الارکان فى هذه الاربعة. و قوله: «حين یوجد خفيفٌ مطلق ینحو جهة 
فو کالتّار» اشارة الى الحصر. و هو ان ذوات الحركة المُستقيمة اما خفيفة. و امّا ثقيلةٌ 
على ما مب( و کل واحدٍ متهما اما مطلق و اما لیس بمطلق, فاذن ارب واجبٌ. 

و اما الفرق بين المطلق و اذى لیس بمطلق. منهما على ما ذ کرة الشیخ فى «الشفاء», 
هو ان الخفیف المُطلق, هو الّذى فى طباعه ان یتحرّک الى غاية المُعد عن المركز, و 
یقتضی طبعه ان یقف طافياً بحرکته فوق الاجرام کلهاء و التقيل المُطلق ما يقابلهُ فى ذلک. 

و اعلم ال يريد بغاية اعد عن المرکز. غاية البعد الّذى يُمكنٌ ان تصل اليه الاجسام 
المُستقيمة الحركة, و لذلک فسره بالطّفو فوق الاجرام كلّهاء ای الاجرام العُنصريّة. 

و الخفیف بالاضافة, له معنیان! ": احدهما اذى فى طباعه ان يتحرّى فى اكثر 


المُرکیات اسطقساتٌ لا اركان, م. 

.١‏ قوله: «ذوات الحركات المُتقيمة امّا خفيفةٌ او ثقيلةٌ على ما مرٌ». اشارة الى ما ذكر من أن 
الخفّة هى الميل الى فوق. و التّقل هو الميل الى تحت, و اعلم أنه لا يُراد بالخفيف ما يكونٌ طالباً 
لجهة الفوق فى الجملة و الا لزم ان يكون الما خفيفاً ناذا حصل فى حيّر الارض تحرّك عنه 
بلطم ليطفو عليها و ليس ذلك توجهاً الى جهة التفل. بل الى جهة الفوق بالضّرورة:؛ و انما 
العُراد به ما يكونٌ اكثر حرکاته الى جهة الفوق. و حینئذ اما ان يكون جميمٌ حركته الى جهة 
الفوق و هو الخفیف المُطلق او لا يكون و هو الخفیف الغير المطلق. 

وكذلك التقيل, لیس معناه ما يكون طالباً لجهة الّفل فى الجملة, فا الهواء اذا حصل فى حير 
الثار نزل عنه بالطبع و هو توجّههُ الى جهة السّفل, بل المُراد ان يكون | کثر حركته الى جهة السّفل 
و حينئذٍ فلمًا ان يكون جميمٌ حرکته اليها و هو التّقل المُطلق ار لا و هو الثقل الغير المُطلق 
فانحصار الخفيف فى القسمين و الثقيل فى القسمين ظاهبٌ, و اما انحصار ذوات الحركات 
المُستقيمة فى الخفيف و التقيل. فليس بظاهر. م. 

۲. قوله: «و الخفيفٌ بالاضافة له معنيان»؛ احدهما الذى فى طباعه اذا تحرّك فى اكثر المسافة 
الى المحيط. يكون فيه ميل صاعد. و المیل الصّاعد هو الخّة. فيكون خفیفاً بهذا الوجه, واذا 
تحرٌ ک فى بعض الاوقات عن المحيط. فيه میل هابطً. و المیل الهابط, هو التّقل. فيكون ثقيلاً 
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من هذا الوجه. فهو خفیف بالاضافة. 

- فان قلت: فعلى هذا. يكون للهواء حركتان صاعدة و هابطة؛ و الحركةٌ الصّاعدة و الحركة 
الهابطة متضادتان. فيلزمٌ ان يقتضى جسم واحد بالطبع حركتين مُتضادتین و اه محال. 
-اجاب بان تضادٌ الحرکتان. امّا باعتبار تضاد ما منه و ما اليه امّا بالذات كالحركة من انشواد الى 
البياض و من البياض الى السواد. و امّا بالاعتبار, كالحركة من ال الى السّفل و بالعكس و 
هيهنا ما اليه الحركتان واحد, فلا يتضادان. 

و الثّانى. الّذى اذا قيس الى النّار, كانت سابقة عليه الى المحیط, فهو عند المحيط ثقیل. الى لما 
تخلّف عن الثّار. يكونُ ثقيلاً بالنّسبة اليهاء لكنّهُ لا كان متوجّهاً الى المحيط. فهو عند المحيط 
كان خفيفاً. فيكون خفيفاً بالاضافة, و اما قال خفيفٌ ليس بمطلق, و لم يقّل خفيفٌ مضافٌ 
لوجهين؛ احدهما أن القسمة الى حفیفب مطلق و خفيف ليس بمطلق قسمة دايرة بين التفى و 
الاثبات, فيكونٌ حاصرة بخلاف القسمة الى خفيفي مطلتي و خفيفي مضافي. 

التانی. ان الخفيف اذى ليس بمطلتي مُتناول للمعنيين المذکورین, و الخفيفٌ المضاف لا يقم فى 
التحقيق الا على المعنى الاخير. لان المعنى الارّل. هو اب لا يزيد حقيقة المحيط و لیس فيه 
شىء من معنى الاضافة الى غیره. بخلاف المعنى الثّانى فاّه مقيسٌ الى التّار بالتخلف عنها. 
-فان قلتَ: فالهواء خفيفة بالاضافة الى الثّار و ليس کذلک. 

- فتقول: اما كان خفيفاً بالاضافة, لانّهُ ثقیل بالقياس الى الّاره فيكون خفيفة الاضافة بالنّسبة 
الى التّار, فقوله: «فانٌ الخفيف الضاف. لا يقع على الهواء لا بالمعنى الاخير»؛ يقتضى ان 
الخفيف الضاف, لا بقع على الهواء بالمعنی الاوّل, و ليس کذلک, لكر المُراد ان الهواء ليس 
بخفیف مضاف الا بالمعنى الاخير, لان المعنى الاوّل لا اضافة فيه الى غيره. 

و فيهما نظر اما فى الاوّل فلانٌ الانفصال الحقيقى. كما یکونْ بين السلب و الایجاب یکونْ بين 
الايجابين, اذا كان احدهما فى قوّة سلب الآخرء و الخفیف المضاف فى قوّة سلب الخفيف 
المُطلق لما ذكرنا ان الخفیف و هو ما یکون اکثر مسافة حرکته الى جهة الفوق, اما ان يكون جمع 
مساقة حرکته الى جهة الفوق. او لا يكون, و هذه منفصلةٌ حقيقةٌ قطعاً. 

و اما القانى. فلائه ان أريد بتناول الخفيف الّذى ليس بمطلق المعنيين شمولهاء فذلک ظاهرٌ 
البطلان. و ان أريد اله يحتمل ان يكون کل واحدٍ منهما على سبیل البدل, فالخفیف المُضاف 
ايضاً کذلک, كما صرّح به من اله مسر المعنیین. و لعل المُراد مجرّد عبارة السلب و الاضافة, 
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المسافة المُمتدة بين المرکز و المحيط. حركة الى المحبط. لكنّهُ لا يبلغ المحیط, و قد 
یعرض له ان يتحرّك عن المحیط, و لا يكون تلك الحرکتان متضادتين -کما ظنّ بعضهم 
لانّهما تنتهیان الى نهاية واحدة و هذا مثل الهواء فانّهُ ی رسب فى الّار و یطفو على الماء. 
و الّانی الّذى اذا قيس الى الّار نفسهٌ كانت الّار سابقة الى المحيط فهو عند المحيط ثقیل 
و حفيفٌ بالاضافة. و هذا الوجه يقربُ من الاوّل و ليس به فبهذا الاعتبار يُشارك التارء 
لكنّه يختلف عنه. و بالاعتبار الاوّل, لا يُريد من المحيط ما تریده التّار. 

قال الفاضل الشارح: و انما قال: «خفيفٌ ليس بمطلق». و لم يقل: خفيفٌ مضاف. لتكون 
القسمة حاصرة, و ليكون متناولاً للمعنیین المذكورين, فان الخفيف المُضاف لا يقع على 
الهواء إلا بالمعنى الاخير. 

و اعلم ان اّما قال: «خفيفٌ مطلى کالتار». و لم يقل: انار خفیف مطلقء لان الاوّل 
فى بیان حصر الاركان كافي! ١‏ على ما من اما لو قال: فلا خفيفٌ مطلق, لكان محتملاً 
ان يكون مع ار شیء آخرٌ هو ايضاً خفيفٌ مطلق, و احتاج حينئذٍ الى بیان مُساواتهما 
بمثل ما ذ کره الفاضل الشارح و هو أنّ المكان الواحد, لا يستحقّه جسمان بسیطان. 


قوله : «و انت اذا تعقبت جمیع الاجسام التى عندناء وجدئها مُنتسبة بحب الغلبة الى 


حتّی انّ الحصر فى عبارة السلب ظاهر بخلاف الايجاب, و عبارة الخفیف المضاف منبئةٌ عن 
الاضافة الى الغير و انّما هى فى المعنی الاخیر, و كان الامام يشير الى هذا فى شرجه. م. 

.١‏ قوله: «لانْ الارل فى بیان حصر الاركان کاف», ای لو قيل: الجسم العُنصرى. اما خفیف 
مطل او ليس, و اما تفیل مطلق ار لیس, يكفى فى بیان اتحصاره فى الاربعة و امّا لو قيل: اما 
خفيفٌ مطلقٌّ وهو الا لم يكف فى الانحصار. ما لم يبيّن انحصار الخفيف المُطلق فى الثَّار و 
الاقسام الباقية فى العناصر الباقية, و حينئذٍ یحتاج بیان الحصر الى مقدّمة آخری, كما ذكره 
الامام وهو أن المكان الواحد. یمتنع ان يستحقّه جسمان بسيطان. 

و اقول: هذه المُقدّمة لابد منها هيهنا لان الشيخ. لم يزعم أن الاجسام ذرات الحركة المُتقيمة 
منحصرة فى الخفيف المُطلق و التقيل المطلق و غيرهماء بل زعم الها منحصرة فى العناصر 
الاربعة بقوله: «و بالحرّى أن یتم بها عدّة ذوات الحركة المُستقيمة»؛ فلم يكن بد من بیان انحصار 
الخفيف المُطلق فى التّار. و غيره فى الثّلاثة الباقيةء م. 
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واحدٍ من هذه.» 

اقول: هذا بیان انها هی ّتی تنحلٌ اليها الُرگبات و تتركّبُ منها. و اشار فيه الى 
الاستقراء و تتبّع احوال التركيب و التحليل على ما یذکره الاطباء. و فيه تعریض بان 
المرکب من الاجزاء المُتساوية منها غیر موجود. 

قال الفاضل الشارج: اما سى الفصل ب«الاشارة و التّنبيه» لان الاشارة هی بیان حصر 
الاركان بالثرهانء و التَنِبِيهُ هو بيان الها اسطقسات المرکبات لا غير بالاستقراء. 

و تشكك الفاضل الشارح فى ميل الهواء بعد الاحساس. و التّمثيل بان الحجر اذا 
وضعنا یدنا تحته احسسنا بتقله, ليس بقوّي لانّ الحجر جز مفصولٌ من كل الارض 
فالمیل فيه موجود بالفعل. و الهواءٌ متّصل بکله. فالمیل فيه ليس ال بالقرّة. امَا المنصول 


. قوله: «و تشکک الفاضل الشارس». اعلم ان فى هذا الفصل بحئین؛ احدهما ان ذوات 
الحركة المُستقيمة منحصرة فى الاربعة, و بيّن هذا بحسب خمْتها و ثقلهاء و الثّانى ها آسقطسات 
المُركبات. ينسبٌ الى الاغلب منهاء و بِيّن هذا بحب الاستقراء. فتكلم الامام على کل واحد 
من البحثين؛ امّا على الاول, فلانٌ الهواء. لا ميل صاعد فيه و الا لكنا اذا مددنا يدنا الى الهواء 
احسّنا منه بمدافعةٍ منه الى فوتي, كما اذا وضعنا یدنا تحت الحجر وجدنا منه مدافعة الى سفل, و 
لما لم نجد فيه المُدافعة الى فوت علمنا انه ليس فيه ميل صاعه. و جوايةٌ ان الحجر لمّا كان 
منفصلاً عن الارض. لا یکون فى حيّرِه الطبيعى. لانه انما يكون لو انطبق مركز ثقله على مركز 
العالم, و ليس کذلک. اذا كان منفصلاً و الهواء متّصل بكليّته. فلا ميل فيه بالفعل. 

وامًا على الثَّانى. فلان الثار, ليست جزئاً من المرکبات لوجهين؛ احدهما ان النّار العظيمة, اذ ورد 
عليها الماء او الارض. ینطفی و التُقيلان غالبان على البدن. فيكون الاجزاء ری مغمورة فى 
الاجزاء الارضيّة و الاجزاء المانية. فكيف لا تنتقى؟ و جوابه ان حافظ البدن, يحفظٌ الاجزاء 
على حالها. كما يحفظها عن الانفكاك مع تداعيها اليه و فيه بعد. 

و ثانيهماء انّ حدوث الثّارية فى المرکب. اما بالنزول عن حير وهو باطلء اذ لا قاسر هناک. و ام 
بطريق الكون فى الرگب, و هو ايضاً باطل لان مادّة كل جزءٍ من المركب؛ يفرض بكونه 
مخلوطاً یفتر التّار من ساير العناصر. يكون استعدادها لغير الصّورة الثّارية اقوى من استعدادها 
للصّورة الثارية, فيمتئع أن ينقلب نارأه و جوابه اله بما يصير استعدادها للنَاريّة اقوى بوامطة 
اسخان الشّمس و اشقة الكواكب. م. 
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منه, كما يكون فى الْرّق المنفوخ تحت الماء فيخرج ميل الى الفعل و یحش به. و استبعاده 
ايضاً الاجزاء الا في بدن الانسان, مع كونها مغمورة فى الاجزاء الارضيّة و المائيّة, 
لیس بقوی, لانّهُ بالنظر الى ما يحفظةٌ ليس ببعيدٍ على ما سيأتى. 

و انار وجود الثار فى المُركّبات بانّها لا تنزل عن الاثير الا بالقسر, و لا قاسر هُناك و 
لا تكون عن غيرهاء لانّ استعداد الجّرَء المخلوط بغير النّار لقبول النّاريّة اضعف مسن 
استعداده لقبول غيرهاء ايضاً ليس على ما يجب. لان المُعدكاسخان التّمس و غيرهاء اذا 
صار غالباً. سائر الاجزاء بصیه الاستعداد لقبول النّارِيّة اقوی. 


+ تنبیه * 
«هذه یخلق منها ما یخلق بامزجة يقع فیها على نسب مختلفة معدة نحو خلق مختلفة 
المعدنیات و التبات و الحیوان و اجناسها و انواعها.» 
اقول: يريد بیان كيفيّة تولّد الم ریات من هذه الاصول الاربعة, و المرکبات ثلائة ؛ ذو 


. قوله: «و المُرکبات ثلائة». الصورة اما صورة البسيط او صورة المركب. و صورة البسیط. اما 
ان يكون من الشّعور و الارادة, و هى الصّورة الفلكيّة, او لاء و هی الصّورة العنصريّة و اما صورة 
المرکب اما ان لا يكون لها نش و نما و هي الصّورة المعدئيّة او یکون, و لا يخلو اما ان لا يكون 
لها حل و حركة و هی التباتية. او یکون و هی الصورة الحيوانيّة. و جميعٌ هذه الصّور کمالات 
اولی. ان الکمالات اما منوعٌ أو غير منوع و الکمال المنوع هو الکمال الاوّل, فائه ال شىء 
يحل فى المادة. 

و ینقض بالمزاج, فا يحل الا بالمادة, ثم يستعد به الممتزج. لحصول صورةٍ منوعة, و قد 
صرّح به في اوّل الفصل, بان الامزجة مُعدة نحو خلق مختلفة. و الجواب انّ الاولية بالقياس الى 
الکمالات الغیر المنوعة المتر تبة على الصّورة. ۱ 

وقيل: قالوا لس كمال ال لجسم طبيعي آلي و حکموا باه یدخل فيه التفس الانسانية 

كان الكمال الاول شيئاً يحل فى المادّة, كانت تفس الانسانية حالة فى المادة و 6 
- و يمكن أن يُجاب بان المُراد اه ال شىءٍ يحل فى المادة ان كان مادياًء و المُراد بالحلول 
المُتعلّق بالمادة, اعم من الحلول و غيره. و الحاصل اله اذا امتزجت العناصر و تفاعلت. يحصل 
للمُمتزج بعد ذلک صورة بها يصيرٌ ذلك المُمتزج نوعاً من الانواع. و حقيقةٌ من الحقايق مغايرة 


rrr‏ الاشارات و التنبيهات / حكيم ابرعلی سينا 





صورة لا نفس له و یُستی معدنيًاًء و ذو صورة هی نفس غاذية و ناميةٌ و مولّدةٌ للمثل. لا 
حسّ و لا حركة اراديّة له. و يُسمّى نباتاأًء و ذو صورة هى نفسٌ غاذية و ناميدٌ و مولد؟ 
للمئل و حسّاسةٌ و متحركة بالارادة و بُسمّی حيواناً. 

و جميعٌ هذا الصّور كمالاتٌ اولى. فان الکمال. ينقسمُ الى منوع هو صورة كالانسانية 
و هواوّل شىء يحل فى المادّة. و الى غير منوعء هو عرض كالضّحك. و هو کمال تان 
يعرْضٌ للنّوع بعد الكمال الاوّل. . فهذه الصّور کمالات مختلفة الآثار یصدر من الحيوانى ما 
يصدُرٌ من التّباتى, و من النّباتى ما يصدّرٌ من المعدنی, من غير عكس. و کل واحدٍ من 
هذه الثلاثة جنس لانواع لا ينحصرٌ بعضها فوق بعض, . و کذلک يشتمل کل نوع على 
اصناف و کل صنفي على اشخاص, لا حصر لها بحيث لا يتشابه اثنان من الانواع و لامن 
الاصناف و لامن الاشخاص. 

و لیس هذا الاختلاف بسبب الهیولی الاولى: و لا يسبب الجسميّة, فانّهما مُشترکتا 
و لا بسب المبدأ المُفارق, فانّهُ كما سين موجود احدی الذّات مُتساوى النّسبة الجمیع 
الماديّات. فهو اذن بسبب امور مختلفة, و الامور المُختلفة فى الهيولى بعد الصّورة 
الجسميّة هی هذه الصّور الاربع التوعية نی اجسامها مواد المُركّبات كما مر 

و الاختلاف ليس بسبب هذه الصّور انفسهاء لان الاختلاف الذى يكون بسيبها لا يزيد 
على أربعة فهو اذن بحسب احوالها فى التّركيبء و فيما يعرّض بعد الترکیب. و التّركيبٌ 





للعناصر, ثم يترئّبٌ عليها كمالات آخر, فتلک الصورة المتعلّقة لذلک الْمُمتزج الّذى جعلته 
نوعاً. هی الكمال الاوّل» م. 

. قوله: «و لیس هذا الاختلاف», ای اختلاف الاشخاص و الانواع و الاجناس, لابد أن يكون 
له سببٌ, فسبيه أمّا الهیولی او الجميّة او المعاوق. و هو باطل. او الصّورة النّوعيّة للبسایط, و 
حينئذٍ یکونٌ الاختلاف اما بحسب نفسهاء او بحسب احوالها: و الاوّل باطل و الا لم يعد 
الاختلاف عن اربعة, لان صورة النوعيّة اربعة, و اذا كان واحدٌّ منها علةً لاختلافها. لم يزد على 
أربعة اختلافات, فبقى أن يكون الاختلاف بحسب احوالها فى الت ركيب و فيما یعرض بعد 
التركيب. اما فى التّركيب؛ فلا يختلفٌ باختلاف مقادير الأسطقسّات. و امّا فيما یعرّض بعد 
التَركيب و هو المزاج, فان الامزجة المُّعدَة لفيضان الصّور, تختلف بحسب ذلک. م. 
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يختلفٌ باختلاف مقادیر الأسطقسات فى القلّة و الكثرة, بقیاس بعضها الى بعض اختلافاً 
لا نهاية له. و بختلف ما يعرض بعد التركيب باختلاف ذلک لا محالة. فتلى الاختلافات 
الغیر المُتناهية هى اسباب اختلاف المرکبات. فقوله: «هذه». اشارة الى الاسطقسات 
الاربعة و قوله: «یخلْق منها ما یخلق» اشارة الى الشرکبات المخلوقة منهاء و قوله: 
«بامزجة» اشارةٌ الى الاختلافات العارضة بعد التركيب» و قوله: «تقعٌ فيها على نسبٌ 
مختلفة» اشارة الى اختلاف التّركيب لاختلاف مقادير الاسطقسات بقياس بعضها الى 
بعض, و قوله: «معدّة نحو خلق مختلفة» اشارة الى ان الاسطقسات. انما تصيدُ بهذه 
الاختلاف معدة لقبول الصّور المختلفة عن مبدئها المُفارق. 

و الخلقة تقال للهيئة العارضة للجسم بسبب اللون و الشّكل؛ و تنسب الى الکیفیّات 
المختصّة بالكميّات, و المراد هيهّنا مبادى تلك الهيئات اى هى الصّور النّوعية. و قوله: 
«بحسيه المعدنيّات و النّيات و الحيوان اجناسها و انواعها». اشارة الى المُركّيات 
المذكورة. فلل جنس منها مزاج جنسئٌ , له عرض بين حدّین, لا یحتمل ذلک جنس 
التجاوز عنهما. و هو یشتمل على الامزجة النوعية بين حدّين. و کذلک المزاج نوعی 
على الامرجة الصّنفية. و الصّنفى على الامزجة الشخصيّة. و هذه الامزجة. كلها تکون 
بحسب الب المُختلفة الواقعة لبعض الأسطقسات إلى بعض فى المقادير. 


قوله : «و لكل واحد من هذه صورة مقوّمة؛ منها تنبعث كيفيّاتهُ المحسوسة, و رُبما 
تبدلت الكيفيّة و انحفظت الصّورة مثل ما يعرّض ان یسخن, او ان یختلف عليه الجمود و 
المیعان و مائيتُهُ محفوظة, و تلك الصّورة مع ها محفوظة فاتها ثابتة لا تشتد و لا تضعّف. 
و الكيفيّاتٌ المُنبعئةٌ عنها بالخلاف. و تلك الصّور مقوّمات للهیولی على ما علمت و 


. قوله: «لكُلٌ جنس منها مزاح جنسی». لمّا كان المزاج یختلف بحسب اختلاف مقادير 
الأسطقات و فى كيفيّاتها فلكُلٌ مزاج من امزجة الجنى و النّوعَ و الصف و الشّخص حداء 
افراط و تفریط, اذا خرج عنهما بطل الترکیب. و يُسمَّى الامتداد المُتوهم بينهما عرضاً و هو غير 
مسار فيهاء فعرض المزاج الشخصى جزء عرض المزاج الصّنفى. و هو جزءٌ عرض المزاج 
النوعی, و هو جزء عرض المزاج الجنسى. م. 
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الكيفيّات اعراض والاعراض کاننةً ما كانت لواحق, فلذلک لا تعد الصّور من 
الاعراض.» 

اقول: یرید بیان ان یفرق بين الصّور التى هی الکمالات الاولی و بين الکیفیّات التى 
هی من الکمالات الثّانية, وانّما احتاج الى ذلک. لکون الامزجة من الک‌مالات الثّانية 
الصّادرة عن الکمالات الاولی! ۱ فقال: «و لک واحد من هذه صورة مقرّمةٌ» ای صورة 


۱. قوله: «و أنّما احتاج الى ذلك لکون الامزجة من الکمالات الثّانية الصّادرة من الکمالات 
الاولی». و لقائل أن یقول: هذا مُنافي لما صدر الشیخ. الفصل به. من ان الامزجة مُعدّة نحو الصّور 
النّوعية, فانّها حينئذٍ يكونٌ صادرة عن الصّور التى هی كمالاثٌ اولی. و يُمكن ان يُجاب عنه بان 
الامزجة كمالاثٌ صادرة عن صور البسایط, فانّ الكيفيّة المُتشابهة الحاصلة, بعد تفاعل 
العناصر. اعنى المزاج, ان قُلنا انها هى الکیفیات الضّعيفة بالكسر و الانكسار. كما یقولها 
الاطباع. فظاهر حصولها من الصّور النّوعيّة, و ان قلنا: نها حادثة بعد زوال كيفيّاتها بالمرّة -کما 
يقولها الحکماء -فامکن أن يكون حصولها من واهب الصّور بتوسّط الصّور. و امكن أن يكون من 
الصّوره فان ذلك من الاحكام التى ليست على سبيل الجزم. و کفی هذا القدر فى بیان مناسبة. 
و الانسب ان يُقال: انّما احتاج الى الفرق. لان المزاج اّما يحصل اذا استحالت العناصر فى 
كيفيّاتها مع بقاء صورهاء و لو لا المُغايرة بينها لما كان کذلک. و استدل على المُغايرة بثلاث 
حجج؛ الحجّةٌ الثالثة منها اعد لان الحجّة الاولي, یختص بكيفيّاتها الملموسة الاربع التى هی 
الحرارة و البُرودة و الرّطوية و الیبوسة. 

و الحجّة الثّانية. يعةٌ الکیفیّات, فان الكيف مطلقاء يقبل الاشتداد و الضّعف, و الصّور لا يقبلهماء 
لكونهما مخبّصة بالعناصر. لان كيفيّاتها تقبل الاشتداد و الصّعف و كيفيّاتٌ الافلاى لا تقبلهما. 
و الحجّةٌ الثالثة. اعم منهما. لأنها یشتمل العناصر و الافلاى, أو لان الحجّة الثّائية, تختصٌ 
بالكيفيّات و الثالئة يعمٌ الكيفيّات و ساير الاعراض 

و تقرير الحجّة الاولی: ان الکیفیات رُبما تزول مع بقاء الصّورة اللّوعيّة, فان الماء قد یسخن. 
فيزول البرد عنه. و قد يجمد. فيزول الميعان عنه. مع أن مهي محفوظة فى الحالتين. قال 
الامام: و هذه الحجة لا تد حمقی فى سابر العناصر. فان ثرا تبقى نار بعد زوال الحرارة عنها عنها 
قال الشارح: ۳ ن اراد بقوله «هذه العناصرء لا تبقى بعد زوال كيفيّاتها», انها لا تبة تبقی مطلقاًء سواءٌ 
كان فى حال البساطة أو التركيب». فهو ممنوع. و أن اراد انها لا تبقی فى حال البساطة, فمسلم 
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نوعيّةٌ يصيدُ ذلك الواحد بها هو هو. على ما بیّن فى التمط الاول: «منها كيفيّانَه 
المحسوستة», و استدل على مُباينتهما بثلاث حجج؛ انيّنان و لميّة؛ الحجَةٌ الاولى: قوله: «و 
ريما تبدّلت الكيقية و انحفظت الصّورة مثل ما يعرض للماء» ان يسخن» و هذا تبدّل 
الفعليّة: «او ان يختلف عليه الجمود و المیعان». و هذا تبدّل الكيفيّة الانفعاليّة: «و مائيته 
محفوظة» و هی صورنّهُ الوعية. 

فاذن. فالمتبدّلة غیه المحفوظة فى الاحوال. و قول الفاضل الشارح: النّار لا تبقى ناراً 
بعد زوال الحرارة عنها و لا الهواء و الارض بعد زوال الميعان و الجمود عنهما ان حكم 
بذلك مُطلقاً فغيرٌ مسلم. وان قيّد الحكمٌ بحال بساطتها فمُسلّم و هو لا يقدح فيما قاله 
الشيخ. لانّ استلزام الشّىء كيفيّةٌ ما حال البساطة. لا يدل على استلزامه ايّاها حال 
التركيب. و قول الشيخ: «و رُبما تبدّلت الكيفيّة» یل على انّه لم يحكم بذلک حُكماً كلا 
شاملاً للجميع. فى الجميع الاحوال. 

الحجّة الثّانية!'' و هی اعمٌ من الاولی, قوله: «و تلك الصّورة مع ها محفوظة؛ فائّها 


لکن لا يلزم انها لا تبقى فى حال الترکیب لجواز ان يكون الشنصر مُستلزماً للكيفيّة حال 
البساطة, حتّی يلزمٌ من انتفائها أنتفائه. و لا یکون مستلزماً ايّاها حال التّركيب. 

و هذا الكلام عند التحقيق استفساژ و منعٌ على المنع, فان قول الشيخ: «و لكل واحدٍ من هدم 
صورٌ مقومة ينبعت منها كيفيّاتها المحسوسة». يقتضى محاولة الفرق بين صورها و كيفيّاتها. و 
قول الامام: هو أن الحجّة لا يظهرٌ انا فى الما فان بقاء صورٍ ساير العناصر مع زوال كيفيّاتها 
ممنوع. فاه لا معنى لعدم تمشى الحجّة الا منع بعض مقدّماتهاء م. 

.١‏ قوله: «الحجّة الثّانية». تركيب القياس هكذا؛ الصّورُ لا تشد و لا تضمّفء و الکیفیات تشتد و 
تضمّف, فالصّورٌ ليست بكيفيّات, و الشارح نبّه على المُقتدّمتين بمثالین. و هُما ان انساناً لا 
يُمكن اشد انسانيّة من الآخرء و جاز ان يكون اشد حرارة كأنْهُ يدّعى انّهما بديهيّنان. حتّی لا 
یتوقّف الحكم فيهماء الا على تصور الصّورة و الکیفیات, و تصور اللاشتداد و العف كما 
واستدل الامام على حقيقة الصّغرى بان الصّور لو اشتدّت او ضمّفت, فعند الضّعفي لا يخلو امّا ان 
يكون نوع الصّور باقياً او لاء فان لم يبق نوعٌ الصّورة, كان ذلك بُطلانا للصّورة لاضعفها. ان كانت 
باقياً كان الضعف بزوال عرض فالضَعف لا يكون فى ذاته. 








ثابتةٌ لا تشتد و لا تضعف. و الكيفيّات المُتبعثة عنها بالخلاف», و ذلک لال انساناً لا 
یکون اشد انسانية من آخر, و جاز ان يكون اشد حرارة من آخر. قال الفاضل الشارح: 
الدّليل على انّ الصّورة لتشتد و لا تضمّف. انّ القدر المُعتبر فى الوم ان زال, فقد بطل 
المتفوّم ولا يكونٌ ذلك اتتقاصاً للصّورة. بل بُطلاناً لھا وان لم یزل, بل زال ماوراء ذلک, 
لم يكن الاشتداد فى ذاته, بل فى عوارضه. 

ثم قال: و هذا الدلیل بعينه قائمٌ فى الكيفيّات. لان القدر المعتبر فى نوعيّة الکيفتة. ان 
زال. فقد بطلت الكيفيّة. و ان لم یزل, لم يكن الرّائل مُعتبرأ فيهاء فان صح اليل فقد 
بطلت احدى المُقدّمتين وان لک يصح فقد بطلت الأخرى. 

و اقول: معنى الاشتداد. هو اعتبار المحل الواحد الثّابت الى حال فيه. غير قارٌ يتبدل 
نوعيّتة, اذا قيس ما یوج منها فی ان ما يوجد فى آن آخر بحيث یکون ما يوجدُ فى کل 
آن متوسّطأً بين ما یوج فى آنين بُحيطان بذلك الآن. و يتحدّدٌ جميعاً على ذلك المحلٌ 
المتقوّم دون‌ها من حيث هو متوجّة بتلک التّجددات الى غاية ما. و معنى العف هو 
ذلك المعنی پعینه. لا نّهُ يؤخذ من حيث هو منصرف بها عن تلك الغاية, فالاخذ فى 
الشّدة و الضّعف, هو المحلء لا الحال المتجدّد المتصرّم» و لا شک انّ مثل هذا الحال. 
يكونٌ عرضاً لتقوّم المحلء دون کل واحدٍ من تلك الهویّات. و اما الحال اذى تستبدل 
هويّة المحل المتفوّم بتبدّله و هو الصّورة فلا يتصوّرٌ فيه اشتداد و لا ضعفٌ, لامتناع تبدّله 
على شىء متقوٍ يكون هو هو فى الحالتین, و لامتناع وجود حالة متوسطة بين کون 


فقوله: «لم يكن الاشتداد فى ذاټه» ای الاشتدد الّذى كان فى ذات الصّورة: لالّه زال و بقى ذات 
الصّورة كما كانت. و الا فقوله: «لا يكونٌ ذلك انتقاصاً للصّورة» مفروضٌ فى ضعف الصورة. فلو 
كان المُراد بالاشتداد هيهُنا الاشتداد الكائن, كان المفروض اشتدادها. فاجتمع الضّعف و 
الاشتداد فى حالة واحدة و أنه محال و قد صرّح بذلک فى شرح. 

وكذا يُقال عند الاشتدا: ان بقىء كان الاشتدادُ فى العوارض و الا رم بطلانهاء و نقضّ هذا الدّليل 
بالكيف. ثم قال: فان صح هذا الدّليل, بطلت الکبری, وان لم یصح. فلا سم صدق الصّغرى, 
فقوله: ان لم يصح بطلت الأأخرى, تسامح فانة لا يلزم من بطلان الدّلیل, بطلان المدلول, فالأولى 
الاقتصار على المنم. م. 
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الشّىء هو هو و بين كونه لیس هو. 
و الحجّة الللة و هی اعم من الاوّليين. تشتمل على الفرق بين الصّور و الاعراض. 
بحسب الماهیّات و هی قوله: 
«هو تلک الضور مقرّماتٌ للهیولی» على ما علمت. و الفلكيّاتٌ اعراض, و الاعراض 
كائنةٌ ما كانت لواحق. فلذلک لا تعد الصّور من الاعراض». 


قوله : «و ایضاً فان حرکاتها بالطبع و سکوناتها بالطبم. منبعثةٌ عن تلك القوی 
الطبيعيّة الخفية.» 

اقول: قد ذكرنا فيما مز: ان الطبيعة هی مبد؛ اوّل للحركات و التکونات الّتى تكونٌ 
بالطّبع» وذكر فى الموضع: ان الکیفیّات المُشتدّة و الضّعيفة تى يكونٌُ الاشتداد و الضّعف 
فيها احد انواع الحرکات. مُنبعئةٌ عن الصّور النّوعية فنبّه هيهنا على أنّ الصّور التو عيةء هی 
الطبائع بعينها بالّذات. فهى باعتبار كونها مبادى للحركات و السّكوتات «طبائعٌ». و 
باعتبار كونها مقوّماثٌ للهيولى «صورٌ»» و باعتبار کونها مبادى للتّفيّرات فى غيرها 


(قوي». 


قوله : «و اذا امتزجت. لم فد قُواها و الا فلا مزاج.» 

اقول: قال الشيحٌ فى «الشفاء»: لكنّ قوماً قد اخترعو! فى فرب زماتنا مذهياً غريباً و 
قالوا: ان البسائط اذا امتزجت و انفعل بعضها عن بعض, تأدّى ذلک بها الى ان تخلع 
صورهاء فلا تكونُ لواحدٍ منها صورته الخاصّة, و لبست حيئئذٍ صورة واحدةٌ فتصيدٌ لها 
هیولی واحدة و صورة واحدة فمنهُم من جعل تلك الصورة امراً متوسّطاً بين صورها. و 
منهم من جعلها صورة أخرى من الوعیات. فقوله هيهنا: «لم تفسد قواها» اشارة الى 
ابطال ذلك المذهب. و الحجة باه لا مزاج ینت بل هو فساد ما و کون, لان المزاج انّما 
يكون عند بقاء المُمتزجات باعيانها. 


قوله : «بل استحالت فى كيفيّاتها المْتضادة المُنبعئة عن قواها مُتفاعلة فیهاء حستّی 
تكتسى كيفيةً متوسطة توسطاً ما فى حد ما مُتشابهٌ فى اجزائها و هی المزاج.» 
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يريد تحقيق ماهيّة المزاج. فالعناصرٌ اذا امتزجت ١‏ و تفاعلت. فلا يُمكن ان ينمل 
کل واحدٍ منها فى الآخر من حیث ينفعل عن ذلك الآخر. لان الفعل ان كان متقدّماً على 
الاتفعال. صار الغالب مغلوباً عن مغلوبه. و ان كان متأخّراً عنه صار المغلوب غالباً على 
غالبه. وان حصلا مما كان القی؛ الواحد غالبا مغلوب معأ عن شىء واحد. 

و كُلّها محال فاذن یفعل كَل واحدٍ منها بصورته, و ينفعلٌ فى كيفييه. و لا يُمكن 
بالعکس, لان الاتفعال فى الصّورة يقتضى الانفعال فى الكيفيّة الصّادرة عنهاء اذ 
المعلولات تابعةٌ لعللها و لا ینعکس, بل انما تكسر الصّور و تنكسرٌ الكيفيّات, و هناک 
تستحيلٌ العناصر فى الكيفيّات المُتضادة المُنبعثة عن تلك الصّور. حبّى تحصل بينها 
كيفيّة متوسطة تستبرد بالقياس الى حارّهاء و تستسخن بالقياس الى باردهاء و کذلک فى 
ال طوبة و الیوسة. و يتشابهُ الجميع فى تلك الكيفيّة. فتلك الكيفيّة المتوسّطة هى 
المزاج. 

فقوله: «بل استحالت فى كيفيّاتها». اشارة الى حركة الأسطقسّات فى الكيفيّات لان 
الكيفيّة نفسهاء لا تتحرّى و لا تستحیل, بل تتبدّل و سحلها یستحیل فیهاء و قوله: 
«المتضادة ای المُتخالفة. 


۱. قوله: «اذا امتزجت»» العناصی لو امتزجت لما كان للعناصر كيفيّاتٌ متضادة فاذا استزجت» 
تفاعلت فیکون کل واحدٍ منها فاعلاً و ممنفعلاً. فلا یمکن ان یکون فعل کل واحدٍ منها و انقعاله 
من حيشيّة واحدة. كما ذ کر. بل کل واحدٍ منها یفعل بصورته و ینفعل بكيفيّته. 

و لقائل ان یقول: سيجىء ان فعل الصورة التوعية فى مادتها بذاتهاء و فى غير مادتها بتوسط 
الكيفيّة. فلو فعلت صورة عنصريّة فى كيفيّة عنصر آخرء كان بتوسط كيفيّة فيعود السحذور 
ضرورة الكيفيّة المتوسطة الفاعليّة تكون غالبة و الكيفية تكون معلولة. 

لا بقال: سیقرز أن المنعفل, ليس هو الكيفيّة. بل المادة المُستحيلة فى الكيفيّة. 

- لالا نقول: نحن نعلم بالضرورة انّ الكيفيّة تنكسرٌ فى حدّ نفهساء او لا يرى ان الماء البارد. 
ینکسه حرارة الحار ببرودة البارد. فاذا كان الكسر بتوسّط كيفية كانت تلك الكليفيّة المنکسرة 
مغلوبة. وايضاً اذا كانت المادّة منفعلةٌ فى الكيفيّة يكون الكيفيّهٌ مغلوبة بالضّرورة و حینتلٍ یعود 
المحذور المذكور, و لعل المحيصٌ عن هذا بالتزام ان كيفيّةٌ واحدةٌ تكون غالبة مغلوبة فى حالةٍ 
واحدةٍ من جهتيه. غالبةً من جهة الصّورة و مغلوبة من جهة المادةء فتأمّل؛ م. 
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قال الفاضل الشارح: لو حمل هذا التّضاد. على الحقيقي '١(‏ الْذى یکونْ بين شيئين فى 
غاية الخلاف, لما كان هذا الحدّ متنا و لا للمزاج الان الواقع بين أسطقسات مُمتزجة, قد 
انكسرت كيفيّاتها بحسب المزاج الاوّلء. قاذن ينبغى ان يحمل على التخالف فقط. حتّى 
يتناولهما معاً. 

و قوله: «متفاعلة فیها», ای الاستحالة تكونٌ فى حال تفاعل الصّور فى الكيفيّات. و 
قوله: «حبّى تكتسى كيفيّدٌ متوسطة توسّطأً ما»» ای ذا كان الحارٌ ‏ مثلاً ‏ عشرة اجزاء و 
الباردُ خمسة اجزاء كانت الكيفيّة المتوسّطة اقرب الى الحرارة منها الى البرودة؛ على نسبة 
التّلث و التّلئین» فلا تكون الكيفيّة متوسطة على الاطلاق دائما؛ بل توسطاً ما. 

قوله: «فى حد ما مُتشابهةٌ فى اجزائها». ای فى حد من الحدود التی لا تتناهی بين 
الاطراف, و ذلك الحد يكونٌ متشابهاً فى اجزاء الأسطقسات. او الكيفيّة النى فى ذلك 
الحذ .تکون متشابهة, فتکون حرارة الجزء التّارى, كحرارة الجزء المائى. فهذا بیان ما فى 


۱. قوله: «قال الفاضل الشارح, لو حمل هذا التضاد على الحقیقی». خرج المزاج الشانی. 
کمزاج اهب الحاصل من امتزاج اليبق او الکبریت. عن حد مُطلق المزاج, لان مزاج الّیبق, 
ليس فى غاية البّعد عن مزاج الکبریت. لتشابهما و حصولهما عن كليّات منسكرة: فلاب ان يراد 
بالتضاد التُخائف, و هذا حمل الكلام على غير مصطلح المُتكلّم ضرورة فان المُركّبات بعضها 
حار و بعضها بارد. وبعضها رطب و بعضها يأبس. 

و كما ان بين نفس السّواد و البیاض تضاداً وغاية خلاف, كذلك و بين نفس الحرارة و البرودة و 
الرطوبة و الیبوسة. ثمّ قال: حاصل الاقول فى المزجاج الى بقاء الصّور النوعيّة و استحالة كيفيّة 
کل واحدٍ منهما. فيكونٍ مبنياً على اثبات الاستحالة فى الكيفيّات الاربع. لكنّ الشیخ لم يبيّن 
الاستحالة الَّا فى الحرارة و البرودة بان الماء الحاژ یصیر بارداً او بالعکی, و اما استحالة التار و 
الارض فى الیّبوسة و استحالة الهواء الماء فى المیعان, مع انحفاظ صورها التّوعيّة. فلا. 

و الجواب ان تحلیل المُركبات يدل على انها ممتزجة عن العناصر فائّه اذا قطر المركّب فى اقرغ 
والانبيق حصل الارض و ماء و هواء و ذلك یدل على انها كانت موجودة فيه و اما انار لاد 
منها أذ لاد من حرارة طابخة للمرکب. و هی حرارة انار فلمًا اشتمل المُركّبات على العناصر و 
لا شک انها متشابھۂ الاجزاء فى الكيفيّة و لا يكونٌ کذلک الا بعد استحالتها فى جميع الكيفيّات 
ثبت جميع الاستحالات, م. 
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الكتاب. و قال الفاضل الشارح: امرٌ المزاج مبنىٌ على اثبات الاستحالة, و الشيغ لم يثبتها ألا 
فى الحارٌ و البارد. 

اقول: وجود المرکبات المُتشابهة الاجزاء التى ليست فى ميعان الهواء و جمود 
الارض. دليلٌ على وجود الكيفيّة المتوسطة بینهما. و هی لا تحصل الا بالاستحالة فيهما. 
و يهنا بحت هو ان يُقال: انکم حکمتم - فيما مر - ان الصّور اّما تفعل فى سائر المواد 
بالكيفيّات الفعليّة, و هيهّنا جعم الصّور فاعلة و الكيفيّات منفعلة فقد ناقضكّم کلامکم 
بوجهين؛ احدهما اکم جعلتُم الصّور هيهنا فاعلة بذاتهاء لا بتلك الكيفيّات و الثانى اكم 
جعلتّم الكيفيّات الفعليّة منفعلة. 

و الجوابٌ انا لم نجعل الكيفيّات انفسها منفعلة. بل المُنفعلةً هى المادة. لكن انفعالها 
ھی استحالتها فى تلك الكيفيّات, و ايضاً لم نجعل الصّور فاعلةً فى غير موادّها بذاتها 
بتلک الكينيّات. 

و بیان ذلک, انّ الصّورة الثَّاريّة ‏ مثلاً ‏ هى المبدأ لحصول الحرارة فى مادّتها. فان 
انفردت. فعلت فعلها ذلك بذاتها و انفعلت المادّة عنهاء فحصلت الحرارة فى المادة 
شدیدة» و ان امتزج الماء بهاء اثرت هی ایضا بتوشط حرارتها تلك فى مادة الماء الباردة 
بسبب صورة المائيّة, فکان تأئیرها فیها نقصان برودتهاء كما ذکرنا فى المیل سواء. و لو 
كانت تلك المادّة خالية عن البرودة, لفعلت فيها حرارة, و فعلت ايضاً صورة الماء فى 
المادة الثار مثل ذلک. حتى استقرت الكيفيّة المُتوسّطة فى المُدّتين مُتشابهة. 

و الیل على انّ الصّورة! ١‏ اما تفعل فى غير مادتها بتوسّط الكيفيّة, ان الماء الحابٌ 
اذا امتزج بالماء البارد. انفعلت مادّة البارد من الحرارة. كما تتفعل مادّة الحارٌ من البرودة و 
ان لم تكن ناک صورة مسختَة. فاذن ظهر أن الفاعلة هی الصّورة بتوسّط الكيفيّة, و ان 
المُتفعلة هی المادة المُستحيلة فى الكيفيّة لا الكيفيّة. 


.١‏ قوله: «و الدّليل على ان الصّورة» و الدّليل على ان الصّورة تعفل فى غير مادتها بتوسط 
الكينيّة. ار الماء الحا اذا اختلط بالماء. البارد. ینفعل كل منها عن الآخر. و انفعل البارد من 
الحار انما هو فى الصّورة المائيّة و هی مُبرّدة بالذَّاتء فلو لا ان تأثيرها فى البارد بتوسط الحرارة 
لم ينفعل البارد منها, ۴ 
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© وهم و تنبیه » 

«و لملک تقول: لا استحالة فى الکیف و فى الصّورة ایضاء و لم بسحن الماء فى 
جوهره, بل فشت فيه اجزاء تاريدٌ داخلتة. و لا ما بط أنه برد برد بل فشت فيه اجزاء 

اقول: قد تبيّن معا مضی. ان القول بالمزاج؛ مبنیٌ على القول بالاستحالة. فان الكيفيّة 
الكُسمّاة بدالمراج». اما تتحصَل بعد استحالة الارکان. و هو ایضا مبنيٌ على القول 
بالکون. فان الاجزاء النّاريّة المُخالطة للمرکبات. لا تهبط عن الاثیر كما مر بل تکون 
هناک. 

و کان فى المُتقدّمتين من ینکرهما معا کانکساغورس و اصحابه القائلین الخليط, 
فانّهُم کانوا ینکرو التغيّر فى الكيفيّة و فى الصّورة!''. و يزعمونّ ان الارکان الاربعة لا 
پوجد شىء منها صرفاً. بل هی مختلطةٌ من تلك الطبائع و من سائر الطّبائع التوعيّة, و اما 


۱ - قوله: «فالهم کانوا ینکرون التّغيّر فى الكيفيّة و فى الصّورة» القائلون بالخيلط قالوا: فى 
الاجسام أجزاء على طبيعة اللحم» و اجزاءٌ على طبيعة العظم, و أجزاء على طبيعة الحنطة؛ و 
أجزاء على طبيعة الشّعير. و هکذا و هی مختلطٌ جداً. فاذا اجتمع منها اجزاء كثيرة لانجذاب 
المُتشابهات بعضها, الى بعض أحسٌ بها على تلك الطبيعة. و كذلك الكيفيّات التى يحدث 
للاجسام. ليس بطريق الاستحالة, بل لان الاجزاء الّتى لها تلک الكيفيّة كانت كامنةٌ فى الجسم. 
فبرزت حتّى ان الماء اذا تسخن لم يستحل فى كيفيّة بل لان اجزاء ناريّةٌ منت فيه. فبرزت 
بسبب ملاقات الثّار. و آخرون زعموا أن اجزام ناريّة, نفذت فى الماء من الخارج. فاختلطت 
بالاجزاء الباردة. فاحس بالكل كأنْهُ حار اّما دعاهم الى ذلك الحكم اما انكار التَغيير فى 
الصّورة. فامتناغٌ کون شیم عن لا شىء فان اللحم - مثلاً كان معدوماً. فكيف يكون عن لا 
شىء و اما انكار الاستحالة فى الکیف, فامتناع صيرورةٌ شیم شيئاً آخر, فان الماء لم يكن 
حارًاء فكيف یصیر حارا؟ 

و الجوابُ عن الاوّل بان الهبولی. مشتركةٌ فیزول عنها صورة و یوجذ فيها أخرى بحسب 
استعدادهاء و ليس هذا وجود شىءٍ عن لشیم محض. و عن الثاني بان الماء كان بارداً فاستعد 
بواسطة مجاورة الثار لزوال البرودة عنها و التکیّف بكيفيّة الحرارة و هذا ليس ببعید, م. 
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يسمّى بالغالب الظاهر منهاء و يعرض لها عند ملاقاة الغير, ان يبرّز منها ما كان كامناً فيها. 
فیغلب و بظهر للحسّ بعد ما كان مغلوباً غائباً عنه, لا على اه حدث. بل على انّهُ برزه و 
یمک فيها ما كان بارزأًء فيصيرٌ مغلوباً و غائباً بعد ما كان غالبا و ظاهراً. 

و بازائهم, قومٌ زعموا ان الظاهرَ ليس على سبيل «بروز»» بل على سبيل «نفوذ» من 
غیره فيه. کالماء متا فان اما ینس بنفوذ اجزام ناريئة فيه من الا المُجاورة له و 
المذهبان مُتقاربان, فانّهُما يشتركان فى انّ الماء -مثلاً لم يستحل حارًاً لكن الحارٌ ناه 
تخالطك. و يفترقان بان احدهما یری انّ الثّار برزت من داخل الماء. و الثّانى يرى انها 
وردت عليه من خارجه. و اما دعاهم الى ذلك الحكم. بامتناع کون الشّىء عن لا شىء. 
وامتناع صيرورة شىء شيئاً آخر. 

فالشيخ لما فرغ عن تقرير المزاج؛ اشتغل بِالتَّبِيهِ على فسادٍ هذين المذهبين. فان 
القول بالمزاج. لا يُمكنٌ مع القول بهماء و قدّم الرّأی الاخير, لاله اشبه بالئمکن. فقرّر ال 
مذهبهُم, و هو ظاهرٌ ثم اشتغل بالتنبيه على فساده و استدل على ذلك بخسمة امور من 
المشاهدات. 


قوله : «فان قُلتَ ذلک, فاعتبر حال المحکوک و المخلخل و السخضخض. حين 
یحمی من غير وصول ناریَة غريبة الیه.» 

اقول: هذا اوّل استدلالاته و هو الاستدلال بحدوث السَخونة عند الحركة العنيقة فیما 
يغلبٌ عليه احد العناصر الثلائة الباقية» من غير وصول نار غريبة يُمكن نفوذها فى 

ف«المحکوک». هو الشّىء الیابس الطلب الّذى یماسه مله مماسة عنيفةء کخشبتین 
یابستین, فان المحكوكة منهاء تحمی بل تحرّق من غير نار و هو متا تغلب عليه 
الارضيئة. 

و «المخلخل» هو الّذى یجعل قوامۂ بالقسر رقيقاً متخلخلاً. كهواء الكير بالحاح التفخ 
عليه و منع الهواء الحارٌ من الدّخول الیه, فانّهُ تسخن لا محالة, و ذلک لان الخونة 
تستلزم التخلخل. فالحركة الشّديدة المُقتضية لرقة القوام. تقتضی السَخونة ایضا. 

و «المخضخض», هو الجسم الطب کالماء و نحوه الذی يتحرّكُ تحريكاً شدیدا فاته 
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تو 


یتسخر ايضا. 

قوله : «و اعتبر حال المسَخن فى مستحصفی و فى متخلخل, هل یمنع الاستحصافٌ 
قوذ ما یس بالفشو فيه و على نسبة قوامه.» 1 

اقول: و هذا استدلال ثان و هوان این المتشابهين اذا شُخنا فى انائين: احدهما 
مستحصفٌ ای مستحکم الجرم کالتحاس ملا - و الثّانى متخلخل, ای متخلخل فى 
الوضع بمعنی الاشتمال على الفرج و الٌسامات الصّغيرة ة کالخزف. فلو كان الَسخن بنفوذ 
الّار و قشوها فى المائع. لوجب ان یتسخن الذى فى المُتخلخل قبل الآخر على نسبة 
القوامین. لسهولة التفوذ فيه دون الآخرء و ليس الام كذلك. 


قوله :«و هل الامتلاء من مصموع مقدوم , یمنع البلاغ فى التّسمَّن لمتم الفشو١)‏ اذا 
كا ن لا یخرج منه شىءٌ بعت به يختلفتٌ مان فاش يعتدٌ بد.» 

صمام القارورة: شدادهاء فدامها: ما يوضع فى فيهاء و هذا استدلالٌ ثالث و هوانّ 
امتلاء الاناء المصموم. يجبٌ ‏ على تقرير ذلك المذهب -ان يمنع عن تسخن ما فيه 
تسنا بالغاً لامتناع دخول شیء يعتدٌ به فيه الا بعد خروج شیم عنه اذا لتداخل محال و 
لیس کذلک. 


قوله : «و اعتبر حال القماقم الصّياحة.» 
اقول: هذا استدلال رابعٌ و هو ان القمقمة اذا ملئت ماء, و شد رأسها شدا مُحکماء و 
وضمت على تار توف تشق بعد صيرورة اکثر مائها نار" و تصیح صيحةً عظيمة 
ثلة. تنفر عنها الدّواب و البهائم و هی من حیل المُتحاريين. فحدوث السَخونة, و تا 
داخلها مع امتناع دخول النّار فيها و خروج الماء منها يدل على الاستحالة و الکون معا 


قوله : «و انظر ما بال الجمد برد ما فوقه و البارد من اجزائه لا بصعد لثقله.» 





۱ - و فى بعض النّسخ «ممتنع الفشو». 
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و هذا استدلال خامس و هو ان الجمد یبرد ما وضع فوقه, و الاجزاء الباردة لا تتصعد 
بالطبع» و لا قاسرها هناک, فاذن هو الاستحالة. و قول الفاضل الشارح: ان الجسم البارد 
بالطبع. اذا وضع فوق الجمد فلَعلَةٍ يبرد بالطبع. مردودٌ لاله يقتضى ان یتبزد مثله من غير 
وضع على الجمد. مثل تبرّده. ۱ 


* وهم و تنبیه * 
«او لعلک تقول: ان الّارية كامنة يبرزُها الحكٌ و الخضخضة. من غير تولّد سخونة و 
لا ناريّة.» 
هذا هو المذهب الآخرء و هو القول بالکمون و البروزء و الما اقتصر على الحكّ و 


و قال الفاضل الشارح: و ذلك لا لَهُم ان یقولوا: الهواء حار بالطبع و تأثير الخلخلة فيه 
تصفييُهُ عمّا یخالطهٌ من الارض و الماء. حى تظهر كيفيّنهُ و لا تلزم على ذلك استحالة 


قوله : «فهل یسعک أن تصدق بوجود جمیع التاریة المُنفصلة عن خشبة الفضاء فیها 
مخلّة لبقيّة منها فاشيةٌ فى ظاهر الجمرة و باطنهٌ و تحسل فاشية فى جمیع جرم الرّجاج 
الذائب عند استشفاف البصر فلو لم يكن فى الخشب من انار ية ال الباقی فيه عند اج 
لكان لا یسعک ان تصدّق بكمونه کمونا لا رة رض و لا سحقء و لا يلحقهُ لس ولا 
نظر فکیف و لو کان هناك كمون و بروز. لكان اکثر الکامن برز و فارق, ثم الکلام بعد هذا 
طویل.» 

نيه على فساد هذا المذ هب بان الثّاريّة الكثيرة الّتى تنفصل عن خشبة الغضاء منها ما 


۱ - قوله: «و اما اقتصر على الحک و الخضخضة». و ما ذ کر الخلخلة, كما ذ کر فى بیان ابطال 
المذهب الاوّل. لان الکمون و البروز فیهما اغرب. و قال الامام: لا الحاجة الى القول بالکمون 
اّما كان فيهماء لانهما یسنان جسماً بارداً و هو الماء و الارض. و امّا الخلخلة, فالها تسخن 
الهواء و هم غير محتاجين الى الكمون فیه. لا الهواء حارّةٌ يصفو بالخلخلة عقا يخالطُه من 
الارضيّة و المائيّة. فیکون فعل الطّبيعة فى الحرارة اقوی, و لا خفاء فى ان هذا التو جيه أولى؛ م. 
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ینفصل و یبقی فى ظاهر جمرها و باطنهاء ما يبقى لا پمکن ان تکون موجودة بالقعل فى 
باطنها على سبیل الکمون. غير محرفة ایّاهاء و کذلک الثَاريّة الفاشية فى الرجاج الذائب, 
لو كان قبل ذلك فى الرجاج موجوداً. لكان مُبصراً كما كان بعد البروز مبصراًء اذ هو 
شفافٌ لا یمن البصر عن التفوذ فيه و الاحساسٌُ يما فى باطنه, بل لو لم تكن فى الغضا ألا 
النَاريّة الباقية بعد تج لامتنع التصديق بوجودها بالفعل, فيه وجوداً لا یبرز؛ الرَضٌ و 
الشحق و لا یدرک باللمس و اللظر فكيف يُمكن ان تصدّق بوجود جميع تلك النَاريّة 
الَتى انفصلت عنها حالة الاشتعال 9 هذه الباقیة؟ 

و الثراد من قوله: «ثمّ الكلام بعد هذا طویل». ان لابطال احتجاجات اصحاب هذا 
المذهب و ذكر ما یرد عليهم من سائر الوجوه بالتفصیل, بياناتٌ لکن لما کان فيما اوردناءٌ 
كفا يف كان الكلامٌ فيما بعد ذلك يقتضى طويلاً. 

و اعترض الفاضل الشارح بان حرارة الادوية الحارّة كالفرفيون» انما تکون لكثرة 
الاجزاء الّاريّة تى فبها مع نها غيرٌ ظاهرةٍ للح عنذ السّحق و الرض. فلم لا بجو ان 
يكون هيهنا مثله؟ 

فان قيل: ليس فيها اجزاءٌ ناريّةٌ لكنّها تسخن بدن الحی عن انفعالها عنه بالخاصية. 
كان قولاً باّها تسخن بالخاصيّة لا بالكيفيّة, و هذا خلاف ما قالته الاطتاء. 

و الجواب انّ الاجزاء الثّاريّة انى فى الفرفیون اما لا تظهرٌ الحسّ لكونها منكسرة 
الكيفيّة للمزام. فان قالوا بمثله ناقضوا مذهبهم. و الا لزمهم ما مرٌ. 


«* نكتة ¥ 
«اعلم ان استضائة الثّار السّاترة لماوراها. انما يكور ذلك لها اذا علقت شيئاً ارضبّاً 
بنفعل بالضّوء عنهاء و لذلك الاصول الشعل و حيث النّار قويّة هى شقَّافةٌ لا بقع لها لو 
بقع لما فوقها ظل عن مصباح آخر.» 
اقول: بريد بيان انار المرنية. ليست ببسیطة۱!, و لبسیط شفافهٌ لا لون لها. 





١‏ - قوله: «یرید بیان ان البّار المرئيّة ليست ببسيطة». حاصله ان الثّارَ الصّرفة, شاف غير 
مرئية, و انما تکون مرئية ملونة لتعلقها بأجزاء ارضیة تستضی؛ بضونهاء فهیهنا دعویان؛ اا 
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فالمراد باستضانة التّار شعلتهاء و قيّدها: «الساترة لماوراها». لیستدل بذلک على کونها 
مُشتملةً على اجرام ارضيّة. نم ذ کر علّة كونها مُستضينةً و هو انفعل الاجزاء الارضيّة عنها 
بالضّوء. فنبّهَ بذلك على ان النَار الصّرفة شفَافة لعدم ما يقبل الضّوء عنها 

نم استدلٌ على ذلك ايضاً بان الثّار القويّة المُتمكّنة من الاحالة الَامّة للاجسراء 
الارضيّة كما فى اصُول الشّعل. و حيث تكونٌ الّار قويّةٌ من سائر اجزائها. اما تون 
شقّافةٌ ينف البصر فيها عديمة الظّل غيرٌ ساترو لما وراهاء ثم قال: «و یقع لما فوقها ظل». 
ای لرأس الشّعلة 


قوله : «و رُبما كان انفراجَهٌ و تحجمٌّه و انتشارٌة اكثرٌ من حجم الشّفّاف. حنّى لا يكون 
لقائل ان يقول: ان الشّفيف للانتشار و خلافهُ لاستحداد الصّنوبريّة: مُستحصفةٌ النّار» 

هذا جوابٌ عن سوال ذكره بعده. و هو ان ن¿ يُقال: لعل الشّفيف و عدم ال فى اصول 
التّعل, كانا لانتشار اجزاء الثاريّة و تفدّقُها هناى. و عدم الشفيف و الل فيما فوقّهُ 
لاكتنازها و اجتماعها و ذلك لانّ شكل الشَعلة يكونٌ فى الاكثر مخروطاً صنوبریا 
فالاجزاء تنتشرٌ فى قاعدة المخروط و تجتمع فى رأسه. 

و اجاب بل ُبما لا يكونٌ شکله کذلک. بل كان بالعکس. فكان انفراج رأس الشّعلة و 
تحجمه, ای عظمة و انتشارهٌ اكثر من حجم الشّفاف الّذی هو اصلها. و مع ذلك. يكونٌ 
الشّفيف و عدم الظّلّ فى الاصل, دون الرّأس. 


قوله : «قبيّن من هذاء انّ الّار البسيطة شقافة كالهواء.» 
فهذا هو اجه لما مضى. 


قوله : «و اذا استحال اليها الثار الشركة التى تكون منها الشهب استحالة تامّةٌ شفت 





الأولى فلار الّار حيث تكون قويّةٌ متمكنةً من احالة الاجزاء الارضيّة الى نفسهاء كما تكون فى 
اصول العمل تكونٌ شَنَّافةَ لا ظل لهاء و اما الثّانية فلا الثّار اذا كانت ضعيفة لا تتمکن من احالة 
الاجزاء الارضيّة. كما فى رأس الشّعلة يقم ر لها ظل و الظّلّ اما يكون للاجسام الارضيّة. م. 
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فظن انها طفئت.» 
اقول: المُتحلل اليابس المتصعد لاكتساب الحرارة 2١!‏ اعنى الدّخان المُرتفع من 
الارضء اما بعلو البخار, لان اليابس اكثه حفظاً للكيفيّة الفعليّة و اشد افراطاً فيها لذلک, 


١‏ - قوله: «المتخلخل اليابس المُتصمّد لاكتساب الحرارة». لاد من تقديم مقدمتین؛ احديهما 
ان الحرارة اذا غلبت فى الجسم الرّطب كالثّار فى الماء. فما ارتفع من يمى «بخارأ» و اذا 
غلبت فى الجسم اليابس کالتّار فى الحطب, فما ارتفع منه يُسمّى دخاناء فالیّخار اجزاءٌ لطيفة 
مائيةٌ تاطف بالحرارة فتصاعدت مُختلطة باجزاء أرضيّة هوائية. و الذخان اجزاءٌ أرضيةٌ تاطفٌ 
بالحرارة مختلطة بها. 

التانية ان البُخارات لغلظها, لا تصعدٌ الى غاية كرة الهواء بل تقف دونها فلاب من هوام لا بخار فيه, 
لکن منه ما يلى كرة الثّار فيكون حارًاً بحرارة الا و منه ما لا نار فيه. و ما فيه الثخار فمندُ ما 
یجاوژ الارض و يسرى اليه سخونة الارض, و فيه ايضاً أجزاءٌ هبائيّة ارضيّةٌ يستضيء باضواء 
الكواكب و يتسحّن, و منه مالا يسرى اليه سحُونة الارض و لا يكونٌ فيه الا محض البُخار الّذى 
هو جزاء مائيةٌ؛ فیکون نم برودة عظيمةٌ فلهذا كان للهواء اربع طبقات؛ طبقة الهواء الحارٌ بالثّار, 
و طبقة الهواء الصّرف, و طبقة الباردة التى ينزل منها المطر و اتلج الى غير دلی. و الطبقة 
المجاورة للارض. ثم الدّخان اذا ارتفع من الارض, يعلو البخار لا حفظه للحرارة المُصمّدة 
اكثر. فاذا بلغ الطبقة الحارّة من الهواء وقع فيه شعلة من الثّار و انعكست الى آخره فى سمته اينما 
وقع فيرى كأنٌ كوكباً انقض وهو المُسمّى بدالشهاب», و اذا استحال ما فيه من الاجزاء الارضيّة 
ناراً صارت شفَاقة و غابت عن الحسل فظن ها اتطقت. فانطفاء الا يقمُ على وجهين؛ احد‌هُما 
هذا وهو أحالة الثّار الاجزاء الارضيّة التى تعلقت هی بها نار فيزول الضّوء و بصی؛ شفًافة. و 
الثاني استحالةٌ الثّار هوائاً و انفصال الاجزاء الارضيّة عنها وهو التبب الاكثرى فى انطفاء الثّار 
عندنا. 

و اما قوله: «الذى كلما قويت الثّار قل». فتنبيهٌ ايضاً على انّ الّار فى نفسها شاف لان الدّخان 
أجزاء أرضيّةٌ. و كلّما كان الدّخان اقل. كان الضّوء و الحمرة اللهيبية اقل فالصُوءٌ اما يحصّل 
بسبب مخالطة الاجزاء الارضيّة ناراً. 

و اعلم أنه قد صرّح فى ثلائة مواضع من هذا الفصل بان الثَارَ القويّة یجعل الاجزاء الارضيّة ناراً. 
وهذا مخالف ما قد تقدّم من ان الاطراف لا يكونٌ من الاطراف. م. 
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فاذا بلغ الجر الاقصی الحارّ بالفعل. لبُعدو عن مجاورة الماء و الارض و مخالطة ابخرتهما 
و قربهٌ من الاثير. اشتعل طرفه العالی اوّلاء ثم ذهب الاشتعال فيه الى آخره. فرأى 
الاشتعال مُمتداً على سمت الدّخان الى طرفه الآخر و هو الشستی ب«الشّهاب». فاذا 
استحالت الاجزاء الارضيّة نار صرفة. صارت غير مرئيّة لعدم الاستضائة. فظن الها 
طفئت. فليس ذلك بطفو. 


قوله : «و لعل ذلك من اسباب طفوها احیانا عندنا.» 
اقول: و هو اذا القينا شيحة فى تنور ‏ مثلاً ‏ مشتعل مسعَرٌ. صارت النّار فيه شفافة 
لقوّتها. فان الشّيحة تشتعل ثم تنطفی. 


قوله : «و الاشبهٌ ان اكثر السّبب فى ذلك عندنا. استحالة الاريّة هوائاً و انفصال 
الكثافة الا رضية دخاناء الذى كُلّما قويت الثّار قل لانها تکون اقدر على احالة الارضيّة 
بالتّمام ناراً. فلم يبق ما يكون دُخاناً بقائه فى الّار الضّعيفة.» 

اقول: و ذلك لان انار عندناء تكونٌ فى أكثر ضعيفة لاحالة اضدادها بها. نصتحیل 
هواء. و تنفصلٌ الارضيّة عنها دُخاناً. ثم ین حال احالتها الارضيّة بحسب قوّتها و ضعفها. 


قوله : «و هذه التَكتة غير مُناسبة بحسب النّوع للغرض. و مناسبة بحسب الجلس.» 

اقول: الكلامٌ كان فى المُركّبات و بسببها فى المزاج. و انجرٌ الى ابطال المذاهب 
المُخالفة لذلك. و هذا البحث لا يُنَاسبُهُ من حيث تعلقه بالمزاج و الترکیب. و يُنَاسبّهُ من 
حيث تعلّقه بالعناصر ای هی اصول التركيب و المزاج. فكان مُناسباً بحسب الجنس دون 
التّوع') و كان الاصوب ان يقول: و هذه اللكتة غير مناسبة بحسب الصّورة و مناسبة 





١‏ - قوله: «فكان مُناسياً بحسب الجنس, دون النُوع». آئما يكون كذلك لو كان المُنضّر جنس 
للجسم المرکب و ليس کذلک. فلهذا قال: و الاصوت انها غير مُناسبة بحب الصّورة. لان 
صورة المركّب؛ غیر مناسبة لصورة البسيط, مناسبة بحسب المادّة. لاشتراكها بين الاجسام 
البسيطة و المُركبة المُنصريّة. على ان الامر فى ذلك مهل لانا لو جعلنا الجنس الجسم الكائن 
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بحسب المادة و الغرض من ايراد هذا «التكتة». هو التنبيه على ان کون انار الم حيطة 
بساثرالعناصر, غير مرئيةٍ هو لبساطتها. 


* تنبیه * 

«انظر الى حكمة الصانم بدء. فخلق اصولاً. ثمّ خلق منها امزجة شتّی. و اعد کل مزاج 
لنوع. و جعل اخرج الامزجة عن الاعتدال لاخرج الانواع عن الكمال. و جعل اقریها من 
الاعتدال المّمکن مزاج الانسان لنستوکره نفس الناطقة.» 

اقول: الشيعٌ قد لاحَظ فى هذا الفصل, عبارة الشیخ الفاضل ابی‌نصر القارابی, فان قال 
فى المختصر الموسوم ب«عيون المسائل» بهذه العبارة: حكمة البارى ‏ تعالى فى الغاية, 
لاه خلق الاصول و اظهر منها الامزجة المختلفة. و خص کل مزاج بنوع من الانواع» و 
جعل کل مزاج كان ابعد عن الاعتدال سب کل نوع كان ن ابعد عن الکمال. .و جعل اللّوع 
الاقرب من الاعتدال مزاج البشر. حتّی يصلح لقبول التفس التاطقة, فالاصولٌ هى 
الأسطقسات الاربعة, و اخرج الامزجة عن الاعتدال, هو مزاج اقرب المعادن الى 
العناصر. 

و نما قال: «اقربها من اعتدال المُمكن». لان الاعتدال الحقيقى عنده ليس بموجود. و 
فى قوله: «لتستوکره» استعارة لطيفة منّهة على تج ريد اس اذ جعل نسبتها الى المزاج, 
نسبة الطائر الى وكره. 

و اعلم انّ انكسار تضاد الكيفيّات و استقرارها على كيفيّة متوسطة وحدانية نسبة 
مثالها الى مبدئها الواحد. بسببها تستحقعٌ لان يفيض عليها صورة. او نفساً تحفظهاء فكلّما 
كان الانکسار اتم. كانت التسبة اکمل, و النَّفْسٌ الفائضة بمبدّئها اشبه. 

و اعترض الفاضل الشارح» على قول الشيخ: «و اعد کل مزاج لنوع». .با کل مزاج اما 
بستعد لقبول صورة لذاته لا یجعل غيره. و استشهد بقوله فى التّمط الخامس: «و ار وجود 
المُحدث بالفاعل و کوته مسبوقاً بالعدم. ليس بفعل الفاعل. بل لذاته». 

و اقول: موجد الشّىء. هو الموجد لصفاته الذَّاتيّة فان فاعل السواد. هو الذى فعله 





الفاسد. استقام الکلام. م. 
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لوناً. و اما قولهم: تلك الصّفات له لذاته لا بفعل فاعل, فلیس معناء ها ليست بفعل فاعل 
للشی.:. بل انها الما صدرت عن فاعل الشی» توتط ذات الشّىه و ليست بفعل فاعل 
باین لهما. فا بعض العتفات مُحتاجةٌ معهما الى غيرهما. 1 

و اعترض ايضاً على قوله: «و اقربها من الاعتدال!١)‏ الممکن. مزاج الانسان». بانّ 





١‏ - قوله: «و اعترض ايضاً على قوله و اقربها من الاعتدال». قال الامام: کلام الشيخ مشعرٌ بان 
الیزاج كلمًا كان أعدل كانت الصّورة الفائضة عليه اکمل. و فد ثبت فى علم الطبّ ان اعدل 
الاعضاء جلد الامابع. و اخرجها من الاعتدال القلب فوجت ان يكون تعلق اللّفس بالجلد لا 
بالقلب. 

اجاب بان الشيخ قال: تعلق الفس الانسانيّة باعدل الامزجة. و کون جلد الاصابم اعدل 
الاعضاء لا یقتضی ان يكون اعدل الامزجة. بل اعدل الامزجة مزاج الارواح انى يقرب 
الاجزاء الخفية و ثفیلة فيها من التّساوى. و هی ال ما يتعلّق النفس بها. نم يعلق بالقلب الّذى 
يحصرها. ثم بسائر الاعضاء على حسب الحاجة. و هذا غير مستقيم لان الشيخ صرّح فى 
مواضم من کتابه «القانون» ان الوح والقلب. احر ما فى البدن: حارّان جداً مايلان الى الافراط. 
و الخفيان غلبان على الاروام. فالقول قرب التقیل و الخفيف فيها الى التّساوى مما ينافيه قطعاً. 
بل الحتی فى الجواب. ان کلام الشيخ فى الاعتدال النوعى. لا فى الاعتدال العُضوى فان تعلق 
تفس انما هو بمجموح البدن ضرورة ان تعلّقها بحسب التّدبير. و ذلك لا تم ألا باعضاء آلية. 
فالمزاج المعذ لفیضان النفس لیس مزاج عضو من الاعضاء. بل هو مزاج جميعٌ البدن امنی 
امزجة الاعضاء. و ذلك المزاج اقرب الى الاعتدال من امزجة الانواع الآ خر. 

و اما انّ ال تعلق النفس بالّوح او القلب, فذلک بحث آخرٌ ألما ذهبوا اليه. لا تعلق النفس 
بالبدن للاستكمال. و الاستکمال به ألما يكون بالاعمال و الحركات الصّادرة من الارواح النی 
منشأها القلب. 

-فان قلت: لما كان تفاوت الصّور فى الكمال بحسب اختلاف مراتب الاعتدال حتّى ان انكسار 
الكيفيّات كلّما كان ات كان النّسبة الى المبدأ اکمل و الصّورة الفايضة عليه افضل على ما صرّح 
الشارح به فيما مرٌ وجب ان يكون الصّورة الفايضة على الجلد ا کمل الصّور لاله اعدل الاعضاء ر 
ليس كذلك. 

- فنقول: ليس فى الاعتدال الا استحقاق صورة. و مجرّذ ذلك لا يكفى فى فيضانها بل لابذ مم 
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لوناً و اما قولهم: تلک الصّفات له لذاته لا بفعل فاعل, فليس معناء ها ليست بفعل فاعل 
للشّىء:. بل آنها اما صدرت عن فاعل الشیء بتو شط ذات الشّىء و ليست بفعل فاعل 
بان لهماء فان بعض الصّفات بُحتاجةٌ معهما الى غيرهما. 

و اعترض أيضاً على قوله: «و اقربها من الاعتدال(١)‏ الممکن, مزاج الانسان»» بان 


١‏ - قوله: «واعترض ايضاً على قوله و اقربها من الاعتدال», قال الامام: كلام الشيخ مشع بان 
اليزاج كلمًا كان أعدل كانت الصّورة الفائضة عليه اکمل, و قد ثبت فى علم الطبٌ ان اعدل 
الاعضاء جلد الاصايع. و اخرجها من الاعتدال القلب فوجت أن يكون تعلق التفس بالجلد لا 
بالقلب. 

اجاب بان الشيخ قال: تعلق النّفس الانسانيّة باعدل الامزجة, و کون جلد الاصابع اعدل 
الاعضاء لا يقتضى أن يكون اعدل الامزجة, بل اعدل الامزجة مزاج الارواح التى یقرب 
الاجزاء الخفية و التقيلة فيها من التّساوى, و هى او ما يتعلّق النفس بهاء ثم يتعلّقُ بالقلب الّذى 
يحصرهاء ثم بسائر الاعضاء على حسب الحاجة, و هذا غيرٌ مستقيم لان الشيخ صرّح فى 
مواضع من كتابه «القانون» ان لوح و القلب, احر ما فى البدن؛ حارّان جدا مایلان الى الافراط, 
و الخقیان غلبان على الارواح؛ فالقول قرب التّقيل و الخفيف فيها الى التساوى ممّا ينافيه قطعاً. 
بل الحق فى الجواب. ان کلام الشيخ فى الاعتدال النّوعىء لا فى الاعتدال المُضوى فان تعلق 
النفس الما هو بمجموع البدن ضرورة ان تعلّقها بحسب التَّدِيير. و ذلك لا يتمٌ الا باعضاء آلية. 
فالمزاج المعد لفيضان التفس ليس مزاج عضو من الاعضاء. بل هو مزاج جميع البدن اعنى 
امزجة الاعضاء. و ذلك المزاج اقرب الى الاعتدال من امزجة الانواع الآخر. 

و اما ان اول تعلق النّفس بالرّوح او القلب. فذلک بحثٌ خر اما ذهبوا اليه. لان تعلق النّفس 
بالبدن للاستکمال, و الاستکمال به انما يكون بالاعمال و الحرکات الصّادرة من الارواح التی 
منشأها القلب. 

فان قلت: لمّا كان تفاوت الصّور فى الکمال بحسب اختلاف مراتب الاعتدال حى ان انکسار 
الکیفیات كلما كان اتمٌ كان النّسبة الى المبدأ اکمل و الصّورة الفايضة عليه افضل على ما صرّح 
الشارح به فيما مر وجب أن يكون الصّورة الفايضة على الجلد | كمل الصّور لاه اعدل الاعضاء و 
ليس کذلک. 

-قنقول: ليس فى الاعتدال الا استحقاق صورة. و مجرّدٌ ذلك لا یکفی فى فيضانها بل لد مع 
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المباحث الطَّبيّة. شهدت بانّ اعد الاعضاء جلد الاصابع. و اخرجها عن الاعتدال 
القلب, فكان ينبغى ان تتعلّق لس بتلک الجلدة لا بالقلب. 

و اقول:كونٌ جلد الاصابع اعدل الاعضاء. لا يقتضى كونهُ على اعدل الامزجة على 
الاطلاق, فان الاعضاء. من حيث هی اعضاء, ليست بقربية من الاعتدال, لغلبة الجُزئين 
التقلين عليهاء و ايضاً ليست الاعضاء مما تتعلّق بها التفس اوّلأ. و المزاج المُستعدٌ لقبول 
الصّورة الحيوانيّة ‏ فضلاً عن الانسانيّة - ليس هو مزاج الاعضاء. بل هو مزاج الارواح 
الى تقرب الاجراء التقيلة و الخفيفة فيها من التساوى. 

فهى اوّل شىء تتعلّقَ وس به ثم تلك النّفوس لتحتاج بسبب محافظة تلک 
الارواح و اكمالها الشّخصى و التوعی الا الى عضو یحصر !۱ تلک الارواح و يمنعُها عن 
نرق و هو القلب. ثم الى عضو يغذيها و هو الکبد. و الى عضو یعذهاء لان تصير مبدثاً 
للحسّ و الحركة و هو الما ثم الى سائر الاعضاء عضواً بعد عضو بحسب حاجاتها فى 
افعالها الُختلفة المُترئّبة الى أن تنتهى الى جل الانملة و غيره, فيتمٌ بجمیع ذلک 
التشخص على التّفصيل المذكور فى کب الب 

فهذا و امثالهُ ليس مما يخفى على الّاظر فى کته و لکن من لم يجعل الله له نوراً. فما 


له من نور. 





ذلك من ان يكون الُمتزج محلا لتصرّف الصّورة و تأثيراتها. و العضو ليس كذلك. م. 
١‏ - «یحضن ». خ. 
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التمط الثالث 
فى النّفس الارضيّة و السّماوئة!١)‏ 


١‏ - قوله: «الَمط الّالث فى النّفس الارضيّة». للنّفس الارضيّة معنيّ, و للنّفس السماويّة معني 
آخر. واسمٌ النّس مقولٌ عليهما على سبيل الاشتراک اللفظى و ان اشتركا فى معنى واحد و هو 
كمال اوّل لجسم طبيعي, لكنّهُ ليس معنى النّفس و الَا لزم ان يكون صور البسايط و المعدتيّات 
23 ؟ ي 

و ليس کذلک. فلهذا لم يعنون النّمط بالنّفس مطلقاء بل فصّل الى التفس الارضيّة و النّفس 
التماویة» امّا انس الارضيّة. هی کل نفي فى الارض من التّبات و الحيوان و هی كمال اوّل 
لجسم طبيعي الى ذی حيوة بالقوّة. 

انا الکمال. فهو ما یت به الّوع فى ذاته او صفاتد. اما فى ذاه فكصورة الشریره فالّه كمال 
للخشب الشریری, لا يتم التریر الًا بها و اما فى صفاته. فكالحركة فانّها کمال للجسم المتحرک 
لا يته الا بها و الکمال الاوّل ما يتم به اللّوع فى ذاته, او یقال: ما یصیر به انوع نوعاً بالفعل و هو 
المنوع على ما مر و الکمال الثّانى يتبمٌ الّوع من عوارضِه. فالکمال الاو توق الذّات عليه و 
الکمال الثّانى یتوقّف على الذات و قد يُطلق الکمال الاوّل على معني آخر و هو كمال ثان 
يتر تب عليه كمال آخر كالحركة. ۱ 
و امّا الجسم فالثراد به الجنس ای الطبيعة الجسميّة المجرّدة عن الفصل و هى المادة. و ليتذكر 
ان الاتی قد بوخد بشرط لاشىء اعنی وحدهٌ و هو المادّة. و بهذا الاعتبار يكون جزئا للتوع. و 
قد يؤخذ لا بشرط شیء و هو ان یکون مبهماً محتملاً لان يقال على اشیاء مختلفة فهو الجنس, و 
ان كان متميّناً متحصلاً بنفیه فهو انوع اذا تذكّرت هذا. 

فنقول: لا شك ان الّبات و الحبوان, ليس مجرّذ طبيعة الجسم بل جسم قد أنضمٌ اليه ام صار 
به نباتاً او حيواناً: فذلك الامرُ له اعتباران؛ احدّهما ان صورة و جز؛ للجسم التباتى او الحیوانی, 
و بهذا الاعتبار يكونٌ جسم الّبات و الحيوان مادة, و ثانیهما اعتبار انّه كمال. فان الجسم من 
حيث اله جسم طبيعةٌ ناقصة, و اّما کملت و تست بانضمام ذلك الکمال, لکن لم یعرف ذلک 
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الامر باعتبار انّدة صورة لان الصّورة يوهمٌ أن يكون حالة و افش لا يجب حلولها كما في انس 
الانسانيّة. و ائما عرف باعتبار طبيعة ناقصة مبهمة متتمها و محصّلها ذلك الكمال. فیکون 
الجسم بهذا الاعتبار جنساً لا مادة. 

ثم أن عرفنا ان النّفس کمال. فلسنا عرفناها بعد من حيث جوهرها و ماهيّتها. بل من حيث 
اضافتها الى البدن. فلذلک يوْخْدٌ البدن فى حدّها. كما يؤخذ البناء فى حدّ البانى و ان كان لا 
يؤخذ فى حدّه من حيث هو انسان, فلذلک صار النظر فى النّفس من العلم الطبيعي و ان حاولنا 
نعرف ذات النّفس یجب علینا ان نورد لذلک بحثاً آخر. 

و اما الطبیعيی. فهو ما پقابل الصناعی, و اما الآلی, فيجورٌ رفعهٌ على انّه صفة كمال. ای كمال اوّل 
آلی ذو آل و یجوژ جره على اله وصف لجسم. ای جم مشتمل على الآلة؛ و الثّانى آظهر, و ایا 
مأ كان. فليس المراد بالآلى. اشتمال الجسم على اجزاء مختلفة فقط, بل و على قوی مختلنة 
مثل الغاذية و النّامية و الجاذبة و الماسكة و غیرهاء فان آلات النّفْس بالات المّوی, و بتوسطها: 
الاعضاء. 

و اما ذى حيوة بالقوّة. فليس معناهٌ ان الجسم یکونْ حيّاً. فان البات ليس بحيّ. بل المراد اه 
يشتمل على آلاتٍ يُمكنُ أن يصدر بتومّطها افاعيل الحياة من التغذية, و التنميةء و توليد المثل, 
والادراك. و الحركة, و اما قال: «بغیر توسطها». لان الطق و هو ادراک الکلیّات ليس بتوسط 
الآلة بل بالذات و هذا مفهوم الحد. و امّا احترازاته, فالکمال یشمل ساير الکمالات بمنزلة 
الجنس. 

و قوله: «لجسم طبیعی», احترازٌ عن صور الاجسام الصَناعية, و قوله: «آلی». احترازٌ عن صور 
البسایط و المعدنیات, لائها وان كانت کمالات اوليّة لاجسام طبيعيّة, لکنها غير آلية. 

و أما قوله: «ذی حیاة بالقوّة». فلبیان الاحتراز به مقدّمة و هی انهم اختلفوا فى الافلاك فمنهم 
من ذهب الى ان لكل فلكي من الافلاک نفساء و منهُم من يرى ان افوس للافلاک الكُليّة و 
الافلاک الجزئية بمنزلة الالآت لهاء و اذا تمهّد هذا فنقول: التّفوس الفلكيّة, يخرج من التعريف, 
بقيد الآلى على المذهب الاوّل, و لهذا ترى المُحققين يقتصرون عليه و اما على المذهب التّانى. 
فلا يخرج به فزيد فى التعريف هذا القيد. ليخرج على المذهبين. فاها و ان كانت كمالات اولية 
لاجسام. لكن ليس یصدر عنها افاعيل الحيوة بالقوّة. بل يصدّرٌ عنها ما يصِدّرٌ من افاعيل الحيوة 
دائماً بخلاف التّفوس الحيوانيّة. فان کل فعل يفرض. فقد يكون بالقُوة للحيوان, فليس الحيوان 
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الما فصّل التفس الى الارضية و السّماوية, لانها لا تقع علیهما بمعنن واحد. بعد 


دائماً فى التنمية. و لا فى الْتّغذية. و لا فى الّولید. و لا فى الادراک و الحركة. 

- لا يُقال: ان أريد بافاعيل الحيوة الافعال الّتى لا يت الا بالحيوة. فلا يكُونٌ التغذية و التنمية و 
توليد المثل منهاء و ان اريد افعال الاحياء و ان لم یتوقف على الحیوة. فان كان المراد جسميع 
افعال الاحياء. خرج عن التعريف جميع النفوس النباتية و غير النفس الانسانيّة من الشفوس 
الحيوانيّة: و أن كان المُراد بعضهاء دخل فى التعريف صور المعدنيّات و البسایط, لانها يصدرٌ 
عنها پعض ما یصدر من الاحياء. 

- لاتا نقول: المراد بعض الافعال, فکانه اشار اليه بقوله: «ما يصدرٌ من افاعیل الحیوة». وصور 
البسایط و المعدنیات خارجة بقيد الالة. 

وامًا التفس السّماويّة. فهی كمال ال لجسم طبيعى. ذی ادراک و حركة یتبعان تعقّلاً كلياً سنبيّن 
ان نس الفلكية تعمل کی یستتبم ادراكاً جزئاً و اراد جزئيةٌ فى جرم الفلك. و هذا القيد 
يخر م اللّفس الارضيّة. لا المُراد جسم طبيعيٌ ذى ادراک و حركة دائماً لاله فى مقابله فى 
الجملة و ليس كذلك التفس الارضيّة, و اّما حذف عن التعريف الاولی ليستقيم على المذهبين. 
قال الامام فى «الملخص»: زعَم المُحمّقون اله لا يمكنٌ تعريف التّفس بما یندرج فيه الوس 
الثّلاثة. لانّهُ ان فسّرناها بما یصدژ منه فعل ما كان العقل و الطبيعة نفساً وان فسّرناها بما يفعل 
بالقصدء خرج عنه التفس التّباتية و ان فسّرناها بما یصدر عنه الافعال بالالات. يخرج عنه 
النّفس الفلكيّة. فالنفس لا تکون مقولة على التفوس الثّلاثة الا بحسب الاشتراى اللفظى. 

و اقول: انا نشاهد اجساماً یفتذی و ينمو و يولد المثل, واجساماً درک و يتحرّى بالارادة دائماً 
او ليس بدائم و لیس ذلك لجسميّتها, فبقى ان يكون لها مبادٍ غير جسميّتها. و لا شک ان تلک 
المبادی, مختلفا فى جوهرها بحسب آثارها المُختلفة, فان جعلنا اسم اللفس لتلى المبادی 
المُختلفة. كان على سبیل الاشتراک لا محالة. 

و اما اه لا یُمکنْ تعریف النّفس بحیث يعم النّفوس التلائة. فذلک منظور فیه, وقد صرّح الشیخ 
فى «الشفاء» بان کل ما يكون مبدئاً لصدور افاعیل, لیس على وتيرة واحدة عادمة للارادةء فانًا 
تسمّيه نفساً فهذا المعنی مشتركة بين الوس الثلائة. لان مبدأ افاعیل کذلک اما ان یکون مبدا 
افاعیل لا على وتيرةٍ واحدة و هو التفس الارضيّة. او یکون مبده افاعیل على وتيرة واحدق, 
لكن لا یکونْ عادمة للارادة و هو التفس السّماوية, م. 
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اشتراکهما فى معنی, فالمعنی المُشترك قولنا: كمال اول لجسم طبیعی. اما الکمال الاوّل. 
فقد م2 بیان و اما الجسم هيهّنا فبمعنى الجنس المادّة. و اتاالطبیعی, فما يقابل الصّناعى. 

و المعنی اذى ينضافٌ الى ذلک. فيتحصّل النّفس الارضيّة, مُتناولة للتّفوس التّباتية و 
الحيوانية و الانسانیه. هو ان نقول بعد قولنا لجسم طبیعی آلی: ذى حياةٍ بالقوة, و معنا 
کونۂ ذا آلات يمكنٌ ان يصدر عنها بتوتطها و غير توتطهاء ما يصدرٌ من اقاعيل الحياة 
اتی هی «التغدی». و «التّموه. و «التّوليد». و «الادراک» و «الحركة الاراديّة». و 
«التطق». 

و المعنی الّذى ينضافٌ الى ذلك. فتتحصّل الّفس السّماوية. هو ان نقول بعد قولنا 
لجسم طبيعى: ذى ادراي و حركة و تتبعان تعّلاً کل حاصلاً بالفعل. 


* تنبیه * 
«ارجع الى نفسک '' و تأمل هل اذا كنت صحیحاء بل و على بعض احوالک غيرهاء 


١‏ - قوله: «ارجع الى نفسک». أراد بيان وجود النّفس الانسانية, و هى النی یُشیر اليها کل 
واحدٍ بقوله: انا فکما ان لكل جسم من الاجسام شيئاً وراء ذلك الجسم, هو مصدر آثاره و افعاله 
کذلک لبدن الانسان شیء وراء البدن و الاعضاء يعبّدٌ عنه بقوله: أناء و ذلك لان کل واحد متا 
یدرک نفسه, و المدرک شیء غير البدن. و کدلک المدرک غير البدن و اجزائه. فوجب ب القطع 
یکون النّفس غير البدن و اجزائه. 

اما المقدمة الاولی, فنبّه علیها فى اول التنبیهات ياربع حالات؛ 

الاول أن ن یکون له فطنة صحيحة سواء كان صحیح المزاج او لا فاذا رجع نفسه فى هذه الحالة, 
لم یشک فى اله مدرک لها مث مثبت ايّاها. 

الحالة الثّانية, ان يتعطّل حواته الظاهر: وهو حالة الوم فان الٽائم یدرک نفسة حتّی اذا صيح 
باسمه تنه 

الحالة التالثةء أن یخل حواسَه الظاهرة و الباطنة و هو حال السکر, فان السّكر ان لا يغيب عن 
ذاته. - فان قلت: النَائمُ فی نومه و السّكران فى سکره لا یعرفان نفسهما و الا لتذکر ذلک عند 
اليقظة و الافاقة. 

-اجاب بقوله: «و ان لم یثبت یثبت تمّله لذاتة فى ذ کره». ای کل من النّائم و الت‌کران یعقلان ذاتهما. 
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الا انه ما يبقى على ذكره. قفى هذه الحالات الثّلاث, يدرك ذاته المخصوصة وان جازان يكون 
له شعور يغيره. 
الحالة الرّابعة, ان لا يكون له شعورٌ بغيرِه و ذلك أن يتوهّم نفسه فى اول خلقه صحيح المزاج و 
العقل لا يبصر اجزائهاو لا يتلامس اعضانها بل يكون الاعضاء مُنفرجة و معلقة فى هواء طلق. 
فاعتبر کون فى اوّل خلقه لا يكون له سابقة ادراک فيذكره. و کون صحیح المزاج و العقل, للا 
يؤذيه مرض فيشغله عن نفسه. و کونه بحيث لا يبصر اجزائها و لا یتلامس اعضانها لنلا يكون له 
شعور بالبدن و الاعضاء: و فى هواء ء طلق اثلا یح من خارج پشی ر من الاشياء و لا شک ان 
فى هذه الحالة یثبت ذاته, فاذن ال الادرا کات لكل احد هو ادراک نفسه غير زایل عن انيتها. و 
هو مشتملعلی ادرا کین بديهيين: تصور نفسه, و التصدیق باه موجودٌ و کم كان ذلک لا يُمكن 
ان يكتسب بحدٌ او رسم لم يكن ان يثبت هذا بحجّة او برهان. 
قال الامام: حاصل كلامه فى هذا الفصل, یرجم الى ان الانسان لا يغفل عن ادراک ذاته فى شىءٍ 
من الاحوال اصلك م أنه لم ین ان هو القضيّة اوليّة او محتاجة الى البرهان. و بتقدير 
احتیاجها الى البرهان لم یذکر حجة عليهاء و أيضاً لم يبين أنه وان لم یغفل عن ادراك ذاته هل 
يمكن أن يغفل عنه اولاء فيجب علينا أن نتكلم فى هذه المباحث. 
فنقول: يشبه ان لا تكون تلك القضيّة اوليةٌ لأنا اذا عر ضنا على عقلنا هذه القضيّة وهی انا ندرک 
انفسنا حال التوم و السّكر و عند انفراج الاعضاءء و عرضنا على العقل ايضاً ان الكل اعظم من 
الجُزء لم نجد القضيّة الاولى فى الجلاء مثل القضيّة الثانية. بل الانصاف انا نشك فى القضيّة 
الاولى فلابْدٌ من تصحيحها بالحجّة. 
اما انه مدرک لذاته فلا لو وصل اليه مولم او ملذء فان لم يحصل له شعورٌ به فهو میت و ليس 
بحی, و أن حصل به شعور فامًا ان یدرک انه يزلمه او يلذه او لا يدرك الا انه مؤْلمٌ او ملذ مطلقاًء و 
الثانى باطلٌ مطلقاً و الا لم ينقبض عنه و لم ينبسط له فتعيّن الاوّل, لكن علمة بان يؤذيه علم 
باضافة المؤذى اليه. و العلم بالاضافة یتوقّف على العلم بل واحد المُضافين. 
و اما انه يمتنع ان يغفل عن ذاته, فانٌ العلم عيارة عن حصول ماهيّة المدرک فى المدرك. 
فعلمه بذاته: اما ان يكون عبارة عن حصول صورة مساوية لذاته فى ذاته و هو محال لاستحالة 
الجمع بين المثلين, و لا ليس احدهما بالحالية و الاخر بالمحليّة اولى من العكس لتساويهما 
فى الماهيّة, فیلزم أن يكون کل واحدٍ منهما حال و محلا وهو محال. 
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و اما ان یکون عبارة عن حصول ماهيّة تلى الذات لنلک الذات, لکن حصول الشیء عند نفسه 
یستحیل ان يتبدّل بالغفلة. و هاتان الحجتان غير برهانيين. و الأولى اضعف. و هذا كلَهُ خبط 
اما كسبيّة القضيّة, فلان الاوليّات لا یمنم أن يختلف جلاء. اما لعدم بداهة بعض التصوّرات. او 
لعدم العلم ببعضهاء او احصول : تصوّراتها لا على وجه مناط التصديق» او لعدم الانس الى ذلک. و 
تعنون الفصل بالتّنبيه یل على ان تلك القضيّة غير محتاجة الى برهان. 

وام انْهُ يجب بیان امتناع ان لا يدرك ذاته. فغير موجه لان المطلوب المُغايرة بين «التفس» و 
«البدن» و هو لا یتوقّف على ذلك. بل يكفى فيه ان یدرک لذاته فى الجملة. هذا هو الكلام فى 
المقدّمة الاولى. 

و اما المُقدّمة الانية, فبيّتها فى التنبیه الانی, بان قم المدرى الى المشاعر الظّاهرة و اليه اشار 
بقوله: «احد مشاعرک مشاهدة» و الى المشاعر الباطنة و هو المراد منه بقوله: «ام عقلک و قرّة 
غير مشاعرک». ثم قشم المشاعر الباطنة الى نفیه و هو العقل و الى قوّة آخری يناسبٌ 
المشاعر الظاهرة, و اشار اليه بقوله: «و وة غير مشاعرک» و الواو بمعنی «او». و قسمة أخرى 
الى ادراک بوسط او بغیر وسطء فقول الشار: «و قسّم الباطنة الى ما یدرک بواسطة و الى ما 
یدرک بنفسه»» لیس الْمُراد بهما قسیمان بل تقسیمان, و بيّن ان الادراک لیس بقوغ أخرى و لا 
بتوسّط شي لاه فى الحال المفروضة ذاهل عن جميع ما یغایره» فبقی ان یکون الادراک اما 
بالمشاعر الظاهرة او بنفسه بلا وسط, لکن لا جايز ان یکون بالمشاعر الظاهرة لما سيجىء فى 
التنبيه الثالث انّ المدرک غير محسوسٍ, فلا یکون الادراک یالمشاعر الظّاهر. فلا فى الفرض 
المذکور غافل عن جمیع حواّه. فتعيّن ان یکون ادرا که بنفسه من غير وسط. 

فالراد بقوله: «و الباطنة», هی العقل. لانّهُ تبين ان الادراک ليس بقوّة آخری, و قوله: «بلا وسط» 
يتعلو بالباطنة لا بالمشاعر الظاهرة,. لانّهُ لم يقسّم الى الوسط و غیره الادراک الباطن. فان 
ادراك الظاهر لا يكون بوسط و هو ظاهن و قوله: «على وجه لا يتصوّر مغايرة بين المدرک و 
المدرک» يتعلّق بقوله: «الباطنةٌ بلا وسط». ای الانسان يدرك نفسه بالقوّة الباطنة الى هى نفسه 
بلاوسط ولا مغايرة بين المدرک و المدرک. 

و اعلم: ان الدلیل لا يتوقفٌ على ان تعقل التّفس ليس بوسط. لکنه لما كان من لوازم الحالة 
المفر وضة. ذ کره مع لازم آخر تبعاً و و بالعرضء و اما المقدّمة الثّالئة. فقد فصّلها فى اتبيه الثّالث, 
و من الظاهر أنَهُ فى الحالة المفروضة یثبت نفسه, و لا یثبت لها طولاً ولا عرضاً ولا عمقاً. ولو 
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بحیت تفطن للشّىء فطنة. هل تخفل عن وجود ذاتک و لا تثبت نفسک. ما عندی ار هذا 
یکون للمستبصر حى ان اال فى وه یه والككران فى سکره و لا يعرّب ذاتهٌ عن ذاته وان 
لم ينبت تمّله لذاته قى ذکره. و لو توهمت ان ذاتک قد خلقت اوّل خلقها صحيحة المقل 
و الهيئة و قد فرض آنها على جملة من الوضع و الهيئة لا تبصر اجزانها و لا تتلامس 
اعضائها. بل هی منفرجةٌ و معلقةٌ لحظةٌ ما فى هواء طلق وجد تها قد غفلت عن کل شىء 
الا عن ثيوت اتدّتها.» 

فقول: يريد ان ينبّه على وجود اللنفس الاناتية بان الانان الکامل الادراک و غير 
کامله اذى يختلّ ادراکه اما بالحواس الظاهرة کالذانم و اما بالحواس الظاهرة و الباطنة 
جميعاً کالت‌کران. بشرط ان يكون له مع ذلك فطنةٌ صحيحة. لا یففل عن وجود ذاته. ثم 
زاد ايضاحاً بفرض حالة للانان لا يدرك فيها شيناً غير ذاتهُ و هوان یتوهم ان خلق اول 
خلقة حتّى لا يكون له تک اصلاً. واشترط كونه صحيح العقل. لیب لذاته. و کونه 
صحيح الهيئة. لا يؤذيه مر فیدرک حالاً لذاته غير ذاته. و کون بحيث لا یبصر 
اجزائه لتنا یدرک جملة فيحكم بان هى. و لا يتلامس اعضاله. للا يحل باعضانه. يل 
منفرجة و معلقة فى هواء طلق ‏ بفتح الطاء و سكون اللام اى غير محسوس يكيفتة 
غريية فيه من حرٌ أو برد. 

يُقال: یوم طلق و ليله طلقة. اذا لم يكن فيه حر و لا قر و لا شىء یژذی. انما اشترط 





امکته فى تلك الحالة ان تخيّل عضواً لم يتخيّلةُ جزناً من ذاته و لا شرطاً فى نفسه. ومعلومٌ ان 
المثبت غير ما لم یثبت. و المعلومٌ غير ما ليس بمعلوم. 

-فان قلت: لما ثبت ان الانسان مدرک بنفسه و ان المدرى ليس شيئاً من البدن. ثبت أن د اتف 
ليس شيئاً من البدن. فما الحاجة الى المقدّمة الثّالئة؟ 

فنقول: اراد زيادة الكشف. و لا شکت أن زيادة الکشف بالمُقدّمة الثّالئة. ار تقول: الاستدلال 
بالمقدّمةٍ الاولی مع احدی التُقدّمتين الآخربين و كان دليلان. او تقول: ألما اورد المقدمة الثالئة 
لكونها مقدّمدٌ للمقدّمة الثّانية. فا بیان کون الادراک ليس بالمشاعر الظاهرة بها. نع لما اثبت فى 
ذلك البين ان ادراک اس ليس بتوسط شىء و عسی أن يذهب الوهم الى اثباته بفعله. اورد 
الوهم و التنبيه عليه. هذا هو الضبط. م. 
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بحیث تفطن للشّىء فطنةٌ هل تغل عن وجود ذاتک و لا تثبت نفسک. ما عندی ان هذا 
یکون للمستبصر حتّى انْ النّائمَ فى نومه و السکران فى سکرو لا یعرّب ذاته عن ذاته وان 
لم یثبت تمثله لذاته فى ذكره. و لو توهمت ان ذاتک قد خلقت اوّل خلقها صحيحة العقل 
و الهيئة و قد فرض انها على جملة من الوضع و الهينة لا تبصر اجزائها و لا تتلامس 
اعضائھاء پل هی منفرجةٌ و معلق لحظةً ما فى هواء طلق وجدتها قد غفلت عن کل شىء 
الا عن ثبوت انیّت‌ها.» 

اقول: بريد ان ينبّه على وجود النّفس الانسانية بان الانسان الکامل الادراک و غير 
کامله اذى یختل ادراکه اما بالحواس الظاهرة كالذّائم و اما بالحواس الظّاهرة و الباطنة 
جميعاً كالكران؛ بشرط أن يكون له مع ذلك فطنةٌ صحيحة, لا یغفل عن وجود ذانه. ثم 
زاد ايضاحاً بفرض حالة للانسان لا يدرك فيها شيئاً غير ذاتهُ و هوان يتوهّم ان خلق اول 
خلقهٌ حتّی لا يكون له تذكَرٌ اصلاً. و اشترط كونهٌ صحيح العقل, ليتنبّة لذاتة؛ وكونة 
صحيح الهيئة, ئلا يؤذيه مرض فیدرک حالاً لذاته غير ذاته. و کون بحيث لا يبصر 
اجزائه للا یدرک جملة فيحكم بانّهُ هى, و لا يتلامس اعضائه, لثلا يحسٌ باعضائه. بل 
منفرجة و معلقة فى هواء طلق - بفتح الطاء و سكون اللام -اى غير محسوس بكيفيّة 
غريبة فيه من حر او برد. 

يُقال: يوم طلق و ليلةٌ طلقة. اذا لم يكن فيه حر و لا قر ولا شىء یوذی انما اشترط 


امكنهٌ فى تلك الحالة ان تخيّل عضواً لم يتخيّلهُ جزئاً من ذاته و لا شرطأً فى نفسه, و معلوم ان 
المتبت غير ما لم یثبت. و المعلوم غير ما ليس بمعلوم. 

فان قلت: لما ثبت أن الانسان مدرک بنفسه وان المدرك ليس شینا من البدن, ثبت أن التفس 
ليس شيئاً من البدن. فما الحاجة الى المقدّمة الثّالئة؟ 

فنقول: اراد زيادة الكشف, و لا شى أن زيادة الكشف بالمُقدّمة الثالثة. او نقول: الاسندلال 
بالمقدّمة الاولى مع احدى المُقدّمتين الآخريين و كان دلیلان, او نقول: نما اورد المقدّمة الثالنة 
لكونها مقدّمة للمقدّمة الثّانية. فان بیان کون الادراک ليس بالمشاعر الظّاهرة بهاء ثم لمّا اثبت فى 
ذلك البين ان ادراک النّفس ليس بتوسّط شیء و عسى ان يذهب الوهم الى اثباته پفعله, اورد 
الوهم و التّنبيه عليه, هذا هو الضبط. م. 
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کون الهواء طلقاً. لا یحسّ بشیء خارج عن جسدء ايضاً فان الانسان فى مثل الحالة 
المذکورة. یغفل عن کل شىء کاعضائه الظّاهرة و الباطنةء و ککونه جسماً ذا ابعاد. و 
كحواسه و قواه و کالاشیاء الخارجة عنه جميعاً ألا عن ثبوت ذاته فقط. فاذن اول 
الادراکات على الاطلاق و اوضحها, هو ادراک الانسان نقسه و ظاهه ان متل هذا 
الادراک, لا يمكن ان ¿ یکتسب بحل او رسم او ثبت بحجَة او برهانٍ. 

و قول الفاضل الشارح: أن الشيخ لم يبيّن أن : هذه القضية الي او برهانية نز حكمة عليها 
بانها برهانية, ثم تمحلهٌ فى اقامة البرهان عليهاء ثم تزييفة لبراهينة, خبط كلها لا فائدة فى 
الاشتغال بها. 


* تنبیه * 

«يماذا تدرک حينئزٍ و قبل و بعد ذاتک, و ما المدرک من ذاتک؟ اتری المدرک منک 
احدٌ مشاعرک مشاهدة, ام عقلک و قو غير مشاعرک و ما یناسبها؟ فان کان عقلکت و 
قوّة مشاعرک, بها تدرک. افبوسط تدرک ام بغیر وسط؟ ما اظنک تفتقر فى ذلك حینئذ 
الى وسط؟ فانّه لا وسط, فبقى ان تدرک ذاتک من غير افتقار الى وج آخری و الی وسط. 
فبقی ان یکون بمشاعرک او بباطنک بلا وسط. ثم انظر.» 

اقول: يريد التنبيه على ان الانسان, لا یدرک نفسه الا بنفسه, لا بقوّوَ غير نفسه. و لا 
يتوسّط شیء آخر, و ذلك البحث عن المدرک, عن الفرض المذكورء بل فى جميع احوال 
الادراک ماهو, و كذلى المدرك. 

و بدء بالمدرک و قسّمهُ الى المشاعر الظاهرة و الى الباطنة, كالعقل و غيره و قم 
الباطنة الى ما یدرک بوسط او بغير وسط. والى ما یدرک بنفسه أو بقوّة شیء آخر غیره؛ و 
بین ان الادراک فى الفرض المذكور, لم يكن بقوةٍ أخرى. و لا بتوسط شیم آخر, لا 
المدرک فى ذات الفرض, کان غافلاً عمّا يغايدُهُ فبقى ان يكون ذلك الادراک بالمشاعر 
الظاهرة او الباطنة بلا وسطء و على وجه لا تتصور مغايرة بين المدرک و المدرک ال 


* تنبیه * 
«اتحصّل أنّ الُدرک منک | هو ما یدرک البصر من اهابک؟ لاء فانک ان انسلخت 
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هه و ت عدي گت فت انت. او هو ما تدركة نمك ايها ولت داعا قاع 
قراهر اعطاتكف لا فان ن حاتها ما ماف ومع ذلك ققد که فى الوجه الأول من رم 
غخت حولت عن اساي 

فتن له ليس ممركك حیتا عضو من اعضانک. كقلب او دما وكيف قد يخفى 
عیک وجودكم ک بالشريح. و لا مدرکک جمة من حیت هی جمله و تنک قاهه 
ک متا تمتحدة من ھک و متا نهت عليه. فمدرذّكف شی2 خر غير هته الاشياء کی 
SE E‏ عي ب قر GD SE‏ كبرد لالت 
قو کک ا من عداد ما تفرکه که حثا بوجه من وجوم و متا یه الحم متا 
بت کج 

قول رد ان تن ان هس اسان لبت بمحسوسة. فبحث عن ااحدرک وقشمه 
ی ان يكون نت محسوساً لو غير محسومي. وان كان محسوسا. قهو تا جز من قیدن نو 
كنم و ان كان ن جزنا. فهواننا شی من خونهر اعضانه. او شي من بونطتها و هذه ارحة 

: بل ان يكون مدرک شين من ظواهر بدن يوجهين: احسدهما ان الانسان لو 
سمخ عن قواهر يمه کان هو هو و کان مدرک لخاته و اقانی ا شواهصر این < 


ع 2 


درکن تا یتوس د و هم فى اهر الفرض المذكور كان غنقلاً عن الحونق و عتا غاتدر 
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وال ن کون المدارك نیا من عض اله اباخنة بالهالا ترك قا باللشريم وهو فی 
الفرض المدكور كان غاة أعن نریم و عتا يوجبة الالشريح. واجفل آن يكون المدرف 
من هه يجداهه شدركاً لثانه و غافلاً عن تفاصیل 
اه وبا لدراك اشرب لا بک عن دراک نجذانه فی يكون کل واححدٍ منها غبر 
ابا وکن اسان فى الفرض المذك.. غاقلا عتا با بره 


فقو اب مدرک هر عی2 غير اجزاه قيمن جملة. و فرادی تیا نان فا عنها 


- وم 





١0‏ - جوا غير خرو "دراک 
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عنه و تبدّل علیک كُدتَ انت انت. او هو ما تدرگةٌ بلمسک ایضاء و ليس ايضاً الا من 
ظواهر اعضائک, لا فان حالها ما سلف و مع ذلك فقد كتا فى الوجه الاوّل من الفرض 
اغفلتا الحواسّ عن افعالها. 

فبيّن اله ليس مدرکک حيائذٍ عضواً من اعضالک, کقلب او دماغ و كيف قد يخفى 
علیک وجوذهما ان بالتُشريح, و لا مدرکک جملةٌ من حيث هی جمله. وذلى ظاهرٌ 
لک ما تمتحنه من نفسكء و متا نبهت علیه. فمدرکک شی 2 آخه غير هذه الاشیاء نی 
قد لا تُدرکها و انت مدرک لذاتک و الّتى لا تجدها ضروريّة فى ان تکون انت انت» 
فمدرکک لیس من عداد ما تدرکه حمّاً بوجه من الوجوه و لا مما يشبه الحسٌ متا 
سنذكره.» 

اقول: يريد ان يبيّن ان نفس الانسان ليست بمحسوسة, فبحث عن المدرک و قسمه 
الى ان يكون اما محسوساً او غير محسوسء و ان كان محسوساًء فهو امنا جزء من البدن او 
كلّه. و ان كان جزئاء فهو اما شىءٌ من ظواهر اعضائه, او شىءٌ من بواطنها و هذه اربعة 
اقسام. 

تم ابطل ان يكون المدرک شيئاً من ظواهر البدن بوجهین؛ احدشا ان الانسان لو 
انسلخ عن ظواهر بده لكان هو هو, و لكان مدركاً لذاته و الان ان ظواهر البدن لا 
تدرک الا بالحواس و هو فى الفرض المذكور كان غافلاً عن الحصواس و عمّا تدركة 
الحواسٌ مع ان مدرک لذاته. 

وابطلَ ان يكون المدرک شيئاً من اعضائه الباطنة بانّها لا تدرك الا بالّشریح و هو فى 
الفرض المذکور. كان غافلاً عن التشريح و عما یوجبه التتشريح, و ابطل أن يكون المدرک 
جملة البدن, باه حين یمتح من نفسه, يجد نفسه مُدركاً لدّاته و غافلاً عن تفاصيل 
اعضائه. و بان ادراک المرکّب. لا ینفکٌ عن ادراک اجزائهِ التى يكون کل واحدٍ منها غير 
المُركُبء و كان الانسان فى الفرض المذکور. غافلا عمّا يُغايره. 

فظهر ان المدرک, هو شىء غيرٌ اجزاء البدن جملةء و فرادی التى يُمكنٌ ان يغفل عنها 
المدرک لذاته حالة الادراى ١7‏ فى کونه مدركاً لذاته, و ظهر من ذلك ان المدرک لیس 


١‏ - لکونها غير ضرورية الادراک. 
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* وهم و تنبيه » 

«و لعلک تقول: انما ابت ذاتی. بوسط من فعلی, فیجبٍ اذن ان يكون لک قعل تثبتة 
فى الفرض المذكور, او حركة, او غير ذلك. ففی اعتبارناء الفرض المذكور جعلناك بمعزل 
من ذلک, و أمّا بحسب الامر الاعيّ, فان فعلك ان ائبتتهُ فعلاً مطلقاً فيجبٌ أن تثبت به 
فاعلاً مطلقاً. لا خاصّاً هو ذاتک بعينها, وان اثبتته قعلاً لک, فلم پثبت به ذاتک. بل ذاتک 
جز؛ٌ من مفهوم فعلكّ من حيث هو فعلک, فهو مثبتٌ فى الفهم قبله, و لا اقل من ان يكون 
معه لا به, فذائْک مثبتة لابه.» 

اقول: اثباٹ الاشیاء التى یخفی وجودهاء قد یکونْ بعللها كما فى برهان لی و قد 
یکون بمعلولاتها كما فى الدليل. 

و وهم الانسان, لا يذهبٌ الى اثبات ذاته بعلله. فان وجوده له اظهبٌ من وجود علله. 
فان ذهب. فعساه أن يذهب الى اثباته بمعلولاته التى هی افعاله و آثاره فان اكثر القوى. 
تثبت بافعالها و آثارها. 

و الشيغ ابطل هذا الوهم بوجهين؛ وجهٌ خاصٌ بهذا الموضع و هو ان الانسان فى 
الفرض المذکور, كان غافلاً عن افعاله مع ادراكي ذاته. و وجهٌ عامٌ و هو انّ الفعل ان أخذ 
من حيث هو فعل ماء من غير اختصاص بفاعلِهِ فهو لا دل الا على فاعل ماء غير معيّنٍ و 
لا پمک" ان ن یستدل الانسان به. على فاعل معيّنٍ هو ذاته. و ان أخذ من حيث هو فعلٍ 
لفاعل معيّن. فالفاعل المعيّن یکون معلوماً قبله و لا اقل من ان یکون معه فلا يُمكن أن 
یستدل بذلك عليهء و بالجملة الاستدلال بالفعل على الفاعل, استدلال ناقصٌ لا يتادّى 
الى معرفة ذات الفاعل ما هو فان اثبات الانسان نفسه بواسطة فعلها محال. 

و الفاضل الشارح؛ نسب كلام الشيخ فى هذه الفصول الى التطويل؛ و رام اختصاره بحجّة 
على ان ذات الانسان, ليست هی اعضائه. فقال: الانسانْ عالع بثبوته و ان كان غافلاً عن 
جمیع اعضائه. و المعلوم مغايرٌ لما ليس بمعلوم. فذاته مغايرة لاعضائه. و هذا هو اذى 
قّره الشيخ بعينه, ثمّ عارضه بان الانسان بعلم ذاته المخصوصة و لا یخطر بباله تصوّر 
النفس التى یقولون بهاء فكل ما يجعلونه عُذراً عن ذلک. فهو عذر عن هذا الکلام. 
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و اقول: ليت شعرى ما يُريد بالنّْس التى يقولونّ بهاء ان اراد به ذات الانسان المُدركة 
المحرّكة. فلا مغايرة» و ان اراد بها شيئاً آخر فالشيعٌ لم يقل بهاء و ينبغى ان بعلم ان هذا 
الّجل؛ اعظمٌ قدراً من ان يجعل امثال هذاء لكنّه يتجاهل فى كثير من المواضع تقرّباً الى 
الجهّال. 


* اشارةٌ » 
«هو ذا يتحر الانسان بشیءٍ غير جسمیته التى لغير لغيره» و بغير مزاج جسيِهٍ الُذى 
يمانعهُ كثيراً حال حر کته فى جهة حرکته, بل فى نقيه حركته.» 
بريد اثبات أنّ نفس الانسان, غير الجسمية و المزاج. تصدر عنها الافاعيل المنسوبة 
اليها من مأخذ آخر و هو الوجه الّذى تنبت به صور سائر الانواع! ۲" و قواها: 
فنقول قبل الحوض فیه: أنّ صور العُركٌبات تقوم موادّها و تجعلها شین ما غير الموات 
فهى من حيث هی کذلک, مبادى لفصول منوّعة, و من حيث تصدرٌ عنهاء افعال مختلفة, 


١‏ - قوله: «و هو الوجه الذى تب به صور سائر الانواع». فان الوجه الى تثبت به صور 
الانواع. هو الاستدل بالافعال. فانهم قالوا: نحن نشاهدٌ فى انواع البسايط و المركبات, خواص 
مختلفة و كيفيّاتٌ متغايرة؛ فلاب لهما من مبدء. و ليس هو نفس الجسميّة و لا المادة, بل شىء 
خر هو الصّورة التوعيّة. فهيهنا اراد الشيخ ان يثبت وجود اس لا من جهة انها مدركة بنفسهاء 
فانها من هذه الجهة, لا تثيثٌ بالافعال, بل من جهة أنّها مبدء الافعال و لمّا كان اظهر الافعال لها 
الحركة و الادراک. استدل بهماء و اليه اشار بقوله: «فالشیخ يرِيدٌ فى هذا الفصل ان يستدل 
ببعض الافعال على وجود النّفس الانسانيّة من حيث هی نفس او صورة ما». ای من حيث انها 
مبدء الافعال. حتّی يقال انّ لها حركة فلاب لها من مبدءٌ و ليس الجسميّة و لا المزاج بل شىء 
آخر و هو النّفس و الصّورة. 

و اعلم انّ الصّورة اللوعية هی جوهر يقومٌ طبيعة نوع الجسم و قيد نوع الجسم. احتراژ عن 
الصّورة الجسمية, لانها و ان قوّمت الجسم الا ها يقومٌ جنس الجسم. و یخرج عن التّعريف 
التفس الان‌انية. لانها وان حصلت طبيعة نوع الجسم الا انها لا يقومه. هكذا قيل. 

و فيه نظيٌء لان مفهوم الجنس, مقوّمٌ النّوع. فلا يخرج عنه الصّورة الجسميّة. و لو عرف باه جوهرٌ 
يحصل طبيعة نوع الجسم. خرجت عنه و دخلت فيه ای الانسانية, فهذا الحد كما ينبغى؛ م. 
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هی قوی و طبائع. 

فمن الافعال الصّادرة عنهاء حفظٌ موادها المجتمعة من الأستقسات المتضادة 
بكيفيّاتها المُتداعية الى الانفکاک. لاختلاف ميولها الى امكنتها المُختلفة, و الصّورة التى 
يقتصر فعلها على هذا القدر معدنيّة. 

و منها الافعالٌ الحيوانية التى هی الحسّ و الحركة. و الصّورة التی یصدر عنها هذان 
الفعلان مع الافعال النّباتية, الحفظ المذكور نفس حيوانيةٌ و ال الانسانيّة. فهى الّتى 
تصدرٌ عنها الافعال السابقة كلّها مع الطق و ما يتبعه. 

فالشيعٌ يريد فى هذا الفصلء أن یستدل ببعض هذه الافعال, على وجود النّفس 
الانسانيّة من حيث هى. او صورة ما لامن حيث هی ذاتها المدركة لنفسهاء فائها من حيث 
هی تلک, لا يُمكنٌ أن تثبت بافعالها على ما مضى. 

و بدأ باظهر الافعال المذكورة و هو الحركة الارادية و الحسّ. فاستدل بالحركات 
الاراديّة المُختلفة ولگ و ذلك لانّها تقتضى مبدئاً و لا يجورٌ ان يكون مبدئها جسميّة 
الالسان, لانّها موجودة بغير الانسان كالعناصر و الجمادات, و لا يجورٌ ان يكون مبدئها 
المزاج. لان المزاج» يقتضى حركة العْركّب الى مکان يقتضيه غالبٌُ اجزانه. اننا مُطلقاً او 
بحسب الاجتماع. او سكون فى مكان افق حدوئهُ فيه على ما تقرّر. و بالجملة, لا 
يقتضى حركاتٌ مختلفةٌ فى جهاتٍ مختلفة. لكونه كيفيةً مُتشابهة غير مَختلفة, بل هو مما 
ُمانم الانسان كثيرأَء وقت حركته فى جهة الحركة. كما اذا صعد الانسان على جبل, فان 
ريد الفوق و مزاج بده لغلبة التفلین فيه يقتضى السّفل. بل و فى نفس حركته كما ذا اراد 
الانسان أن يتحر ک على الارض و مزاجة يقتضى سكونه عليها لثقله. 

و الفاضل الشارح فر حال الحركة فى قوله: «يمانعة كثيراً حال حرکته فى جهة 
حركته», بالسّرعة والبطوء؛ فقال: و ذلك فى وقت الاعیاء. فان المزاج يُمانع کون الحركة 
سريعة کالانسان اذا اراد رفع قدمه. فجهة الحركة الاراديّة فى الفوق و عند الاعیاء. لا 
تکونْ تلك الحركة سريعة. 

اقول: والاظهرٌ انه برد بحال الحركة وقت الْمانعة ۲" الواقعة بينهما فى جهة الحركة 





١‏ - قوله: «الاظهر انه يريدٌ بحال الحركة وقت المُمانعة». اما كان هذا اظهر, لار حال الحركة. 
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بان يقصد الانسان جهة و المزاج أخرى. فان ذلك لا یکون الا فى حال الحركة كما 
ذکرناه. و فتر ايضاً قوله: «بل فى نفس حرکته» بالرّعشة, قال: لان التق تحر كُها الى 
فوق. و المزاج الى اسفل, فتتركب الحركة منهما. 

اقول: رعش لا تتركبُ من هاتين الحركتين فقط, بل و من کل حركة فى جهة تُريدها 
النّفس و من حركة فى مقابل تلك الجهة. تحدث من امتناع العضو عن طاعة التّفسء فائة 
اذا احدث محرّكٌ ميلاً الى جهةٍ و عارضة مان احدث ذلك المانع ميلاً الى مقابل تلک 
الجهة. كما فى الحجر الهابط. اذا وقع على جسم صلب فرجع صاعداً. وايضاً عند 
تحريك التفس الى قوق و المزاجٌ الى اسفل لا تكونٌ الُمائعة بينهما فى نفس الحركة بل 
فى جهت‌ها فا الجمائعة فى نفس الحركة, تكورٌ اما بان ير يدها لس و لا يقصدها 
المزاج. كما فى حال الحركة عن المكان الطبیعی. او يقصدها المزاج و لا تریدها النّفس 
كما فى حال الهوى. 

قوله : «و کذلک یدرک بغير جسمیته ۱۱ و بغير مزاج جسمیته اذى یمن انّ ادراک 
الشّبيه. و یستحیل عند لقاء الط فكيف يملس به( "أ 

اقول: و هذا استدلال بالادراى. فان ايضاً يقتضى مبدء. و لا يجورٌ ان يكون مبدئها 
الجسميّة المُستركة: و لا المزاج, فان كيفية ما لا تانر عما يوافقها فى النّوع, فیمنع الدرک 


لو آرید به الترعة و البطوء, لكان حال الحركة ما فيه المُمائعة فیکون صلة لفعل بمانع. و قوله: 
«من جهة الحركة», ايضاً صلةٌ له. لاله ایضاً محل الممانع. فيجتمع الصّلتان على الفعل بمعنى 
واحد. و انه غير جايز لامتناع ان يُقال: مررث بزید بعمروء و امّا اذا فسّرنا حال الحركة بوقتِ 
الحركة؛ كان حال الحركة ظرف زمان, و فى جهة المُمائعة صلة, و لا امتناع فى ذلک, م. 

۱ - «جسمیة»» خ. 

۲ - قوله «فکیف یلم به» اما خصّصٌ اللمس بالذ كر لان المزاح كيفيّةَ ملموسة. فالواره 
عليه ان كان كيفيّةٌ شبيهةٌ به لم يحصل الادراک. و ان كان كيفيّة مضادة؛ ينعدم فکیف یحصل 
اللمس به فليس الكلام هيهنا الا ان مبداًالادراک لو کان هو المزاج. لم يحصل الادراک باللمس 
به كما صرّح به الامام فى شرحه. م. 
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يخالفها. فلا تبقی معد موجودة فکیف یلم الذّرک بها و هی غير موجودة. 


قوله : و لان المزاج واقعٌ فيه بين اضداد متنازعة الى الاتفکاک. اما يجبرّها على 
الالتئام و الامتزاج قوّة غير ما یتبع التلامها من المزاج, و كيف و علة الالتنام و حافظه قبل 
الالتئام» فکیف لا يكونٌ قبل ما بعده, و هذا الالتنام. كُلّما یلح الجامع الحافظ وه او 
عد یتداعی الى الاتفکاک.» 

و هذا استدلالْ بوجود المزاج نفسه و بقائه على وجود النّفسء و هو ان المزاج -كما مر 
-انّما یحدث بين أستقسات متضادع متنازعة الى الانفکا ک. لاختلاف میولها الى امكنتها. 
فهو محتاج اوّلاً الى شىء يجمثها بالقسر, حتّی تمتزج و تلتثم بعد الاجتماع. ثم تتفاعل, 
فیحدثٌ بعد ذلك المزاج. و الى شىء بحفظ الأستقسّات بالقسر مجتمعة, لیبقی المزاج 
موجوداً و ال تفرقت بحسب طبائعهاء فانعدم المزاج. فالمزاج المُستمرٌ الوجود. محتاج 
الى جامع و حافظ احدهما سیب وجوده. و القانى سبب بقائه. 

و هما متقدّمان على الالتئام!١)‏ المُتقدّم على المزاج. و هذا هو الشراد من قوله: «و عله 
الالتتام و حافظة قبل الالتئام. فكيف لا يكو قبل ما بعده», ای و كيف و علة الالتئام و 
حافظهٌ يكونان قبل الالتئام المُستمرٌ الوجود. فكيف لا يكونان قبل المزاج الباقى الّذى هو 
بعد الالتنام. و هذا الالتئام. يتداعى الى الانفکاک عند لحوق الجامع و الحافظ وهن 
بالامراض المنهكة مثلاً. او عدم الموت لارتفاع المعلول. عند ارتفاع العلة. و هذا 
استدلال موكد للذى قبلهُ باعتبار المُشاهدة!'. فاذن ناک شىء هو الجامع و الحافظ 


۱ - قوله: «و هما متقدمان على الالتيام», ای الجامع و الحافظ متقدّمان على الالتيام المُستمرٌ 
الْمتقدم على المزاج المستمر. و الحاصل: الاستدلال على وجود الجامع و الحافظ بوجود 
المزاج المستمر. لان المزاج یتوقف على الالتیام المُستمرٌ و هو يتوقّفُ على وجود الجامع و 
۲ - قوله: «و هذا استدلال مکد للّذى قبله باعتبار المشاهد:». اى هذا الاستدلال من 
مقدّمات مشاهديّةِ, فان کون البدن من الأسطقات, ما علم بتفطیره بالقرع و الانبق و تحلیله 
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للمزاج و هو شیء اذى صار المرکّب به انساناً. 


قوله : «فاصل القّوی؛ المحر كة و المدركة, و الحافظة للمزاج شی2 آخر. لک ان تستیه 
ب«التفس». و هذا هو الجوهر الذی یتصرف فى اجزاء بدنک. ثم فى بدنک.» 

هذه نتيجة لما تقدّم و اما صرح بتمیسته بالتفس. لانّ الاصطلاح وقع على ان مبدأ 
هذه الافعال هو الّفس, و لما تبيّن کونهٌ صورة و كان کل صورة جوهر. اصرح باه جوهرٌ 
فقال: «و هذا هو الجُوه الْذى يتصرّفٌ فى اجزاء بدنک ثم فى بدنک» و اما كان تصرّفةٌ 
فى اجزاء البدن اقدمٌ من تصرفه فى البدن, لاله تعلق آول تعلْقِهِ بالرّوح. 2 بالاعضاء 
التى هی اوعيتهء ثم بسائر الاعضاء الرّئيسه التى هى مبادى الافعال الحيوانيّة و النباتية. 
ثم بالاعضاء المرئوسة الباقية, و عند ذلك یصیر متصرّفاً فى جميع البدن. 

وانّما اختار الشیخ من الافعال المنسوبة الى التفس للاستدلال المذكور الحركة و 
الادراک لعرض یذکره فى الفصل التالى لهذا الفصلء و لم يذكر الطق, لانّ ماهيّته غير بين 
الى ان يبيّنء و اما وقع الى الاستدلال بالمزاج لا بالقصد ا بل اما اراد ان یذکر ان 
الَف ليست هی المزاجٌ على ما ذهب اليه بعض النّاس. فذكر أنّ المزاج نفسه محتاج الى 


الى بسایط, و کون الجامع اذا عراه ضعف أو عدمٌ تداعى البدن الى الانفکاک امرٌ تجربی علم 
بتكّر المُشاهدة, كما سيذكر فى الفصل الّذى يليه. و من الظاهر ان هذه القضيّة التَجِربيّة لا دخل 
لها فى الاستدلال. ضرورة ان العلم یتوقف على العلم بوجود الجامع» و ألما هى كالتتمّة للدلیل 
ذکر لمزبد الایضاح.م. 

۱ - قوله: «و اما وقع الی الاستدلال بالمزاج لا بالقصد». لعا قال اوّلاً: ان غرض الشیخ من هذا 
الفصل, هو الاستدلال بالافعال على وجود النّفسء و كان الاستدلال عليه بالمزاج مخالفا 
لذلك. قال: المقصد بالحقيقة من الاستدلال بالمزاج و التیام الجوهر» لیس وجود اللفس, بل 
المقصود الحقیقی, هو مغايرة اللفس المزاج. و امّا وجود النّفس فیثبت بالعرض, و يُمكن ان 
یقال: الاستدلال بالمزاج, راجمٌ بالحقيقة الى الاستد لال بجمیم الاجزاء و حفظها عن الانفکا ک» 
فیکون ايضاً استد لاله بالافعال. 

و محصّل الجواب للتژال المشهور. ان النّفْس الجامعة المُتقدّمة على المزاج» نفس الابوبن؛ و 
المتآخرة عله نفس المولود. م. 
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الثفس فکیف یکون هو الفس. 

وقد یرد على هذا الموضع سوال مشهورٌ هو ان يُقال: انکم قلتّم ان المُركّبات انما 
تستعدٌ لقبول صورها عن مبدئهاء بحسب امزجتها المُختلفة. و يجبٌ من ذلك تقدّم 
الامزجة على تلک الصّورء و الآن تقولون ان افش التى هى صورةاً للحیوان جامعة 
لاستقساتة, و الجامعة للأستقتات. يجب ان يكون متقدّماً على المزاج, و هذا تناقض. 

و اجاب الفاضل الشارح عن ذلك بان الجامع لاجزاء التّطفة, نفس الوالدين ثم ان يبقى 
ذلك المزاج فى تدبير نفس الم الى ان يستعدٌ لقبول نفس, ثم الها تصيرٌ بعد حدوثها 
حافظة له و جامعةً لسائر الاجزاء بطريق ايراد الغذاء. و قال فى رسالته المشتملة على 
«اجوبة مسائل المسعودى»: و اعلم انّ الجامع للك العناصر. غير الحافظ لذلک 
الاجتماع. 

و لمّاكتب بهمنيار الى الشيخ و طالبدُ بالحجَة على ان الجامع للعناصر فى بدن الانسان 
و هو الحافظ لهاء فقال لشبخ: كيف أبرهنٌ على ما ليس؟ فان الجامع لاجزاء الجنین. هو 
نفس الوالدین, و الحاقظ لذلک الاجتماع اوَلاً القوّة المصوّر لذلک البدن, ثم قال: و تلک 
القوّة. ليست قو واحدة باقيةً فى جميع الاحوال. بل هى فُوى متعاقبة. بحسب 
الاستعدادات المُختلفة لمادّة الجنین» و بالجملة فان تلك السادة تبقى فى تصور 
المتصوّرة الى ان يحصل تمام الاستعداد لقبول النّفس النّاطقة, فحينئذ توجد الّفس, فهذا 
ما قال هذا الفاضل فيه. 

اقول: و قال الشيخ فى الفصل الثَالث من المقالة الاولی من علم النّفس فى «الشفاء»: 
فالتفس الْتى لکل حيوان هی جامعة استقتات بدنه. و مولنهاء و مركيها على نحو تصلح 
معه ان تكون بدناً لها و هى حافظةٌ لهذا البدن على النظام الْذى ينبغى. 

فقول الشيخ فى «الشفاء» و «الاشارات» يُخالف ما ذهب اليه الفاضل الشارح هیهتاء 
وما تقلهٌ عن الشيخ فى رسالته. وايضاً ان كانت نفس الم مدبّرةٌ للمزاج, فكيف فضت 
التدبير بعد مدة الى الناطقة؟ و اما يجرى امثال هذا بين فاعلین, غير طبیعین, یفعلان 
باراد متجددةٍ, و ان كانت القوّة المصوّرة مديّرة. و المصوّرة من القُوى الخادمة للتّس 
تى تكونٌ بمنزلة آلات لهاء فكيف خدمت المصوّرة, قبل حدوث النّفس التی هى 
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مخدومتها! ؟ و كيف فعلت بذاتها؟ فان ال لیس من شأنها ان تفعل من غير مستعمل 
اياها. 

و ما تقتضید لقاع الحكمية ای افادها الشيخ و غيره. هو ان نفس الابوين يجمه 
بالقوّة الجاذبة اجزاءٌ غذائيةٌ. ثم تجعلها اخلاطاً و تفررٌ منها بالقوة المولّدة مادّة المَنى و 
تجعلها مستعدّة لقبول قرّة من شأنها اعدا المادّة لصيرورتها انساناً فتصیه بتلک القدّة 
منياً و تلك القوّة تكونٌ صورة حافظة لمزاج المّنى كالصّورة المعدنيّة, ثم ان العنی يتزايد 
كمالاً فى الحم بحسب استعدادات تكتسبها هناك الى ان تصير مستعدا لقبول نفس 
اكمل» يصدّرٌ عنها مع حفظ المادة الافعال التباتية. فتجذب الغذاء فتّضيفها الى تلى 
المادّة. فتنميها و تتكامل لمادَةٍ بتربيتها ايّاها. فتصير تلك الصّورة مصدراً مع ما كان 
يصدُرٌ عنها لهذه الافاعیل, و هكذا الى ان تصیر مُستعدّة لقبول نفس اكمل یصدر عنها مع 
جميع ما تقدّم الافعال الحيوانيّة ایضا. فتصدّرٌ عنها تلك الافعال ايضاً فیتم البدن و 
يتكامل الى ان تصیر مُستعدًا لقبول نفس ناطقة عنها مع جميع ما تقدّم اّطق و تبقى مُدبرة 
فى البدن. الى ان يحل الاجل. 

و قد شبهوا تلك الری فى احوالها من مبدء حدوثها الى استكمالها نفساً مجوّدة 
بحرارةٍ تحدثٌ فى فهم من نار مشتعلة تجاوره تم نشتد. فان الفحم بتلک الحرارة. يستعد 
لان يتجمّرء و بالتجعر يستعد لان يشتعل ناراً شبيهة بالنّار المُجاورة. فمبدأ الحرارة 
الثّارية الحادثة فى النحم کنلک؟؟ الصّورة الحافظة. و اشتداه‌ها كمبدأ الافعال النّباتية. و 
تجگ‌ها كمبدأ الافعال الحيوانيّة, و اشتعالها ناراً كالتاطقة و ظاهر ان کل ما یتأخر, صد 
عنه مثل ما يصدَرٌ عن المتقدّم و زيادة. 

فجميعٌ هذه القُوى, كشىءٍ واحدٍ متوجنّه من حدّ ما من التقصان الى حذ ماء من الكمال 
و اسم التفس واقمٌ منها على التلاث الاخيرة, فهى على اختلاف مراتبهاء نفس لبدن 


۱ - قوله: «فکیف خدمت المصور: قبل حدوث النّفى اتی هي مخدومتها», لم لا يجوز أن 
يكون الفوّة المصوّر: خادمةٌ تفس الم و كيف لا یکون کذلک و هی فايضة على المنی فى 
الرّحم, لتصوير الاعضاء و تشکیلاتها و تخاطيطها بعد حدوث القوّة المولدة المفصّلة على ما 
يشهد به الكتب الطبيةء م. 
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المو لود. 

و تبیّن من ذلك ان الجامع للاجزاء الغذائيّة الواقعة فى آلمنیین» هو نفس الا بوین و هو 
غير حافظها و الجامح للاجزاء المُضافة اليهاء الى ان يتم البدن و الى آخر العمر, و الحافظة 
للمزاج. هو نفس المولود. 

و قول الشبخ: اهما واحد, بهذا الاعتبار. و قوله: ان الجامع غير الحافظ. باعتبار الاوّل, 
و بالجملة, فالفرض هيهنا على تقدیرین, اعنی ان یکون الجامع و الحافظ شیئین او شيئاً 
واحداً. حاصل لان المزاج مُحتاجٌ الى شیم آخر, هو الّفس, سواءٌ كانت نفس ذلك 
البدن, او نفساً أخرى. 


۰ اشارة * 

«قهذا الجوهر فیک واحد. بل هو «انت» عند التَحقیق.» 

يريد بيان انّ الجوهر الذى اثبته فى الفصل المتقدم !۲" بالحركة و الادراک و حفظ 
المزاج. هو شى4 واحدٌ بعینه. و هو تلك الات المُدركة لنفسها المذکورة فى الفصول 
المُتقدّمة, و يشيرٌ الى كيفيّة ارتباطه بالبدن, و يبن ان کل واحدٍ منهماء ینفعل من الآخر 
بحسب ذلك الار تباط فقال: «فهذا الجوهر فیک واحذ» و ذلک لان الشیء الّذى تصدّر 
عنه الحركة الاراديّة فى الانسان, هو الى یدرک فيه, و ذلك بديهيٌ و هو الذى اذا اصایه 
وهنٌ او عدم تداعى بدنه الى الانفکاک, و ذلك تجربئٌ, ثم قال: «و هو انت عند 
التحقیق». و ذلک لاک تعلمٌ یقیناً الک تتح ک بارادتک و تدرک بمشاعرك او بعقلک. 
وانّ مزاجک يبقى ما دُّمتَ باقياً و لو عمرت مئة سنة و یزول عند حلول الاجل 


١‏ - قوله: «يريدٌ بیان أنّ الجوهر الذى اثبتهٌُ فى الفصل المُتقدّم». ای فى هذا الفصل ثلاثة 
مباحث؛ عن ان مبدأ الادراک و الحركة شیء واحد بعینه, و عن كيفيّة ارتباطه بالبدن. و عن 
انقعال كل منهما عن الآخر, فبيّن وحدة المبدأ بقوله: «فهذا الجوهر فيك واحد» و كيفية 
الارتباط بقوله: «و له فروغٌ«, فان النفس كما سيين موجود مجرّد, و البدن جسم, فكيف ارتباط 
المجرّد بما ليس بمجرّد؟ فوجه الارتباط انّها مبدأ القوى فى البدن بها افعالها المُختلفة و انفعال 
کل منهما عن الآ خر بقوله: «فاذا احسست». الى آخر الفصل, م. 
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بسویعات. فیاخذٌ البدن فى الانفکاک و الانحلال. 

و اما استدل على وجود التفس فى الفصل المُتقدّم بالحركة و الادراک» دون الافعال 
التّباتيّة, لتبيّن لک ان تلك الّفس هی انت. فانک لا تشک فى صدور هذین الفعلین 
عنک, و تشک فى صدور الافعال التباتيّة عنک, الى ان يتبيّن لک بنوع من البیان. 


قوله : «و له فروعٌ من قوی منبئّة فی اعضانک.» 

اقول: و ذلك لانّ اف واحدة و قد تصدر عنها افعال متقابلة کالشهوة لشىء و 
الغضبٌ على شىءء و الدفع لشىء. و الجذبٌ لآخر. و هی من حيث تکون مشتهية لا 
تكون غاضبةً و بالعکس, و الاشتغال باحدهماء رُبما يمنعها عن الاشتغال بالآخر. 

فاذن» مبدءٌ الاشیاء. متقابلةً تصدر عنها بحسبها الافعال المُتقابلة, فلک الاشياء من 
حيث هی مبادى التّيّرات قوى. و من حيث هی لا تفعل بانفرادهاء بل تفعل اذا استعملتها 
النّفسء فروعٌ لهاء بها ارتبطت بالبدن. 


قوله : «فاذا احسست بشىءٍ من اعضائک شيئاً او لت او غضبت. القت العلاقة 
نی بينها و ینهذ الفروح هيئة فیک حتّى تفعل بالتکرار اذعاناً ما بل عادو خلت 
یتمکنان من هذا الجوهر المُدبّر تمكّن الملكات.» 

اقول: هذا بیان كيفيّة تأر الّفس عن البدن. و هو أن تحصّل فى النّفس هيئةٌ بسبب 
هذه الافعال الّتی ذكرهاء و هی كيفيّةٌ من الكيفيّات النّفسائيّة و تُسمّى حالاً ما دامت 
سريعة الژوال, فاذا تكرّرت اذعنت التفس لهاء فصارت النّفس کل مر اسهل تأترا حتّی 
تتمكدّن تلك الكيفيّة منها, و تصير بطيئة الرّوال فصارت ملكة و بالقياس الى ذلك الفعل 


#2 


عادة خلقا. 


قوله : «و كما يقمٌ بالعكس, فان كثيراً ما یبتدی, فتعرض فيه هيئةً ما عقليةء فتنقل 
العلاقة من تلك الهئة اثراً الى الفروع. ثم الى الاعضاء. أنظر اتک اذا استشعرت جاتب الله 
-عرّوجل -و فكّرتٌ فى جبروته. كيف يقشعرٌ جلدك و يقف شعرك؟» 

و هذاء بیان كيفيّة تأثر البدن عن اللفس, و هو ظاهث و معنى قوله: «یقف الشّعر». هو 
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ان يقو من الفزع و الخشية. 


قوله : «و هذا الاتفعالات و الملکات, قد تکون أقوى, و قد تکون اضعف. و لو لا هذه 
الهینات. لما كان تفس بعض النّاس بحسب العادة اسرع الى الَهنّک و الى الاستشاط 
غضباً من نفس بعض.» 

اقول: هذا اشارة الى انّ هذه الکیفیّات المذکورة فى الجانبین, قابلة للشَّدَّة و الضّعف, 
و يختلفُ النّاس بحسبها فى هذا الاتفعالات و الملکات. و ذلک لاختلاف احوال نفوسهم 
و امزجتهم. و بحسب تلك الشْدة و العف و یتفاوتون فى اخلاقهم الفاضلة و الرّذيلة: 
فيكونٌ بعهم اشد او اضعف استعداداً للغضب. و بعضَهُم للشّهوة, و کذلک فى سائرها: 


۰ اشارة * 
«درک الشّىء هو ان تکون حقیقَه متمتلةً عند المدرى!١أ.‏ بشاهدها ما به یدرک 


۱ - قوله: «اشارة. درک الشیء هو أن یکون حقیقته متمثّلةٌ عند المدرک» بريد ان یبیّن ان 
ادراک الشّیء هو حصول صورته عند العقل, و تقر يره: اه لا شك ان المدرك اذا كان خارجاً عن 
المدرک, متمتّل عنده حاصل فامًا ان تکون تلك الحقيقة المُتمئّلة عنده هی الحقيقة الموجودة 
فى الخارج. أو صورتها لا سبیل الى الاوّل و الا لم يكن الشَّىء الّذى لا حقيقة له فى الخارج من 
المعدومات المُمكنة او المُمتنعة متحققاً أصلاً. لا فى الخارج و لا عند العقل. لا معنی الوجود 
العقلی. على ذلك التقدير لا يكون الا وجود الحقيقة الخارجيّة عند النّفس و لیس لها رجود 
خارجیی, فتعین ان یکون الحقيقة المُتمثلة صورة و هو المطلوب. 

و اعلم أن لُلشّىء وجودین, وجو فى الاعیان و هو وجود الاصیل الّذى یحصل منه الآثار و 
یجری عليه الاحکام, و وجود فى الاذهان و هو وجودٌ غير اصیل, بل هو کانظل ثلامر الخارجی 
و هو الّذى يعبر عن بالصّورة, فکلام الشیخ: اتا اذا ادرکنا شيئاً فلاشک فى تمقله عندناء فامًا ان 
یکون وجوده هذا هو الوجود الخارجی المتأصّل فى نفسه, و هو باطل, أو وجودٌ آخر. غير اصیل 
و هو الوجود العقلی الّذى يُقال: أله صورة. 

و لنا فى هذا المعنی. كلمة جامعةٌ و هی ان الاشیاء فى الخارج اعيان. و فى العقل صور. فليتصوّر 
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فامًا ان تکون تلك الحقيقة. نفس حقيقة الشّیء الخارج عن المدرک. اذا ادرک فیکونٌ 
حقيقة ما لا وجود له پالفعل فى الاعیان الخارجة. مثل كثير من الاشکال الهندسيّة. بل 
كثيٌ من المفروضات التي لا تمكّن اذا فرضت فى الهندسة متا لا يتحمّق اصاك او یکون 
مثلاً حقيقتةٌ مُرتسماً فى ذات المُدركة غير مُباين له. و هو الباقی.» 

لما فرع عن اثبات التفس. اراد ان بيّن احوال قواهاء و هی اما مدركة و اما محر كه 
فبدء بالمُدركة, و ذکر اوّلاً معنى الادراک فى هذا الفصل. 

قال الفاضل الشارح: ماقم الادراک" ۲" لانّ الحركة الارادي. لا توجدٌ الا عند الشّعور 


هذا الموضع على هذا الوجه. و به ینحل الشبهة الموردة فى هذا الباب. و منهم من استدل على 
المطلوب بانّا اذ حصل لنا ادراك شیءء فان لم يحصل فینا اثر فحالنا بعد الادراى کحالنا قبله و 
انه بيّنُ البطلان, و ان حصل اث فان لم مطابق الشّىء و لم يناسبةٌ. لم يكن ذلك الاثر ادراكاً له و 
ان طابقة. فهو صورته و هذا الكلام و ان كان جيّداً. الا اه لا دلالة فيه على ان الصّورة ماهيّة 
المدرى. بخلاف ما ذكره الشيخ. م. 

١‏ - قوله: «انّما دم الادراک» قال الامام اما قدّم ذكر القُوى المُدركة على القُوى المحرّكة, 
لانّ الحركة الاراديّة, اما انقباضيّة, او انبساطيّةٌ. و الحركة الانقباضيّة بواسطة ادراک المطلوب. و 
الانبساطيّة بواسطة ادراک المهروب, و لاجل ذلكى, ای و لتوقف الحركة على الادراک و عدم 
توقّف الادراک على الحركة, ذهب جمع الى انه ریما ينفكٌ الادراك عن الحركة, كما فى بعض 
الحيوانات. و لم يذهب أحدٌ الى جواز انفکاک الحركة على الادراک فى شىء من الحیوانات. 
فلمًا كان الادراک متقدّماً على الحركة طبعاً. استحق التّقدّمم وضعاً. و لما كان الكلام فى القُوى 
المُدركة فرعاً على الكلام فى الادراک ابتدء بتحقيق ماهيّة الادراك. 

قال الشارح: و يُمكنٌ أن يقال ايضاً: الحركة متقدّمةٌ على الادراك, لان الحيوان ما احتاج الى 
الادراک بواسطة الحركة, فانّهُ یدرک الملایم. ليتحرّك اليه و يدرك غير المُلايم ليتحرك عنه. 
فالحركة غايةٌ الادراك و الغاية متقدّمةً على ذى الغاية. و لاحتياج الادراک الى الحركة و عدم 
احتياجها اليه. امكن له انفكاى الحركة عن الادراک كما فى التبات. و ستعلم ان تقدم الغاية, 
ليس الا فى التَصوّر. فاللازم ليس الا ان ادراک الحركة متقدّمةٌ على ادراك الملایم او غيره و اما 
ان الحركة نفسها مُتقدّمة على الادراى. فلا بل القول بان الحيوانات يدرك شيثاء ليتحرّ ک اليه او 
عنه, تصریح بتقدّم الادراک على الحركة -کما ذكره الامام -و الاولى ان يعكس و یقال: الانسان 
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بمطلوب او مهروب عنهء فهى متأخَرةٌ عن الشّعور, و لاجل ذلك ذهب بعضهُم و ان كانوا 
تبطلین الى تجو يز خلر بعض الحیوانات, كالاصداف و الاسفنجات عن تلك الحركة. 

اقول: و يُمكن ايضاً ان بُفال: اّما احتاج الحيوان الى الادراک لاجل الحرکة. حتّى 

یتحرّک الى ملائم و عن غير ملائم و لذلک لم يكن ابات مدرکاء و الح اه لا تقدّم 
لاحدهما على الآخر من هذه الجهة؛ و لذلک جعلا مبدأیی فصلین مُتساويين ة فى ار تبة 

للحيوان. بل تقدّمَ الادراک على الحركة اله اشرف منهاء لانّه قد یکونٌ مطلوباً لذاته كما 
فى الانسان, و الحركة لا تكونٌ البنَّ مطلوبة الا لغيرهاء و بعد ما تقدّم فنقول: الشی 
المدرى. اما ان يكون مادَيّاً او لا يكون. فان كان ماديا فحقيقيّهُ المُتمثّلة هى صور 
منتزعةٌ من نفس حقیقتها الخارجيّة انتزاعاً ما على الوجه المفصّل فى الفصل التّالى لهذا 
الفصل. و ان كان مُفارقاً فلا یحتاج فيه الى الانتزاع. 

فقوله: «و هو ان يكون حقيقتهُ متمثلة»» متناول للامرين: قال: تمتّل کذا. عند كذاء اذا 
حضر منتصباً عنده بنفسه او بمثاله 7") 


oI لوي‎ 


رُبما يتحرّى الى شىء يدرك فيكون الحركة فى الجملة متقدّمةٌ على الادراى و هذا القدر كاف 
فیما قصدهٌ الشّارحء لاله یمکنهٌ حينئذٍ ان يقول: أن اراد ان کل ادراكي سابق على الحركة. فهو 
ظاهر البطلان, و ان اراد انّ بعض الادراک, ساب على الحركة فبعض الحركة ايضاً ساب على 
الادراک. فتقدّم الادراى على الحركة فى الجملة لا يكون وجهاً لتقدّمه فى الوضم. نم قال: ليا 
كان بعض الادراک سابقاً على الحركة, كما ّنه الامام. و بعض الحركة سابقاً على الادراى. كما 
یناه على ما اشار اليه بقوله: «و يُمكن ايضاً ان يُقال» فالادراک و الحركة من حيث هماء لا تقدّم 
لاحدهما على الاخر, بل احتياج الحيوان الى احدهماء كما احتاج الى الآخر و لذلك صارا 
مبدئى فصلين مُتاويين. فالوجه فى تقدّم الادراک اه اشرف لا التقدم الطبیعی -کما ذكرةٌ 
الامام -و فى عبارته اهما مبدئاً فصلين مُتساويين مساهلة. بل هُما أثران من فصل الحيوان: فان 
الفصل الحقيقى رُبما لا يعلم, و يوضع موضعهٌ بعض اللوازم القربية الواضحة. فلمًا لم يعلم حقيقة 
فصل الحيوان و كان الحسّاس و المتحرّ ک, لازمين له فى مرتبة واحدة, وضعنا هما موضع فصله 
الحقيقى و ان لم يكونا فضّلهُ فى الحقيقة. و لعل المٌراد هذا القدر, فهو كاف لاستشهادو هيهناء م. 
١‏ - قوله: «اذا حضر منتصباً عند؛ بنفه او بمثاله». لقايل ان يقول: هذا يدل على أن ادراک 
المُجرّدات يحصلٌ بحصول نفسها فى العقل لا پمال فان فى نفسه, فى مقابلة بمثاله. فالحضور 
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و الادراک تعرّض له اضافتان؛ احداهما الى ذی الادراک. و الثّائى الى الشّىء المدرک 
و لاجل ذلک. احتاج فى تعریفه الى ايراد ذ کر الشَّىء و هو الُدرک ۱" و الى ايراد ذکر 


بنفسه لا يكونٌ حضوراً بمثاله. لکن لیس کذ لک. اما ال فلانهُ مناف» لما يذكره بعد هذا: ار الامر 
الخارج عن اس ادرا که بحصول صورة منه لا بحصول حقیقته. و اما ثانياً لا لو حصل حقيقة 
المُجرّد فى العقل. فاذا تصوّرها عاقلان, یلزم حصول الحقيقة الواحدة بعینها فى محلین, و انه 
محال. 

و الجواب ان الادراک امّا ادراک الماديات, او ادراي المجردات اما ادراک المادیّات فصورة 
منتزعة من الحقيقة الخارجيّة على التفصیل الّذى سیذکره. اما ادراک المجر‌دات, فامًا أن يكون 
ادراک التُجرّدات الخارجة عن المدرک. او ادراک مجردات غير خارجة عن السدرک. اما 
ادراک الُجردات الخارجة, فهو ایضا حصول صورتها و لکن لا حاجة فيه الى انتزاع. و اما 
ادراک المُجرّدات الغیر الخارجة. فهو حضور نفسهاء فقول الشیخ: هو أن یکون حقیقنه مُتمثلة 
عند المدرک, متناول للقسم الاوّل و للقم الثانى بقسميه. فان معنى التَمثّلء لیس مجرّد حصول 
المثال. حى لا يتناول الا القسم الاوّل و بعض القسم الثّانی, بل حضور حقيقة الشی». اما بنفسها 
او بمتالها و لا كان حضور مثالها اعم من ان یکون منتزعاً من المادّة أو لا يتناول القسمین جميعاً 
فقوله: «بنفسه», یقتضی تناول بعض القسم الثّانى لا کله, فلا اشکال. 

۱ - قوله: «و لاجل ذلک احتاج فى تعریفه الی ايراد ذکر الشّىء و هو المٌدرک» و فيه بحثان 
لفظیان؛ احدهما انه سیذکر ان ما ذ کره الشیخ لیس بتعریف الادراک فکیف سئاهٌ هيهنا تعريفه. 
والأخر ان الشّىء ليس بمذکور فى القعریف, بل فى المعروف و هو قوله: «و هو ادراک الشی»». 
و یسک ان يُجاب عن الاوّل بان المُراد من التعریف هيهناء ليس هو التعریف المصطلح بل 
مفهومه اللغوى اذى تبيين الشّىء و تصويره و عن الثّانى. ان الشىء مذكورٌ فى التّعريف. لا 
بعینه, بل بضميره في قوله: «و ان يكون حقيقته». 

ثم الادراک أن كان بغير آلة, فتمّل الحقيقية انما يكون فى ذات المدرك. و ان كان بآلة فتمثلها 
فیها. فما به الادراک و هو الدّات فى القسم الاوّل. و الآلة فى التانى. هو الّذى يحضر الحقيقة 
المتمتلة. و هو معنى قوله: «یشاهدها ما به يدرك». 

السژال: امتعمل المُشاهدة فى التعريف و هی نوع من الادراک. فهو تعريف بالاخفى لان النوع 
اخصء و الجوابٌ انّ المُشاهدة هى مجرّد الحضور. اعم من الادراى العقلى او الحسّى. 
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ذى الادراک و هو قوله: «و عند المدرک» و لاجل عروض هذه الاضافةء كان الُدرک و 
المدرک ایضاً مُتضايفين. 

و الادراک ینقسم الى ادراک بالة و الى ادراک بغیر آلةء بل بذات المدرک. و للنبید 
على القسمین. قيّد التعریف بقوله: «يشاهدها ما به یدرک»» و على قوله: «یشاهدها» 
بحب و هو ان يُقال: المُشاهدة نوخ من الادراک, اخذهٌ فى بیان معنی الادراک. 

فان قیل: اه اراد بالمُشاهدة الحضور فقط. قیل: الحضورٌ غير کاف. فان الحاضر عند 
الحسّ اذى لا تلفت النّفس اليه لا یکون مدرکا: 

-و الجواٍ انّ الادراک. لیس هو کون الشیء حاضراً عند الحسّ فقط. بل کونه 
حاضراً عند المدرک, لحضوره عند الحسّء لا بان یکون حاضراً مرّتين فان المدرک هو 
التفس. و لکن بواسطة الحسّ, و کلام الشيخ ال علیه. 

و اعلم( ۲ ان الحضور عند الحس, ليس هو الحصول فى نفس الحس, بل و يجوز أن 
يكون ايضاً الحصول فى آلة للحس يتّصلٌ بها الحسّ كانت تلك الآلة محالاً للحسّ أو لم 

و الاشياء المدرکة "» تنقسم الى ما لا يكون خارجاً عن ذات المُدرى و الى ما 


-فلئن قلت: مجر د الحضور لا يكفى فى الادراى. فربما يحضر المدرك عند الحسّ, و النّفس لا 
يكون مدركاً له لعدم التفاته الید. 

-فالجوابٌ ان الادراك, ليس مجرّد الحضور عند الحسّ, بل الحضور عند الّفس لحضوره عند 
الحس و فى الصّورة المذكورة لاحضور عند اللفس. و كلام الشيخ حيث اعتبر. تمثل الحقيقة 
عند المدرى دال عليه م. 

١‏ - قوله: «واعلم»: انه لمّا كان الادراى هو حضور الشىء عند النّفسء امّا لحصوله فى التّفس. 
او لحضوره عند الحسٌّ؛ فحصوله عند الحس لا يلزمٌ ان يكون حصولاً فى الحس, بل اما ان 
يكون حصولاً فيه. او حصولاً فى آلته. و لت اما محله -کما فى الابصار فان بحصول الصّورة 
المرئيّة فى الّطوبة الجليديّة. و اما غير محله كحصول الصّورة الخياليّة عند الح المشترک. 
فان لیس حصولاً فى محل الحسّ المُشترك. بل فى محل متصل بهه م. 

۲ - قوله: «و الاشياءٌ المدركة», الادراک مطلقاً و هو حصول الشّی» عند المدرک. اما ادراكٌ 
حضوری و هو ان يكون نفل المدرک حاضرة عند المدرک. و اما ادراک الطباعيٌ و هو أن 
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يكون؛ اما فى الال فالحقيقة المُتملة عند المدرک فى نفس حقيقتها. و اما فى الّانی, 
فهيب تكون غير الحقيقة الموجودة فى الخارج؛ بل هى امّا صورة منتزعة من الخارج أن 
كان الادراک مُستفاداً من خارج. او صورة حصلت عند المدرک ابتدائاً. سواء كانت 
الخارجيّة مُستفادة منهاء او لم تکن. 

و على التقدير ين» فادراک الحقيقة الخارجيّة, هو حصول تلك الصّورة الذَّهنيّة عند 
المدرک و استدل على ذلك بقوله: «فامًا ان تكون تلك الحقيقة اى المتمتلة نفل 
حقيقة الشّىء الخارج عند المدرک. اذا ادرک او تکون مثال حقیقته مرتسماً ذات 
المدرک غير مباين له» و قدم ابطال القسم التّانی, فقال بعد ذکر القسم الاوّل: «فتكون 
حقيقةٌ ما لا وجود له بالفعل فى الاعیان الخارجية. مثل كثير من الاشكال الهندسیة» - 
مثلاً ‏ كالكرة المُحيطة باثنى عشر قاعدة مخئّسات, بل كثير من المفروضات الستى لا 
تمكّن, اذا فرضت فى الهندسة, كما برض ملا من المُمتنعات. ليبن به الخلف, فتکون 
تلك الحقيقة مما لا تتحقّقٌ اصلاً. اذ لا حقيقة لها فى الخارج. 

و لما كانت مما تدرک عَلم انها موجودة لا فی الخارج بل عند المُدرى و فيما لا 


فى قوله: «او يكون مثال حقيقته» هو الصّورة المُنتزعة من الشّىء أو الصّورة التی لا 


يكون صورته حاضرةٌ عنده, و ذلك لال المدرک اما ان يكون خارجاً عن المدرک او لا يكون. 
فان لم يكن خارجاً عنه فادرا که بحسب حصول حقيقته, و لا يجورٌ ان يكون بحصول صورته, و 
أن كان خارجاً عنه, يكون ادرا که بحسب حصول حقیقته, اما الاوّل, فلانّهُ لو كان ادراک النّفس 
بحسب حصول صورته لهما فیهاء قلا امتياز بینهماء لاتحادهما فى الماهيّة و اللوازم و العوارض و 
التالى باطل لوجوب المغايرة بالضرورة. 

و هکذا فى صفات النّفسء فلو كان ادراکها بحصول صورتها, لاجتمع المثلان فى محل واحدٍ و 
انه محال و لهذا قسّم المدرک فى الخارج عن ذات المدرک و الى غير الخارج و لم یقسمه الى 
ذات المدرک و غيره» لان غير الخارج, يتناول ذات المدرک و الضّفة القائمة به. و ما الثانى. 
فلا دراک حقيقة الشّىء الخارج, لها حصول نفس تلك الحقيقة او حصول مثالة و الاوّل باطل 
كما حققتاة: م. 
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تحتاج الى الانتزاع من الشّىء الّذی لو كان فى الخارج. لكان هوء فهذا بیان ما قاله الشيخ. 

و اعلم أنّ العلماء اختلفوا فى ماهيّة الادراک اختلافا عظيماً و طولوا الکلام فيها لا 
لخفائهاء بل لشدة وضوحهاء فمنهم من جعل الاضافة! ۲ العارضة للمدرک الى المدرک 
نفس الادراک. لیندفع عنه بعض الشّكوك الموردة على کون الادراک صورت. و غفل عن 
استدعاء الاضافة ثبوت المتضایفین, فلزمّهُ ان لا يكون ما ليس بموجود فى الضارج 
مدركاً. و ان لا يكون ادراكاً ما جهلا البنّ لانّ الجهل هو کون الصّورة الذّهنيّة للحقيقة 


۱ - قوله: «فمنهم من جعل الاضافة». اعلم ابا اذا ادرکنا فلا شک ان ذلك الشیء يتميّر و يظهر 
عند النفس, فلا یخلو امّا ان يكون ذلک ألشّىء فى النّفْس او فى الخارج. فان كان فى النفس. 
فهو صورة -کما مرّ -و أن كان فى خارج لفس, فظهوره عند النّفس لا يكون الا بحسب اضافة 
التفس اليه بها يظهرُ الشّىء عند النّفسء كما ان الصّورة المحسوسة, يظهر فى الآلة و هی خارجة 
عنها لا فیهاء فلمًا لم يقو بعضهم على رفع الاشكالات الواردة على القول بالصّورة. ذهبوا الى ان 
الادراک اضافة للمدرک الى المدرك وهو باطل اما ال فلانٌ وجود الاضافة يتوقّفُ على وجود 
المُضافين. فاد ان يكون المدرک موجوداً فامًا فى الذُهن فيكون صورة وهو الّذى هريوا منه. 
و امّا فى الخارج. فلا يكون المدرک الا موجوداً فى الخارج, قما لا يكون مو جوداً فى الخارج. لا 
يكون مدركاً. وام ثانياً. فلانَهُ يلزم ان لا يكون ادراک ما جهلاء لا الجهل انّما يكون اذا لم يكن 
المدرک مُطابقاً للخارج. و قد تقرّر ان کل مدرک موجودٌ فى الخارج على ذلك التقدير. 

- لا پقال: ما ذ کر موه وارد على الصّورة ایضاء فان الصّورة المُطابقة لمعدوم. اما ان یکون صورة 
اللاشىء؛ او صورة الشّىء و هو محال, لان اللاشیء لا مثال له و لا صورة و ان كان صورة الشّىء 
فامًا ان یکون شین فى الذهن او فى الخارج. و الاوّل باطل لان التابت فى الدهن. لیس ماهيّة 
المعدوم بل صورته. و الثّانى باطل ايضاً و ال لزم وجود المعدوم فى الخارج و هو محال. وايضاً 
يلزمٌ ان یکون الادراک جهلاً. لان صورة الشّىء. لاب ان يكون صورة شیم موجود فى الخارج 
iiy‏ لكان اما صورة اللاشىء او صورة شىء ثابتٌ فى الذهن و قد بان استحالتهما. 

لاتا نقول: انها صورة شیء فى الذَّهن و ليس معنى صورة الشّی» الا ان ذلك السّیء موجود فى 
العقل وجوداً غير اصیل, لانها مثل شىء آخر. فهیهنا العلم و المعلوم واحد. يتغايران بحسب 
الاعتبار؛ علمٌ باعتبار قیامهما بالذهن. و معلومٌ باعتبار ماهيّتهما بخلاف ما اذا كان المعلوم 
موجوداً فى الخارج. فان العلم هو الصّورة الحاصلة فى العقل, و المعلوم هو الوجود الخارجی, م. 
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الخارجيّة غير مطابقة ايّاهاء و منهم من ذهب الى ان الادراک غنيٌ عن التعریف, فلا ینیغی 
ان يعرف» و هو الحق الا انهم یریدون بذلک التُخلّص عن المُدافعة التى وقع القوم فيها. 

و اعلم انّ ما ذكرهُ الشیغ. ليس بتعريفي للادراى!''. و لذلک لم يتحاش فيه عن ايراد 
ذكر المدرک. فان لا يجورٌ ان يُقال فى تعريف الحركة مثلاً: اه حال ما للمتحرّى. بل هو 
تعيينٌ للمعنى المُسمّى بالادراک الذى یشترک فيه الاحساس و التّخيّل و الوم و العقّل 
وان كان ذلك المعنى واضحاً غنيّاً عن التعریف, فان الباحثين عن حقائق الاشياء. كثيراً 
ما يرومونٌ تعيين الاشیاء الواضحة المقولة على الاشياء المُختلفة, و تلخيصها كالحركة 
مثلاًء ليتعرفوا حالها أهى بالتّساوى فى تلك الاشیاء ام بغير التساوی؟ 

و كيف نسبّتها الى ما يتعلّق بها؟ وايضاً فهُم كثيرٌ من النّاظرين فى الفلسفة من قولهم: 
تفس تدرك المحسوسات الجزئيّة بالة, و المعقولات بذاتهاء ان مُدرى الجُرتيات هی 
الالقء لا الّفس. و شنعوا عليهم باتهم يقولون: الَف لا تدرك الجزئيّات, و طولوا الكلام 
فى ذلک, و جملة اعتراضاتهم و تشعاتهم واردة على ما فهموه لا على ما قالته الحكماء, 
كما سیجیء بيانه فى موضعه. 

فمن اعتراضات الفاضل انشارج! ") فى هذا الموضع. ان الصّورة الذّهنيّة ان لم تكن 


١‏ - قوله: «ما ذ کره الشيخ ليس بتعريفي للادراک» كأنٌ سائلاً يقول: عرف الادراک بِالمُدرىك و 
معرفة المدرک موقوفة على معرفة الادراک, فهو تعريفٌ دوری. اجاب بان ما ذكرهُ لیس بتعریف 
للادراک, بل تعيينٌ لمعناه, فانا نتعقّل معانی متعددّة, و منها معنی الادراک, لکن رُبما لا يعرف اه 
ای معنی من المعانی, فاذا بيّن ذلک, عرّفنا اله اسمٌ لذلک المعنی دون غیره. و فى تعيين معناه 
فاید تان؛ احدهما انه مقول على الاحساس و التخیّل و التوهم و التعل, فتعيّن معناه لتعرف حاله 
انه متواطی علیها او مشكّكٌ, و الأخرى ان الّاظرین فى الفلسفة, فهموا من کلامهم ان مدرک 
الجز نات الالةء و قد تتبیّن ممّا لخصّه الشيخ من معنی الادراک, ان الادرااک سواء كان بالآلة ار 
بغیرهاء فصورة المدرک حاصلة عند النفس. 

غايةٌ ما فى الباب. ان الادراک ان كان بنفهاء فالصّورة حاصلة فى النفس, و أن كان بالقوة 
الحاسة, فالصّورة یحصل فيها او فى آلهتاء و المدرک فى كلا القسمين, هو التّفسء م. 

۲ - قوله: «فمن اعتراضات الفاضل الشارح». هذه ثلاثة اعتراضات. الاول: ظاهژ, و 
التانی: ان یقال: هب. اننا اذا ادرکنا شيئاً بميز ذلك الشی» عند العقل, لکن لا تسم ان 
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ذلك الشىء يجب ان يكون موجوداً فى العقل, لم لا يجوز ان يكون صورء قائمة بنفسها 
او ببعض الاجرام الغائية و اذا التفت النّفس اليها او ارتفع الحجاب بينها و بين الّفس 
تعقلّها. و الثالتُ: انه لو كان الادراک حصول صورة مساوية للسّماء. فيلزم انطباع الكبير 
فى الصغير. واس 039 
و الجوابُ عن الأول من وجهين؛ احدهماء انا لا نسلم ان الصّورة الذهنيّة ان لم يكن 
مطابقةٌ للخارج كان جهلا و اّما يكون لو كانت صورة ذهنية و حقيقةٌ خارجيّة, اما اذا 
كانت صورة ذهنية لما لا تحقّق له فى الخارج. كما فى الامور الاعتباريّة. فلا يلزم 
الجهل؟ و الشارح لم يذكر هذا الوجه فى الجواب. لاه نيه عليه فيما سبق. بقوله: «الجهل 
هو کون الصّورة الدّهنيّة یبط ایاها». 
و ثانيهماء ان الادراک لا یت أن ن یکون اضافة لان الادراک بیوصت بالعطابقة 
اللامطابقة. و لو كانت اضافت لامتنع وجودهاء اذ لو كانت موجودة لزم ان لو يكوه 
الادراک الا موجوداً فى الخارج -کما ذکر من قبل -و اذا امتنع وجودهاء امتنع وصنها 
بالمُطابقة و اللامطابقة 
و فيه نظرٌ لانا نقول: لم لا يجورٌأن يكون بعض الاضافات الادراكيّة, موجوداً فى الخارج. 
و بعضها لا؟ فیصح اتصافها بالمُطابقة و عدمها. و الجواب عن التانىء اما عن احتمال کونه 
صورة قائمة بنفسهاء فلا الکلام مفروض فى الحالات. و من المحال ان يكون لها صورةٌ 
موجودة فى الخارج. و ان يذهب اليه ذاهبٌ, و اما عن احتمال وجودها فى جسم غائب. 
فهو اله من المحال الظاهر, و لم ین و كأنّه يزعم فيه البداهةء و لو خصّصٌ الاحستمال 
بالجسم. فلا شك فى استحالته. لان الصّورة العقليّة, ليست ذات وضع. فاستحال 
حصولها فى ذى وضع. لکن الاحتمال لا بختص به. بل يجىء فى کل موجود غير التفس. 
و ریما يُقال: الصّورة القائمة بنفسها او بغيرهاء ان كانت كافية فى الادراک. وجب ان يكون 
کل نفس شاعرة بها دائماً وهو المطلوب, وان لم يكف فى الادراک. فلا من حالة زايدةٍ 
عليها للنّفسء بها یحصل الادراک, و الادراک ليس تلك الصّورة: بل هذه الحالة. 
و الجوابٌ عن الّالت انا لا نْسلَمٌ اله لو حصل صورة مساويّةٌ للسّماء. يلزم انطباع الكبير 
فى الصغير. و اما یلزمٌ لوكان محل الصّورة صغيراً و صورة الكبير كبيرةٌ و هما ممنوعان 
و سند المنع الاوّل, فيه ثلاث احتمالات؛ احتمال انطباع الصّورة فى مادّة الجسم دی هو 
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مُطابقة للخارج, كانت جهلاً. و ان كانت مطابقةٌ فلابْد من امر فى الخارج. و حینلٍ لم لا 
يجورٌان يكون الادراک حالة نسبيّةٌ بين المُدرك و بينه. حتّى يكون الادراک اضافة, و ان 
الصّور المُتخيّلة لم لا یجوز ان تكون موجودة قائمة بانفسهاء كما قاله افلاطون, او بغيرها 
من الاجرام الغائبة عتّاء و هذا و ان كان مستبعداً؛ لكنّهُ بالتزام ان صورة السماء فى الذهن. 


ال او فى القوّة الجسمانيّة, او فى التفس على قول من زَعَم ان الادراک حصول الصّورة 
فى الس و ان كان بالآلة, و لا حظ لشیم من هذه المُحالات فى الصّغير و الکبیر و ابا 
سند المنع التانی. فاحتمال ان يكون صورة الكبير صغيرة و أن ساويت فى الماهيّة كالكبير 
و الصّغير من افراد الانسان, فاستبعاد انطباع الكبير فى الصّغيرء غيرُ وارد على المقول 
بالصّورة مطلقاً ای فى ساير الادراکات. بل لا یرد الا فى الابصار و التخيّل و اما فى ساير 
الُدركات من السّمع و الشّم و الوق و غيرهاء فلا لانها لا بحس الا باشياءٍ صغيرة فلا 
يلزمٌ انطباع الكبير فى الصّغيرء و كذا لا یرد فى الموضعين على بعض المذاهب. امّا فى 
الابصار فعلى القائلين بالشماع. و امّا فى التَخيّلء فعلى مذهب ايى البرکات. هذا محصّل 
ما ذکر و فيه ضعف. 

امنا المنع الاوّل فلا صور المقادیر العظيمة و الابعاد البعيدة, لو كانت فى الآلة او فى 
النّفس, لکانت الا لة او التفس متقدرةّ بتلک المقادیر و الابعاد, لاله حالة فیها وصفة لهاء و 
اا المنع الثاني فلائا تُلاحظ الصّور على ما كانت علیها من المقادیر و الابعاد مُتمايزة 
الاقطار و الجهات, فكيف يكونٌُ صغيرة بل ثلاحظ الف ذراع, فكيف يكون نصف ذراع؟ 
و من العجب ان يكون فى جزء من الذّراع بلاد متعدّدة المحلّات و الک و الحانات و 
الحمامات و جبال شامخةٌ و تلال عظيمةٌ ومسافاتٌ نائية وبحارٌ حائلةء بل نصف الفلى 
بكواكبه. على أنّ قوله: «و الاستبعاد ليس بوارد مطلقأ». کلام مستدركٌ, لانّ التائل لم 
يورد على سائر الادراكات و لا على ساير المذاهب. بل على الابصار على مذهب 
الشيخ. فلا طايل فى هذا الكلام اصلاً. 

و الحقٌ فى الجواب. ان حصول صورة المَقادیر و الابعاد. پستلزمٌ تعددهاء فان التَعدّد و 
الکبر و الصَغر انما هى بالاعیان, لا بالصّور. ففرّق بين حصول عين المقدار فى المحل. و 
عين صورته فيه فان المحلّ بالنّسبة الاولی يصيدُ كبيراً و صغيراً. و بالنّسبة الثّانية يصيرٌ 
مدركاً عاقلا م 
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مساوية للسماء غير مستبعد, 

و الجوابٌ عن الاوّل. انّ من الصورة ما هی مطابقة للخارج و هى «العلم». و منها ما 
هی غير مطابقةٌ للخارج و هی «الجهل». و اما الاضافة. فلا تعتبرٌ فیها المُطابقة و عدمها. 
لامتتاع وجودها فى الخارج. فلا یکونْ الادراک بمعنی الاضافة علماً و لا جهلاً. 

و عن التانی, انّ افلاطون لم يذهب و لا غيرة الى ان المحالات المُناقضة لانفسها: 
موجودة فى الخارج. و لا امکن ان يذهب الى ذلك ذاهبٌ. و امّا القول یکون الصورة 
الثدركة فى جسم غائبٍ عن المدرك, ليس بمستبعدٍ فقط, بل اما هو مع ذلك من 
المحالات الظاهرة, و ليس کذلک القول بان صورة السّماء القُنطبعة فى آلة الادراك. 
مساويةٌ للتماء. لاحتمال ان يكون الانطباعٌ فى ماد الجسم الّذى هو الادراک, أو فى 
القرّة المُدركة الحالّة فى اللذين لاحظ لهما فى الصّغر و الكبر من حيث ذاتيهماء او 
لاحتمال ان يكون المُنطبعٌ اصغر مقداراً من السماء. 

وذلك غيرٌ قادح فى المُساواة, بحسب الصورة. فان الكبير و الصّغير من الانسان. 
مُتساويان فى الصّورة الانسانية و لا لم يكن ذلك محال فمجرّد الاستبعاد الّذى ادعام 
لا يقتضى بطلانه. على ان هذا الاستبعاد, ليس بواردٍ على القول بان الادراک أنّما يكون 
بصورة مطلقاً. بل غاية ما فى الباب. اه یرد على القائلين بان الابصار ما یکون بانطباع 
صورة فى الرّطوبة الجليديّة. و النَخْيّلٌ يكونٌُ بانطباع صورة فى الآلة الجسمانيّة 
المُوضوعة للتخيّل. 

و لا یرد على سائر الادراكات الجسمانية و العقليّة. و لا فى الموضعين المذكورين 
ايضاً على القائلين بالشّعاع. او على من ذهب مذهب الشيغ ابىالبركات, فى القول بان 
الصّورة المتخيّلة تنطبعٌ فى النّفسء و لو لا ان هذا البحث خارج عمّا فى الكتاب لاوردنا 
التحقيق فيه. لكنّ التّجاوز عن هذا القدر, يقتضى التعسف. 


و منها قوله : ان لزم من قول الشيخ اثبات الصّورة الذّهنيّة, فانّما لزم فيما لا يكون 
موجوداء انا المحسوسات ای لا تدرک ال اذا کانت موجودة فیحتمل" ان يكون ادراكها 
اضافة ما للمدرک اليها. 
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و الجوابٍ ان الادراک معنی واحذ! ۱ یختلف باضافة الى الحسّ او العقل, قاذا دلت 
ماهِيّتٌهُ فى موضع على کونه امراً غير مُضافيء عرضت له الاضافة, علم قطعاً اه لیس نفس 
الاضافة اينما کان. 


5 0 (۲ ۰ 
و منها قوله : حصول الاستدارة('! و الحرارة فى القرّة المُدركة. بقتضی صيرورتها 


۱ - قوله: «انٌ الادراك معني واحد»» يعنى: اذا رجعنا الى عقولناء وجدنا الحالة التى فى تصوّر 
الموجودات. هى الحالة انى لنا فى تصوّر المعدومات و المّمتنعات. و اذا كان حالنا فى تصوّر 
المعدومات, هو ارتسام الصّورة, فليكن حالنا فى تصوّر الموجودات کذلک. م. 

١‏ قوله: «و منها حصول الاستدارة». تقرير السوال على ما ذکره الامام. ان لو كان الادراک 
حصول ماهيّة المدرک عند المدرک, فاذا عقل الاستدارة, او الاستقامة او الحرارة او البرودة. 
كان العاقل مستدبراً مستقیماً حاراً بارداً و انه محال, اجاب بان الاستدارة» ان كانت جرئية 
نمحلها الالة. 

غايةٌ ما فى الباب. ان یکون تلك الآلة مستدیراء لکن لا يلرم ان یکمن العاقل مسعديراً؛ و ان 
كانت كليّةٌ لم يلزم ان يكون محلها مستديراً. و هذا الجواب, ليس كما ينبغى. لان السّؤال لو 
وجه فى الاستدارة الجزئيّة و الاستقامة الجزئيّة. يلزم ان يكون الآلة مستقيمة مستديرة معا و اه 
محال. و لو وجه فى الكلّيّينَء يلزم ان يكون الف مستدیرا و مستقیما؛ اذ ليس معنى المستقيم 
والمستدير الا ما فيه الاستقامة و الاستدارة و قد وجدتا فى النفس. 

بل الجواب ان المُستديث ما فيه استدارة خارجية؛ ای عين الاستدارة. و كذا المُستقيم ما فيه 
استقامةٌ خارجيةٌ ای عين الاستقامة؛ فلا یلزم ان يكون مستقيماً مستديراً. 

ثم قال: و اما الحرارة, فانّها لا تقضی کون محلها حارًاً. فان الحال هنا صورة الحرارة لا عينها. 
سلمنا ان الحاصل نفس الحرارة, لكن انما تجعلهٌ حاراً لو كان قابلاً للحرارة و هو ممنوع. و لو 
سلّم ان قابل, فانّما يصيرُ حارًاً لو كان خالياً عن ضدّ الحرارة. و الجواب هو الاوّل, فان الحارٌ ما 
فيه عير الحرارة. لا صورتهاء فصورة الحرارة و ان شاركت الحرارة الخارجيّة فى الماهيّة الا ان 
الحاز. ليس ما فيه الحرارة مُطلقاً. بل ما فيه الحرارة الخارجيّة 

اما الجواب التّانى و الّالث, فضعیفان, لان الحرارة اذا حصلت فى الّفس, فكيف لا يكون قابلة 
لهاء او كيف يجورٌ حصول ضدّ الحرارة فيها؟ م. 
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مستديرة حارة. 

و الجوابٌ انّ الاستدارة ا ن كانت جزئية. كانت ذات وضع. و لا محالة یکون محلها ذا 
وضع فيصيرٌالجزة اذى هو مها مستديرابها من حيث هو محلها. ولا یل من ذلك ان 
يصير المدرک ال يكون ذلك المحل له له مستديراً. وان ن كانت کلم تکن ذات 
وضع و لا تقتضی ان يصيرَ محلها مستديراً و اما الحرارة, فانها لا ق تقتضى کون محلها 
حار انا اذاكان الحال هی بعينها و المح جسماً خالیاً عن ضد‌ها من شأنه ان ينفعل عنهاء 
ولا يلزمٌ من ذلك أنّ صورتها المُغايرة لهاء اذا حلّت جسماً او قوّه جسمانيّةٌ ان تجعلها 
حار فضلاً عن ان تجعل المُدرك الّذى يكون ذلك المحل له له حاراً. 

و الاعتراضات الّتى اوردها على کل واحدٍ من الادراكات الجُزئيّة تجری مجرى 
هذه و الاشتغال بها يقتضى تطويل شرح الکتاب. بما ليس فى متنه. 

و اما احتجاجائه(') بعد تسليم احتياج الادراک الى حصول صورة فى المدركى. 


١‏ - قوله: «و امّا احتجاجاتُة» قال الامام: الحجّة الّتی ذكرها الشّيخ» لم ينتج الا ان الشُدرى 
حاصل فى الذهن. و اما ان الادراک نفس ذلك الحصول, او امب آخبٌ وراء ذلک. فلا دلالة عليه 
و الحقّ عندنا ان الادراى ليس عبارة عن حصول تلك الصّورة؛ بل عن حالة نسبية اضافيّة اما 
بين القوّة العاقلة و بين ماهيّة الصورة الموجودة فى المعقولء او بینها و بين الامر المتقرّر فى 
الخارج. 
و انا اقول: لا شک انا اذا ادركنا شيئاً يتميّرٌ ذلك الشَّىء عند العقل و بظهر, فليس معنی ادراک 
الشَّىء الا ظهوره عند العقل. ثم لتا ثبت ان ذلك الشَّىء المُميّر موجودٌ فى العقل و لا معنى 
للصّورة الا الوجود فى العقل. تبيّن من ذلك جزماً ار الادراك ظهور الصّورة و حصولها عند 
المقلء و هذا امرٌ جلی لا یحتاح الى زيادة نظر. 

شم من دلائله على ما عنده ان ادراك التواد, لو كانت عبارة عن حصول ماهيّة التّىء. لكان 
الجماد الموصوف بالسّواد مدركا له لانّ الواد حاصل له و الجوابٌ بالفرق بين حصول العرض 
لموضوعه. و بين حصول المدرک للمدرک, فان الاوّل حصول موجود اصيل لمو جود اصیل, و 
الثاني حصول غيرٌ اصیل لاصیل. ۱ 
و منها ان حقیقةالادراک لوكانت عبارء عن حصول شیم مجزد, لک اذا تصوّرنا موجوداً ليس 
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بجسم و لا جسماني و اعتقدنا حلول اواد فيه وجب ان نقطع حينئخٍ بكون ذلك الموجود 
عالماً بذلک السّواد و لیس کذلک. فانًا بعد العلم بانّهُ تعالى ليس بجسم و لا جسماني. قد 
نتشككُ فى اله یعلم ذاتهُ و يعلم كونهُ فاعلاًلغیرو, فعلمنا ان کون الشّىء عالماً بشیم مفایه 
لحصول ذلك الشّىء له و هذه شبهة واحدةٌ على ما حرّرهٌ الامام. و الشارح جعلها شبهتين؛ 
الاوّلی ظاهرة, 

و تقريرٌ جوابهاء انز حصول السّواد للمجرّد. ان أريد به حصول عين السّواد. فهو محال, لانّهُ على 
سبيل حلوله فى الاجسام. و ان آرید به حصول صورة السّواد له. فمن اعتقده. جزم بعلیه به لاه 
معنى العلم. 

و اما الشّبهة الثّانية فتوحیهها انا نعلمُ ان الله تعالی -مجرد. و نعلم ان المُجرّد حاصل لذاته؛ و 
نعلمُ أنّ فاعليّة الغیر. حاصلة له. فلو كان العلم حصول شىء لمجرد لم نتشكّك فى أنّ الله عالمٌ 
بذاته و بفاعليته. 

و تفرير الجواب انّ حصول الشّىء للشّىء. يكون تار على وجه الحضور. و تارة لا على ذلک 
الوجه. و الوجه الاوّل؛ هو العلم. فمن حصول ذاته لذاته و حصول فاعليّته له على سبيل الحضور 
قطع بكونه عالماً بذاته و بفاعليّته, و انما التشکیک لعدم تحقّق ذلك الوجه. 

و اما جعلتا شبهتين. لان الأولى على الادراک الانطباعى. و الثاني على الادراک الحضورى. و 
تنبيها على تخطئة الامام فى وصف المجرّد بالسّواد. و لهذا شنع عليه باه جهل و سخف. 

و منها انّ تعلّقنا لذاتناء اما ان يكون نفس ذاتناء او امراً زايداً عليها و الاو باطل بوجهين؛ 
احدهما أن تعلقنا لذاتناء آما ان يكون نفس ذاتناء فعلمنا بعلمنا بذاتناء امّا ان يكون نفس علمنا 
بذاتنا او لا یکون, فان کان وجب أن يكون علمُنا بعلمنا بذاتناء نفس ذاتنا لان علمنا بعلمنا 
بذاتناء غير علمنا بذاتناء و علمنا بذاتناء عين ذاتناء فیکون علمنا بعلمناء عن ذاتناء لکن عين 
ذاتنا حاصلة. فیکون علمُنا بعلمنا بذاتنا ايضاً حاصلاً بالفعل و هکذا فى ساير الرکیبات. فیلزم 
أن يكون الامور الغير المُتناهية موجودة بالفعل و هو مكاثرة و سفهء و أن لم يكن علمنا بذاتناء 
نفل ذاتناء لاله لو كان علمُنا بذاتنا نفس ذاتناء لكان علمُّنا بعلمنا بذاتناء نفس علمنا بذاتنا و 
المقدر خلافد. 

و الجواب ان لعلمنا بذاتنا حيقتن؛ بالات و بهذا الاعتبار نفس ذاتناء و نو من الاعتبار و هه 
الحيثيّة مغایرة له و ت تحقيقه ار" علمنا بذاتنا لا معنى له الا ان ذاتنا حاضرة لذاتنا و ئيس هيهنا ال 
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على اه امد وراء ذلک الحصول. 


فمنها قوله : لو کان ادراک السّواد عبارة عن حصوله لشىء فقط. لكان الجسم الاسود 
مدركاً. 

و الجوابٌ ان حصول الشّىء للشىء. يقع بالاشتراک و التشابه على معان مختلفة 
كحصول الجوهر و العرض» و حصول العرض للعرض و الجوهر و الصّورةٌ للمادّة او 
الجسم و عكسهماء و الحاضر لما حضر عنده و عكسه الى غير ذلک. 

و لما كان الحصول الادراكى, معلوماً و لم يكن المراد من هذا القول. تعريفاً للادراک. 
لم يتعرض لبيان الاقسام بل اقتصر على تعيين هذا الحصول, بان حصول صورة ما 


امراً واحداً بالذات و هو ذاتناء لكن فيه تفای بحسب الاعتبار. 

فان ذاتنا باعتبار اله حاضيٌ, مغايرٌ له باعتبار اله حاضيٌ له و هو باعتبار اله حاضرٌ معلوم و 
باعتبار اله حاضر له عالمٌ فالتّعدد لبس الا بحسب الاعتبار و الامور الاعتباريّة, ینقط باعتبار 
الانقطاع, فلا يلم وجود الامور الغير المُتناهية بالفعل. 

و الوجه الثانىء أن العلم بذاته. لو كان نفس ذاته. لم يكن العلم حصول الشىء للشی». لان 
حصول الشیء للشیء. یقتضی تغایر الشّيئين. كما فى الاضافة و الایجاد. و الجواب ان التغابر 
بحسب الاعتبار. كافي فى العلم. 

- فان قلت: فليكف التغایر بحسب الاعتبار فى الاضافة و الايجاد. 

- و اجاب با كاف فى الاضافة ایض و اما فى الايجاد. فلا لان الموجد. يجب ان يكون مقدماً 
بالذات على الموجد و ذلك يستلزم التغاير بالدّات. 

و منهاء أن الصّورة, تحصّل فى الخیال, فلا یحصل ادراكها الا اذا طالعها الح المشترک. و کذا 
الصّورة تنطبع فى الجليديّة و الابصار, لا یحصل الا فى ملتقی العصبتین و الا لکنا ابصرنا الشّی» 
الواحد شيئين, لا المُتطبع فى كَل واحدٍ من الجلید تین صورة آخری, فلا یک ون الادراک نفس 
حصول الصّورة و انا لكان الادراک من حيث الصورة, بل الادراک حالةٌ نسبيةٌ اضافيّةٌ. فانًا اذا 
أبصرنا شيئاً. فان لقوّتنا الباصرة, نسبةٌ خاصّةٌ اليه 

فقوله: «الصّورة يحصل فى الخيال او فى الجليديّة» لف و قوله: «الادراک يكون فى الحسٌّ 
المشترک أو فى ملتقی العصبتین» نش فذلک وجهان من الاعتراض, كما ذ کره الامام؛ م. 
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لموضوعه» لم يجب ان يكون الاسود مدرک السّواد 


و منها قوله : وايضاً لوجب انا اذا تصوّرنا موجوداً ليس بجسم ولا قائماً فى جسم و 
اعتقدنا حلول السّواد فيه ان ن نقطع بكونه عالماً به. 


و الجواپ ان اعتقاد حلول السّواد فید, أن كان على سبيل حلول فى الاجسام. 


ہیل حلول فى الاجسام. فهو 
جهل و سخفٌ و أن كان على سبیل حلوله فى المجرّدات, فهو معنى كوه عالماً به. و لا 
تغايّر بينهما الا تغاير الالفاظ المُترادفة 


و منها قوله :انا بعد العلم بان اله - تعالى -ليس بجسم و لا حال فیه, نتشكّك فى اه 
هل يعلمٌُ ذاته. و هل يعلم کونه فاعلاً لغیره ام لا؟ و يدل ذلك على ان کون الشَّىء عالما 
بشیء مغايرٌ لحصول ذلك الشّىء له 

و الجواب ان ذلك انما بقع اذا لم یتحقق ان ذاتهٌ باىّ وجه حصل لذاته. و ان غیره بای 
وجه حصل له. فانّ معانی الحصول مختلفة فاذا حققنا تجرّدهُ و حقّقنا ان کون الشیء 


مجرّداً قائماً بالات یقتضی علمه بذاته و بصفاته -کما يجى: ۶ بیانه -لم نتشکک فى 
ذلى. 


و منها قوله : اذا كان تعقّل ذاتناء نفس ذاتنا على ما یقولون, فعلمّنا بعلمنا بذاتّناء اما ان 
يكون علمُنا بذاتنا و حينئشٍ يكونٌ ایضاً هو ذاتنابمینه. و هل جرا فى التّركيبات الغير 
المُتناهية, و اما ان لا يكون هو علمنا بذاتنا و یلزم منه ايضاً ان لا يكون علمنا بذاتنا نقس 
ذاتناء و هذا من اعتراضات المسعودى 
و الجوات عنه. ان علمنا بذاتناء هو ذاتنا بالذات و غير ذاتنا نوع من الاستبار و 


الشّىء الواحد. قد يكون له اعتباراتٌ ذهنيةٌ لا تنقطعٌ مادام المعتبرء يعتبرة 


ایجاد الشّىء من الشّىء, و ذلك يقتضى امتناع کون الشّىء لما بنفسه 
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فالجوابٍ أنّ تغایر الاعتبار, كاف فى الحصول و الاضافة. فان المُعالج لنفسه. معالج 
باعتبار آخرء و لیس بكاف الایجاد. لاه يقتضى تقدّم الموجد على الموجد بالذات. 


و منها قوله : الصورة تحصل فى الخیال او فى الجليديّة, و الادراكٌ یکونْ فى الحسّ 
المُشترك او فى ملتفی العصبتین, فلو كان نفس الحصول ادراکاء لکانا معا 

و الجوات ما م2 و هو ار اللادراک, لیس هو حصول الصّورة فى الآلة فقط, بل حصوله 
فى المدرک لحصوله فى الألة. و هيهّنا الادراک. لا یحصل فى الحس المُشترك و لا فى 
ملتفی العصبتين» بل فى التّفس بواسطة هاتين الآلتينء عند حصول الصّورة فى الموضعين 
المذكورين او غيرهما. 


و منها قوله : انا نعلمُ ان المبصرّ هو زیذ, الموجود فى الخارج, و القول بائه مثاله و 
شبحه یقتضی الک فى الاوّليّات. 

و الجوابٌ ان المُبصر هو زیدٌ لا شک و لا نزاع فيه اما الابصار فهو حصول مثاله فى 
ال المدرک, و عدم التمییز بين «المدرک» و «الادراک», هو منشا هذا الاعستراضء و 
یجری مجری ذلک, ما قال غيره من المُعترضين ايضاً عليه, و هو ان الادراک كيف يكونٌ 
صورة ذهنية مُطابقةٌ لما فى الخارج. و الشّعورٌ بالمُطابقة, اما يكون بعد الشّعور بما فى 
الخارج. 

و جوب ان المُطابقة غير الشّعور بهاء و اما اشترط فيه الاوّل -دون الثّانى -فهذه جمل 
من الاعتراضات. على ما ذكر الشیخ و اجوبئّهاء قد اقتصرنا علیها ايثاراً للاختصار. فان 
فيها و فیما سیأتی من بعد. لكفاية لمن اخذت الفطانة بیده, كما قال الشیخ فى صدر 
الکتاب. 


* تنبيه ۰ 
«الشّىءُ قد یکون محسوساً عند ما بُشاهد. ثم یکون مُتخيّلاً غيبتهُ یتمتّل صورته فى 
الباطن, کزید الذى ابصرته مثلاً اذا غاب عنک فتخیِلته. و قد یکو معقولاً عند ما 
یتصوّر من زید -مثلاً -معنی الانسان الموجود ايضاً لغيره و هو عند ما یکون محسوسا 
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یکون قد غشیته غواش غريبة عن ماهيّتِه لو ازیلت عنه لم تور فى كنه ماهیته مثل 
«اين». و «وضع۰ و « کیف». و «مقدار» بعته. 

و لو توهم بدله غيرة لم تؤّر فى حقيقة ماهیّته انسانيّة. و الح ينال من حيث هو 
مغمورٌ فى هذه العوارض التی تلحقهٌ بسبب المادة التی خلق منها لا يجرّده عنهاء ولا ينال 
لا بعلاقة وضعيّة بين حسّه و مادّته. و لذلک لا یتمتّل فى الح الاظهر(١‏ صورته اذ 
ازال, و اما الخيال الباطن, فتخيّلةٌ مع تلك العارض لا يقتدرٌ على تجریدو المطلق عنهاء 
لكنّهُ يجرّدة عن تلك العلاقة المذكورة التى تعلّق بها الحسّ. فهو يتمثّلٌ صورتة مع غيبوبة 
حاملها. و اما العقل, فيقتدرٌ على تجريد الماهيّة المكفوفة باللواحق الغريبة المشخّصة 
مستبا اها كانه عمل بالمحسوس عملاً جعله معقولاً.» 

لما قرغ من بیان معنی الادراك. اراد ان ينيّه على انواعه و مراتبهاء و انواغ الادراک 
اربعة"؛احساس و تخل و توهمٌ و تعقّل. 


١‏ - «الظاهر». خ. 

۲ - قوله: «و انواع الادراک اربعة»؛ اما جزنية ماديّةٌ او غير مادیّة. اما الجّرئيّات المادیّة. فامًا 
محسوسةء او غير محسوسة. و المحسوسات امّا ان یتوقّف ادراکها على حضورها و هو 
الاحساس, او لا يتوقّفٌ و هو التخيّل و ادراك غير المحسوسات و هو التوهم. 

و اما غير الجُرئيّات المادية, فامًا ان لا یکون جزئيّةَ بل ليه او تکون جزنیات غير مادية و ای 
ما کان, فادرا كها التَعقّل, الا نها اذا قیست الى مدرک واحدء كانت ثلائةٌ لاله یحس, ثم بتخیل, 
ثم یتعقّل و سقط اعتبار التوهم. لان الموهوم. غير المحسوس و التّمثيل بالابصار, لا اظهره و 
لان الحس اعم من حل البصر او المع او الم او الدوق او اللمسء فانًا لا لمسنا شيئاً. 
حصلت عند القوّة اللامسة صورة الملموسة, مع حضور المادة و اکتنافها بالغواشی الفريبة, و کذا 
فى الحواس الآخر. و المراد بالفواشی الغريبة. العوارض التّی تلحق بسبب المادة فى الوجود 
الخارجی, و اما لوازم الماهيّة. فلا تکون غريبة عنها و الا يمكن ان یزال. و الغريبة يُمكن ازالتها 
عن الماهيّة و ثبت للماهيّة عند العقل, و الغريبة مختصّةٌ بحال الاحساس او التَخيّل. 

و جعل الامام قوله: «لو ازيلت عنه لم يؤْئّر فى كنه ماهيّته». تفسيراً لغواشى الغريبة و على هذا 
یدخل فيها لوازم الماهيّة. لان زوالهاء لم یت فى زوال الماهيّة. بل الامر بالعکس, فرّبما يمنع 
امکان زوال جميع الغواشى الغربية و اختصاصها بحالة الاحساس و التّخيّل. بل المُختصّة بها 
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فالاحساسٌ ادرا الشّىء الموجود فى المادة الحاضرة عند المدرک. على هيئاتِ 
مخصوصة به محسوسة من «الاین». و «المتى». و «الوضع». و «الكيف», و «الكمّ». و 
غیه ذلک, و بعضٌ ذلك لا نفک ذلك التّىء عن امتالها فى الوجود الخارجی. و لا 
يُشاركة فيها غيره. 

- و الیل ادراک لذلک الشّىء مع الهيئات المذكورة» و لكن فى حالتى حضوره و 


-و الوم ادراكٌ لمعان غير محسوسة من الكيفيّات و الاضافات, مخصوصة بالشّىء 
الجّزَئيَ الموجود فى المادّة, لا يشاركة فيها غيرة. 

و ال ادراک للشّىء. من حيث هو هو فقط. لا من حيث هو شىء آخب سواء اخد 
وحده او مع غیرو من الصّفات المُدركة لهذا التّوع من الادراک. 

فهذه ادرا کات مترتبة فى التجريد؛ الاوّل مشروط بثلائة اشياء؛ حضوژ المادة, و 
اكتناف الهیثات, و کون المدرک جزئياً. و الثّانى مجرّدٌ عن الشّرط الاوّلء و الثّالتٌ مج 
عن الاوّلين» و الراب عن الجميع انا ها اذا قيست الى مدرک واحدٍ سقط الوهم عن 
الاعتبار, لاله لا يدرك ما يدركة الحسٌ و الخيال بانفراده. بل يدرك ما يدركه بمشاركة 
الخیال, و پذلک يتخصّص مدركة و يصيرٌ جزئياً. و لذلک لم یعتبره الشيخ فى هذا 
الکتاب. و اعتبره فى سائر کتبه بالوجه الاوّل. 

و كل طبيعةٍ كالانسانيّة. اذا أخذت من حيث هی هی. صلحت لان تقح على كثيرين و 
لان لا تقع الا على واحدء و اما تختلف فى ذلك بانضياف معانى غيرها اليها. لا تختلفٌ 
هی باختلاف تلك المعانی و لا يلزمُها شىءٌ من تلك المعانى من حيث ماهيّتهاء فالمعنى 
اذى ينضاف اليها و يجعلها جُزئياً مخصیاً هو المادّة ال لان زيداً لا يباين عمراً 
بالانسانية و لابما تقتضيه الانانيّة نفسهاء و انما يبايئهُ بشخصه المادی, ثم يما تستلزمة 
المادّة من الاحوال المذكورة كدالاين» و «الكيف» و غيرهما ثانياً 

فالصّورة المحسوسة منتزعة نزعاً ناقصا مشروطاً بحضور المادّة, و الخياليّة منتزعةٌ 
نزعاً اکثر, له غیه تام و العقلية منتزعةٌ نزعاً ناما و عبارة الكتاب ظاهرة و اّما تمثّل 


الغريبة التُشخّصة لكن الانسب بلفظة «الغريبة». ما ذ کره الشارح؛ م. 
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بالابصار لاه اظهر انواع الاحساس. 

و القاضل الشارح. فشر الغواشی الغريبة عن الماهيّة بجميع العوارض المُفارقة, و لوازم 
الوجود و الماهية. و لوازمٌ الماهيّة -كالرّوجية للاثنين - لا تکون غريبةٌ عن الماهيّة. و 
ايضاً لا يكونٌ بحيث يُمكن ان تزال. و ايضاً لا يكون مثل هذه الفواشی عند ما یکون 
الشَّىء محسوساً فقط. بل و عند ما يكون معقولاً ايضاً. 

وقد آورد فى هذا الموضع سوال" وهوانٌ الصّورة العقليّة من حيث حلولها فى نفس 


١‏ - قوله: «و قد اورد فى هذا الموضع سؤالاً». و هو انهم ذکروا ان العقل يقدرٌ على ان ينتزع من 
الاشخاص صورة كلية مجرّدة عن جميع العوارض الفريبة, و هذا الحكم یشتمل على امرين؛ 
احدهما أن الصّورة العقليّة مجرّدة عن جميع العوارض الفريبة. و الآ خر انها کل مشت ركد بين 
كثيرين. و هما باطلان؛ اما الاولى فلا الصّورة العقليّة, جزنيّةٌ حالة فى نفس جرئيّة حلول 
العرض فى الموضع. فيكون شخصيّتها و عرضيّتها و حلولها فى النفس و مقارنتها لصفاتها, 
عوارض غريبة عن ماهيّة تلك الصّورة. فلا تكون مجرّدةٌ عن ساير العوارض الغريبة و اما 
الانی فلا الصّورة الموجودة فى نفس زيدٍ لا يكونٌ جزئاً من الافراد التى وجدت قبل زيد, و 
انی توجد بعد زید. لان وجودها موقوفٌ على نفس زيد. فلو كانت جزناً من تلك الافراد. لزم 
وجود الكل بدون الجزء و اله محال و اذا لم يكن جزنا منهاء لم يكن مُشترکة بينهاء فلا تكون 
و اجاب بان الكُليٌ المجرّد عن العوارض غير الصّورة العقليّة, فان المُشترى هو الموجود فى 
الخارج الى هو جزء للافراد و هو ايضاً فى نفیه مجرّد عن العوارض فالصّورة العقليّة و ان 
كانت جز ئی آنا آتھا لا كان المعلوم بهاء هو ذلك الكلىء يُقال نها کل مجرّدة بالعرض و المجازء 
و الحاصل ان الكلى المُجرّد هو ما له الصورة. و اما سمّيت الصّورةٌ كليّةٌ نها صورة الكُلى. لا 
نها فى نفسها كليّة. 
قال الشارح : القول بان الکلی موجوةٌ فى الخارج باطل اذ لا شك أنّ زيداً فى الخارج انسان و 
ان عمراً انسانٌ آخر. فالانسان المُشترك بينهماء اما ان يكون موجوداً فى کل منهما فيلزمٌ وجود 
شىء واحد بالذات فى امور متعدّدة و اه ضروری الاستحالة, و اما ان يكون موجوداً فيهماء فلا 
یکون الموجود فى واحدٍ منهما نفس الانسان, بل جزء منه و بعضاً منه, هذا خلف. 

واذا ثبت ان الانسائيّة ليست شیناً واحدأً بالدّات فى الخارج» فالانسانية الواحدة لا توجد الا فى 
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جزئيَةٍ حلول العرض فى الموضوع. تكونٌ جزئيةً. و یکون تشحْطُها وعرضيّتها و حلولها 
فى تلك التّفسء و مقارنتها بصفات تلك الَفس, عوارض غرببةٌ لا تنفكٌ عنها. 

و هذا یناقض قولهم: العقل يقدرٌ على انتزاع صورةٍ مجرّدةٍ عن العوارض الغريبة و 
ايضاً تلك الصّورة الّتى فى نفس زید مثلاً لا يُمكن ان يكون جزئاً من ماهيّة 
الاشخاص المُوجودة فى الخارجء قبل زيد و بعده. فاذن تلك الصّورة ليست بمجرّدة و لا 
بمشتركي فيها. 

و اجاب بان الانسانيّة المُشتركة الموجودة فى الاشخاص, فى نفسها مجرّدةٌ عن 
اللواحق, فالعلم المتعلّق بها من حيث هو علم كل مجرّدٌ لان معلومة کذلک, لا لان العلم 
فى ذاته کذلک. قال: و لهذا السّبب» سمَاءُ المتقدّمون له تعويلاً على فهم المُتعلّمين» و 
المتأخَّرون اذ لم يقفوا على اغراضهم. ظَنّوا ان فى العقل صورة هليّةٌ مجرّدة و ليس الامر 
على ما ظَنّوه, بل التتحقيق على ما ذكرناه. 

و اقول: الانسانية التى فى «زيد» ليست بعينها التى فى «عمرو» فالانانيةٌ المُتناولة 
لهما معا من حیث هی متناولةٌ لهما -لیست هی التى فى کل واحدٍ منهماء ولا هی فيهما. 
لان الموجود منها فی احدهما حينئظٍ لا یکون نفسها بل جزئاً منھاء فهى اما تكونٌ فى 
العقل فقط, و هى الانسانيّة الكّليّة. فهی من حيث کونها صورة واحدة فى عقل زید -مثلا 


العقل, لکن لها اعتباران؛ اعتبارٌ بحسب الذات. و بهذا الاعتبار صورة شخصيّتهُ فى نفس 
شخصيّيِهِ و أعتبارٌ بحسب مطابقتها للاشخاص. و بهذا الاعتبار كليّة و معنی مطابقتها انها لو 
تحمّقت فى الخارج. لكانت عینْ احد الاشخاص. و احد الاشخاص, لو تجرد عن المُشْخّصات و 
حصل فى العقل, كان نفس تلك الصّورة. و على هذاء سقط السؤالان. 

اما الاوّل, فلان المُراد بتجرّد الصّورة العقليّة, ليس انها مجرّدة عن مطلق العوارض» بل عن 
العوارض الخارجيّة و اكتنافها بالعوارض الذهنید. لا پنافی ذلك. و اما الثّانى. فلانٌ الصّورة 
العقليّة ليست جزءٌ الاشخاص فى الخارج و لا یلزم نها ليست مشتركة لان اشترا کهاء ليس معناة 
انها جز لافرادها فى الخارج. بل معناهٌ مطابقتها للافراد و هى متحدّقة. و الصّورة العقليّة بهذا 
الاعتبار, اعنى باعتبار المُطابقة. هی التی سمّاها المتقدّمون «كليّة» و تبعهم المحققون من 
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- جزئيّة» و من حيث كونها متعلّقةٌ بل واحد من الاس كليّة. 

و معنى تعلّقهاء ان الانسانيّة المدركة بتلك الصّورة التى هی طبيعةٌ صالحةٌ. لان تكون 
كثيرة و لان لا تكون, لو كانت فى انىّ ماد من مواد الاشخاص لحصل ذلك الشخص 
بعینه, او اىّ واحد من تلک الاشخاص. سبق الى ان يدركة زيدٌ حصل فى عقله تلى 
الصّورة بعينها. 

فهذا معنى اشترا کهاء و اما معنى تجريدها. فتكون تلك الطبيعة التى اتضاف اليها معنى 
الاشتراک. منتزعة عن اللواحق المادّيّة الخارجيّة. و أن كانت باعتبار آخر مكفوفة 
باللواحق الذهنية المُشخّصة. فانها باحد الاعتبارين متا ينظر به فى شیم آخر و يُدر تبه 
شیء آخر. و بالاعتبار الاخر متا بنظر فيه و تدرك نفسه, فاذن الصورة الّتى ذكر هذا 
الفاضل حالها هيهنا هى الطبيعة الانسائيّة انى ليست فى الحقيقة کی و لا جزئيّةٌ و اما 
التی سعاه المُتقدّمون كليّةٌ و تبعهُمٌ المتأخرون فى ذلک. فلم يتعرض له البنّة. و العجبٌ 
منه انه ناقض بتحقيقه هذاء ما قاله فى مواضع غير معدودة و هو ان الكُليّات لا توجد فی 
الخارج. 


قوله : «و اما ما هو فى ذاته بری2 عن الشّوائب الماديّة!''. و اللواحق الغريبة الى لا 


١‏ - قوله: «و اما ما هو فى ذاته برىءٌ عن الشوائب الماديّة». قد مر فى الدّرس الشابق ان 
الشّىء اما مادئٌ. او غير مادی» فان كان ماديا كالحجم و الشّكل و اللون یحس, ثم يتخيّل. ثم 
يتعمّل. حى يتجرّد أو لا بتجرّد ماء ثم يتجرّدُ تجرّداً وسطاء ثم يتجرد بالكليّة, فان الصّورة التى 
بحس بھاء یحضر عند المدرک مع المادة. و اذا تخيّلت, تجرّدت تجردأ اشد لان المادة لو غابت 
او بطلت. لم تبطل الصّورة الخياليّة ال نها لا تتجرّدُ عن اللواحق الغريبة. فان تخيّلها على حسب 
الضورة المحسومة على قدر معين و كيف معيّن و وضع معيّن. و اذا تعقّلت مجرّدة عن المواد و 
شوائيها. و اما «الوهم», فهو يدرك بمشاركة من الخيال معان جز ية مأخوذةٍ من الصور و هى 
ليست فى سلسلة المُدركات المرتبة فى التّجريد و اما غير المادّى. فهو معقول بذاته لا يحتاج 
الى تجريد. 

فقوله: «الشّىء الّذى لا يتعلّق بالمادّة اصلاً و لا باللواحق الغريبة؛ فليس يُمكنٌ ان يلحقهُ شىء 
من خارج ذاته لحوقاً غريباً». قضيةٌ مشتملة على تكرار او استدراكي. لان قوله: «و لا باللواحق 
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الغريبة لا يُمكن ان يلحقها». و هو تكرارٌ وان أريد عدم لحوقها بالفعل. فهو مستدركٌ اذ يكفى 
ان يُقال: المُجرّدُ عن المادة. لا يُمكن أن يلحقهُ لواحق غريية. ضرورة ان لحوقها لا يكون ال 
بسبب المادة. و انما يلحقة لوازم الماهيّة. 

و قوله: و هذا حقٌ غريبة. ضرورة ان لحوقها لا يكون الا بسب المادة, و آنما يلحقه لوازم الماهيّة. 

و قوله: «هذا تصریح بان لوازم الماهيّة, ليست من اللواحق الغريبة» ائما يتم لو كان قوله: «اللتى 
لا تلزم ماهيّتة عن ماهیته». صفةٌ كاشفةٌ للواحق الغريبة. و هذا غير لازم لجواز ان يكون صفة 
مخصّصه. 

و قوله: «فذلک الشىء لا یمکن ان ن يتكشّر». تفريم على عدم لحوق الغريبة بامرين ن؛ احدهما ان 

المجرّد لا يتكثّر الا بالماهيّة. فان تكثّرهٌ بحسب الافراد. يستلزمٌ ان تلحقها فى افرادها غواش 
شیر حوارضي مشخصء و الحو اله سول با لاله لا يحتاج الى تجريد و ات تلم أن 
الفرع الاوّل. لا حاجة اليه فى بیان المطلوب الّذى هو بصددو فهو ادخال أجنبى فى البيان. 

ثم كأ سائلاً يقول: فما بالنا لا تدرك جميع العقول و الوس مع برانتها من المادّة و كونها معقولة 
بذاتها؟ فاجاب عنه بقوله: «لعلهٌ من جانب ما من شأنه ان يعقله». فان اشتغالنا بالعلايق 
الجسمائية, يمنعناعن ادراكها. 00 

و يظهر من هذاء ان المُجِرّدات يعقل ذاتها و يعقل غيرها من المجرّدات لان ذواتها معقولة بذاتها 
و ليس لها عايقٌ و مانعٌ؛ و کل مجرّد عقل و عاقل و معقول لذاته. و اما التفوس السّماوية. فهى 
ايضاً تعقل ذواتها اذ لا عايق لها عن ذواتها. و اما غيرها من المُجرّدات فلعل التعلّق الجسمانى. 
يمنعها عن ادرا كها. و الضّميرٌ فى قوله: «بل لعلَهُ» یعود الى العمل و هو الظاهر. وامّا اعادته الى ما 
هو بریء من الشّوائبٍ و هو المعقول. فيوجبٌ ان يكون قوله: «بل من جانب ما» مستدركاً اذ 
يكفى أن يُقال: و اّا البرى من المادة. فهو معقول بذاته و لعلّدُ من شأنه ان يعقله ای يعقل ذاته. 
ثم هيهّنا بحثان؛ الاوّل انا اذا تعقلنا جما من الاجسام, فلا يخلو أمّا ان نتعثّل مادّتةٌ الا فان لم 
نتعقّل ماد فلا يحصل تعقّل ذلك الجسم, لعدم تعقّل جزئه, وان تعقّلنا مادّتهُ فالمادّة لا تمنع 
من تعقّل المادى. 

و جوابه ان الوجود ثلاثة اقسام؛ احدها العوارض للمادّة من الصّور و الاعراض, و ثانيها المُتعلق 
بالمادّة. لا يتعلّقٌّ العروض كالجسم و كالتّفوس المُتعلقة بالمادّة, و ثالثُها المنقطع الوجود من 
المادة کالعقول. و القسم الاوّل یحناج فى تعقله إلى التجريد عن المادة. و القسم الّانی لا بحتاج 
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الى الانتزاع عن المادة. لكنّه كونه ملحوقاً بالشوانب الماديّة الما يتعقل عند تجر يده عنهاء و اما 
القسم الثّالث. فلا حاجة فى تعقّله الى عمل اصلاً. 

البحث الثّانى. أنّ المعانى التى يُدركها الوهم. مثل «الحسن» و «القبح» و «الصّداقة» و 
«العداوة», ليست جزئيّة بل متعلّقةٌ بانجزئیات و التَعلّق بالجّرئيّات, لا بُوجب الجزنید. 

و الجواب ان تعلّق اج زئیات و ان لم يوجب الجز نيد الا اه لا يُنافيها. و الوهمُ لا يأخذ المعانی ان 
المخصوصة بمادًةٍ مادّة, بحیث لو قدر عدم صورة ال ئب, لم يتصوّر ادراک عداوته بشاة. 

و الامام فر الماة بالمحل, سواء كان هيوليٌ او موضوعاًء ثمّ سثل بان المحلّ و الحال, يُمكن 
تعقلهما معاء کمن حکم بثبوت الشکل للخشب. فقد تصورهما فلا یکون المادة مانعةً عن تعقّل 
الحال. 

و اجاب باه متى ثبت أن معنی التَعقّل حصول ماهيّة المعقول فى العاقل, كانت المادة مانعةً عن 
المعقوليّة. لا غير ذلك. و ذلك لان ما لا يقول بمحل, كان قائماً بذاته فيكون حقيقتةٌ حاصلاً 
لذاته. فهو معقول لذاته. لان ذاتهُ عاقلةٌ لذاته فلا يكون معقولاً لذاته و المعقول بذاته لا یحتاج 
فى کونه معقولاً الى عمل بخلاف غير المعقول لذاته. فاه لاد ان يعمل به عملاً. بل لا يصير 
معقولاً بالفعل. ۱ 

و نحن نقول: هاتان القضیتان. غير بيّنتين؛ فمن اين يستلزمٌ عقل الشّىء ذاته. عدم احتياج عقل 
الغير ايّاهُ الى عمل و عدم عقله بذاته الاحتياج, و على تقدير تسليم المُقدّمات, لم يندفع التقض 
بتعفّل الحال و المحل معا و ذلک ظاهرٌء و نقض الشارح قوله: «كُل قائم بذاته. فهو عاقل لذاته». 
بالجسم. فان شرط عقل الذَّات امران؛ ۱ 

القيام بالات و الَجرّد و کذا نقضن قوله: « كل حال یحتاج فى کونه معقولاً الى عمل». بالضّرورة 
العقليّة. 


و یرد عليه ايضأ النّقض بصفات المُجوّدات. فانّها معقولة من غير عمل, و کلام الامام مبنىٌ على 
ان «اللام» فى قوله: «فهو معقول لذاته». صلة العقل و امّا الشارحء فحملها على «لام» التعليل و 
لذا فسّرهٌ بقوله: «و هو معقول بذاته», و كأنّدٌ هو الظّاهر. اذ معناء انّ المُجرّد من المادّة و علايقهاء 
اذا نظرنا الى ذاته. فمن شأنه ان يصير معقولاً للغير و لا یحتاج الى عمل. 

ثم قال الشارح: الحق ان المُراد بالمادة هيهّناء الهيولى لا مطلق المحل, لوجود الصّورة العقليّة و 
صفات المجرّدات. و معنى منم المادة عن کون الشّىء معقولاً انّ المادة من شانها ان تصير 
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تلم ماهیته عن ماهيّته. فهو معقولٌ لذاته. ليس یحتاج الى عمل يعمل به يعدهٌ لان يعقله 
ما من شأنه أن یعقله, بل لعلّةَ من جانب ما من شأنه أن يعقله.» 

اقول: الشَّىءٌ اذى لا يتعلّقٌ بالمادة اصلاً. و لا باللواحق الفريبة. فليس يُمكن ان 
یلحقه شىخ من خارج ذاه لحوقاً غريباً. لاه مجرّدٌ عما يُغاير ذاتة» بل انما يلحقةٌ ما يلزم 
ماهيّتهُ عن ماهيّته. و هذا تصریح بان اللوازم الماهيّة, ليست من الغواشى الغريبة, فذلک 
الشّىء لا يُمكن ان يتكثر ال بالماهيّة و هو معقولٌ لذاته, لاه لا يحتاج الى تجرید, فان لم 
یعقل, كان ذلك من جهة القرّة العاقلة. لا من جهته. لاله فى نفیبه معقول غيرٌ محتاج الى 
عمل يعملٌ به ليصير معقولاً بل العاقلةٌ تحتاج الى عمل تعمل بنفسها كالفكر ‏ مسثلاً - 
لتصير عاقلة له. 

فالضّميرُ فى قوله: «بل لعلّة». یعوذ الى العمل, و یحتمل أن يعود الى المعقول, لان ذلک 
الشّىءء من شأنه ان يكون ايضاً عاقلاً بذاته. كما سیجی 2 بيانه. و هو معنى قوله: «بل لعل 
فى جانب ما من شأنِه ان يعقله». 

وكان الشيخٌ قسّم الموجودات الى ما من شأنه ان يكون عاقلاً و الى ما ليس من شأنه 
ذلک, و قسّمها ايضاً الى ما من شأنه ان يكونّ معقولاً بذاته والى ما ليس من شأنه ذلک. 
فاشارٌ الى انّ ما من شأنه ان یکونْ معقولاً بذاته, ليس بحسب القسمة الاولی من القسم 
الْذى ليس من شأنه ان يكون عاقلا بل هو من القسم الآخرء اعنی ممّا من شأنه ان يكون 
عاقلاً, و انّمالم يحكم بذلک جزماً لاله متا لم بین بعد و سيأتى بان 

و اورد الفاضل الشارح شکاً بعد ان کر ان العُرادَ من المادّة هیهنا هو المح سواءٌ كان 
محسوساً کخشب السّرير أو معقولاً کالهیولی, و سواء كان متقوماً بالحال کالهیولی» او 
مقوّمأ له کالم و ضوع و ذلك الشّك ان المحل ماهيّةٌ معقولةٌ لا يُنافى تعقلها تعقل الحال 
فيهاء فان من عقل ثبوت انشکل للخشب فقد عقلهماء فاذن ليت هی بمانعة عن التعقل. 

و اجاب بان لَعّل. ان كان حصول ماهيّة المعقول للعاقل, كان المانع عن العقّل هو 


الاشیاء الحالة فیها اشخاصاً فهی من حیت الها مشخصْ. و الامور الحالة فيها من حيث انّها 
اشخاصی لا تكون معقولة, ضرورة کونها ذوات اوضاع قابلةٌ للاشارة الحسيّة و امتناع قبول 
الصّورة العقليّة ايّاها. و اذا تجرّدت عن المشخُصات. صارت معقولة لانتقاء الوضم. م. 





TAA‏ الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 








المادّة لا غير, لا کل ما ليس فى محل فلكونه الا بذاته, تکون حقيقتّهُ حاصلة لذاته. 
فهو معقول لذانه عاقل لذاته. و کل ما بقومٌ بمحل لم تكن حقيقتَهُ حاصلةٌ لذاته بل لغيره 
فلا يكونٌ هو عاقلاً لذاته. و سیر ستولا ليه بعل يعمل به ذلك یراع 

اقول: هذا الجواب. ليس كما ينبغى؛ فا الجسم ليس فى محل و ليس عاقلاً لذاته. و 
الصّورة المعقولة حالةٌ فى محل و ليست محتاجة الى عمل يعمل بها لتصير معقولة. و الح 
۱ ن المادة هبهنا ھی الهيولى لاغير نها ھی الُتتضية لكون ن کل ما يحل فيها من الصّور و 
الاعراض المحسوسة و غير المحسوسة اشخاصاً ذوات اوضاع, و هى و جمیع ما يحل 
فيهاء يُمكنٌ ان يُؤخذ من حيث هی کذلک, و حینئار لا یکونْ شىء منها معقولاً. و یُمکن 
ان تخد مجرّدةً عن اللواحق المُشخّصة, و حينئزٍ یکون جميعاً معقولة, و هذا هو منم 
المادّة عن کون الشیء معقولاً. 

و اما کون الشّىء عاقلاً. فهو يكونٌُ لقيایه بالات بعد تجرّده ايضاً فى ذَاتِه. لا يسبب 
عمل عامل, كما سیأتی بیان ۱ 


* اشارة * 

«لعلک تنزح الآن الى ان نشرّح لک ام القُوى الدّرّاكة من باطن, ادنی شرح. و أن نقدّم 
شرح امر القُوى المناسبة للحسّ اولاء فاسمع.» 

اقول: لمّا فرغ عن بيان انواع الادراکات. شرع في اثبات القوى المُدركة و احوالهاء و 
ابتدء بالحيوانيّة و هى تنقسم الى ظاهرة و باطنة اما الظاهرة. فلکونها ظاهرة الوجود. لم 
تكن محتاجة الى الاثبات, و لمّا كان بیان كيفيّة الاحساس بهاء يُحتَاجٌ الى كلام طویل 
غير مناسب بسياقة الكتاب. لم يتعرّض له. و انما الباطئة, فلمناسبتها لما مضى و لبناء ما 
سيأتى من احوال النّفس النَاطقة عليهاء كانت متا یحتاح الى تحقیقه. فجعل هذا القصل 
مُشتملاً على بیان اثباتها. و : تاره و الاشارة الى مواضعها. 

و هذه القُوى. تنقسم الى مدركة! ١‏ و الى معيّنةٍ على الادراک, و المُدركةٌ مدركة امّا لما 


١‏ - قوله: «و هذه القُوى تنقسم الى مدركة». القرّة الباطنة, اما مدركة او معيّندٌ على الادراى؛ و 
المدركة اما مدرك للصّور أو مدركة للمعانى. و المعيّنة على الادراک حافظةٌ ومتصرّفة؛ و 
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یمن ان یدرک بالحواسٌل الظاهرة و هوما تی «صوراً»» و اما لما لا يُمكنْ و هو ما 
يُسمّى «معانى». و المُعيّنةٌ تعيّن امّا بحفظ المُدركات من غير تصوّف ليتمكن المدّركة من 
المعاودة الى ادراكهاء و امًا بالتَصرّف فبهاء و المعيّنة بالحفظ, معيّنةٌ اما لمدركة الصّورء و اما 

لمدركة المعانی, فهذه خمس قوى: 

-الأولى. مدركة الصّور و تُعَى «حسّاً مُشترکا». لانّها ندرک خيالات المحسوسات 
الظاهرة بالتّادية اليها. 

و الثّانية: معينتها بالحفظ و تسى «خيالاً» و «مصورة». 

و القالثة. المُتصرّفة فى المدركات, و تسى «مُتخيّلة» و «متفکرة». باعتبارين. 

-و الرّابعة: مُدركة المعانى و تسمی «وهما» و «متوهمة». 

و الخامسة, معينتها بالحفظ و تُسمّى «حافظة» و «ذاكرة». 

و أنّما شمّی الجميع «مدركة» -و ان كانت المٌدركة منها اثنتين فقط - لان الادراكات 
الباطنة. لا تنه الا بجميعها و ابتدء الشبعٌ بشرح الح المُشترى لمناسبته للح الظاهر, 
فان الرتيب التُعليمىء ان يرتقى بالمُتعلّمِين عمّا هو اظهر, عند الحسّ الى ما هو اقرب الى 
العقل. 


قوله : «اليس قد تبصا القطر الّازل خطاً مستقیماء و التفطة الدّائرة بسرعة خطاً 
مستدیراء کلّه على سبیل المُشاهدة. لا على سبیل تخيّل او تذّكر, و انت تعلم ان البصر 


الحافظة امّا حافظة للصّور او حافظةٌ للمعانی, و هذا لا دلالة فيه على الحصر, و لا شک فى 
احتمال وجود غيرها. لكا لم نجدها من انفسنا الا خمسة بعدد الحواسّ الظاهرة. و الغرض من 
التقسيم ضبط ما. 

و اعلم ان هذه الافعال» أعنى ادراک الصّور و المعانی. و حفظهماء و التصرّف فيهماء لا شک فى 
وجودها و من المُستحيل ارتسام الْفْس بتلک الصّور و المعاني. لكونها جزئيّةٌ جسمانيةه فلابد 
لكل فعل من تلك الافعال. من قَوّةٍ جسمانيّة مایق کون ميدتا وهذا ضروريٌ لا سبیل الى انکاره. 
لکن یحتئل ان ن يكون قَوّة واحدة مبدثاً لتلک الافعال بجهات مختلفة و الفرض فى هذا الفصل, 
بیان تعدّد تلك القُوى. م. 
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الما ترتسم فيه صورة المقابل و المُقابل النّازل او المُستدير كالتّقطة, لا كالخطً. 

فقد بقی آذن فى بعض دواک هيئة ما ار تسم فيه الا و اتصل بها هيئة الابصار الحاضر. 

فعندک قوّة قبل اليصر, الیها يؤذى البصر کالمشاهدة و عندها نجتمع المصوسات 
فدرگها. و عندک قرّة تحفظٌ مثل المحسوسات بعد الغيبوبة. سجتمعدً فيهاء و بهاتین 
القوتین یمکنک ان تحکم ان هذا اللون. غير هذا الطّعم. و ان صاحب هذا اللون. هذا 
انطّعم. فان القاضى بهذين الامرين» یحتاج الى ان يحضرهٌ المقضی عليهما جميعاًء فهذه 
قوى.» 

اقول: هذا بيانذ اثبات الحس المُشترک و الخيال, و قد استدلٌ على وجود کل واحد 
منهما مفرداً. و على وجودهما معاً بالتّركة, اما الاستدال على الحس المُشترك مفرداً. 
فهو قوله: «اليس قد تبصر القطر النّازل؟» الى قوله: «اليها یوذی البصر كالمُشاهدة». 

و الحاصل ان الموجود فى الخارج کنقطة !۱ و المرئی کالخطّ. و النّقطة المُتحوّكة 


١‏ - قوله: «و الحاصل ان الموجود فى الخارج كنقطة» رؤيةٌ نقطةٍ كالخطً. لا شک انّها لاتصال 
ارتسامها فى الحس. و اتصال الارتسامات ليس فى البصر لان کل ارتسام للتقطة. بحسب 
مقابلتها فى حد من حدود المافة؛ حتّي اذا زالت عن تلك المُقابلة زال الارتسام. فلا اتصال 
للارتسام فى البصر. فلاب من قوَّةٍ یتَْصل تلك الارتسامات فيهاء حشّى يرتسم فيها صورة الط 
فى حدٌ من الحدود و يبقى فيها الى ان یتصل بها صورتها فى حل آخر و هی الحسل المُشترك 
الذى اذا الطبع فيه المحسوسات. كانت مشاهدة و بهذا القدر من الكلام. يتم الدّلالة و لذلک 
اقتصر الشیخ عليه. 

و اما قوله: «و المقابلة انما تحصّل فى آن». فهو کذلک, لاه لو بقيت المُقابلة فى حد من السافة 
زماناً. لانقطعت الح ركة, و الکلام فى استمرارها. 

وايضاً لو كانت المُقابلة فى زمان لم يكن المحسوس فى ذلك الرّمان ال نقطة, فلا یکون المشاهد 
خطاً ممتداً. لکن لا دخل لهذه المُّقدّمة فى الاستدلال, بل يكفى ان یقال: تلك النّقطة فى حد من 
الحدود. محسوسة مشاهدة لکن ابصارها فى ای حد فرض, ليس الا بحسب اتّصال مقابلتها 
المبصر, حتّی اذا زالت مقابلتها زال الابصار. فلا یکون اتّصال الارتسامات فى البصر, فهذه 
الدّلالة, لا تحتاج الا الى تحقّق المُقابلة فى حد و زوالها عن ذلك الحد مع بقاء المُشاهدة و اما ان 
المُقابلة آنية او زمانيةٌ, فلا حاجة اليه قطعاء م. 
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ترتسمٌ فى البصر عند وصولها الى مکان ماء تحدث بحسب المُقابلة بینهماء و تزول عنه 
بزوال المقابلة و المقابلة اّما تحصل فى آن یحیط به زمانان. لا حصول فیهماء لکون 
الحركة غير قارّق فلو لا شىء آخر غير البصر, ترتسمٌ فيه تلك النّقطة و تبقی قليلاً على 
وجه تتَّصلْ الارتسامات المُتتالية فى البصر و فيه بعضها ببعض. لم يكن اتّصال, فلم بر؟؟ 
خطّء فاذن هيهّنا قرّة قد بقى فيها الارتسام الْتصّرى مشاهداً. 

و امّا قوله: «و عندها تجتمع المحسوسات فيُدركها», فاشارة الى خاصَة أخرى لهذه 
القرّة. و هی الّتى لاجلها لقبت بالمشترک و اما ذكرها هيهّنا لتعريف القوّة بها و سیوره 
الحجّة على اثياتها. 

و اعترض الفاضل الشارح على هذا الاستدلال, بان قال: لم لا يجورٌ ان يكونّ اتصال 
الارتسامات ١!‏ فى الهواء. بان يكون کل تشکل تحدثُ فى جزم من الهواء بوصول التفطة 


١‏ - قوله: «لم لا یجوژ ان يكون اتصال الارتسامات». توجيهة ان يُقال: لا سم ان 
الارتامات, أذا لم يكن فى البصر يكون فى قوَّةِ أخرى للنّفسء و لم لا يجو أن يكون فى 
الهواء؛ فان النقطۃ اذا حصلت فى جزءٍ من الهواء. تشکل ذلك الجزء الهوائى. بشكل تلک 
النقطة. فلمًا زالت عن المکان, فلصِفّرها و انتقالها عن ذلك المكان انتقالاً سريعاً. يبقى ذلك 
الجزء الهوائی على ذلك الشکل, فبحسب اتصال الارتسامات فى الهواء. يتصّلّ التَفْكّلات فى 
الاجزاء الهوائيّة المجاورة. فيرى خطأ. 

وانت خبيرٌ بان اتصال التشكلات الهوائية, لا يكفى فى مشاهدة الخط, بل لد مع ذلک من 
القول بتلوّن الهواء بلون النّقطة و اتصّال التلولّات كاتّصال التمكّلات و كأنّ الامام, قائل پذلک 
یلوح لمن يطالع شرحه. 

ثم قال: لم يجوز ان يكون اتّصال الارتسامات فى البصر, و توقّف الارتسام فى البصر على 
المقابلة ممنوع. 

- فان قلت: ترتيبُ البحث يقتضى تقديمٌ هذا المنع على المنع الاوّل. حتّی يُقال: لا سلم انٌ 
اتصال الارتسامات, ليس فى البصر. و لئن سلّمناه, لكن لا تلم اله اذا لم يكن فى البصرء يكون 
فى قوَةٍ آخری فلم آخْرهُ عنه؟ 

قلتُ: المنعان, متر بان على ما وجَهه الامام. فالّه قال: انا نرى القطرة الازلة خطاً مستقيماً و 
التقطة الجوالة خطأ مشاهدة؛ ليس بموجود فى الخارج, فلايدٌ ان يكون موجوداً فى قَرَةٍ مدركة 
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الیه, فان یحدث قبل زوال الشّكل السابق, فتتصل التشكلات و بری خطأً. 

قال: و هذا أولى مقا قالوه. لا القول بمُشاهدة ما ليس فى الخارج. سفسطةٌ و جهالة. 
ثم قال: و لم لا يجورٌ ان يكون ذلك فى البصرء و العلم بان البٍصر. لا تر تسم فيه الا صورة 
العُقابل. ليس ببرهانيٌ و التَجِرُبةٌ لا تفيدة. 

و الجوابٌ عن الاوّل. ان بقاء التشكل السّابق. عند حصول التشکّل بعده. يقتضى 
الخلاء. فان التشكل اما حدث فى الهواء لنهاياته المُحيطة بالجسم المُتحرّك فيه و بقاء 
التّهايات بحالهاء بعد خروج المُتحرّى عنهاء يقتضى احاطة النّهايات بالخلاء. 

و عن الثانی, بان القول بذلک اولىء بان يُنسبَ الى السّفسطة و الجهالة من القول 
بوجود قو للانسان يُدرك بها شيئاً بعد غيبته. لاه مع كونه مُشتملاً على القول بمُشاهدة 


جسمانيّة, فامًا ان يكون فى قوّة البصر, أو فى قوة أخرى. و على هذا ترتّب المنم. فیقال: لا نُسلّم 
ان الخط ليس بموجود فى الخارج» بل لاتصال تشكلات القطرة فى الخارج. يرى خطاء سلمناه 
لكن لم لا يجورٌ ان يوج الخطّ فى البصر لاتّصال الارتسام فيه و لمًا غيّر الشارح توجيه 
الدليل. وجب عليه تغيير ثرتیب المنع, فقد اخَل بالواجب. 

و اجاب عن الاوّل و هو المنع اذى ذكرة اَل بان الشّكل لو بقى عند زوال التّقطة, لزم الخلاء, 
لعدم النقطة فى ذلك الموضع, و عدم هوا آخرء و عن الثاني و هو قوله: و هذا الاحتمال اولى 
متا ذكرمٌ لاه قول بمشاهدة ما ليس بموجود فى الخارج. فان القول بادراک البصر خطأ فى 
الخارج لاتصال التشكلات, قول بمشاهد ما ليس بموجودٍ فى الخارج. مع القول بادراک البصر 
ما لا يقابله. بخلاف القول بوجود قوَّةٍ تدرک الشّىء الغائب عن البصر كالمشاهد. فان ليس قولاً 
پادراک البصر. 

و فى هذاء اشارة الى الجواب عن المنع الثانى و هو ان ادراك البصر, ما لا يُقابل و لا فى حكم ما 
يقابلهُ مستحیل, و المانع مُكابر. 

و اعلم ان لام يُشَاهدٌ فى منايه اموراًكثيرة و كذا جماعة من المرضى و غيرُهُمٍ يشاهدون عند 
تعطل حواسّهم صوراً لايريها الحاضرون فى مجلسهم؛ بل ریما لا يوجد فى الاعيان امثالها. و 
الانسانٌ يتخيّل فى عامّة اوقاته اموراً. قد شاهدها او لم يُشاهدها لا على سبيل المُشاهدةء و 
ليس ذلى الا لام ادراک هذه القُوى المُشتركة؛ قد يقرّى فيكون مشاهدة و يضعّف فیکون 
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ما لیس فى الخارج, قول بمشاهدة ما لا یقاب البصر و لا يكونٌ فى حکم ما یقاب 
وامّا قول الشيخ: «و عندک قرو تحفظٌ مثل المحسوسات. بعد الغيبوبة. مجتمعةٌ فيها». 
فاشارة الى الخیال, و استدلالٌ على وجوده بالمُشاهدة الباطنة! أ و هو ظاهه. 


١‏ - قوله: «و استدلال على وجوده بالمُشاهدة الباطنة», يعنى اذا رجعت الى نفسک علمت ان 
المحسوسات اذا كانت حاضرة ارتسمت صورها فى الحواسّ متأدية الى الحسٌ المشترك 
المشاهدة, ثم اذا غابت. زالت المشاهدة, لكن يمكنك ان تطالع تلك الصورة و هو التّخيّلء فلو 

لا بقانها مخزونة مجتمعة فى قَرّةٍ من القُوى الجسمانيّة. لم يمكن مُطالعتها و تخیّلها و هی الخيال. 
و اما توقف اتمام هذه الدّلالة على تغاير القوّتين, استدلوا عليه بوجهین؛ احدهما ان الحسٍّ 
المشترك قابلٌ تور و القابل غير الحافظ: بحجةٍ. و متال. اما له فلا ميدأ القبول. لو كان 
مبدأ الحفظ؛ كان المبدأ الواحد مصدراً لاثرين, و الواحد لا يصدرٌ عنه انا الواحد. و اما المثال فهو 
أن الماء له قوّة قبول الاشكال و ليس له قوة حفظهاء و هذا الدّليل منقوض بالخیال. فانه لو وجب 
ان يكون القابل غير الحافظ. لم يكن الخيال حافظاً ضرورة ان حافظ الشَّىء قابل له شم ان 
الحجّة ضعيفةٌ لما سيأتى من ابطال ان الواحد لا یصدر منه الا الواحد. و ايضاً ينتقضٌ بالحّس 
الُشترك. فاه يدرك انواع المحسوسات, و بالّفس فائها یقبل الصّور العقليّة و يتصرف فى 
البدن, هذا ما ذكره الامام. 

و الشارح غیر هذه الاسئلة عن ترتيبها الواجب. حتّی قدّم ضعف الحجّة على تقض الدّليل و اخر 
تقضها: و عبر عن التقض بالُعارضة على ما هو عادته. اجاب عن نقض الدّلیل بان اجتماع 
القبول و الحفظ فى شىء لا يدل على ان مبدنهما واحد لجواز أن يكون قبولهٌ بحسب المادة. و 
الحفظً بحسب الطّورة كما فى الارض. فانّها تخفظ الشّكل بصورتها, و كيفيّة اليبومة تقبلةُ 
بحسب مادّتها فكذا الخیال, لاد أن ن يكون فى محل جسماني قرا لاجل اوق 
الخیال. و اما افتراقهما فى شىءٍ فیدل على تفای المبدنين و الحفظ و القبول هيهنا مفترٌ 

لامکان تحقّق الحفظ بدون القبول» كما اذا عرض آفةٌ لمقدّم البطن المقدّم لا یدرک ۳ 
صورة ماء و بعد زوال المرض» یستحضر الصّور التى كان قبل المرض يحنظها. فلاب ان یکون 
مبدأ ادراک الصّور مغايراً لمبدأ حفظها. 

و هذا الجواب» لو صم فهو دلیل برأسه غير ما نقله. فانّهُ ليس باستدلال بافتراق القبول و الحفظ. 
بل بمجرّد تغايرهما على تغاير مبدئهما بالحجّة و المثال. و لو استدل بافتراقهماء لم یحتج الى 
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قال الفاضل الشارح: و استدلوا على مُغايرة الخیال للحم المٌشترک من وجهین؛ 
احذهما انّ المدرک قابل, و القابل یُغایر الحافظ لحجّة. هی ان الواحد لا یصد؛ عند الا 
الواحد. و لمثال, هو أنّ الما یقبل الاشکال و لا یحفظها و الحجّة ضعيفةٌ و مع ذلك فان 
الخیال اذى و هو الحافظٌ يجب ان بقبل الصّور حتّی يُمكنٌ ان يحفظهاء وايضاً انها 
مُعارضةٌ بالحسٌ المُشترك المُدرى لاشياء مختلفة, و بالنّفس الّتى تفعل افعالاً مختلفة. 

و اقول: اجتماحٌ القبول و الحفظٌ فى شىء واحدء لا يدل على وحدة مصدرهماء فالّهُم 
یجوژون اجتماعهما فى شىء واحد لقوّتين فيه کالارض, و انا افتراتهُما فى صورة یدل 
على مُغايرة المصدرين. و المُعارضة بالحس المُشترك و الَفس, ليست بشیء لان الواحد 


الحجّة و المثال, على ان قوله: «اجتماع القبول و الحفظ لا يدل على وحدة مبدنهما». مستدركٌ 
فى الاستدلال, بل يكفى ان يُقال: نحر/ لا نستدل على تغاير العبدئین, بمجرّد التغابر بل بالا 
فتراق. 

و فی هذا الاستدلال نظن فقد تكرَّرَ ان الادراک لا يحصل بمجرّد حصول الصّورة فى ألالة بل 
لحصولها عند النّفس. فافتراق القبول و الحفظ, لا بستلزم تغاير المبدئين. و انا قوله: «و 
المعارضةٌ بالحسٌ المُشترى و ألنْفس» فلیس بشىء. لانّ جواب التّقض يجب ان یکون بحیث لا 
یرد على اصل الدّلیل, و اذا جاز ان یکون الواحد مبدء الکثیر, اما بالواسطة او بالجهات. فلیجز 
ذلك فى مبدأ القبول و الحفظ ان یکون واحداً و مبدناًلهما بجهتين. على انّ القبول انفعال لا 
فعل» و من الجايز ان يصدر عن قَوٌةٍ واحدة فعل, و يرد عليها انفعال. 

و اما قوله: «فالصاده عن الح المشترك, امکان استقسات الصّور» معناه ان اذى يقتضيه 
انح المُشترك؛ امه عام و هو استثبات الصّور مطلقاً و قوله: «عند غيبة الصادة». تقیید 
مستدرك. لاله كما یستثبت الطور عند غيبة المادة فى الصّورء يستثبث الصّور عند حضورها فى 
المشاهدة على ما مر ثم م ان كان الاعم یتست اا فى الاخ , كان استثيات الالوان و 
الاصوات و غيرهاء یقتضی اقتضاء انیا فالصّادرٌ أَوَلةُ ام واحد و الامور المستکثرة صادرة 
بالواسطة. و جور ان يصدر من الشّىء الواحد امورٌ متكثرة بالوسايط. و هذا كما ترى فاسد. لان 
الصّادر من الشّىء. لا يكون الا امراً شخصیاء و ما ان يكون عاماً و يصدر براسطته امرٌ خاص, 
فهو غير معقول, والاولى ان يُقال: الادراكات انفعالات, و الّذى ستبيّن, انّ الواحد لا يصدرٌ عند 
الا الواحد. لانه لا یقبل الا انفعالاً واحداًء م. 
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قد یصدر عنه الكثير, اذا كان الصّادر بالقصد الاوّل شيئاً واحداً نع یتکثر بقصدٍ ثانء او 
كانت وجوه الصّدورات مختلفة, فالصادر عن الح المشترک. هو استثبات الصّور 
الماديّة عند غيبة المادة, نم يصير مُستئبتاً للالوان و الاصواب و الطّعوم و غيرها بقصد 
ان, و ذلك لانقسام تلك الصّور اليهاء و ذلك كالابصار الّذى فعلهٌ ادراک اللون. ثم ان 
يصيرٌ مُدركاً للضّدينء لكون اللوان مشتملاً علیهماء و اما النّفسء فائّما یتکتر فعلها وجوه 
الصّدورات عنها. قال: و المثال ايضاً ضعيفٌ, لان ثبوت الحكم فى صورة لا يقتضى ثبوت 
مثله فى صورة اخری. 

و اقول: ليس الامرٌ على ما ظنّه بل اّما هو قياس من الشکل الال يُنتج حكماً 
جزئياً مُناقضاً للحكم الكلّى. بان کل ما یقبل شيئاً. فهو يحفظه. فان ذلك يدل على 
مُغايرة القوّتين بالضرورة. 

قال: و الوجه ان "ان استحضار الصّورء و الدهول عنها من غير نسيان. و السیان 


١‏ - قوله: «بل اّما هو قياسٌ من القّكل الثّالك». و هو آن الماء یقبل الاشكال. و الماء لا يحفظ 
الاشكال, فالقبول مغای* للحفظ؛ قمبدأ القبول؛ لايد ان يكون مُغايراً لمبدأ الحفظ. فهو استدلال 
باختلاف الافعال. على اختلاف المبادى و كفى فى بیان اختلاف الافعال, اثبات الجُرئيّة, و لا 
حاجة الى اثبات الكُليّة و هذا غیر وارد ان المثال اورد مثالاً على تغايّر المبدئين. كما دل عليه 
الحجّة. لا على تغاير القبول و الحفظ, حّی يكون اثبات الجُزئيّة و لاد فى الدّلالة على تغایر 
المبدئين من اثبات الكلية. و العجب ان كان یستدل بافتراق القبول و الحفظ لا يتغاير هماء و 
استدل هيهنا بمجرّد تغايرهماء م. 

۲ - قوله: «و الوجة الّانی» لنا بالنّسبة الى کل محسوس ثلاثة احوال؛ استحضاره. و ذهوله. و 
نسیانه. و لیس استحضاره الا بادرا که و حفظه, و نسیانه بزرالهما حتّى یحتاج الى تجشّم احساس 
جديدٍ و لا شک ان الادراک منت فى الدهول, فلو لم يكن فيه حفظ لم يكن بين الذهول و 
الّسیان فرق فيكون قرّة الحفظ مغايرة لقوة الادراک. 

و منع الامام لا یندفع بما ذ کره, لان قوله: «و الصّورءٌ حالة الذهول غير حاصلة للمدركى»». ان اراد 
انها غير حاصلة للحسّ المشترک الّذى هو آله الادراك فهو ممنوعٌ؛ و أن اراد انها غير حاصلة 
للّفس. فملمٌ لكن لا يلزمٌ من عدم حصولها للفس عدم حصولها فى الحس المُشترك. فهذا 
الكلام بالحقيقة يؤيّد المنم. لما مر آنفاً و للامام منع آخر. لم ينقله لقوّته و هو أا لا سم ان 
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يوجبُ تغايّر القوّتین. فان الاستحضار حصول الصّورة فى القوتین. و الذهول حصولها 
فى الحافظة دون المدركة, و النّسيان زوالها عنهماء و هذا ایضاً ضعیف. لانْ تجويز 
الحصول فى الحافظة حالة الأهول, بقتضی القول بان الادراک ليس هو حصول الصّورة 
فى المدرک بل امرُ ورائه. و على هذا التقديرء یحتمل ان تكون الصّورة حاصلةٌ فى الح 
المُشترك دائماً. و الاستحضار موقوفٌ على حصول ذلك الامر. و ايضاً القوّهُ الساقلقه 
ليست لها حافظة مح انها تستحضرٌ و تذهل من غير نسيان و تنسى. 

- فان قلّم: حافظتها العقل الفعال. 000 

-فلنا: فليكن هو حافظا للحس المُشترك ايضاً. 

و الجوابٌ عنه ما مرّء و هو ان الادراک, حصول الصّورة للمدرک لحصوله فى الا لت 
والصورة حالة لول غيدُ حاصلة للمدرک و ان كانت حاصلة فى الآلة. و العقل الفتال, 
لتمّل المعقولات فيهء و امتناع تمثّل المحسوسات فيه بصلحٌ لان یکون حافظاً للصّور 
المعقولة دون المحسوسة. 

و اما قول الشبخ: «و بهاتین القوّتين یُمکک ان تحکم أنّ هذا اللون, غير هذا الطعم». 
فاستدلالٌ مشترک على وجودهما معا وهو بتاء على از اسف لا مدرک 


الصّورة لو لم تكن محفوظة فى حال الذّهول, احتاج الى تجشّم احساس جديدٍ فى النّسيان و 
هذا لانّ محل الخیال, جسم یتحّل دائماه فينعدمٌ الجسم لانعدام جزئه فلايدٌ من انعدام القرّة 
الحاّة؛ فضلاً عن الصّورة المحفوظة فيهاء مع أنه لا حاجة الى تجشّم احساس جديد. م. 

١‏ - قوله: «فاستدلال مشترک على وجودهما معا» اما على وجود الحسّ المُشترك فلانًا 
نحَكُمُ على هذا اللون باه غير هذا الم و على صاحب هذا اللون باه صاحب هذا عم و 
الحاكم بين الشّيئِين لا ان يدركهماء فمدرک هذا اللون و هذا الطّعم اما الحسّ الظاهر و هو 
باطل لان کل واحدٍ من الحواسٌ الظاهرة لا يدرك الا نوعاً واحداً من المحسوسات, او غيره 
فيكون نسبة جميع المحسوسات اليه على السّوية و هو الحسٌ المشترك, و هذا انما يتم لو كان 
الحاكم هو الحّسء و ما اذا كان الحاكم هو العقل. فلا يجوز ان يكون مدركاً لهما لحصول 
صورتهما فى قوّتين: و هذا ملخّص اعتراض الامام. 

و اما على وجود الخیال, فلا هذا الحكم, كما لا يحصل الا بو مدركة للجمیم. لا يحصل الا 
قرغ حافظة للجمیم. و لا انعدم صورة کل واحدٍ من الشّیئین عند ادراک الآخر و التفاته الیه. و 
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فيه منم اهر فان الانسان اذا رأى مارا کل یدرک لونه و طعمه معا. 

و تفریر اعتراض الامام. انا نحكُمٌ على زید بانْهُ انسانء فالحا کم بشی ءٍ على شیء اما ان يجب ان 
یدرکهما, او لا يجبء فان لم يجب بطل حجُتکم. و ان وجب. فالحا کم على زید بائه انسانْ لاد 
ان یکون مدركاً لهما. لكن المدرک للانسان اذى هو الکلّی التفس. فیکونٌ المدرک لزید ايضاً 
هو التفس أيضاً و اذا كانت التفس مدركة للجُزئیّات. فلم لا یجوژ أن يكون الحا کم بأنّ هذا 
اللون. لصاحب هذا الطّعم هو النّفس ایضاء و حینثذ سقط الحجّة. 

وامًا جواب الشارح بان النفس مدرک الجُرئيّات بآلة, و الکلیات بغير آلة, قغير رافع, لجواز ان 
يكون الحا کم بين محسوسین, بحسب آلتين. قال: و الّذى يدل على ابطال القول بالحس 
المشترك. ان الذرق ادراک المذوقات. فلو كان الدّماغ یدرک المذوقات, لكان له ذوقٌ و ليس 
کذلک بالضّرورة, و لو جاز ان يُقال الذَائق هو الدّماغ. مع انا نجدٌ خلاقه. جاز ان يُقال الذائق 
الكعب و العق, و أيضاً اذا ادركت القوة الباصرة شيئاً فلو اد رکه الح المُشترك و لیس الابصار 
الا ادراک البصرء فلا يكون ابصار الّیء ابصاراً واحداً بل ابصارين. 

و على ابطال الخیال, بانّ من طاف فى العالم و رأى البلاد و الاشخاص الغير السعدودة. فلو 
انطبعت صورها فى الرّوح الدماغی, فامًا ان يحمل جميع تلک الصّور فى محل واحد. فيلزم 
اختلاط الصّور و عدم تمايز بعضها عن بعض. او يكون لكل واحدةٍ من الصّور محل غير محل 
الأخرى. فيلزم ارتسام كل صورء فى جزء فى غاية الصغر مع غاية عظم الصور. 

و جواب الشارح عن الاوّل بان ادراک الحسسٌ المُشترك المذوق لتخيّل المذوق و تخيّل المذوق 
ليس فى العقب بالضرورة. وكذلك فى الابصار ادراك الحس المُشترك. محل البصر فلا يكون 
ابصاره ابصارين» و فيه نظرٌ لما مر من أنّ مشاهدة المحسوسات بالحس المشترك, كما ان تخيّلها 
به و الفرق بينهما ان التَخيّل ادراک الصّور فى الغيبة, و المُشاهدة الادراک مع الحضور. 

و الحقّ فى الجواب: ان الذائق ليس هو الحسٌ» بل لس بالحس و لالم ان ذوق النّفس ليس 
بواسطة الدماغ, لاله اذا لحقه آفة بطل الدوق, بخلاف ما اذا لحق الكعب آفة و كذلك الابصار 
لیس الا بادراى النّفس المبصرء لا بمُجوّد حصول الصّورة فى الباصرة, بل لحصول الصّورة فى 
العصبة المُشتركة, والحسٌّ المُشترك. 

و كذلك قال علماء المناظر: ابتداء الابصار فى البصر, و اتمامهٌ عند العصبة المُشتركة, و كما له 
عند الح المشترک. 
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المحسوسات. الا بقوىّ جسمانة. و تقریره انها لا تدرک بح واحدٍ من الحواس 
هرة, غيرٌ نوع واحدٍ من المحسوسات. فاذن لايد لها حين تحكُمٌ على ابيض ما اه ذو 
حلاوة من قوّةٍ درک بياض و الحلاوة معاً ها و لامحالة تكونٌ نس جميع التحسوسات 
الى تلك القرّة نسبةٌ واحدة و ایضا کماا ن اف لا تقد على هذا الحكم الا بة بقوة مدركة 
للجمیع, فانّها ایضاً لا تقد على ذلك البق حافظة للجمیع و انا فتتعدمٌ صورة کل واحد 
من البیاض و الحلاوة عند ادراک ال خر و الالتفات اليه. 

واعترض الفاضل الشارح بان نکم على زید. با نان و هو حکم بل على جزئيٌ. 
قالحاكمٌ يجب | ن یدرکهما معا و یلزم منه أن ¿ تکون النّفس الْتی هی مدركة للکلیّات 
مدركة للجُزئئات. 

و الجوابٌ انها مدركة لهما و لكن لاحدهما بالالة. و للآخر بغير آلة. قال: و اذى يدل 
على ابطال القول ب«الحسٌّ المشترک» علمى بالضّرورة ای اذا دُقِتُ طعاماًء انّ الذّائق, 
ليس هو الدماغ, ولوجازذلك. لجار ان يُقال: بل هو العقب او الكعب. و اذا ابصرت شيئاً. 
فلست مبصراً له مر تين احدهما بالعين و الآخر بالدماغ. . و الى یدل على ابطال القول 
بالخيال. أن انطباع ما يراه اسان طول عمره فى جزء من الدّماغ يقتضى اتا اختلاط 
الصّورء او انطباع کل واحدٍ فى جزم هو فى غاية الصّغر. 

والجوابٌ عن الاوّل, اک ايضاً بالضّرورة تجذ الفرق بين الذّوق و تخيّل الدوق. و 
تعلحُ ان تخيّل الوق ليس فى عقبک. 

و عن الّانی. اه استبعاد محضن. و ذلك لقياس الامور الذّهنيّة على الخارجيّة 


قوله : «و ايضاً فان الحيوانات ناطِقّها و غیژ ناطفّهاء تدرك فى المحسوسات الجُرئئة 
معاني جزئيةٍ غير محسوسة, و لا متأدّيةِ من طريق الحواسّ, مثل ادراک «الشّاة» معنی 
فى «الذّئب» غير محسوس» و ادراك الكبش معنئ فى اللعجة غير محسوس ادراكاً جزئيا 
يحكُمُ به كما يحكم الحس بما بشاهده, فعندک قَرَّةٌ هذا شأنهاء و ایض فعندک و عند كثير 





۳ 3 
و الجواب عن الثانىء انه قياس الصّور على الاعیان, فالصّور ان تواردت على محل واحد لا 
يختلط. او على اجزاء صغيرةٍ من المحل لا بستبعد. و قد سبقت الاشارة الى تحقيقه مراراء م. 
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من الحیوانات العجم. قر تحفظٌ هذه المعانی بعد حکم الحاكم بها غير الحافظة للصّور.» 

اقول: هذا بیان اثبات الوهم و الحافظة اما الوهم, فقوة یدرک الحیوان بها معانی 
جزئيّة لم تتأدٌ من الحواسّ اليهاء كادراك العداوة و الصّداقة, و الموافقة و المُخالفة من 
اشخاص جزئية فادراک تل المعانی, دليلٌ على وجود قوق تدرگھا''' وكونها مما لم 
يتأ من الحواسّ,. دليلٌ على مُغايرتها للحسّ المُشترك. و وجودها فى الحيوانات العجم, 
دلیل على مُغايرتها للتنس التاطقة. 

و قد يستدلٌ على ذلك ايضاً. بان الانسان ریما يخافٌ شيئاً یقتضی عقله الامن منه 
كالموت و ما يُخالف عقلة فهو غير عقله. و اما الحاقظة. قائباثها و بیان مغایرتها لسائر 
القوى» كما مر و ما فى الكتاب ظاهيٌ و امّا قول الفاضل الشارح: الصّداقة اتی بينى و بين 
ولدی كليّة. فيُجابٌ بان يُقال: هب الها كلّيّة و لک الكُلّى لاب له من اشخاص جزئية. 

وكلامّنا فى جزئیات الصّداقة الكليّة. و ايضاً الاستئناس الْذى تدر که الشّاة من 
صاحبها فی وقت ماء بعه جزئی مدرک بغير العقل و کلامنا فى مثله. ۰ 


قوله : «و لکل قرم من هذه القُوى آلا جسمانيةٌ خاصّةٌ و اسمٌ خاصٌ, فالاولی هی 
المُسمّاة بالحس المُشترك و نبطاسياً و له لوح المصبوب فى مبادى عصب الحس. لا 
سيّما فى مقدم الدّماغ, و الثّانية المُسماة بالصّورة و الخیال, و آلتها ارو ح المصبوب فى 





١‏ - قوله: «فادراک تلک المعانی, دلیل على وجود قر تدركها». تقريرُ الدّليل ان مدرک 
المعانى الجزئيّة لا يجورٌ ان يكون شيئاً من الحواسٌ الظاهرة و ذلك ظاهر. و لا الحسّ المُشترك 
و الخيال لاله لا يرتسمٌ فیهما الا ما یتأدی من الحواسٌّ و تلك المعانی لم يتاذ من الحواسٌ, و لا 
تفس التّاطقة و الا لم يوجد فى الحيوانات العجم. لانّ المدرک للمعانى الجُّرئيّة ژبما يخالف 
العقل. فلا يكون عقلیاء فلابدٌ من قرّةٍ باطنة غيرها يدرك تلك المعانى و هو القوّة الوهمية, و لا 
يخفى عليك ممّا علمت أن المدرک لصور الجُزئیّات و معاتبهاء هو النّنس و ليس تدرک لها 
بالذات لانها جزئية جسمانيةٌ فلا يُدركها انا بالقّة الجسمانية. لكن الكلام فى ان لد ان يكون 
ادرا كها الصّور بقوَّةٍ آخری. فلم لا يجوز ان يكون أدراكها للنّوعين بقوَةٍ واحدة جسمانية كما ان 
ادرا کها لانواع المحسونات. بقوةٍ واحدةٍ و هی الحسٌ المشت رک م. 
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البطن المُقدّم. لا سيّما فى الجانب الاخير.» 
ذكر له انتضریع ١‏ ان الحامل لقوّة الشمٌ. زائدتان شبيهتان بحلمتی الّدی, تابتتان 


١‏ - قوله: «ذكر علماءٍ التشريح» و اعلم ان للدّماغ من مقدّیه الى مؤْخَّرِه اتقساماً الى ما يختصٌٌ 
باسم الاجزاء و انقساماً الى ما يختصٌ باسم البطون. اما الى الاجزاء. فلا ينقسمٌ قسمين 
متساویین فى المساحة جزء مقدّم و جزه موخر و لما كان الدّماغ قريب الشّكل من المتّلت او 
المخروط, قاعدئهُ فى مقدم الرّأس, كان مقدّم الدّماغ لا محالة أغلظ. و یستدق الى المؤخّر 
فیکونْ الجزء المقدّم اغلظ و اعرض و اقصر, و الجزء الم خر اضيّق و ادق و اطول, حتّی يكون 
طوله كالضّعف من طول المقدّم, و هذا الانقسام بحجاب, حاجرٌ بين الجزئین من الغشاء الفلیظ. 
و لما كان الارواح السّبعة التى هی الاعصاب الدّماغية موضوعةٌ فى طول الدّماغ, كان حصّة 
الجْزء المُقدّم الصف من حصّة الجُزء المؤخّر, فلذلک ثبت من الجزء المقدم زوجان. و من 
المؤخّر اربع و اوح الثّالك من الحد المشترک بینهما. و اماماً فى البطون فهو ان للدّماغ 
تجاويفٌ ثلاثةٌ اعظمها البطن الاوّل و یشتمل على الجزء المقدم و بعض الجُزء السوخر و 
اصغرها البطن الاوسط و هو كمنفذٍ من البطن المقدم, ثم ان جزئاً من جوهر الدّماغ. نفذ من 
مؤخر الدّماغ فى ثقب الفقرات متدرجاً الى الصَلابة و هو النخاع وقد ثبت العصب زوجاً زوجاً 
من جنبیه موازياً و مصافیاً للاعضاء, فان اعتبرنا جوهر الدّماغ و التخاع, فالدّماغ كالعين. و 
التخاع و الاعصاب کالاشجار على اطراف الانهار. 

و ان اعتبرنا جوهر الدّماغ و التخاع فالدّماغ كالعين, و النّخاع و الاعصاب, فالدّماغ كالعين و 
التخاع کالجدول. و الاعصاب کالانهار المأخوذة من الجداول الکبار. و الاعضاء کالمزارع. 

اذا ثبت هذا التصویر. فنقول: اراد الشارح ان يبيّن انْ مبدء اعصاب الحواس الاربعة, الجزء 
المقدّم من الدماغ, فذکر أن قوّة الشّمّ فى زايدتين نابتین بين مقدّم الدّماغ. و قرّة الابصار فى 
عصبتین مجوفتین عن جوار الژاید تين و هما روج الاول من الازواج السبعة, و قوّة الذوق فى 
السبعة الرّابعة من الرّوج الثّالث الّذى منشأئة الحدّ المشترک بين الجزئين, و قوّة المع فى 
القسم الاوّل من الرّوج الخامس الذي منشائه خلف الثالث. 

و منيت هذا القسم بالحقيقة. هو الجزء المقدم من الاماغ, فقد بان انْ منشا الاعضاء الاربعة, هو 
الجُزء المقدّم. و فيه بحت لان الرّوج الخامس, لما كان خلف الثالث, و الثالث فى الحد المُشترك 
بين الجزئين. فكيف يكون ثبت قسم منه فى الجزء المقدّم, و ایض صرح الشیخ فى الكليّات بان 
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منبت هذا القسم الحامل للشمع من مؤخر الدّماغ و انّما وقع فى هذا الخيط. لمّا رأى فى بعض 
سخ الكتاب او فى كتاب «الشفاء» هذه العبارة بعينها و هى خطأ و النّسخة الصّحيحة التى 
تعرضٌ لها الاح أنّ هذا القسم منبته بالحقيقة الجُزء المؤخر من الدّماغ. او لعلّهُ لم يفرق بين 
الجزء المقدّم و البطن المقدّم. فانّ مبادى الاعصاب الاربعة فى البطن المقدّم. لا فى الجزء 
المقدّم, و هو العُراد من قوله: «لا سيّما فى مقدم الدّماغ». لكن توزيع الاعصاب بحسب الاجزاء 
لا البطون. كما اشرنا اليه. و لمّا ظهر ان مبادى الاعصاب الخمس؛ الدّماغ و التنخاع و مدا 
اعصاب الحواسٌ الاربعة مقدّم الدّماغ و مبدأ عصب اللمس, اما باقى الدّماغ او النُخاعء فالرّوح 
المصبوب فى مبادى الاعصاب الّنی هی الدّماغ و النّحْاغْ لا للحسٌ المُشترك. و اّما قال: لا 
سيّما اوح المصبوب فى مقدم الدّماغ لان اکثر أعصاب الحس من مقدم الدّماغ, و لم يقل فى 
مقدم الدماغ» لان بعض مبادى عصب الحس. ليس مقدم الدماغ, بل باقى الدماغ او النخاع. 

و اما قوله: «فانَ لح المُشترك كرأس عين». فهو بیان لقوله: «آلدٌ الح المشترى الرّوح 
المصبوب فى مبادى عصب الحس» و تقريره: أن الحسٌ المُشترك كرأس عين؛ ينشعبٌ عنه 
آنهار و هی اعصاب الحواسٌ الخمس, و الماء الجارى فیهاء هو الرّوح الحسّاس. 

و اذا انطبع فيها مثل المحسوسات. انتقل منها الى الارواح المصبوبة فى مبادی تلك الاعصاب. 
اعنی الدّماغ او التُخاع و انصلت بالرّوح المصبوب فى البطن الْمُقدّم اذى هو آله الحسّ 
المشترک و الخيال و فى نهر يتبادى مثل المبصرات و فى نهر أخر مثل المسموعات و هكذاء ثم 
قال: لا معنی للتأدية الاادراک النفس بواسطة الرّوح المُنطبع فيه صورة المحسوس, و بواسطة 
الرّوح المُشترک الذى هو آله لح المشترک و الا فلا حركة للمثل, لاستحالة حركة الكيفيّات. 
و لالد لو تحرک المثل توقّف ادراك المحسوس على حرکتها و لیس کذلک. 

و هذا كلام من عند نفه. فانهم اثفقوا جميعاً على ان الصّور یتأدی من الحواسٌ فى الحسٌ 
الششترك, تأدى حرارة الثّار المُجاورة لبعض اجزاء الماء الى جميعها. و تأدّى الايحة 
المشمومة من جزءٍ جزء من الهواء الى القوّة الشّامّة. و عند ذلك یه و يكمل الادراک, وايضاً 
لاد من القول بحصول مثل المحسوسات فى الحس المشترك و هی حاصلةٌ فى الحواس: فلو لم 
يتأد منها اليه فکیف يتصوّرٌ حصول المثل فيه. و ام ما ذكرةٌ الامام من ان لوح الذائق لو حفظ 
الطعم الى ان يتصل بالحس المشترك. وجب ان يجد الانسان ذوق المطعوم فى مسلک الروح 
الى الدّماغ و فی وسط دماغه و فى مقدّم الدّماغ مثل ما یجد فى اللسان, فشبهة مبناها عدم الفرق 
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من مُقَدّم الماع قد فارقتا لينَ الدّماغ قليلاً. و لم تحلقهُما صلابةً العصب, و الحامل لقوة 
الابصار الرّوج الاوّل من الازوج انسبعة التی هی الاعصاب التَابتةٍ من الدساغ, و شم 
مجوفتان تتلاقيان. فتفترقان الى العينين. 

و الحامل لقوّة الوق و هو الشّعبة الرّابعة من الرّوج الثَالث الّذى منبيُهُ الحد الثشترک. 
بين مقدّم الدّماغ و موْخَّرهُ من لدن قاعدة الماع و تنفد هذه الشّعبة فى ثقبة فى الفکت 
الاعلى الى اللسان. 

و الحامل لقرّة انتمع هو القسم الاوّل من قسمى الرّوج الخامس الذى منشأء خلف 
اروج الثَالث. و منبثٌ هذا القسم بالحقيقة هو الجزء المقدّم من الدّماغ. 

والحاملٌ لقوّة اللمس سائر الاعصاب و خصوصاً اللخاعية. فتبین من هذا ان مبد4 
اعصاب الحواسٌ الاربعة هو مقدّم الدّماغ. و مبدء اعصاب اللمس هو الدّماغ و التخاع 
اذى مبدُهُ ايضاً الدّماغ و اكثرها نخاعيّة. فلاجل ذلک قال الشيغ: «انّ آل الح 
المُشترى. هو الرّوح المصبوب فى مبادی عصب الحس, لا سيّما فى مقدّم الدماغ» و لم 
يقل مُطلقاً فى مقدّم الدّماغ. فان الح المُشترك. كرأس عين تتشعب منه خمسة نهار و 
كان الوح المصبوب فى البطن المُقدّم. هو آله للحس المُشترك و الخیال, انا ان ما فى 
مقدّم ذلك البطن بالحس المُشترى اخصٌء و ما فى مؤخْره بالخيال. اخصٌ و اما تتأدذى 
الادراكات الحسيّة من الحواس بواسطة الارواح التى فى الاعصاب الى الّتى فى مبادیها 
المُتصلة بالژوح المصبوب فى البطن المُقدم. 

و الفاضل الشارح, فشر التّادية بان تسیر الکیفیات المحسوسة فى الاعصاب. الى الة 
الحسّ المشترک. ثم اشتغل ببیان الاستبعاد. و بالَشنیع الوارد على تفسيره. 

و التَادِيةٌ هيهناء استعارة من ادراک التفس بواسطة الوح المصبوب, الى کل حسٌ 
محسوسة, و بواسطة الرّوح الذی هو مب مشترك للجميع» مثل جمیع العحسوسات و 
اتصال الاعصاب. ليس لتمهيد طرق تسید فیها الکیفیات, فان الكيفيَات لا تنتقل: من 
موضوعانهاء و ادراک التفس. ليس بمتأخَر عن مُلاقاة الحواس للمحسوسات بزمانٍ تقطع 
فيها تلک المسافات. بل هو لاتصال الارواح بمبدء واحد مجتمعة فى مسوضع بعدها 


بين الصور و الاعيان على ما مر مرارا, م. 
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للاحساس و باقی کلام الشيع ظاهر. 


قوله : «و ال الوهم و آلتها الدّماغ کل لكنّ الاخص بها هو التّجويف الاوسط.» 

قال انشیخ فى «الشفاء» فى صفة القرّة الشستاة بالوهم!۱!: «هی الرئيسة الحاكمة فى 
الحیوان. حكماً لیس فصلاً کالحکم العقلی, و لکن حکماً تخيّلياً سقروناً بالجئية و 
بالصّورة الحسيّة. و عنه يصدَرٌ اکثر الافعال الحيوانيّة الى هيهنا»» حكايةٌ قوله: فکون 
الدّماغ کل آلتُها هو كونها مصدر الاکثر الافعال المُتعلّقة بالررّوح الدّماغى فى الحيوان. و 
اختصاص التّجويف الاوسط بها لاستخدامها المُتخيّلة. على ما سيجىء و لهذا السّبب 
ايضأ قدّم ذكرها على ذكر المُتخيّلة. 


قوله : «و تخدمها فيها و رابع لها ان تركب و تفصّل ما يليها من الصّور المأخوذة 
عن الحدى و المعانى المُدركة بالوهم. و تركب ايضاً الصَور بالمعانى و تفصّلها عنها. 

و تستی عند استعمال العقل «مفکرة», و عند استعمال الوهم «متخيّلة». و سُلطانها فى 
الجزء الاوّل من التجو يف الاوسط. کأنها وه ما للوهم و بتوسّطٍ الوهم للعقل.» 

معناه واضح و المراد من الخدمة ان الوهم. یتصرف بواسطتها فى المُدركات. و يتم 
بذلك التصرّف ادرا که لها. قال الفاضل الشارح: أن كان لهذه القوّة ادراک. كان السّیء الواحد 
مُدركاً و متصرّفاً. وان لم یکن لها ادراک مع انها تتصرّف بالترکیب و القفصيل. بطل 
قولهُم؟؟ القاضى؟؟ على الشيئين اد و أن يحضرَهٌ المقضى عليهماء و ايضاً استخدامٌ 
الوهم ايّاها تصرّف فيهاء فاذن الوهم مدرک و متصرّف معا 


١‏ - قوله: «قال الشيخ فى «الشفاء» فى صفة القوّة المُسمّاة بالوهم». الوهمٌ لطان القوی 
الجسمانيّة, كما ان العقل سلطانْ القُوى الرّوحانية الا ان حكم الوهم ليس بحكم فصل فان لما لم 
يكن حا كما الا فى الجُیّات. لا جرم يكون حكمُهٌ مشوباً بالّوانب الجسميّة و التّخيّلات, كما 
اذا رأى شيئاً اصفر. حكم باه عسل او حلوٌ فرّبما غلط فيه. بخلاف حكم العقل. فا مجرّدُ عن 
الشّوائبء و لا كان الوهم هو المُستخدم لساير القُوى الحيوانية. لا جرم يكون الدّماغ كلّهُ آله 
له.م. 
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و الجوابٌ عن الاوّل. ان هذه لقّة, ليست بمُدركة. و تصرَّفُها فى شیئین, ی قتضی 
حضورهماء لا ادراكها لهماء اذ لا يجبٌ ان يكون کل حاضر متصرّف فيه مدرک و عن 
الانى انّ الشّىء الواحد. بُمکن أن يكون مدركاً و متصرّفاً. من وجهين مختلفين؛ احد‌هُما 
بحسب ذاته. و الآخرٌُ بحسب آلة او کلاهما بحسب آلتین. 


قوله : «و الباقيةٌ من القُوى. هی الذاكرة و سلطانها فى حيّز الوح الذَّى فى التّجویف 
الاخير وهو التها.» 

هذه هی القوّة الخامسة, و هی حافظة للمعانى و معيّنة للوهم بالحفظ. بها قوم 
«ذاكرة». فان الذّكر لا ینم ألا بها. قال الفاضل الشارح: حفظ المعانى؛ مُغا یه لاسترجاعها بعد 
زوالهاء فان وجب ان یسب كل فعل الى قَوّقِ وجب أن تكون القُوى سا وهذا شی٤‏ ذكرة 
في «القانون». 

3 --. ۰ و ۲ ۰ 5 ا . ممه 5 ر 

و اقول: ان الشيمٌ ذكر فى «القانون»[ ۲" بهذه العبارة: و هیهنا موضع نظرٌ فلسفيٌ فى اه 
هل القرّة الحافظة و المُتذكّرة المُسترجعة لما غاب عن الحفظ من مخزونات الوهم. قو 
واحدةٌ او قوّتان؟ و لکن ليس ذلك مما پلزم الطبیب. فهيهّنا لک يحكم بالتّغاير مطلقاً. 

و قال فى «الشفاء»: و هذه القوّة. يعنى «الحافظة» مُستی ايضاً متذكرة. فتکون حافظة 





١‏ - قوله: «اذ لا يجب ان يكون کل حاضر متصرف فيه مدرکا». هذا بناء على ما تقدّم من أنّ 
الادراك. ليس مطلق الحضور. بل الحضور عند المدرك. و فى هذا الجواب نظر اذ قاعدتهم ان 
الحا کم بين الشّيئين يجب أن یدرکهما: و الجواب أنّ المُتصرّف هو الوهم لا المتخيّلة و هو مدرك 
بالذات على ما تقرّرهٌ فى الجواب عن الانی م. 

۲ - قوله: «و اقول ان الشیخ ذکر فى القانون». لمّا قال الامام: و هذا شیء ذکره فى القانون. 
كذبهُ فى التّقل بانّه لم یحکم بالمعايرة فى القانون, ثم بانهٌُ حکم فى «الشفاء» بان الحافظ هی 
المذکرة, لکن من جهتین حتی لا يلزم ان يكون القُوى حقاً. و حاصل کلامه اله بما یبزول 
المعنی الجزئی عن الحافظة. فیقبل الوهم بتوّته المُتخيّلة يعرض صورة بعد صورة من الصور 
المخزونة فى الخیال, قیثبت المعنی من تلك الصّور فى الحافظة, و ذلك لان المعانی الجُرئيّة. 
لما كانت مأخوذة من الصّور. فبعد نسیانها اذا عرض صورة بعد صورة یتذکر قطعا م. 
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لصيانتها ما فیهاء و متذ کرة لسرعة استعدادهاء لاستثباتها و التّصوّر لها مُستعيدة ایّاهاء اذا 
فقدت و ذلك اذا اقبل الوهم بقوته المُتخيّلة. فجعل الحافظة يعدضٌ واحداً واحداً من 
الصّور الى آخر قوله. و هذا یدل على انها هی الاک و لکن باعتبار آخر. 

و الح ان ال کر(" ملاحظةٌ المحفوظ, فهو مركب من ادراک لشیء ادرک فى وقتٍ 
آخر و حفظٌ على ما صرّح به الشيخ فى آخر هذا التّمطء و الاسترجاع طلب تلك 
الشلاحظة بالفكر, فاذن الذاكرةٌ ليست هی قَوّة بسيطة, بل هی مبده قعل يتركّبٌ من افعال 
قوّتين؛ مدركة و حافظت. والمُسترجعةٌ مبده فعل يتركّبٌ من افعالٍ ثلاث قوى: مُتصرّفةٌ؛ و 
مُدرکةّ و حافظة. ۲ 

و هيهّنا بحت آخرء و هو ان الفاضل الشارح ذکر: أن الشيخ قال فى «الشفاء» فى آخر 
الفصل الاوّل من المقالة الرّابعة من الکلام فى النّفس: و يُشبهُ ان تکون القوّة الوهميّة هی 
بعينهاء المُفكرة و المُتخيلة و المُتذكّرة, و هى بعینها الحاکمة. فتکون بذاتها حاكمة, و 
بحرکاتها و افعالها مُتخيّلة و متذكرة, فتكونٌ متخیلةٌ يما تعمل فى الصّور و المعانى» و 
متذكرة بما ینتهی اليه عملها و اما الحافظة. فهی رة خزانتهاء فهذه حكاية الفاظة. و ذلک 


۱ - قوله: «و الح أن الذّكر». كما ان لصور المحسوسات ارتساماً فى الحسٌ المُشترك مع 
حضورها و المُشاهدة, ثم انحفاظاً فى الخیال, ثم ادراكاً فى حال غيبتها و هو التّخيّل و لا يتو الا 
بالقوتین, و زوالاً عن لوح الخیال. فيحتاجُ فى ادراكها الى تجشم احساس جدید, کذلک 
للمعانی المُتعلّقة بالمحسوسات. و هو شأن الوهم. و حفظٌ و هو شأن الحافظ, و ذکر و هو كما 
ذكره الشارح: ملاحظة المعنی المحفوظ. بعد الذُهول عنهاء ولا یه الا بالتوتین. و امه رابغ و هو 
استرجاع المعنی, بعد زواله فانه اذ ازال المعنی عن الحافظة. لم يحتح الى تجشّم احساس 
جديدء بل یعرض آلوهم على نفسه صور الخیال و یدرک المعنی و یتحفظ فى الحافظة. 

فهذا الاسترجاع. محتاح الى ثلائة اعمال؛ فکه أى تصرف فى الصور, و هو شأن المتخيّلة. و 
ادراک المعنی المنسی وهو شأن الوهم و حفظ له, و هو شأن الحافظد. 

فقد بان ان لا حاجة فى اثبات الد کر و الاسترجاع الى اثبات قوّةٍ سادسة و الحق ان لا فرق بين 
لد کر و الاسترجاع. و لهذا فتر المتذکرة بالمسترجعة فى «القانون», و صرح فى «الشفاء» 
بالاستعادة فى بیان معنی دک و كيف لاء فا ال کر اما يكون بعد النّسيان و هو زوال المعنی, 
او الصّورة عن الخزانة و الاولی ان يبدّل عبارة الذّكر بالاستحضار, كما مر فى بحث الخیال. م. 


FF‏ الاشارات و التنبيهات / حكيم ابرعلی سينا 





دل على اضطرابه فى امر هذه القّوی. 

اقول: و قد قال الشیخ ابضأ قبل كلامه هذاء متّصلاً به: و هذه القرة الغرکبة بين الصّورة 
و الصّورة. و بين الصّورة و المعنى. و بين المعنى و المعنى. هى کآنها القرّة الوهميّة 
بالموضع. لا من حيث يحكُمُ. بل من حيث تعمل لتصل الى الحكم. 

و قد جعل مکائها واسطة الدّماغ. لیکون لها اتصال بحزانتی؛ المعنى و الطورة, و هذا 
حكمٌ صريحٌ بان المُتصرّفة و الوهميّة عضو واحدٌ. و مذهيّهُ ان القوّة الواحدة بالآلة 
الواحدة, لا تفعل فعلين مختلفين. فاذن صدورٌ فعلين مختلفين. هُما الادراك و التصرف 
عن مصدر هو جسمٌ واحد یل على اشتمالٍ ذلك الجسم. على قوّتين مُختلفتين قطعاً. 

و هذا شىء لا یُمکِنْ. اذ يذهبٌ على مثل الشيخ, فاذن ليس مُرادُهُ من قوله: الوهميّة 
هى بعينها المُفكّرة و المُتخيّلة و المتذکرة. أنّ جميعها بالات واحدة, و كيف و المتذكرة 
نی هی الحافظةٌ, على ما ذکر من قبل, لا شك فى انها الخازنة التى موضئها م و خر الدّماغ 
و ليست بالاتفاق. هی الوهميّة بالذات» بل مراد لشیخ من ذلك ان المبدء الّذى ینس اليه 
«التخيّل» و «التفكر» و «التّذَكّر» و «التحفّظ», هو الوهم, كما أن مبدء الجميع فى الانسان. 
هو النّاطقة و لذلک جعلة رئيساً حاكماً على القُوى الحيوانية. 


قوله : «و انما هدى الاس" الى القضيّة بان هذه هی الالآت. انّ الفساد اذا اختص 
فو س هی ختص 


بنجو بي اورث الافة فيه.» 


١‏ - قوله: «و اما هدى النّاس». لما تقرّر اختصاص القوی بالمواضع المذكورة. حاول اثبات 
ذلك وجه ی و لمّا لم يعرف الاطبّاء الا حدوث الآفة فى التّخيّل؛ و الفكر. و الذكر بعروض 
الفساد للتجاويف الثّلاثة, لم يثبتوا ألا هذه القُوى اللائة. و لم يفرّقوا بين المدرى و الحافظ و 
العُراد بهذه الاعضاء. هو التّجاويف ال ان فى اطلاق الاعضاء عليها تسامحاً. 

و ما اجاب به عن اعتراض الامام و أن كان على ظاهر كلام الشیخ, حيث قال: بان هذهو هى 
الالآت. الا اه مخالفٌ لما ذكره اوَّلةٌ من اله استدلال على کون هذه الاعضاء مواضع هذه القُوى, 
و لما سیذکره الشارح من تقديم قرّ, و تأخير آخری, و توسّط ثالئة. ضرورة أنّها ليست انا 


يحسب الموضع, م. 


ره الثائى / علم الطبيعة / التمط الثالث ۳۷ 





هذا استدلال متعلقٌ بانطّبٌ على کون هذه الاعضاء مواضع هذه اّوی و الطَبيبٌ لا 
يمير بين «الثدرک» و «الحافظ». و لا يتعرّضٌ لاثبات الوهم. انما يميد هذه التميّزات 
الحکیم. فالقُوى عند الاطبّاء. ثلاث؛ «خیال». له البطن المُقدّم و «نکژ». آلّهُ البطن 
الاوسط المُسمّى بالدّودةء و «ذكر»» أنه البطن الاخیر. 

قال الفاضل الشارح: هذه الحجّة, لا تذل على كونه هذه القُوى فى هذه الاعضاء. لانها 
یحتمل ان تكون مُفارقة او قائمة بعضو آخره و ما تخت افعالها باختلالٍ هذه المواضع 
ها آلاتهاء فار اقعال العاقلة. تختل باختلال الدماغ. 

و اقول: انّ انشع لم يثبت بهذا الاستدلال, الا كونها آلاتٌ لهذه القّوی. و لم يتعردض 
لكونها قائمة بالارواح المحصور: فى هذه الاعضاء او بشىءٍ آخر لاه بحث آخر. 


قوله : «ثم اعتبار الواجب ۱" فى حكمة الصانع تعالى -ان يقدّم الاقتص للجرمانی و 


١‏ - قوله: «ثع اعتبار الواجب». هذا بیان لر تيب بين القوی موكد لما قبله, فان الواجب فى 
«الحکمة المُتعالية». أن تقدم القرّة الى تفیض صور المحسوسات, و هی الحسل المُشترك و 
الخیال. و تخر الفرّة التى تفیض معانیها الى الوسط و هی الوهم, او الى آخر الدماغ و هی 
الحافظة, و توسّط بینهما القرّة المتصرّفة فیهما بار كيب بين الصّور تارة و المعانی تارة و الصّور 
و المعانی آخری, و قد نسب صور المحسوسات الى الجرم. لا الاجسام اما علويةٌ؛ و یستی 
بالاجرام و امّا سفلية و یخص باسم الاجسام. 

فلمًا كانت صور المحسوسات مر تسمة فى اعلی البدن, ناسب الجرم دون الجسم. و کذلک نسب 
معانى المحسوسات الى الرّوح: لان اوح یتکون من بخارات الاخلاط و رقایقهاء و لمّا كان 
المعانی بالنسبة الى المحسوسات لطايفها و صفاياهاء ناسب الرّوح الى التفس» اذ لا نسبة بين 
الجسميّات و المجكدات. 

قال الامام: هذا وجه ان من الاستدلال على اختصاص القّوی بالمواضع المخصوصة المذكورة 
و ذلک لان الح المُشترى و الخیال, لما ناسبا الحّ الظاهر لتعلقهما بظواهر المحسوسات و 
الس ار نی ماع دما و ار القُوى الوهميّة و الحافظة. لبُعدهما عن مناسبة الح 
الظاهر و وسط المتصرّفة فیها 

ثمٌ اعترض عليه باه بیان خطابیٌ لا يلي بالمقام اليُرهانى و مع ذلك غير تام لا المع و الم 
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وخر الاقتص للروحانی و يقعد المُتصرّف فیهما حكماً و استرجاعاً للمثل المنمحية عن 
الجانبین عند الو سط - عظمت قدر ته.» 

هذا تأكيدٌ لتخصیص الاعضاء المذکورة بهذه القُوى مأخوذ من الغاية. فائها فيد 
معرفةٌ منافع الاعضاء. على ما يذكر فى الطّبيعى و الطَّبّ. و فيه تنبيهٌ على العناية الالهيّة 
المُقتضية لهذا التر تیب اللطيف. و فى نسبة الاشباح العالية الخياليّة الى الجرم دون الجسم, 
و النّسبة المثل الوهميّة الى الرّوح -دون النّفس أو العقل -استعارة لطيفةٌ و معناة ظاهرٌ. 

قال الفاضل الشارح: الاستدلال بکون الحسّ الظاهر فى مقدّم الرّأس و الوجه, على 
وجوب کون الح المُشترى و الخال هناک فى حكمة الصّانع, مع انه خطابی غيرٌ 
مستمرٌ. لان المح و اللمسّ فى موخر الرس و لوق فى وسطه. فليس جعل الحش 
المُشترك والخيال فى مقدّیه, لكون الابصار و الم هن ک, باولى من ان يجعل مؤْخَّرهُ مع 
ان احتياج الحیوان الى اللمس اكثر. 

و اقول: ان الشیخ. و ان ذكر قبل هذا: ان آلة الحسٌ المُشترى. هو الرّوح المصبوب فى 
مقدّم الدماغ. لكنّهُ فى هذا الموضع: لم يعلّل کون الحسّ المنترك بکون الح الظاهر 
هناک صریحاء بل ذكر فائدة التّرتيب, و ايضاً ان سلّمنا اه عل بذلک, لکن فى قول هذا 
الفاضل: ان المع فى مور الدّماغ. نظرّ لان الشیخ ذكر فى الفصل التامن من المقالة الثانية 
عشر. من الفنّ الّامن فى الحيوان من «الشّفاء» بهذه العبارة. و لين مقدّم الدماغ لان اكثر 


فى مؤخّر الدماغ و اوق فى وسطه. فليس جعل الح المُشترك فى مقدّم الدّماغ لكون الشّمْ 
و البصر فيه اولى بان يجعل فى مزخر الدّماغ يكون المع و اللمس فى موخره مع ان الحاجة 
الى اللّمس. أكثر و قد سمعت أنّ هه القسمة بحسب أجزاء الدّماغ و کلام الشيخ فى التجاويف. 
فلا یرد عليه اصلاً. 

و قال الشارح: ليس هذا بدلیل آخر. بل ليس ألا بياناً لتر تيب و تنبيهاً على العناية الالهيّة فى 
ذلك. على ان قوله: المع فى مزخر الرّأس فيه نظرٌ و هذا النظر, غير وارد لكنّ اراد من قوله: 
لين مقدم الدّماغ. ليس الجزء المقدّم, بل البطن المقدّم على مالا یشک فيه من تأمّل فى كتايد و 
اما قوله: «و هذا القسم من الجزء المقدّم من الدّماغ و به يح السّمع»؛ هو الذى ذكرنا فيما قبل 
انه خطاء رُبما وقع من طغيان القلم او من التاسخ؛ م. 
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عصبُ الح و خصوصا اذى للبصر و السّمع ينبت منه, لا الحسّ طليعة و الطَّليعةٌ الى 
جهة المقدم اولی. 

و ذکر فى الفصل الّذى يتلوهٌ بعد ذكر القسم الاوّل من الرّوجٍ الخامس من الاعصاب 
الدّماغية بهذه العبارة. و هذا القسم مُنبتةٌ بالحقيقة من الجُزء لدم من الدماغ و به حسٌ 
السمم. فهذا حكاية كلامه: 

و اذا كان حال العصب السمعی المتأخر عن الدّوقى هذه, فما تک بالدّوقى. و ات 
اللمس. فلمّا كان اکثر اعصابه نخاعيّةٌ للمنفعة المذكورة فى کب التُشریح. لم يكن تعلق 
بمؤخَّر الدّماغ اکتر من تعلَقه بمقدّمة. فاذن تعلّق الحواسٌ الظاهرة, بمقدّم الماع اكثر على 
الاطلاق و الحجّة التى اقامها الفاضل الشارح!١)‏ على ان الف هی المُدركة لجميع 
الادراکات. بائها حاكمة بیعض المُدركات على بعض و ختم بها الفصل. فهى خالية عن 
الفائدة. لانْهُم معترفون بذلك الا هم یذهبون الى انّها مُدركة لا معقولات بالات و 
للمحسوسات بالالات. و اذ تقدّم ذکر ذلك مراراًء فلا فائدة فى التُكرار. 


ل اشارة *« 
«وامًا نظيرٌ هذا التفصيل فى قُوى النّفس الانسانية على سبيل التضعيف. فهو ان افش 
الانسانية ای لها ان تعقل جوهر له قوی وكمالات.» ٠‏ 
اقول: يريد ذكر القُوى التى يختصٌ الانسان بهاء و انما قال: «على سبیل التضيف». 


١‏ - قوله: «الحجّة التى اقامها الفاضل الشارح». جرىٌ على ظَنّه انهم يقولون: افش لا يعقل 
الجزئيّات الماديّة. بل المدرك لها الحواسٌ الظاهرة و الباطنة. فأبطل ذلک بان النّفس هی 
المُدركة لجميع الادراكات و ذلك لان الانسان يمكتهُ ان يحكم بان هذا الملون هذا المطعوم» و 
هذا المطعوم, هذا الملموس بديهةٌ و العقل قاضية بان الحكم بين الشیئین. لابد ان يدركهما, ثم 
يمكنه ان يحكم بان هذا الملون, ملون و هذا الملموس. ملموسٌ فيكون مدرک تلك الجُرَئيات 
هو الّذى یدرک الكلّى و مدرک الكلَى هو النّفس, فيكون هی المدركة للجزئيّات. 

اجاب الشارح باتهم معترفون بذلك و ليس كلامهم الا أن ادراى الّفس للكّليّات بالدّات و 
للجزئيّات بالالات الجسمانيّة. حتّى يُمكن ارتسام صورها فيهاء م. 
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لان القوى الحيوانيّة الم ذکورة, كانت متباينة بالذوات. لكو نها مبادی افعال مختلفة, فکان 
تفصیلها على سبیل التّنويع. و هذ غيرٌ متباينةٍ بالدّوات" لكونها مُتعلّقدٌ بذاتٍ واحدة 
مجرّدةٍ اما هی تخل بحسب الاعتبارات الّتی هی بالقياس الى تلک الذَّات عوارض. 
فکانها اصناف. و الكمالات المذكورة هيهنا هی الكمالات الثانية, و هى افعال هذه القوی. 


قوله : «فمن قواها: مالها بحسب حاجتها الى تدبير البدن( ۳ و هی القوّة تى 7 تختوةٌ 


۱ - قوله: «و هذه غير متباينة بالذّوات». ان اراد بالتباين بالات عدم التصادق على شىيء 
فكونها متصادقةٌ بين البطلان ضرورة امتناع صدق القوّة النظر ی على القوّة العلميّة. و ان اراد به 
الاختلاف فى الحقيقة فتعلقها بالذّات المجرّدة. لا يوجب عدم اختلافها. فان صفات المجرّد من 
العلم و القُدرة و الحيوة. مختلفة بالحقيقة, قائمة بد. و لعل الكلام ان القُوى الحيواتيّة, لما كانت 
متباينة بحسب الموضع, حتی كانت قوة حال فى موضوع غير موضع الأخرى و هی مبادى 
افعال مختلفة. فهى انواع. و ما القُوى الانسانيّة. فهى ليست تختلفٌ فى الوضع؛ بل هی قائمةٌ 
بذات مجردق, فلم يتحقّق نوعيّتها من ذلك الوجه. و ايضاً قال: «فکنها اصناف» و هو مناسبة قد 
اكتفى فيها بتقريب ما لا بتحقیق» م. 

۲ - قوله: «فمن قُواها ما لها بحسب حاجتها الى تدبير البدن». لا شک ان للنفس الانسانية 
ادراكاً للاشياء و تصرّفاً فى البدن و هو فعل منه. فائبتوا للتّس قوّتين؛ مبدأ ادراك و مبدأ فعل 
من جهتى الادراک من الملاء الاعلی, و الفعل فى عالم الادنی و فى بدنه. 

فما لجهة الاولى متأثرة. و بالجهة بالثائية موثرة. و القرّه التی یدرک بها التفس الاشياء. يُسمَى 
العقل التُظرى, و بالقرّة انى بها صارت مصدراً للافعال, يُسمّى عقلا عمليّأً و اطلاق العقل على 
القوّتين بالاشتراک اللفظی, لاختلافهما من حيث أن الاولی منها نظي الانفعال. و الثانية مصدر 
الفعل. او بطريق التشابه لاشتراكهما فى کونهما قوّتی النّفس. 

و لما انقسم الادراک الى قسمین؛ ادراك مأموژ لا يتعلق لعمل, و ادراكٌ بازاء متعلقةٌ بالعمل, فلا 
جرم انقم العقل الّظری الى قوّتين او الى وجهین؛ قرّة ادراك الامور التی لا يتعلّق بالعمل, 
کالعلم بالتماء و الارض, و مبنی الحکمة النظريّة على هذه القرّة. و قوّة ادراك الآراء لتی يتعلق 
بالعمل, كالعلم بان العدل حسنٌ و الظلمٌ قبي و مبنى الحكمة العلميّة على هذه القوّة. لان 
مرجعها «العلم» و اما العقل العملی, فائّما يصدرٌ الافعال عنه, بحسب استنباط ما يجب ان يفعل 
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باسم العقل العملی, و هى الَتى تستتبط الواجب فیما يجب ان یفعل من الامور الانسانية 
جزنية ليتوصّل به الى اغراض اختياريّةٍ من مقدّماتٍ اولي و ذائعة و تجربيةٍ و باستعانةٍ 
بالعقل التتظرى فى الرَأى الکلّی, الى ان ينتقل به الى الجّزئي.» 

اقول: وی النّفس. تنقسم بالقسمة الاولی, الى ما يكونٌ باعتبار تأثيرها فى البدن, 
الموضوع لتصرّفاتها مُكمَلةَ اه تأثيراً اختياريَاء و الى ما یکون باعتبار تأثيرها عمًا هو 
فوقها مستکملة فى جوهرهاء بحسب استعداداتها و سی الاولى عقلاً عمليّاً. و الثَانيةٌ 
عقلاً نظرياً. 

و العقل يُطلقٌ على هذه القُوى, باشتراک الاسم, أو ما يُشابهٌه. الشيعٌ بدء بالأولى. 
لاتّھا فالشّروعٌ فى العمل الاختیاری الذى يختصٌ بالانسان. لا يتأنّى الا بادراک ما ينبغى 
ان يعمل فى کل باب. و هو ادراكُ رأى کل مستنبطٍ من مقدّماتٍ كليّة؛ ال او تجربيّة او 
ذائعة اون يحَكُمُ بها العقل التظرى, و یستعملها العقل العملی فى تحصيل ذلك الرَأى 
الكُلّى من غير ان یختص بجزئی دون غيره. و العقل العملى يستعينٌ بالئظری فى ذلک. ثم 
له ينتقل من ذلك باستعمال مقدّماتٍ جزئية او محسوسة الى الرَأى الجُزئى الحاصل. 
فیعمل بحسبه. و يحصل بعمله مقاصده فى معاشه و معاده. 


ل اشارة ۰ 
«و من تواهاء مالها بحسب حاجتها الى تکمیل جوهرها عقلاً بالفعلء فاوليها قرّة 


فى رأي كُلَى مستنبط من مقدّمةٍ كلية, و لمّاكان ادراك الكُلَى و استنباطه من المقدّمات الكليّة, 
انما هو للعقل النظری, فهو مستعينٌ فى ذلك بالعقل التُظرى اذا العمل لا يتأنّى بدون العلم. مثلاً 
نا مقدّمةٌ كليةٌ و هی أنّ کل حسن ينبغى أن يؤتى به و قد استخرجنا منها أن الصّدق ينيغى ان 
يؤتى به و هذا رأى کل ادركه العقل النظری, ثم ان العقل العملى, لمّا اراد ان يوقع صدقاً جزئياً, 

فهو انما ینعل بواسطة استخراج ذلك الجزئى من الرّأى الكلى, كأنّه يقول: هذا صدقٌ و کل 
صدق, ينبغى ان يؤتى به و هذا رأىٌ جزئيٌ ادركه العقل الّظری أيضاًء لكن العقل العملی, اما 
يفعل هذا الصّدق للعلم بذلک الجُزئى فالعقل العملی, بل التّفسء انما یصدر عنه الافعال لاراء 


ل ماخ ام 4 1 الو ل £ ٠.‏ 5 مر 5 5 
جرئية ينبعث من اراء كليّة عندها مستنبطة من مقدمات بديهيّة أو مشهورية أو تجر بیق م. 
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استعدادية لها نحو المعقولات, قد یُستَیها قوم عقلاً هيولانياً. و هی «الیشکاة» و تتلوها 
وه أخرى. تحصل نها عند حصول المعقولات الاولی, فثهیا به الاكتساب التوابی اما 
بالفکرة. و هی «الشّجرة الرّيتونة» ان كانت ضعفی, او بالحدس. فهی «زيتٌ» ایضاء ان 
كانت اقوی من ذلک. فى عقلاً بالملکة. و هى «الرّجاجة». و الشّريفة البالغة منها قو 
قدسيّة «یکاد زيتها بضیء». نم بحصل لها بعد ذلك قوة و کمال, أمّا الکمال, فان یحصل 
لها المعقولات بالفعل مشاهدة متمثلة فى الذهن. و هو «نور على نور». و اما القرّة فان 
یکون لها ان يحصل المعقول المُكتسب المفروغ منه. كالشاهد متی شائت من غير افتقار 
الى اکتساپ و هو «المصباح». و هذا الکمال يى عقلاً مستفاداً. و هذه لو ی 
عقلاً بالفعل. و اذى بُخرج من الملكة الى الفعل الام و من الهیولانی ايضاً الى الملکة. فهو 
العقل الفعّال و هو «الثّار.» 

اقول: و هذه اشارة الى وی تفس النظر بج بحسب مراتبها فى الاستكمال و تلک 


١‏ - قوله: «و هذه اشارة الى قوی النّفس الظری». مرتبة الفس من بداية الاستکمال الى 
نهايته. امّا استعداد الکمال. او تفس الکمال. و استعداد الکمال اما استعداد ضعیف, او استعداد 
متوسط؛ أو استعداه قویی. 

اما الاستعداد الضَعیف. فهو استعداد المعقولات الاولی. کاستعداد الطفل للکتابة و هو السقل 
الهیولانی, و اما استعداد المتوسط, فهو استعدادٌ المعقولات الثانية. بعد حصول السعقولات 
الاولی کاستعداد الامی لتعليم الكتابة و هو العقل بالملكة, و حصول المعقولات الثّانية اما بحر كة 
من الذهن و هو حصول بالفکر, او لا بحركة الذهن و هو حصول بالحدس و المراد بالاكتساب 
هيهّنا. تحصیل المعقولات الثّانية من المعقولات الاولی اعم من ان یکون بالفکر او بالحدس و الا 
لم يمكن قسمته اليهما. 

- فان قلتّ: الحصرٌ ممنوعٌ لامكان الحصول بطريق التعلم. فان الحصول به ليس حصولاً 
بالحدس, و هو ظاهه و الا لم يحتمل الخطأ. و لا بالفکر, لان افادة المعلم المبادى المترتبة. 
كافاضة العقل الفمّال ايّاهاء فان لم يكن ناک حركة من الذّهن لم يكن ايضاً ثمّة حركة. 
فالجواب ان المعلّم لا يلقى المعدومات دفعث بل مقدّمةٌ مقدمة فالمتعلّم لا يتعقّل الا بالاختيار, 
فهو يلاحظٌ المقدّمات و یرثبها فى ذهيه تر تيباً اختياريًّ. بخلاف المُستفيض من العقل الفال. و 
هو بين لاسترة بهء نعم ليس هيهّنا انا الحركة الثّانية. فان جعلناها فكراً -کما عرفها المتأخرون - 
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با رتیب. فلا بحث و الا فلا قل من ان یجعل فى عداده. 

و الاستعداد القوی, فهو استعداد المعقو لات الثانية. بعد حصولها کاستعداد القادر على الكتابة و 
هو العقل بالفعل, و اما الکمال. فهو حصول المعقولات الثّانية و هو العقل المُستفاد, و الامام لمّا 
رأی فى نسخته «واو» العطف, قال: ان قوّة الاکتساب یختلف قرو و ضعفاًء ان كانت ضعيفة فهی 
المُفكرة. و ان كانت قويّة فهی الحدس. و ان كانت اقوی من ذلک. فهی العقل بالملكة. و ان كانت 
فى غاية القوة. فهی الفَرّة المَدسیّة و ذلك سهد. 

و الشیخ قد حمل المُفردات المذکورة فى التنريل على هذه المراتب. لکن لتلك المٌفردات 
رتيب فیه, حيث جعل الرّجاجة فى المشكوة, و المصباح فى الرّجاجة؛ فلابد من بیان تطبيق 
هذا التر تیب على ترتيب المراتب و لم يلم به الشارحان. فنقول: قد تقرّر أنّ هناك استعدادین؛ 
استعداد اکتساب, و استعداد استحضار و حضور المعقولات. و لا شک أن استعداد الاكتساب 
بحسب الاستعداد المحضی, و استعداد الاستحضار. بحسب استعداد الا کتساب, فیکون ال جاجة 
و هی عبارة عن العقل بالملكة, انما هی فى المشکوة و هى العقل الهولانی, و المصباح. و هو 
العقل بالفعل فى الرّجاجة التى هى العقل بالملكة, لاه اما یحصل باعتباره و حصول العقل 
بالملكة الا و العقل بالملكة ائما یخرج من القوّة الى الفعل بالفكر او الحدس. و الشجرة 
الرّينونة: اشارة الى الفکر, و الرّيت فى قوله: «زيتها», اشارة الى الحدس, و قوله: «يكاد بضی»». 
اشارة الى القرّة القدسيّة. 

- فان قلت: هذه الاشارات, ليست منطبقةٌ على ما فى الآبة, لاله يصفُ شجرة تلک الصّفات 
جميعها صفتها. فكيف يكون اشارات الى امور متباينة؟ و بیاه انه بصف شجرة بان لها زيتاً 
یضیء و لو لم تسه نار فلو كانت الرّيت عبار عن الحدس و یکاه يضىء عبارةٌ عن القرة 
الفدسيّة, يلزم وصف الفكر بالحدس و القوة القدسيّة و نها امورٌ متباينةٌ لا يجورٌ وصف احدها 
بالآخر. 

- فنقول: الشجرة الرّيتونة شى“ واحد. فاذا ترقت فى أطوارهاء جعل لها زیت. و اذا ترقی الّیت 
صفائًء كاد يضىء؛ فكذلك الا کتساب, انما هو بقوة نفسانية و هى الفكر ما دامت ضعيفة, ثم اذا 
قویت, كانت حدساء فاذا بلغ الى غاية الشرق. صارت قدسيٌّ و هذه الامور و ان كانت متباينة 
بحسب الاعتبار الا نها یرجم الى شىء واحد کالشجر: الرّيتونة. 

و اما قوله :«لا شرقيّة و لا غربيّة» فهو تنبیهٌ على ها ليست من عالم الحس و الا لکانت اما 
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المراتب, ننقسمٌ الى ما يكون باعتبار كونها كاملة بالقوة. و الى ما يكون باعتبار كونها 
كاملة بالفعل. 

و القوة مُختلفةٌ ايضاً بحسب الشّدّة و الضّعف فمبدئها, كما يكونٌ للطفل من قرّة 
الكتابة. و وسطهاء كما يكونٌ للأميّ المستعد للتعلّم, و منتهاهاء كما یکون للقادر على 
الكتابة اذى لا يكتبٌ و له ان يكتبّ متى شاء. ١‏ 

فقوّة التفس المناسبة للمرتبة الاولى» سى عقلاً هيولانياً. تشبيهاً ايّاها حينئزٍ 
بالهيولى الأولى الخالية فى نفسها عن جميع الصّور المُستعدة لقبولها. و هى حاصلةٌ لجميع 
اشخاص النوع فى مبادى فطر تهم. 1 

و نها المُئاسبة للمرتبة المتوسَطة سى عقلاً بالملكة. و هى ما یکونْ عند حصول 
المعقو لات الاولى التى هی العلوم الاوّليّة بحسب الاستعداد لتحصيل المعقولات الانية 
انى هى العلوم المُكتسبة و مراتب الاس تختلف فى تحصيلها. فمنهُم من يحصلها 
بشوق ما لنفسه اليهاء يبعثها على حركة فكريّة شاقة فى طلب تلك المعقولات و هو من 
اصحاب الفكرة و منهم من يظفرٌ بها من غير حركة اما مع شوق أو لا مع شوقء و هو من 
اصحاب الحدس و یتکثر مراتب الصّئفين و صاحب المرتبة الاخيرة» ذو قوة قد سیة 
سيجىء اثباتها. 

و اما قوّثُها المُناسبة للمرتبة الاخيرة فشستی «عقلاً بلفعل». و هى ما يكونُ عند 
الاقتدار على استحضار المعقولات الثّانية بالفعل, متى شاء بعد الاكتساب بالفکر او 
الحدس, و هذه قوَة للّفس. و حضور تلك المعقولات بالفعل كما لهاء و هو المُسمّى 
بالعقل المُستفاد لانّها مُستفادة من عقلٍ فقال فى نفوس النّاس یخرجها من درجة العقل 
الهيولانى الى درجة العقل المُستفاد. فان کل ما يخرج من قوَةٍ الى فعل, فانّما يخرجّها 
غيرهاء و قياس عقول الاس فى استفادة المعقولات الى العقل الفعّال. قياس ابصار 
الحيوانات فى مشاهدة الالوان الى الشمس. 





شرقية او غربيةء و أمّا «نور على نور» فهو العقل المُستفاد. فقد مثل نوره تعالى -بالعقل 
المُستفاد و هو كمال النّفس الانسانية فى القوة التُطريّة تحقيقاً لاستلزام معرفة النّفس معرفة 
الب م. 
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و فی بعض تسخ الکتاب توجد هکذا: «و ان كانت اقوى من ذلک. فتّستی عقلاً 
بالملكة», مع الواو العاطفة. 

و الفاضل ادشارح» لذلک جعل العقل بالملكة مرتبةً بعد الفکر و الحدس, و قبل القوّةٍ 
القدسيّة, و ذلك سهرٌ منه, شهد به سائه کب الشيخ و غيره» و منشأء هذا السّهوء هو وجود 
الواو المذکورة الفاصلة بين قوله: «او بالحدس و هو «زیتّ» ايضاً» و بين قوله: «ان كانت 
اقوی». فهی زائدة الحقّها النّاسخون خطتاء و القدیژ اتصال الکلامین. 

و لیس قوله: «فشستی عقلاً بالملکة» جوابا لقوله: «ان كانت اقول», بل عطفاً على قوله 
«فتهيأ بها لاکتساب الاب ».لا المُستى هو العقل المتوشط بين الهسيولانى و اذى 
بالفعل. و اذا تقزر هذاء فنقول: لمّا كانت الاشارة المُترئية فى التمثيل المورد فى التتزيل 
لنورالله ‏ تعالی -و هو قوله -عزوجل - «اللهُ نورٌ السموات و الارضء مثل نور و كمشكاة 
فيها مصباح المصباح فى زجاجة کانها كوكبٌ دزی وقد من شجرة مباركة زيتونة لا 
شرقية و لا غربية یکاد زيتها يضىء و لو لم تمسسة نار نورٌ على نور يهدى الله لنوره من 
يشآء و.یضرب الله الامثال للنّاس و الله ِكل شىء عليم»! ١‏ مطابقةٌ لهذه المراتب 

وقد قيل فى الخبر: «من عرّف نقسه فقد عرّف ربّه», فقد فشر الشيخ تلك الاشارات» 
بهذه المراتب, فكانت «المشكاة» شبيهة بالعقل الهیولانی, لكونها مُظلمةٌ فى ذاتها قابلهً 
لور لا على التساوی لاختلاف السّطوح و التقب فبهاء و «الزجاجة». بالعقل بالملكة, 
لانها شقّافة فى نفسها قابلة لور اتم قبول. و «الشّجرة الزّيتونة» بالفکر, لکونها مستعدة 
لان تصير قابلة للئور بذاتهاء لکن بعد حركة کثيرة و تعب, و «الزّيتُ» بالحدس, لکونه 
اقرب الى ذلك من الرّيتونة. ۱ 

و الْذى «یْکاد زیتها یضی. و لو لم تمسسه نار»» بالّقوة القُدسيّة. لانّها تكاد تعقل 
بالفعل و لو لم يكن شىء يُخرجها من القوّة الى الفعل. و «نور على نور». بالعقل المُستفاد, 
فان الصّور المعقولة «نوژ» و التفضل القابلة لها «نورٌ» آخرء و «المصباح» بالعقل, لاله نی 
بذایّه من غير احتیاج الى نور يكتسبه. و «النّار» بالعقل الفقال. لان المصابیح تُشتَعل منها. 





۳۵ -«التور‎ ١ 
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قال الفاضل الشارح! ": و اّما قدّم العقل المُستفاد على العقل بالفعل, لانٌ ملكة الكتابة, 
لا تحصل الا بعد حصولها بالفعل. فالعقل المُستفاد, متقدّمٌ فى الوجود على حصول القرّة 
المسمّاة بالعقل بالفعل. 

و اعلم. ان ذلك و أن كان بحسب الوجود _كما ذ کر الفاضل الشارح - لکن العقل 
المُستفاد الغاية القصوى. و هو ال ليس المُطلق الذی يخدمُهُ ما يتقدّمةُ من القُوى الانسانیة 
والحيوانيّة والتباتية. 


۶ تنبیه ه 
«لعلّك تشتهی الآن. ان تعرف الفرق بين الفكرة و الحدس, فاستمع! امّا الفكرةء فهی 


۱ - قوله: «قال الفاضل الشارح» اما قدّم العقل السستفاد على العقل بالفعل, لان العقل 
المُستفاد, هو حضور المعقولات الثّانية بالفعل و العقل بالفعل. هو إن یکون له ملكة استحضارها 
و ذلک اما یکون اذا كانت التفس اكتسبت المعقولات الّانية, و لا حظها مره بعد آخری. ضرورة 
ار ملكة الاستحضار. لا تحصل الا بعد الحضور مرّات. و الحضور هو العقل الشتفاد. فیکون 
متقدماً على العقل بالفعل. 

و عندی انه لا اعتبار لملكة الاستحضار فى الفعل, بل القدرة على الاستحضار كافية. فاذا 
حضرت المعقولات و ذرهل عنهاء قهو قادرٌ على استحضارها. فهذه المرتبة لو لم يكن عتلا 
بالفعل. لم ينحصر مراتب القوّة اللظریة فى الاربعة, فلابْدٌ من الاقتصار على الاقتدار على 
الاستحضار, فاذا حصل المعقول بالفعل» فهو العقل المستفاد. 

ثم اذا استحضرها یمود عقلاً مستفاداً و هكذا فالعقل المُستفاد مقدّمٌ على العقل بالفعل فى 
الحدوث و أن كان متأخراً عنه فى البقاء. 

و قد بقی للامام هيهنا بحت و هو اله ان عنی بالقوّة العمليّة کون النّفس مدبرة للبدن. و بالقوّة 
النّظريّة استعدادها لقبول العلوم. و بالمقل الهیولانی هذا الاستعداد. مع عدم المستعد له. و بالعقل 
بالملكة استعدادها المعقولات الثّانية. فالکلام صحيح. فیکون هذه الاسامی واقعةّ على الّفس 
بحسب ما لها من هذه الاضافات و الاحوال, وان عُنی أن التفس موصوفة بقوة لاجلها صم منها 
تدبير البدن, و بقوّةٍ أخرى استعدت لقبول العلوم. فلا من الدّلالة على ذلک, و هذا بحث وارد 
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حركةٌ ما للنّفس فى المعانی. مستعينة بالتخیّل فى اکثر الامرء يطلب بها الح الاوسط, أو 
ما يجرى مجرا؛ متا یصار به الى العلم بالمجهول حالة الفقد استعراضاً للمخزون فى 
الباطن و ما يجرى مجراةه فزبما تأدّت الى المطلوب. و رُبما انبتت. و امّا الحدس و هو ان 
يتمثّل الح الأوسط فى الذّهن دفعةء اما عقيب طلب و شوق من غير حركة و اما من غير 
اشتياق و حركة, و یتمتّل معه ما هو وسط له او فى حكمه.» 

اقول:لتا ذكر ان التفس تنتقل من المعقولات الأُولى الى القانية, اننا بالفکر او الحدسء 
اراد ان يعرفهماء ليتّضح الفرق بينهماء فقوله فى تعريف الفکر: «أنّ النّفس مستعينة بالتتخيل 
فى اكثر الامر». اشارة الى ان الفکر يكونٌ فى الجزئيّات اکثر, لانّها فى الکلیّات تكون 
مستعينة بالتفکر و هما مُتغايران بالاعتبار -کما مر - 

و قوله: «استعراضاً للمحزون فى الباطن», أشارةٌ الى الصّور و المعانی المخرّونتین فى 
الخیال و الذّا کرة. 

و قوله: «و ما یجری مجراه»» اشارة الى الصّور العقليّة, فالفكرٌ حركةٌ فى المعانی. من 
المطالب یطلبٍ بها میادی تلك المطالب. کالحدود الوسطی و غیرها. فرّبما انبتت. و ريما 
تأدّت و يتم اذا تأدّت بحركة آخری من الحدود الوسطی الى المطالب. 

و امّا الحدس. فهو ظف؛ عند الالتفات الى المطالب بالحدود الوسطی دفعة, و تمتا 
للمطالب فى الذّهنء مع الحدود الوسطی کذلک, من غير الحرکتین المذكورتين. سواء 
كان مع شوق او لم یکن, و اشار الشيخ بقوله: «ان یتمتّل الحد الاوسط فى الذهن دفعة» الى 
عدم الحركة الاولى. و بقوله: «و بتمتّل معهٌ ما هو وسطٌ له». الى عدم الحركة الثّانية و قوله: 
«او فى حکیه» اشارة الى ما متتل مع المطلوب من العلوم المُتّصلة بد. 

فالفرق بين «الفكر» و «الحدس» اولا بامكان الانبتات -و لا امكانه ال ار الفکه 
النبت لا یکون مؤدياً الى علم و لاجل ذلك رُبما لا يُستى فكراً و هو غیر الفکر المذكور 
فى الفصل التقم, و ثانياً بوجود الحركة و عدمهاء و هذا هو الفرق الصّحيح بين «الفکر» و 
«الحدس»» المستعملينَ فى هذا الموضع. 

و الفاضل الشارح» جعل الحركة الانية مُشتركة بينهماء و خص الأولى بالفكر. -دون 
الحدس -و قال: 
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الحدسٌ هو ان يقح الحد الاوسط فى الذهن او ثمّ ينساق الذّهن منه الى المطلوب. ثم 
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سم الى ما يقترن بشوق, فيقدّم الشّعور بالمطلوب على الشّعور بالأوسط. و الى مالا يقترن 


و ذلك خبط يشتملٌ مع مخالفة المتن على التّناقض الصّريح (۱) 


قوله : «و لملکت تشتهى زيادة دلالة على الَو دی و امكان وجودهاء فاستمع! 
الست تعلمٌ ان للحدس وجودا و ان للانسان فيه مراتبٌ و فى الفكرة؟ فمنهُم غبى لا تعود 
عليه الفكرة برادة. و منهم من له فطانةٌ الى حد ما و یستمتع بالفكر. و منهم من هويل بما 
قَلَت و رُبما كثرت, و كما انک تجذ جانب التقصان منتهياً الى عديم الحدس. فايقن 
الجانب الذى يلى الرّيادة يُمكن انتهائه الى ني فى اكثر احواله عن التّعلم و الفكرة.» 

اقول: يريدٌ بیان امكان وجود القوّة القّدسيّة» و تقریره ان للحدس و الفکر مراد 


١‏ - قوله: «و هذا خبط یشتمل مع مخالفة المتن على التناقض الصّريح»؛ اما مُخالفة المتن, 
فلائه اثبت الحركة الثّانية فى الحدس بخلاف المتن, و امّا اشتمالهٌ على التّناقض. فلانّه عرف 
الحدس بان يقع الحدّ الاوسط فى الذّهن ال ثم ينساق الذَّهن منه الى المطلوب. فيكون الشّعور 
بالمطلوب متاخراً عن التّعور يالحدّ الاوسط. و هو مناقض لما قد يكون التّعور بالمطلوب 
متقدّماً على المّعور بالاوسط. 

و جوابه ان هيهنا شيئين؛ تصوّر النسبة المطلوبة. و التصدیق بهاء فرُيما لا يكون المطلوب فى 
الحدس مشعوراً به ثم اذا تمل الحدّ الاوسط يشعر به. و رُبما يكون مشعوراً به بوجي ما شعوراً 
تصورياً ثم يصدق به. فالتّعورٌ المتآخّر هو الشعور التصدیقی, و المُتقدم هو الشعور التصوری, 
فلا تناقض. م. 

۲ - قوله: «انّ للفكر و الحدس مراتبٌ». المراتبُ فى الَأدية الى المطلوب. بحسب الكيف و 
الکم؛ اما بحسب الكيف. فكسرعة التأدية و بطوئهاء هذا فى الفكر ظاهرٌ فان الفكرٌ يشتمل على 
الحركة القّانية فّبما يسرع التّأدية من المبادی. الى المطلوب. و ریما يبطؤء فمن فكر يتأدى الى 
المطلوب فى زمان يسير و من فكر يتأدى الى المطلوب فى زمانٍ طويل. 

و اما الحدسء فلمًا لم يكن فيه حركة ثابتة. فكيف یتصور فيه سرعة تأدية المطلوب أو بطؤها؟ 
قال الشيخ فى «الشفاء»: الحدسٌُ يتفاوت فى الکم و الكيفء اما فى الکم. فلا بعض النّاس اكثر 
عدداً فى حدس, و اما فى الكيف. فلانّ بِعضّهُم يكون فى أسرع زمان يحدس. و هذا یُمکن 
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فى التّأدية الى المطلوب. بحسب الکیف و الک اما بحسب «الکیف». فلسر عة التأدية و 
بطتهاء و اما بحسب «الکم», فلکثرة عددها و قلتة, و الأول یکون فى الفکرة اکش 
لاشتمالها على الحركة, و الثّانى یکون فى الحدس اکثر, لتجرّده عن الحركة و لان الحدس 
اما یکون لقوٍّ من الّفس. 

و لتلک المراتب حدا؛ نقصان و کمال. و حذ التقصان هو ان ينبت جميع افکار 
الشّخص عن مطالبه. و حدٌّ الکمال هو ان یحصل لشخص ماء ما يُمكن ان یحصل لنوعه 
من العلوم, بحسب الم دفعة او قريباً من ذلک. بحسب الکیف, على وجه یقین یشتمل 
على الحدود الوسطی لا تقلیدی, و لا كان طرفذ التقصان مشاهداً. فطرف الکمال 
ممکنْ الوجود. و ما فى الکتاب ظاهر. 


قوله : «فان اشتهیت ان تزداد فى الاستبصار, فاعلم! اتک سین لك ان الشر تسم 
بالصورة المعقولة تاه شىءٌ غير جسم و لا فى جسم و ما ار تسم بالصّورة التى قبلها, 


توجيهة, فان اختلافه فى الكيف, لما اعتبره بحسب زمان الحدس و الحادس, يصنع الظاهر, 
فيتصل بالعقل الفعّال» فيفيض منه عليه المبدء المرتب. و لا شك أن هذه الامورء اما يقم فى 
زمان فقد یقصم هذا الزّمان و قد يطول. 

وامًا الشارح فقد اعتبر اختلاف الحدس فى الکیف, بحسب زمان دی و هو بعد زمان الحدس 
فكيف يعقل ذلك؟ و لعل توجيهة ان بعض الثاس رُبما يكفى فى العلم بالمبادى العُركبة على 
سبيل الاجمال للطافة ذهنه. و بعضهّم يحتاج الى تفصيلها و اخطارها بالبال, و هذا يستدعى 
,زماناء فيكون للاوّلين سرعة التأدى و للآخرين بطهاء و الاولی أن الاختلاف فى الكيف. يكون 
فى الفكر اکتر من نی وهو الاختلاف فى الکم. لا الفكر حركةٌ و الحركة انما تختلف سرعةٌ و 
بطوئاً. فالاختلاف فى الكيف. ثابثٌ دائماً, فكبما لا يتعدّدُ الفكر فلا يختلف بالعدد. 

فان قلت: الفکران. ریما يتشابهان فى الشرعة و البطوء. 

قلنا: هذا مستبعد لاختلاف الاذهان و الثانی يكون فى الحدس أكثر من الاوّل و هو الاختلاف 
فى الکیف. لعدم سرعة التّأدية و بطوتها, و وجود العدد؛ اما عدم السّرعة و البطو, فلتجرّده عن 
الحركة, و امّا وجود العدد. فلا الحدس يتعلّقٌ بقوّة النّفس و كلما كان ال اقوى كان حدسها 
أكثر, م. ١‏ - الاصح «انا» سيين ... 
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قَوّة فى جسم أو جسم.» 

اقول: بريد اثبات العقل الفقال, و بیان كيفيّة افاضته المعقولات على التّفوس 
الانسانيّة. و لما تقدّمت اشارة ما الى ذلك باه هو الذى یخرج النّفوس من القسوّة الى 
الفعل. اورد هذا الفصل لازدياد الاستبصار. و لما كان المطلوب مبنياً على مُقدّمتين هما؛ 
ان کل ما ترتسم فيه صورة معقولةً, فهو ليس بجسم و لا جسماني. و ان کل ما تر تسم فيه 
صورة محسوسة أو متعلقة بهاء فهو اما جسم و اما قوّهٌ فى جسم. و لم يبيّنهما بعد, 
فذكرهما و احال بيانهما ما سیأتی. نع شرع فى تقرير الحجة! ١‏ و هو ان يُقال: ادراک 
الشّىء و وجود صورته فى المدرک -علی ما مر و الذّهول عنه. مع امكان ملاحظته. هو 
عدمٌ ما لتلک الصّورة فیه. لا من کل الوجوه. بل مع امکان وجودهاء ای وقتٌ شاء و 
النّسيان عدمٌ مطلقٌ لها فيه. فان الوجود معد اما يتحصّل بتجشم كسب جد يدٍ. كما كان فى 
ال الام فهیهنا شی 2 غير المُدرى: حافظ للمدرک. تکون الصّورة حالة الرّهول موجوذ 
فيه. و حالةٌ النّسيان غير موجودة فیه, و الا فكان الذّهول والنسيان واحداً. 

و اما القُوى الجسمانيّة, فقابلة للقسمة الى جزئين؛ يكونٌ احدهما مدركاً و الآخرٌ 
حافظاً لكون الاجسام قابلةً للتّجزئة, و اما العاقلة, فلا تقبل الانقسام _لما سیأتی -فاذن 
يجب ان يكون شىء غيرها بالذات. ترتسمٌ فيه المعقولات و يكون هو خزانة حافظة لها 


۱ - قوله: «اثمّ شرع فى تقرير الحجّة». للنْفس بالقياس الى معقولاتها ثلاث حالات؛ أدراك؛ و 
ذهول,. و نسیان, فالادراكُ هو حصول الصّور المعقولة فى النّفس. و التسيان زوال الصّور 
المعقولة من اللّفس» بحيث لا يُمكن ملاحظتها اّا بتجشّمٍ كسب جدید. و فى حالة الذهول لا 
شك أنه يمكن ملاحظة الصّورة من غير تشم كسب جديد. فتلک الصّورة اما أن لا يكون 
حاصلةٌ للتفس اصلاً. فلافرق بين الذهول و النسيان, و اما ان يكون حاصلة لافس بوجه موجب 
لحصولها. اما فى النّفس او غيرهاء لا سبيل الى الاوّل و أنّا لكان الهول عين الادراک, اذ لا 
معنى لادراكها الا نفس حصولهاء فيستحيل غفلتها مع حصولهاء فيتعيّن ان يكون شىءٌ غير 
التفس, يرتسم فيه الصّورة المعقولة, و ليس جسماً او جسمانياً ولا نفاً لان اسف فى 
المعقولات بالقرّة فى بعض الاوقات و امّا إن لا يلاحظ الصّورة المعقولة فى ای وقتٍ شاء. فلو 
كانت خزانة الصّورة هى التّفسء» لم يكن کذلک. فاذن هیهنا موجود یرتسمٌ فيه السعقولات 
بالفعل دائماً و هو العقل الفعال. م. 
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و ذلک الشّیء لا يُمكن ان یکون جسماً او جسمانياً. لامتناع ار تسام المعقولات فيهماء و 
لا يُمكن ان يكون نفساً لا لس من حيث هی نفس. لا تکون المعقولات مُرتسمة فیها 
بالفعل, بل القوة, فاذن هيهنا موجود مرتسمٌ بصور جمیع المعقولات بالفعل, ليس بجسم و 
لا جسمانی و لا بنفس. و هو العقل الفعال. ۱ 


فقوله : «و انت تعلم ان شعور القوة بما تدرك هو ارتسام صورته فيها.» 
تذ که لما ذ کره من قبل. 


و قوله : «و ان الصّورة اذا کانت حاصلة فى القوّة, لم تغب عنها القوة.» 
اشارة الى حال حصول الادراک بالفعل. 


و قوله : «آرایت القوّة ان غابت عنها نم عاودتها و التفتت البهاء هل یکونٌ قد حدت 
هناك غير تمتلها فيها.» 

بیان لكون الذهول مشتملاً على زوال ما فان المُعاودة الى الادراک, تقتضى تجدداً ما 
لتلی الضورة. 


و قوله : «فيجبٌ اذن» ان تکون الصّورة المغيبة عنهاء قد زالت عن القوّة المُدركة زوالا 
ما.» 


تتيجة لذلک. 


و قوله : «و اما فى القرّة الوهمیة! ۱ التى فى الحیوان, فقد يجورٌ ان يقع هذا الرّوال 





١‏ - قوله: «و امّا فى القوّة الوهميّة». لا دخل له فى الاستدلال و أن قبّرهُ الشارحان فى 
مقدماته, بل هو جواتٌ لسوال فانّه يُمكن ان يُقال: كما ان للعقل بالنّسبة الى المعقولات ثلاث 
أحوال. كذلك للح و الوهم بالقياس الى المُتخيّلات و ما صل بها الاحوال الثّلاث. حتّى از" 
ادراكها حصولها عند الح و الوهم. و نسيانها زوالها عن الحس و الوهم و عن خزانتهماء و 
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على وجهين؛ احدهما ان يزول عنها و عن قوو أخرى, أن كانت کالخزانة لهاء و الانی ان 
يزول عنها و ينحفظ فى قرو أخرى هی لها كالخزانة و فى الوجه الاوّل. لا تعود للوهم. ا 
يتجشّم كسب جديدء و فى الوجه الثّانى. قد یعود و يلوح له بمطالعة الخزانة و الالتفات 
اليها من غير تجشّم كسب جديدٍ ومثل هذا قد يُمكنُ فى الصّورة الخياليّة المستحفظة فى 
وة جسمانية فيجورٌ ان يكون الخزن لها ما فى عضو او فى قوّة عضو و الذّهولٌ عنها َو 
فى عضو آخر, لاحتمال اجسامناء و قوی اجسامنا للتجرّى.» 

اشارة الى ما قرّرنا من أمر القوى الجسمانية. 


و قوله : ول لا جور فيما ليس جسمانياً. بل نقول: انا نحنٌ نجدٌ فى المعقولات نظيرٌ 
هاتين الحالتین, اعنى فيما يذهل عنه ثم يستعاد. لكنّ الجوهر المر تسم بالمعقولات, كما 
تبيّن لک غيرٌ جسماني و لا منقسم, فليس فيه شىء كالمتصرّف و شیم كالخزانة, و لا 
یصلح ان يكون هو کالمتصرّف و شىء من الجسم و تاه كالخزانة. لان المعقولات لا 
تر تسم فى جسم.» 


ذهولها زوالها عنهما لاعن الخزانة. فکما ان للوهم و هو وة مدركة فى الجسم. خزانة فى الجسم 
بها يتحمّقُ الاحوال الثّلاث. فلم لا يجوز أن یکون للعقل و هو وة مدركةٌ فى النّفس خزانةٌ فى 
النفس ایضاء حتّی لا يحتاج الى اثبات موجود آخر. مباينٌ لجوهر النّفس. 

و حاصل الجواب ان الجسم يقبل الَجرّی, فيُمكن ان يكون الادراك فى جزء و الخزن فى جزءٍ 
آخر بخلاف التفس فاذا حصل منها صورة. فليس ذلك الا حصولاً عنه المدرک وهر الادراک و 
الما فى الجسم. فالحصول فى الخزانة. لیس حصولا عند القوّة المدركة. 

- فان قلت: فالصورة الّتی فى الخزانة. ان حصلت عند المدركة, لم يكن ذلك بان ینتقل بعینها 
من الخزانة, فان انتقال الصّور و الاعراض محال, بل بأن يحدث مثل تلك الصّورة المخزونة 
عند المدركة. و حصول مثل الصّورة عند المدركة, لیس من الخزانه, بل من امر مباين. فهب ان 
التفس اذا عاودت بعد الذهول الى الصّورة الشرتصمة فى العقل الفعّال يفيض مثلها الى الّفس. 
لکن لم قلتم ان فیضانها منه؟ و لم يجوز أن يكون من امر مباينٍ كما فى الخزانة. 

- فتقول: لعلهم لم يخيّلوا ذلک, لكن لما لم یشک فى أنَّ الجوهر العقلی, من شأنه افاضة 
المعقولات, اقتصروا عليه حتّی لا يلزمهم اثبات ما لم يدل البرهان عليه م. 
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اشارة الى حال القوّة العاقلة و احتیاجها الى حافظة. 


و قوله : فبقى ان هیهنا شین خارجاً عن جوهر نافيه الصّور المعقولة بالذّات.» 

نتيجةٌ ذلک. و اثبات الجوهر المُفارق. و اراد بالخروج عن جوهرنا مُباينته لذواتنا 
بالدّات, و اّما قال: «عن جوهرنا». و لم يقل عن جسمناء و لان الخارج عن جسم لا 
يكونٌ مفارقا ٩۱۱‏ ۱ 


قوله : «اذ هو جوهرٌ عقلی بالفعل.» 

اشارة الى ان ارتسام المعقولات بالفعل. فيه انما كان لاله جوهرٌ عقلىٌ بالفعل, لان 
الجسم. لم يُمكن أن ترتسم فیهاء لاه جوهرٌ غيرٌ عقلىٌ و النَفِسٌ لم يُمكن ان بر تسم فيهاء 
لانها جوهرٌ عقليٌ لا بالفعل» بل بالقوّة. 


و قوله : «اذا وقعَ بين نفوسنا و بينه اتصال[") ماء ارتسم فيها الصّور العقليّة الخاصّة 
بذلک الاستعداد الخاص لاحكام خاصة.» 


اشارة الى تخصيص بعض الصّور المُرتسمة فيه بان تصيرٌ التفوس مدركة لهاء دون 


١‏ - قوله: «لانّ الخارج عن الجسم, لا یکون مفارقأ». ای الخارج عن الجسم. لا يلزمٌ ان يكون 
عقلاً مفارقاً لجواز ان يكون نفساً. و امّا الخارج عن جوهرنا و هو النّفس فيجب ان يكون عقلا م. 


۲ - قوله: «اذا وقع بين نفوسنا و بيئه اتصال» لمّا اثبت موجوداً قد ارتسمٌ فيه المعقولات. اراد 
بیان كيفيّة حصول الاحوال الثّلاثة للنّفسء بالقياس اليه بالادراک» بحسب الاتصال بينه و بين 
النّفسء و لما كان جميع المعقولات مرتسماً فيه. فادراى النّفس بعضها منه دون بعض. لاستعداد 
خاص لها بالنسبة اليه. و ذهولها عنه بحسب انقطاع الفيض لاعراضها عنه الى شىء آخر؛ اننا الى 
البدن. او الى صورة أخرى. كما ان المرآة اذا حوذى بها شی4. بظهر فيها صورته, و اذا حوذى بها 
شىء آخر. زالت الصّورة الاولى. 

و نسیانها بسبب زوال ملكة الاتصال, لا بسبب زوال الصّورة المعقولة عن العقل الفعّال, كما فى 
الخزانة, م. 
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سائرهاء و الاحكامٌ الخاصّة هى علل الاستعدادات الخاصّة من الادراكات الجُزئية 
السابقة المُعدّة لادراک الکلیّات, او الادراكات الكُليّة المُناسبة المتأدية الى الشدرى 


ار 


الکلی. 


و قوله :قوله: «و اذا اعرضت التفس عنه الى ما یلی العالم الجسدانی, او الى صورة 
آخری. انمحی المتمثّلٌ الّذی كان الا كأنّ المرآه التى كانت يُحاذى بها. جانب القّدس. 
قد اعرض بها عنه الى جانب الحسّ او الى شىء آخر من الأمور القّدسيّة » 

اشارة الى حالة الذّهول و سببه, و تم بالمرآة. لها فى الجسمانیّات اشبة شىء 
بالتفس المُستفيضة عن المجرّدات. 


و قوله : «و هذا الما یکون ايضاً اذا اکتسبت ملكة الاتْصال» 

اشارة الى التبب الّذى به تختلفٌ حالتا؛ الذهول و الّسیان, و ذلك لان السیان فى 
القّوی الجسمانيّة اّما كان لزوال الصّورة عن المُحافظة و هيهنا لا يُمكن ان یزول شىء من 
العقل الفتال, فسبتٍ الاختلاف هيهناء ان الذهول انّما يكونُ مع کون النّفْس ذات هيئةٍ 
تمك بها من الانصال بالعقل الفمّال. فى مشاهدة ماء اختصٌ بها من المعقولات العُرتمة 
فيه. و تلك الهيئة هی ملكة الانصال. و النّسيان زوال تلك الملكة عنها. 

و اعتراضات الفاضل الشارح» مكرّارةٌ قد سبقت الاشارة و الى اجوبتها الا؟؟ 

قوله : هذا الكلام, دل على وجودٍ سبب يُفِيضٌ العلوم على التفس ۱ و لم يدل على 


١‏ - قوله: «الّا قوله هذا الکلام, دل على وجود سبب يفيض العلوم على التفس»» ذكر الامام: أن 
حاصل الحجّة ان الانسان يصيرٌ عالماً بعد ما لم یکن, فلا له من سبب و ذلك السّببُ يجب أن 
يكون عقلاً. و هذا بالحقيقة حجّةٌ أخرى, اشار الشيخ اليها فى «الشّفاء» لا حاصل تلك الحجّة. 
ثم اعترض عليه بانّه لا شك أنّ کل ما حدث بعد ان لم يكن لابْدّ له من سبب. لکن اما يلزم ان 
يكون عقلاً لو كان مجرّداً. و عالماً فلابدٌ من ائبات هاتين المُقدّمتين. اجاب الشارح بان الحجّة 
3 ۳7 بر زا سای و ار 00 5 ار e‏ ت 
دلت على أله محل الصّورة العقليّة, فيلزمٌ ان يكون مجرّدا, و سيأتى الرهان على أن كل مجرّد 
عاقل. و ايضاً الجاهل یمتنع ان يفيض العلوم, بخلاف غير الملون, فالّه یُمکنْ ان يوجد الالوان. 
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کون ذلك السبب مجورّداً عالماً. فان کل مزثر فى شیء لا يجب ان یکون موصوفاً بذلک 
الاثر کالعقل الفمّال ايضاً .اذى هو عندهم علَّةٌ لحدوث الالوان و الصّور و التقادیر مع 
عدم انصافه بها. 

و الجواب عنه ان الحجّة المذكورة, دلت على تجریده و سیأتی الثرهان على ان کل 
مُجرَدٍ عاقل على ان ملاحظة التفس للمعقولات, بعد الذّهول عنها مُشاهدة ايَاها دلييل 
على كونها موجودةٌ بالفعل. فیما هو حافظ لها 


۰ اشارة * 

«هذا الاتصال علْته قو بعيدة هی العقل الهیولانی؛ و قرَّهٌ كاسبةٌ هی العقل بالملکف و 
وه تام الاستعداد لها ان تقبل بالتفس الى جهة الاشراق, متی شائت بملكة متمكنة و هی 
المستاة بالعقل بالفعل.» 

اقول: لما ظهر ان العلّة الفاعليّة لحصول صور المعقولات فى النّفس. هى العقل الفتال, 
و العلّةٌ القابليّة. هى الْفسْ بشرط أن تحصل لها ملكةٌ الاتصال بهء اراد ان يُشِيرٌ الى العلّة 
الموجدة لهذه الملكة فى الّفس التی هی استعداد‌ها لقبول تلک الصّور و لا شک ان 
الاستعداد. اما یحدث شيئاً حتّی یتب فاذن ینبغی ان يكون علتهُ ایضاً حادئةٌ کذلک 
بازائة و قد مر ذكرٌ قُوى التفس المُترئّبة المُتجدّدة التى هى «العقل الهیولانی». و «العقل 
بالملکة» و «العقل بالفعل». 

فاشار هيهنا الى انّ العلّة البعيدة. هی الأولى منها و هى الاستعداد لعا الانسانىء و 
المتوسّطة هی الثّانية و هی كاسبة الانصال, لاشتمالها على العالم بالمعقولات الأولى التى 
هی مبادى المعقولات الثّانية, و القر يبة هى الثّالئة و هی المُقتضية للملكة المذكورة. و اّما 
يتم الاستعداد بها و بمشيئة التفس اللتین يجبٌُ حصول الصّورة معهما. 

اقول: و هذا يدل على انّ العقل بالملكة. متوسطة بين العفل الهيولانى و العقل بالفعل. 
لابين الحدس و القرّة القدسيّة 


و قوله: على انّ ملاحظة النّفْس للمعقولات الى آخره. تكرارٌ لدلالة الحجّة على أنه محال 
المعقولات. و اه مستدرك لا طائل تحته, م. 
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۰ اشارة ۰ 

«کثرة تصرّفات الفس فى الخیالات الحسيّة. و فى المثل المعنويّة اللتين فى المصورة 
والذّاكرة باستخدام القوّة الوهميّة و المفکرة. تکسب للّفس استعداداً نحو قبول مجرداتها 
عن الجوهر المُفارق لمناسبة ما بینهماء تحقّق ذلك مُشاهدة الحال و و تأمّلها و هله 
التصرّفات هی المُخصّصاتٌ للاستعداد لام لصورة صورة و قد بيد هذا التخصيص معني 
عقلىٌ لمعنى عقلى.» 

اقول: لما ذكر حصول الاتّصال للعقل الفعال فى الفصل الماضی, على سبيل الاجمال. 
فاراد ان يعيّن و يُفصّل كيفيّة حصوله فى هذا الفصل. و هو على وجهين؛ 

احدهما ان تکثر تصرّف النّفس و الخيالات الحسيّة, كخيال زيدٍ و عمرو و فى المثل 
المعنويّة. کمثال هذه الصّداقة و تلك الصّداقة اللتين فى المصّورة و الذّاكرة, لا على ان 
تدركها اس و تتصدّف فيها بذاتهاء و ان اش لا تدرک الجُزئیات و لا تصرف فيها 
بانفرادهاء پل باستخدام القوّة الوهميّة المُدركة للجزئيّات بذاتها المُستخدمة للقوّة المفكرة 
المتص فد فيها بذاتها فى المثل, و باستخدام الحسٌّ المُشترك مع ذلك فى الخیالات. 
فتکتست النّفسَ بتلک التّصرّ‌فات. اعنی التفكر فى الاشخاص الجُرئيّة استعداداً نحو 
قبول صورة الانسان و صورة الصّداقة المُجرّدتين عن العوارض الماديّة على الوجه 
المذكور قبولاً عن العقل الفغال العُتتقش بهما لمناسبة ما بين كَل كل و جزئیاه. تحققّ 
ذلک. مشاهدة الحال و تأمّلها. 

فانًا اذا احسسنا بالجزئیات تصورنا الکلیّات و هذه التّصرفات فى الجزئيّات. هى 
الشُخصّصات للاستعداد لام لحصول صورة صورة من الكَليّات المُشتملة على تلى 
الجّزئيات, لان تلك الصّورء لا تنتقل عن الجُزئيّات الى التّفسء بل ترتسمٌ فيها عن العقل 
الفعال. 

و الوجه الثّانی. ان يُفِيدَ هذا التتخصيص. معني عقلی, کاجزاء الحدّ و الرّسم. و کتصور 
الملزوم. و ما يشبة ذلك لمعنی عقلی. کتصوّر المحدود و المرسوم و اللازم. و هذه حال 
التّصوّرات المُستفادة و التتصديقات على قياسهاء و اعتراضات القاضل الشارح على ذلک» 
لما كانت ظاهرة الفساد عند التّأمل فيها. اعرضنا عنها مَخافة الاطتاب. 
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۰ اشارة « 
«آن اشتهیت الآن ان يضح لك ان المعنی المعقول, لا يرتسم فى منقسم و لا فى ذی 
وضع فاسمع!» , 
اقول: بُرید بيان آن التفس الاطقة و بالجملة كل جوهر عاقلء فهو ليس بجسم و لا 
جسمانی و بالجملة ليس بذى وضع. 
قال الفاضل الشارح: ايراد هذه المسئلة( ١‏ كان بالتّمط المُترجم بالنّجريد أُولى انا اند لا 
بنى اثبات الجوهر المُفارق على انّ التفس الانسانية ليست جسماً و لا جسمائيّةٌ احتاج 
الى بیان ذلک, فاكتفى هيهنا ببرهان واحد ذلک, و ذكرٌ سائر البراهين فى التمط المذكور. 
واقول: اله اراد فى هذا التّمط ان يبحت عن ماهيّة النّفس و کمالاتهاء فبيّن اول انها 
جوهرٌ مفارق الوجود عن الاجسام و الجسمانیّات. ثم أثبت لها کمالات تصدر عنها لذاتها 
من غير توسّط آلة. و كمالاتٌ تصِدرُ عنها بتوسّط آلات و اراد فى نمط التتجرید ان يبحت 
عن حالهاء بعد التُجرّد عن البدن. فبيّن هُناك بقائها مع كمالاتها الذاتية و لم يتعرّض لبيان 


١‏ - قوله: «قال الفاضل الشارم. ايراد هذه المسألة», قال الامام: هذا البحث أنست بنمط 
التجرید, لاه يبحت عن النّفس ان لا اثبت ان العقل خزانةٌ لللفس, و کان ذلك موقوفاً على 
ان النّقس ليس بجسم و لا جسماني, ذكر دليلاً على ذلك من غير احالةٍ الى نمط التجريد. 
تخليصاً للمتعلّم عن ورطة الحيرة, فليس هذا البحث هيهنا مقصود ا بالات بل بالعرض. 

قال الشارح: نمط التجريد ليس موضوعاً لبيان تجريد النّفس عن الجسميّة, بل لبيان احوال 
النّفس بعد تجرّدها عن البدن. و هذا البحث مقصود بالذات هيهّتاء لان الكلام هيهنا فى التفوس 
الارضيّة و السّماوية و اما وقع هذا البحث فى العلم الطبيعى, لانّهم يبحثون عن الاجسام آنها 
ذوات الئفس بهذه الصّفة, لكن قوله: فبين انها جوهرٌ مفارق الوجود عن الاجسام و الجسمانيّات 
فيه ما فيه. لاله لم یبیّن اوَلا الها شىء مغايرٌ للبدن. و امّا مفارقتهُ عن الجسميّة, فائما ذ كر هیهناه 
نعم قد اثبت بعد مغايرته لليدن كمالات لها ذاتيّةٌ كالتعقلات. و كمالات آليةٌ کالاحساسات» و 
يبحث ایضاً فى نمط الجر يد عن کمالاتها, لكن باعتبار بقائها و زوالها بعد المُفارقة من البدن, و 
البحث هيهنا عن وجودها للئفس. و البحث عن الكمالات مشترك بين التّمطين و لكن 
باعتبارين.م. 
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امتناع کونها جسماً او جسمانيةء بل بالغ فى ایضاح الفرق بين الكمالات الذّاتية الباقية 
معها. و الكمالات البدنيّة الزّائلة عنهاء بزوال البدن, فوقع اشتراك النّمطين فى البحث عن 
تلک الكمالات من غير قصد, على ما يتضح فى موضعه. و لم يورد -کما ذکره الشارح 
هيهنا ‏ شيئاً متا يجب أن یبن ناک 


قوله : «انک تعلمٌ ان الشّى ء غیر المنقسم. قد یقارئه اشیاء كثيرة لا يجب لها ان بصي 
منقسماً فى الوضع. و ذلك اذا لم يكن كثرتها كثرة ما ينقسمٌ فى الوضع. كاجزاء البلقة, 
لكنّ الشّىء المُنقسم الى كثرة مختلفة الوضع. لا يجورٌ ان ن یار شىء غير منقسم.» 

اشارة الى 7 تمهيد اصل کي" ۲ و هو ان الحال. قد یکو بحيث لا يقتضى انقسامه 
انقسام المحل, و قد یکون بحيث يقتضى. و الاوّل هو الحال اذى لا ینقسم الى اجزاء 
متباينة فى الوضع. کالشوادالمنقسم الى جنسِه و فصله. و کاشیام كثيرةٍ تحل محلّاً واحداً 
معاً. کالسواد و الحركة - مثلاً فانّهُما لا قتضیان بانقسامهما الى هذین الوعین, انقسام 
المحل الى جزء سود غير محر كي و الی جزء متحر ک غير اسود. 

و الّانی. هو الحال اذى ینقسمٌ الى اجزاء متباينة فى الوضع کالبلقة. فاها تنقسمٌ الى 
عرضین مُنباینین فى المحل و الوضع و اشار الشيخ الى هذین القسمین بقوله: الشی4 غير 
المنقسم. قد بُقارنة اشياء كثيرةٌ الى قوله: کاجزاء لبلقة و المحل ایضاً قد يكونٌ بحيث لا 
یفتضی انقسامهٌ انقسام الحال و قد یکون بحیث یقضی. 

و الاو هو المحل المُنقسم الى اجزاء غير مُتباينة فى الوضع» کالجسم المُنقسم الى 
جنیه و فصله او الى ماده و صورته, و المحل الُذى ینقسم الى اجزاء متباينة فى الوضع» 
و لکن لا يحل فيه الحالٌ من حيث هو ذلك المحل؛ بل من حيث لحوق طبیعة أخرى به. 


۱ قرم «شارة الى تمهيد أصل كلي.» حاصله ان الحال, ان انقسم الى اجزاء مختلفة الوضع, 
لرء من انقسایه انقسام المحل و الا فلاء و المحل ان لم ينقسم الى اجزاء مختلفة الوضع, لا يلزمٌ 
من انقسامه انقسام الحال و آن انقسم اليهاء فامًا ان يكون حلول الحال فيه من حيث ذاته. او من 
حيث حالة اخری» فان كان من حيث ذاته و هى منقسمة انقسم الحال بانقسامه ضرورة و الا 
تلام 
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كالخط فان التقطة لا تنقسم لانّها لا تحلّهُ من حيث هو متنام, و كالسّطح. فان الشّكل لا 
یحلهٌ من حيث هو ذو نهاية واحدة او اكثر. و کالجسم. فان المُحاذاة التى هی من 
الاضافات -مثلا - لا تحلهٌ من حيث هو جسم؛ بل من حيث وجودٍ آخرء على وضع ما 
مته و کالاجزاء فان الواحدة لا تحلّها من حيث هی اجزاء. بل من حيث هی مجمو 

و الّانی, هو المحل اذى يحل فيه شىء من حيث هو ذلك السّی» القابل للقسمة, 
کانجسم الُذى يحل فيه الود او الحركة او المقدار. و اشار الشيخ الى القسم الاخير بقوله: 
«لكنّ الشّىء المُنقسم الى كثرةٍ مختلفة الوضع. لا يجورٌان يقارنهُ شىء غيرٌ منقسم. و اما 
اعرض عن ذكر القسم الاوّل, لاح الحال ناک لا بقارن المحل المنقسم -من حيث هو 
ذلك المحل -مقارنتة ايَاهُ هلو المقارنة, بل انما يقمٌ علیهما اسم المقارنة, لا بمعنی واحد. 


قوله : «و فى المعقولات معان غيرٌُ منقسمة لا محالة و الا لکانت المعقولات. ما تلتئمٌ 
من مبادٍ لها غيرٌ متناهية بالفعل و مع ذلك فانهُ لاد فى كثرةٍ متناهية او غير متناهية من 
واحد بالفعل, و أذا كان فى المعقولات ما هو واحد بالفعل و يعقل من حيث هو واحدء 
انما یعقل من حيث هو لا ینقسم؛ فاذن لا یر تسم فيما ینقسم فى الوضع و كل جسم و کل 
قوةٍ فى الجسم, منقسم.» 


اقول: لمّا فرغ عن تمهيد الاصل المذكور. شرع فى تقرير الحجّة! ١‏ و هوان فى 


١‏ - قوله: «شرع فى تقرير الحجّة». تقريرها على الوجه المرئب ان بعض المعقولات: ليس 
بمنقسم الى اجزام متباينة فى الوضع. لالّه لو كان کل معقولٍ منقسماً الى اجزاء متبايلة فى 
الوضم. فامًا أن يكون منقسماً بالفعل. او بلقوة, فان كان منقسماً بالفعل. كان لک الاجزاء 
المُتباينة فى الوضم. حاصلة فى العقل بالضّرورة, و الحاصلٌ فى العقل» معقول فيكون ایضاً 
مركباً من اجزاء متباينةٍ فى الوضع, فيلزم أن يكون الصّورة العقليّة مشتملةً على أجزاءٍ غير 
متناهية بالفعل و انّه محال. 

و على تقدير الجوازء فهو مشتملٌ على المطلوب. لان کل جملة متناهية او غير متناهية. فالواحدٌ 
موجود فيها بالفعل و الواحدٌ من حيث اه واحد, غير متفسم الى أجزاء. فضلاً عن انقسامه الى 
أجزاء ع متباينة الوضع. و ان كان مُنقسماً بالقوة . فهو محال على ما سيأتى و مع ذلك فالمطلوبٌ 
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المعقولاتٍ معان غيرٌ منقسمةٍ و ال للزم من محال و هو التثامذ کل معقول من اجزاء غيرٌ 
متناهية بالفعل, سواء كانت مُتشابهة او غير متشابهة. و انما قيّد بالفعل. لان الشّىء الّذى 
کون له اجزاء غيد متناهية بالقرّة کالجسم. انّما يكونٌ واحداً بالفعل فيكو هو معني غیر 
منقسم من حيث هو واحد و هو المطلوب. مع ان هذا الاحتمال فى المعقولات, غير ممكن 
على سيأتى و مع لزوم المحال المذكور, فالمطلوبٌُ حاصل لانّ کل كثرة بالفعل» سواء 
كانت متناهية أو غير متناهية, فالواحد بالفعل موجوذ فيه و ذلك لانّ الكثرة عبارةٌ عن 
الآحاد. فاذن ثبت ار فى المعقولات ما هو واحدٌ. فاذا عقل من حيث هو واحد. فانّما عقل 
من حيث لا ينقسم, و معنى اله لاه ارتسم فى جوهر يدركة. 

و هذا الارتساء فى ذلك الجوهر. لا يكونٌ من حيث لحوق طبيعة آخری به. لال اما 
یدرکه بذاته. ثم ان كان ذلك الجوهر مما ينق وجب من انقسايه انقسامٌ المعنى 
المعقول. من حيث هو واحد. و هو محالء فاذن المعقول الواحد یستحیل أن يرتسم فيما 
ينقمٌ فى الوضع. و کل جسم و کل قوةٍ حال فى جسم منقسم, فاذن محل المعقول 
الواحد. ليس بجم و لا بو جسمانية, و محل المعقول الوأحد. هو محل سائر 
المعقولات على ما مر( فاذن ليست النّفس الانسائية و کل ما من شأنه ان يعقل. بجسم 


حاصل. لانّ المنقسم بالقرّة واحدٌّ بالفعل فيكون من حيث اله واحد. منقسمٌ الى أجزام متباينة 
الوضع. ففى المعقولات ما هو غير منقسم الى أجزام متناهية الوضع. فيكون محل تلك الصّورة 
العقليّة وهو انس لا ينقسمٌ الى اجزام متباينة الوضع: و کل جسم اول قوة جسمانية ينقسم الى 
اجزاء متباينة الوضع. ينتج ان النّفس ليس بجسم و لاقوّة جسمانية و هو المطلوب. لكن الشيخ 
جعل اللازم اشتمال المعقولات على آجزاء غير متناهية بالفعل. فقيّد الفعل لاخراج السنقسم 
بالقوّة فانه سيُبئنه. 

و اما قيّد الجسمانية بالقّة. لانّه ليس کل جسم منقسمٌ الى الاجزاء. فلا يتمشى الدّلالة فى 
جميع الجسمانیات. لكن من الظّاهر أنّ النّفنس ليست جسمانية. فنا نعلم بالضّرورة قيامها 
بالذات, م. 

١‏ - قوله: «و محل المعقول الواحد هو محل ساير المعقولات على مامر». ای لان النّفس 
تحكمٌ ببعض المعقولات على بعضء و الحاكم بين الاشياء لايد ان يعقلها. لكن هذه المُقدّمة لا 
حاجة اليها اصلاً. اما الا فلا الكلام فى معقولات النّفس. و اما ثانياً فلانّهُ يكفى فى الاستدلال 


جُزء الثائى / علم الطبيعة / اللمط االث ۱ ۴۳۳۱ 





و لا جسمانی, و الفاظٌ الکتاب ظاهرة. 

و الما قیّد قوله: «فاذن, لا بر تسم فیما ینقسم» بالوضع احترازاً من انقسام المحل لا 
بالوضع. فان لا یقتضی انقسام الحال -کما مر و الجوهرٌ العاقل. يجورٌ ان ینقسم ذلك 
الانقسام» کانقسام النّفس الى جنسها و فصلها. 

و اعلم. ان ما ليس بحُنة بشتتسم بالقمل ۲" فلا یحتمل أن د ینقسم الى مختلفات. لان 


التعرض لواحدٍ من المعقولات. 

و اعلم ان الشيخ اطلق قوله: بعض المعقولات غير منقسم ولم يرد به أله غير متقسم إلى 
الجزئیات, لاه لم يغبت عدم الانقسام الى الجزئیات و لو آثبته لم يوجب عدم انقسام محل اليهاء 
اذ لو وجب لم یلزم ان يكون مجرداً. بل المُراد عدم الانقسام ألى الجزاء العقليّة, اذ لا يلزمٌ من 
عدم انقسام الحال الى الاجزاء العقليّة. عدم انقسام المحل اليهاء و لا من عدم انقسام المحل الى 
الاجزاء العقليّة, بمجرّده. فتبيّن ان المُراد عدم الانقسام الى الاجزاء الوضعيّة - كما فسّرنا - و 
لهذا استنتج انه يرتسم فيما ینقسم بالوضع 

-و لو قيل: المٌراد الاستدلال لعدم انقسام الصّورة العقليّة الى الاجزاء مطلقاًء فان يلم من عدم 
اتقسام الحال مطلقاً. عدم انقسام المحل. 

- قلنا: اللازمٌ ليس عدم انقسام المحل مطلقاً فانهُ لايلزم من انقسام المحل مطلقاً اتقسام الحال. 
بل اللازم عدم انقسام المحل الى اجزاء متباينة الوضع و يكفى فيه عدم انقسام الحال الى اجزاء 
متباينة الوضم, لان انقسام المحل الى اجزاء. متباينة الوضع, يُوجَبُ انقسام الحال الى اجزاءٍ 
متباينة الوضع. ففى الاستدلال بعدم الانقسام مطلقاً. زيادة مستدركة. م 

١‏ - قوله: «و اعلم ان ما لیس بمنقسم بالفعل». اورد الشيخ بعد هذا الفصل سؤالين؛ فحملهما 
الشار على احتمالین فى الاستدلال و ذلك اه اراد ان يبيّن ان المعقول لا یجوز ان یکون 
منقسماً بالقوة. لاما ليس بمنقسم بالفعل. لا يجورٌان ينقسم الى مختلفات, و ذلک ظاهر. فهو 

لا ینقسم لا الى المتشابهات, اما انقسام الشَّخصى الى الاجزاء. او انقسام الجنس الى الانواع 
فهذان احتمالان. 

و اقول: الاحتمال الثّانى غير آت. لما تبيّن ان المٌّراد انقسام الكل الى الاجزاء. فكيف يحتمل 
قسمة الكُلّى الى الجزئيات, على ان الاقسام فى الانقسام الى الانواع مختلفة. فلا يدخل تحت 
الانقسام الى المُتشابهات. 
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اختلاف الاجزاء المُوجودة فى الک ؛ يقتضى انقسام الكل بالفعل» و قد فرض غير سم 
بالفعل, لک يحتمل ان ينقسم الى متشايهات و ان ¿ لم يكن الا فى الوهم و ذلک كالجسم 
اذى هو شخصٌ الى اجزاء غیم متناهية بالقرّة تہ او كالجسم نی هو جنس الى انواع غير 
متناهية بالقوّة و المعنى المعقول. أن كان کذلک. فلا يمتنع | ن يحل فى جسم غير منقسمٍ 
بالفعل و بنقسم انقسام ذلك الجسم الى اجزائه. او الى جرئياته. 

قلذلک, اردق الشيخ هذا الفصل بفصلين مُشتملين على بيان هذين الاحتمالین, و 
تحقيق الحق فيهما. 


* وهم و تتبيه » 
«و لعلّى تقول: قد يجورٌ ان بقع للصّورة العقليّة الوحدانيّة قسمة وهميةٌ الى اجزاء 
متشابهة فاسمع!» 
اقول: الوهم هو الاحتمال الاوّل من الاحتمالين المذکورین. و هو ان يكون الصّورة 
اقات اراحدة قابا لقسمة الوهمية الى اجن ء متشابهة كالجسم الواحد. و حینتذ يُمكنٌ 
ن يكون حالةٌ فى جسم وأحدء فینقسمة ؛ باتقسامه. و التَّنْبِيهٌ تنبيةٌ على فساد هذا 
الاحتمال (۱) 


-لا يقال: ان اراد انقسام الجنس الى حصص الانواع و هی متشابهة فى الطّبيعة الجنسيّة. 

- لانا نقول: هذا الانقسام. جعله الشيخ فى مقابلة اتقسام التوع الى حصص الاصنافء و انقسام 
الجنس الى الحصص انقسام التوع الى الاصناف. فلا يكون مقابلا له و الاولى أن يحمل السّؤال 
الاوّل على بطلان الاحتمال الاوّل. و السؤال الثانی على ايراد شبهة على الدّليل رُبما اشتبه على 
الشائل ما اوردهٌ المعلل من اطلاق الانقسام. و ترتيب الكلام على محاذاة متن الكتاب أن يُقال: 
لو لم يكن بعضُ المعقولات غير منقسم, لكان جميع المعقولات منقسماً الى أجزاء غير متناهية 
بالفعل, و أنه محال و الا لزم احاطة العقل بما لا يتناهى و مع ذلك فهو مشتمل على المطلوب. 
فک سائلاً يقول: لا سل المُلازمة و لم لا يجورٌ ان يكون المعقول منقسعاً بالقوّة و يكون حالاً 
فى المنقسم بالقوة كالجسم, و بعد الجواب يُعارض بانقسام الصّورة المعقوله, فیجیب بأنّه غير 
الانقسام الّذى نحن يصدده. م. 

١‏ - قوله: «تنبيةٌ على فساد هذا الاحتمال» و تقريرهٌ ان المعقول الواحد. اذا انقسم بقسمين: فلا 
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يخلو انما ان يكون حصول القسمين فى العقل شرطاً لحصول ذلك المعقول فى العقل. او لاء و 
الاول باطلٌ لانّه لو كان شر طا لكان حصول القسمين فى العقل, مغايراً لحصول ذلك المعقول 
فى العقل. ضرورة المُغايرة بين الشّرط و المشروط, فلايدٌ ان يكون فى المعقول امب زايد على 
القسمین, فانه لو لم يكن فيه زايدٌ علیهماء لكان حصولهما نفس حصوله. فذلک الرّايد ليس هو 
جزء خر لا فرضنا انقسام المعقول الى قسمين فقط؛ بل عارضاً من مقدار او عددٍ و حيتئدٍ لولم 
يكن ذلك المعقول متعلق الماهيّة بذلک العارض. كان حصوله حصول القسمين. فوجب ان 
يكون تعلق الماهيّة به مقتضياً له. ليكون مخالفاً للقسمين, لانّ مقتضى الطّبيعة الواحدة لا 
پختلف و قد فرضنا هما متشابهين و مشابهتين له. هذا خلف. 
و الثّانى ايضاً باطل, و الا لكان الصّورة المعقولة مغشاة بالعوارض الغريبة من امکان القسمة؛ و 
من مقدار يقبل القسمة و یلزم من امکان القسمة امكان الجمع؛ و التفريق. الجمع قبل الانقسام. و 
التفريق بعده و من عروض الرّيادة و النقصان. لا فرق أقل من ذلك المقدار بلاغاء فان اجزاء 
الصّورة العقليّة لّا كانت مشابهة و مشابهة لها فى تمام الماهيّة و کل من الاقسام حاصل فى 
العقل. كالكُل. فحصول الماهيّة یتح بحصول واحدٍ من تلك الاقسام و لا معنى لتعقّل الشّىء 
الا حصول ماهيّته فى العقل, فيكون فى الجُزء الواحد كفاية عن الاجزاء الآخر فى المعقوليّة, فقد 
عرض للصّورة العقليّة زيادة و نقصان. فيكون الصّورة العقليّة ملابسة لعوارض ماديّة و قد ثبت 
تجرّدها عنهاء هذا خلف. 
و قول الشارح فى القسم الاوّل: و حينئذ لا یکون کل واحدٍ منهما بانفراده معقولاً لفقدان الشّرط. 
و فى الثانى: بل کان بانفراده معقولاً. ايضاً كالاصل. غير لازم لجواز ان يكون حصول القسمين 
شرطاً فى معقوليّة ذلك المعقول و يكون کل واحد معقولاً بانفراده و اّما يكون الشّرط مفقوداً. لو 
كان حصول القسمين شرطاً لمعقوليّة کل شىء و ليس هو المفروض. بل شرطيّة معقولية ذلك 
المعتول المنقسم. و کذلک يجوز ان لا يكون حصول القسمین شرطا و لا یکون ¿ کل واحد 
بانفراده معقولاً و الحقٌ ان یحذف ذلک, اذ لیس له فى الاستد لال مد خل, و لاله فى متن الکتاب 
آثر. 
م فى هذا الدليل نظو من وجهين: أحد همان القسم الال مستدرك لاله یکفی ان يُقال: لو كانت 
الصّورة تتنقسم بالقوّة, لم تكن مجوّدة عن اللواحق الماديّة, هذا خلفٌ, فلا دخل لابطال القسم 
الاول فى ذلك ايضاً. 
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و تقریره: ان المعقول الواحد. اذا میم الى قسمین مُتشابهين و يجب ان يكونا 
مُتشابهين للمجموع ایضاء فلا یخلو اما ان يكون کون کل واحدٍ من القسمين مع الآخر 
شرطاً فى کون ذلك المعقول و حينئذٍ لا يكونة کل واحد منهما بانفراده معقولاً لفقدان 
الشّرطء او لا يكون کذلک. بل كان کل واحدٍ من القسمين بانفراوو معقولاً ايضاً كالاصل. 

اما القسم الاوّل, فباطل من ثلائة اوجه؛ الالء ان کل واحدٍ من القسمين على ذلك 
القدير» يكو مُبايناً لكل مبايلة الشّرط للمشروط. و لزم من ذلك ان يجتمع من 
القسمين شىء ليس هو ايّاهماء بل اما یکونْ المجتمع متعلّقٌ الماهيّة بزيادة فى المقدار او 
العدد. كشكل ماء او عدد بخلاف القسمين: فلا یکون القسمان جزئيّة من حيث ماهيّته 
المذ تشابهة لهما . هذا خلف. 

الثاني ان المعقول الذی شرط کونه معقولاً. هو حصول جزئين له لا يكون من حیث 
هو کذلک غير منقسم و قد فرضناءٌ واحداً غير منقسم. هذا خلف. 

و الثّالث. نّهُ قبل وقوع القسمة فیه. لا یکون الجزئان ن حاصلین, فلا یکون قرط 
معقولسته حاصلاً. فلا يكون معفولاً وقد فرضناه معقولاً. هذا خلف. 


م 


و الشيخ اشار الى القسم الاوّل. بقوله: «انه ان كان کل واحدٍ من القسمين المُتساو بين 
شرطاً مع ال خر فى استتمام التصور العقلی.» 

و اشار الى الوجه الاوّل بقوله: «فهُما مُباينان له مباينة الشرط للمشروط.» 

و اشار الى الوجه الثّانى بقوله: «و ايضاً فيكونٌ المعقول اذى اما یعقل بشر طین, هما 
جزئاء منقسماً.» 


الثانى» ان آرید بقوئه: يلزمٌ ان یلزم ان یکون الصّورة المعقولة مغشاة بالعوارض من الانقسام و 
المقدار و الوضع. انه يلرم أن يكون الصورة المعقولة معروضةٌ لهذه العوارض بالدّات. فلا نسلم, 
بل الصّورة العقليّة, لتا كانت قائمة بالنّفنس الْتى هی جسم مادى. يعرض لها هذه العوارض, ما 
يعرض للحال, المقدارٌ الذى هو للمحل و الانقسام العارض له و ان أريد انّه يلزم ان يكون 
معروضة لها بواسطة عروضها لمحلهاء فمسلم, لكن لا نُسَلْمُ ان الصّورة المعقولة, مجرّدة عن مثل 
هذه العوارض بل الّذى ثبت انّها مجرّدةٌ عن مواد جُزئيّاتها المحسوسة و عن عوارضها و اما انها 
تكون مجرّدة عن جميع العوارض الماديّة, فلا م. 


جزء الثائى / علم الطبيعة / النمط الثالث rra‏ 





وأشارَ الى الوجه الثالث بقوله: «و ايضاً فان قبل وقوع القسمة, يكون فاقدٌ للشّرط فلم 
يكن معقو لگ» 

و امًا القسم الانی. و هو ان لا يكون حصول القسمين شر طا فى معقو لیت بل يكونٌ هو 
بنفسه معقولاً؛ و کل واحدٍ من القسمين بانفراده ايضاً معقولاً, كالجسم اذى یقبل القسمة 
الى اجسام» فباطل ايضاًء لكون الصّورة المعقولة مأخوذة مع لاحق غريب عن ذَاتَهِ 
كالقسمة او وكحقارنة ما یقبل القسمة من المقدار ثانياً و قد ذكرنا من قبل ان الصّور 
المعقولة. انما تکون مجوّدة عمًا يقتضيه غير ذواتهاء هذا خلف. 

و اشار الشيخ الى هذا القسم بقوله: «و ان لم يكن شرطاً.» 

و الى الخلف اللازم من جهة مقارنة القسمة بقوله: «فالصّورة المعقولة علد القسمة 
المفروضة, صارت معقولةٌ مع ما ليس له مدخليّةٌ فى تتميمٌ معقولیتها لا بالعرض. و قد 
فرضنا الصّورة المعقولة صورة مجرّدة عن اللواحق الغريبةء فاذن هى ملابسة بعد لها.» 

و آلی الخُلف اللازم من جهة مقارنة ماء يقبل القسمة من المقدار بقوله: «وكيف لاو هی 
عارضة لها. بسبب ما فيه قدرٌ فى اقل منه بلاغ» فان احد القسمین, هو حافظٌ لنوع الصّورة, 
ان كان مُتشابهاًء فالصّورة نی جرّدناها مغشَاة بعد بهيئةٍ غريبة من جمع او تفریق او 
زيادةٍ أو نقصانء و اختصاص بوضع. فليست هی الصّورة المفروضة.» ١‏ 

و ذلك لان القسمة عارضة لها بسبب شىء فيه ذو مقدار فى اقل منه كفايةٌ. فان احد 
القسمين و ان كان مُتشابهاً للقسم الآخر. فهو حافظ لنوع الصّورة المعقولة, فاذن الصّورةٌ 
الى فرضناها مجرّدة كانت مغسّاة بعد بهيئة غريبة من جمع اذا اعتبر حصول الكل من 
القسمين. أو تفريق اذا اعتبر انقسامة اليهماء او زيادة اذا اعتبر حصولة من من انضياف 
احد القسمين الى الآخر, او نقصان اذا اعتبر بقاء المعقوليّة بعد حذف احدهما منه. و 
اختصاص بوضع لان التجزئة الى جزئین مُتشابهين لا تعرض الا للمادیات. فهى تقتضى 
وضعاً ما محالة, و قوله: «فليست هی الصّورة المفروضة»» اشارة الى الخلف. 


قوله : «و امّا الصّور الحسيّة و الخياليّة. فيفتقرٌ ملاحظة اللفس اجزاء لها جز ية متباينة 
الوضع. مقارنة لهيئاتٍ غريبة ماديّةِ الى ان يكون رسمها و رشمها فى ذى وضع و قبول 
انقسام.» 
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اقول: لما فرغ من بيان امتناع حلول الصّورة المعقولة فى الجسم و ما يتبعةٌ بين 
وجوب حلول الصّورة الحسيّة و الخياليّة فيه ليم الفرق بينهما" و ذلک لانا اذا 
احسسنا بوجه انسان - مثلاً او تخيّلناه. فلاب من ان يُلاحظ النّفس اجزاء له مُعباينة 
الوضم. مقارنة لهيئة غر يبة مادّبة کالعینین و الانف و الفم. فان صورة العين الثمنى. تدرك 
فى مادَةٍ و جهة لم تحلّ الیسری فيها. و کذلک اليُسرى. فهما مُتباينان بالوضع و ايضاً 
كونهما على بعدٍ مخصوص بینهما و کون احدیهما فى جهة من الأأخرى, غير جهة الانف. 
هيئاتٍ غريبة مادّيةٍ تقارنها. 

و تلك الملاحظة. تفتقرٌ الى ان يكون رسماً الحسّى و رسماً الخيالى. فى ذى وضعو 
قبول انقسام. ای فى شىء مادّي و الرّسم هو الائرٌ الاصق بالارض. و هو بالمحسوس 
آولی, لان الحس انّما یجد ار الشّىء و الرّسمذ هو الختم, اعنى احداث افش ای يحصل 
من الطبايع فى الشّىء الُذى طبع عليه و لذلك يُسمّى اللوح الى يختم به البيادر رسماً و 
هو بالخیالی اولی, لا صورها منطبعة فى الخيال من طابع هو المُدرِكُ بالحس. 

و فى قول الشيخ: ملاحظة اس الصّور الحسيّة و الخياليّة تصريحٌ بادراک الّفس بها, 
و يظهرٌ منه بطلانَ قول من اذعی عليه أنّه لا یقول بذلک. 

و اعترض الفاضل الشارح! "" بان الصّورة العقليّة فى النّفس الجزئيّة. ليست بمجردة. 


١‏ - قوله: «ليتمٌ الفرق بينهما»» حاصلة أن الصّورة الحسيّة و الخياليّة, تنقسمٌ الى اجزاء متباينة 
الوضع يُلاحظها النّفس و يميّز بينهماء و لا يرتسم الا فيما هو كذلك. و هذا بازاء ما قبل؛ الصورة 
العقليّة لا تنقسم الى اجزاءٍ متباينة الوضع, فیکون محلها کذلک. فقد ظهر الفرق پینهما ظهوراً 
بيّنا. 

و اعلم ان الوضع هيهناء بمعنى المقولة. لا بمعنی الاشارة الحيّة, فاه لو كان بمعنى الاشارة 
الحسيّة. لم يحتج الى اعتبار الانقام الى الاجزا» بل یکفی ان يُقال: الصّورة العقلیة. ليست 
بذات وضع. فلا تقوم بذى وضع. و ايضاً لا یصدق ان الصّورة الخياليّة ذات وضع لان من 
الصّورة الخياليّة ما هو معدومٌ و یستحیل الاشارة الحسيّة الى المعدومات, فتعيّن ان يكون المُراد 
بالوضع, ما هو المقولة, و اعتباره بين الاشياء المتعدّدة الّتى هی لاجزام دال على ذلك. م. 

۲ - قوله: «و اعتراض الفاضل الشارح». هذان اعتراضان على دليل تجرّد النّفس, احدهماء ان 
قولکم لا يجوز ان يكون الصّورة العقليّة موصوفة بعوارض غريبة, باطل لان الصّورة العقليّة, 
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مكررٌ قد سبق ذ کره. 
و قوله: لو صح أن الصّورة العقليّة مجرّدة عن اللواحق, لكان كافيأ فى بیان تجرّد 


صورة شخصيةٌ حال فى نفس شخصيّة, فتشخّصها و حلولها فيها وعرضيّتها و مقارئتها لساير 
الاعراض الحالة معها فى النّفس. اعراض غريبةٌ عن ماهيّتها. فلو استحال حصول الصّورة 
العقليّة فى الجسم لاستحالة اتصافها بالعوارض الغر يبة. لاستحال حصولها فى النّفس المجرّدة 
ايضاً. 

و جوابه ان الماد بالعوارض الغر يبة, ثم العوارض المادّيّة و هذا العوارض, ليست مادية. 
الثانى, ال لو ثبت تجرّد الصّورة العقليّة عن اللواحق. لكفى فى بیان تجرد الس لان كل حال 
فى المتحيّز ذو وضع و اليه اشار بسبب محل الى آخر ما ذكر. و لم يحتج الى بيان ان الصّورة هل 
ينقسم بانقسام محلها ال و انْ ذلك الانقسام كيف يكون. 

و جوابه ان هذه حجَّةٌ اخرى. اوردها الشيخ على وجه اقرب. اخذاً لاستنتاجه من قياس واحدٍ, 
و الامام استنتج من قياسين. 

و اعلم انّ من الظّاهر البيّن. ان المُراد من الوضع هيهّناء قبول الاشارة الحسيّة على ما صرح به 
الامام, و هذا ايضاً تحمّق اختلاف الحجتین, لكن يمك نقض هذه الحجّة بان الصّورة الخياليّة, 
ليست ذات وضع. لانها قد تكون معدومة. فيجب ان لا يحل فى جسم. 

واقول ایضا: ان عیناً اذا حلّت فى عينء فان كانت احديهُما منقسمة الى اجزام متباينة الوضع. او 
كانت مشاراً اليها اشارة حسية, كانت الأخرى كذلك على التفصيل الى مر و اما الصورة 
العقليّة و هی غير اصيلة فى الوجود. اذا وُجدت فى النّفس و هی عينٌ, فهل يستدعى انقسام 
احدیهما او وضعهما انقسام الأخرى او وضعها؟ و هل التسبة التى بينها و بين التفس هی الحلول 
فیه؟ موضوع نظر دقیق, مع انا نعلم انما ليست حلول الصّورة فى المادةء و لا حلول العرض فى 
الجسم. فان الصّورة و الاعراضء متمانعة اذ الصّورة المائيّة لا مُجامع الصّور الهوائيّة. و الوا لا 
يُجامع البياضء و صورها فى العقل, يجتمع بعضها مع بعض, و ايضاً الصّورة الماديّة العظيمة, لا 
يحل فى المادة الصّغيرة؛ و اما الصّورة التفسانية, فقبول النّفس فيها للعظيمة كقبولها للصّغيرة: و 
ايضاً الكيفيّة الضّعيفية. تنمحى عند حدوث الكيفيّة القويّة. بخلاف الصّورة التفسانية القويّة, لا 
تزيل الضّعيفة و ايضأ الصّورة العقليّة اذا زالت لا تحتاج فى استرجاعها الى تجشّم كسب جدید. 
بخلاف الصّورة الماديّة. اذا زالت تحتاح اعادتها الى مثل الب الاوّل. 
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التفس, لا حينئذٍ نقول: کل واحدٍ فى متحيّز, فهو ذو وضع وکل ذى وضع. فليس مجرّدا 
عن اللواحق, و الصّورة العقليّة مجردة. فهى ليست بحالة فى متحیز, ليس بقدح فى الحجة 
المذكورة, لان صحّة حُجَةٍ على مطلوب لا يُنافى صحّة حجّة أخرى عليه. 

و الشيخ قد اورة تلک الحجّة ايضاً فى اكثر کته حتّى المختصر الموسوم ب«عيون 
الحكمة», لكنّهُ اوردها على وجه اقرب ماخذاً متا ذَكَرَ هذا الفاضل و ذلك ان اورتها 
هكذا: الصو العقليّة. ليست بذوات وضع. کل حال فى جسنم فهو ذو وضع وأنّما اختار 
هيهنا الحجّة المذكورة التى هى قولنا: الغتسم بالمعقول الواحد ليس بمتقسم. و الجسم 
منقسم لاندراج وجوب کون الصّورة الخياليّة جمانية تحتها على وجه اظهر. كما اشار 
اليه. 

و امّا اعتراضٌهُ المستفاد! ') من الشيخ ابىاليركات, و هو ان الهيولى, غير ذات حجم وان 
حَكَمم الجسميّة و المقدار فيهاء فلم لا يجوز انطباع المحسوسات فى الَفس؟ فالجوابُ 
عنه: ان الهیولی, الما تتحصّل موجودة ذات وضع بذلك الانطباع و اس لا یجوز ان 
تصير ذات وضع الب ۱ 

و قوله: هب ان ما ذکر موه یقتضی کون الصّور الحسيّة و الخيالية جسمانيّة لکتها لا 
يقتضى کون الوهميّة جسمانية, فالجوابٌ انهم لم یتمتکوا فى ذلك بهذه الحجّة. بل 
يغيره(؟) 


* وهمٌ و تنبيه * 
«او لعل تقول: ان الصّورة العقليّة. قد تنقسمٌ باضافة زوائد معنوية اليهاء قسمة المعنى 


١‏ - قوله: «و اما اعتراضة المُستفاد». هذان اعتراضان على دليل جسمية القوى الحسيّة و 
الخياليّة؛ الاول ان قولكم: المجرّد لا يجورٌ ان ينطبع فيه الاشياء المتباينة الوضع. منقوض 
بالهيولى التى ليس لها فى ذاتها حجمٌ و ینطبع فيها الجسميّة و المقدار و الوضع. م. 

۲ - قوله: «بل بغيرها». كما يُقال: الوهميّةُ اما تدرك معنى المحسوس كعداوة هذا الشّخص 
من حيث هو کذلک و لا شک ان ادراک معنى المحسوس, توق على ادراک المحسوس و 
مدرک الصّور المحونة, لاد ان یکون جسمانياً؛ م. 
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الجنسی الوحدانی بالقصول المنوعة. و المعنی التوعى الوحدانی بالفصول العرضيّة 
المصَفة, قاسمع!» 

اقول: الوهم فى هذا الفصل, هو الاحتمال الّانی "۲" من الاحتمالین المذکورین و هو 
ان تنقسم الصّورة العقليّة الى جزئياتٍ لها. 

و اعلم ان قسمة الكُلى الى الجّرئيَات اما يكونٌ باضافة زوائد معنويّةٌ اليه. و نلک 
الرّوائد تكون اما مقوم لماهيّات الجُزئيّات, او غير مقرّمة, فان كانت مقوّمةً كانت فصولا 
فكانت القسمة بها قسمة المعنى الجنسی الوحدانى بالفصول الذاتية المنوعة. كقسمة 
الحيوان باضافة الاطق و غير الاطق الى الانسان و غيره و ان لم تكن مقوّمة, كانت 
عرضيّات. و لا يخْلُو اما ان يكون الحاصل بعدَ اضافتها الى ذلك الكُلىء قابلاً للشّركة او 


١‏ - قوله: «هو الاحتمال الثانی». اقول: هذه معارضة فى المقدّمة القائلة: بعض المعقولات غير 
منقسم. و هو أن کل صورة عقلية. تنقسمٌ باضافة زوايد معنويّة اليها الى الانواع؛ ان كانت طبيعة 
جنسية, او الى الاصناف, ان كانت طبيعة نوعيةٌ. و حاصل الجواب, ان هذه قسمة الكُلّى الى 
الجّرَئيّات و ما فى معناه. هو قسمة الكل الى الاجزاء, فأين هذا من ذاك؟ 

و فى ايراد السّؤَال و الجواب. تنبيدٌ على الفرق بين القسمین, و الشارح ذكر لقسمة الكُلّى الى 
الجرئيّات ثلاثة اقسام, لان الرّوايد المعنويّة التى تضاف الى الكُلَىء اما مقرّمات للجزئيّات او لا 
و غير المقوّمات اما كُليات او جزئیات. و اما لم يذكر الشيخ القسم اثالث و هو قسمةٌ النّوع الى 
الاشخاص. لان الحاصل فيه ليس بمعقول؛ بل محسوس. 

و فيه نظرٌ لانّ الكلام. ليس فى الجزئیّات. بل فى الکلّی المنقسم اليهاء و لا يلزمٌ من کون 
الجزئيّات محسوسة, ان لا يتعرّض لكليّتها مع اله معقول, بل الوجه فى ذلك ان کل كلّي لا من 
انقسامه باحد الوجهين؛ امّا انقسام الجنس الی الانواع. او انقسام انوع الى الاصناف, و اما انه 
ينقسم بانقسام آخر فلا يقدح فى ذلک. و لا حاجة الى التعرض له فى ائبات تلک الكليّة. 

و اما قوله: «و لو كان المعنى العقلی الواحد البسيط التی استدللنا به على تجريد محله». فکانه 
جوابٌ لسژال. و هو ان یقال: هب. انّ الكلام فى الجُزء البسیط, حى لا بتطرّق شبهة. و اعلم ان 
الاولی, حذف هذا الكلام, لما تبيّن من ان اراد عدم انقسام المعقول الى الاجزاء المُتبايئة 
بالوضع على ما تقرّر فى کلام الشيخ و شارحید. تصريحاً و تلويحاً و انقام المعقول الى مثل 
هذه الاجزاء, لا بما فى ذلك. م. 
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لم يكن. فان كان قابلاً للشّركة. كانت قسمة المعنى الوعى بالفصول العرضيّة المصئّفة, 
كقسمة الانسان بالسّواد و البياض الى السّوادان و البیضات. و ان لم يكن قابلاً للشّركة 
كانت القسمة بها قسمة المعنى النّوعى الواحد بالعوارض الجُزئيّة المشخّصة. 

و اّما يذكّر الشيخ هذا القسم. لان الحاصل فيه. لا يكونٌ معقولاء بل یکون محسوساً. 


قوله : «أنّهُ قد يجورٌ ذلك و لكن یکون فيه الحاق كلّى بكي يجعله صورة آخری 
ليس جزئاً من الصّورة الاولی. فان المعقول الجنسى و النُوعى. لا تنقسم ذانّهُ فى معقوليته 
الى معقولاتٍ نوعيّة و صنفيّة یکون مجموعها حاصل المعنى الواحد الجنسى او النوعی, و 
لا تکونْ نسبتها الى المعنى الواحد المقسوم نسبة الاجزاء بل نسبة الجزئيّات. و لو كان 
المعنى الواحد العقلى ابيط اذى سبق تعرّضنا له, ينقسحُ بمختلفات بوجه لكن غير 
الوجه الذى یشک به الا من قبول القسمة الى المُتشابهات و كان کل واحدٍ من اجزائه 
هو اولی بان يكون الط اذى كلامنا فيه.» 

اقول: هذا هو التنبيةُ على تحقيق الحق فيه. و هو انّ هذه القسمةء یجوژ ان يقع هو 
الوجود بخلاف القسمة المُتقدّمة, لكنّها بالحقيقة لا یکون قسمةء بل هی تركيبٌ تلك 
الصّورة الكليّة كالحيوان بصورة كليّة أخرى كالتّاطق, تجعلها صورة تال کالانسان ليس 
الحاصل ليس جزئاً من الصّورةٍ الأولى, اعنى الحيوان, فان المعقول الجنسى كالحيوان, لا 
تنقسم ذاتهٌ فى معقولیته الى معقولاتٍ نوعيّةٍ كالانسان والقرضٌ يكون مجموعًهُما. هو 
حاصل معنى الحیوان» و کذلک النّوعی كالانسان, لا ينقسمٌ الى معقولات صنفية, كالعرب 
و العجم. یکونْ مجموعهما حاصل معنی الانسان. 

و ایضاً لا تکونْ نسبة هذه الانواع و الاصناف الى الحيوان او الانسان المقسومین نسبة 
الاجزاء. بل نسبةٌ الجزئیات و لو كان المعنی الواحد العقلی البيط الذى استدللنا به على 
تجريدٍ محلّة بنقسم بمختلفاتٍ بو جه كالجنس و الفصل, لكان غير الوجه اذى یشکک به 
قبل هذا من قبوله القسمة الى اجزاء متشابهة كالجسم وكان کل واحدٍ من اجزائهِ البسيطة 
اتی لا ینقسم کجنسه العالی» أولى بان یجعله البسيط الذى استدللنا به. لا يعرض شک 


من وجد. 


جُرْء الثانی / علم الطبيعة / اللمط الثالث ۳۳۱ 








» اشارةٌ‎ ٠ 

«انک تعلم ان کل شیم یعقل شيئاً. فانّه بعقل بالقوة الغريبة من الفعلء اله يعقله. و 
ذلك عقل منه لذاته, فكل ما یعقل شيئاً فله ان یعقل ذاته.» 

اقول: یر ید بیان ان کل عاقل, فهو معقول, و ان کل معقول قائمٌ بذاته. فهو عاقل وابتدء 
بالاوّل. ۱ 

فقوله: «كُلّ شىء یعقل شيئاً ان يعقل بالقوّة الغريبة من الفعل اله يعقلة»» صغرى 
قياس. و اّما قال: بالقوّة الغريبة. لانّهُ جعل للقوّةٍ ثلاث مراتب؛ بعيدة هى العقل الهيولىء 
و متوسطة هى العقل بالملكة. و قريبةٌ هى العقل بالفعل. و هى التى تقتضى أن یکون 
للعاقل ان بلاحط معقولهٌ متى شاء. اراد ان کل شىء يعقلٌ شيئاً فله ان يعقل بالفعل 
متى شاءء ان ذاتهٌ عاقلة لذلک الشّىءء و ذلك لان تعقلۂ لذلک الشّىء هو حصول ذلك 
الشىء له. و تعقّله يكون ذاته عاقلة لذلک الشّىء هو حصول ذلك الحصول له. 

و لا شک ان حصول السّیء لشی». لا ينفكٌٌ عن حصول ذلك الحصول له اذا اعتبر * 
معتبر. و الفاضل الشارج استدرک قول انشيخ اله یعقل بالقرّة القريبة من الفعل!'! بان 
العقول المفارقة, ليس فيها شی4 بالقوّة على ما سیأتی, فهى اما يعقل بالفعل. قال: و کان 
من الواجب ان یقول: فانْهٌ يُمكنُ ان يعقلهٌ بالامكان العام ليكون متناولاً لها تفوس 
الانانية. 

اقول: الامکان العام. يق على الامكانات البعيدة. حتّى على دائم العدم من غير 


١‏ - قوله: «واستدرى قول الشيخ ان يعقل بالقوّة القريبة من الفعل», و لقائل ان يقول: هذا 
انشزال لا يضر باللیل لا المع ان کل عاقل معقول» فلا يخلو اما ان يكون تعقّل تعقل 
المعقول بالفعل. او لاء فان لم يكن بالفعل. بل بالقوّة ثم الدّليل سالماً عن التقض. و ان كان تعثّل 
تعقلها بالفعل و هو يستلزم تعقّلهاء فيكون عاقلة معقولة و هو المطلوب. لكن كلام الامام فى 
صدق كليّة الضغرى. 

فاجاب الشارح بان تعقل العمّل بالتّظر الى نفس التعقل بالقوّة. و كونه بالنّظر الی نفس التَعقّل 
بالفعل. لا يُنافى ذلک, كما ان الهيولى بالتظر الى ذاتها موجودة بالقوة و بحسب اقتران الصّورة 
موجودة بالفعل, م. 
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ضرورة؛ فلذلک لم يعبّر به الشيخ عن المقصود فى هذا الموضع. و عبر بالقوّة القر يبة انى 
مر ذکرها و المراد ان تعقل الشىء. يشتمل على تعقّل صدور ذلك التعقل بالقرّة القريبة. 
فالمشتمل على القرّة. هو التعقل لا المُتعقّل. و کون المُتعقّل بحيث يجب ان يكون له 
بالفعل ما يكون لغيره بالقوّة لسبب یرجح الى ذاته. لا يُنافى فى ذلك. فهذه صغرى 
القياس. قال الفاضل الشارح: أله بد یهن. 

و اما گیری القياس. فيدُلٌ عليها قوله: «و ذلك عقل منه لذاته», يعنى: تعمّله. لكون 
ذاه عاقلة لذلك الشىء» تعقل منه لذاته بوجه, فان العلم بالتصدیق. علمٌ بتصور 
الموضوع لست؟؟ اقول هو علمٌ بتصوّر الموضوع فقطء بل و علمٌ بتصور المحمول. و عله 

و اما التتتيجة. فقوله: «فکل ما یعقل شيئاً. فله ان يعقل ذَاتَّهُ» و صورة القياس هكذا: 
کل شیء یعقل شيئاًء فله ان یعقل متى شاء کون ذاته عاقلاً لذلک. وکل ما له ان يعقل کون 
ذاتهٌ عاقلاً لشیم فله أن یعقل ذاته, فكل شیم یعقل شيئاً فله ان یعقل ذاته. 


قوله : «وكل ما یعقل. فمن شأنه ماهيّتهُ ان يُقارن معقولاً آخر. و لذلک یعقل ايض مع 
غیره. و اما تعقله العاقلة بالمقارنة لا محالة.» 
اقول: يريد ان يبيّن ان کل معقول, فهو عاقل بالامكان, بشرط سیذکره! ۱" فذکر الا 


١‏ - قوله: «بشرط سيذكره» و هو قيامُهُ بالات و لا شک انه يتضمّن الوجود الخارجی. ضرورة 
ان الموجود فى العقل. لا يكون قائماً بالذّات, بل بالعقل, فالمطلوبٌ ان گل محقول اذا كان 
موجوداً فى الخارج, قائماًبالذات, امكن ان يكون عاقلا لان کل معقول بالتّظر الى ماهيّيه 
مکی ان يُقارن معقولا آخر, اما ال فلانّه رُبما يعقل مع غيره. و ما ثانیاً فلان معقولیتة هی کون 
مقارناً للعاقل, و قد ثبت ان کل عاقل معقول؛ فيكون مقارناً لمعقولٍ آخر. 

- فلو قیل: لا تلم أن کون الشَّىء معقولاً هو کونه مقارناً للعاقل, لجواز ان یکون المعقول نفس 
العاقل و حینثذ لا یکون و مقارنا له. 

- فنقول: الماد بالمعقول هُناء المعقول المُغاير للعاقل. فان المدّعى انّ کل معقولٍ عاقل, لان 
المعقول اما أن يكون عين العاقل. او غیره. فان كان عين العاقل فذاک و أن كان غیره. فمن شأن 
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ان کل معقول, فمن شأن ماهيّيه أن يُقارن معقولاً آخر. و یت من وجهين: احدهما انه رُبما 
يعقل مع غیره. فلو لم يكن من شأنه مقارنة الغير, لامتنع ان يعقل مع الغیر و الثّانى ان كونة 
معقولاً هو کون مقارناً للعاقل. 


قوله : «فان كان ممّا يقوم بذاته, فلا مانع له من حقيقته يُقارن المعنى المعقول.» 

اقول: هذا هو الشّرط المذکور. و هو القيام بالذّات, و المعنى ان کل معقول قائمٌ بذاته, 
فلا يمتنع من حيث ذاته. ان یقارنهُ معنی معقول, و سببٌ الاحتياج الى هذا الشرط. ما 
سيذكره فى الفصل الثالى لهذا الفصل. 


ماهيّته ان يقارن معقولاً آخر. فان كان ذلك المعقول موجوداً فى الخارج قائماً بذاته. فامًا ان 
يكون ماديا او لا یکون. فان كان ماديّاً. كالجسم استحال ان يقارنه معقول لما ثبت ان المادة 
مانعة من التَعقلء فلمًا لم يمكن ان يكون معقولاً» لم يُمكن عاقلا لاله لو امكن ان يكون عاقلا لا 
يمكن ان يكون معقولاً. فان كان مجرداً. فلا مانع من أن يقارنه معقول آخر و المعقول الآخر. 
صورة عقلية, فمُقارنته للمعقول الا خر مُقارنتهُ للصّورة العقليّة و لا معنى للتَعقّل الا هذاء فقد 
امكن ان يكون عاقلا 

ثم فى قوله: «او شىء آخر» ان كان يحمل على الصّورة المعقولة نظرٌ لان قوله: «اللهم انا ان 
يكون ذاته ممئوة فى الوجود», استثناء عن القائم بذاته و الصّورة العقليّة ليست فائمة بذاتها و 
الحقّ ان لا يحمل على شىء أصلاً؛ بل مراد الشيخ أنّ المعقول لو كان ممّا يقوم بذاته. امكن 
مقارنته للمعقول الا عند وجود المانم. كالمادة او شیم آخرء لو فرض لا ان ذلك الشَّىء موجود 
فى الواقع و لهذا اورد سوالاً بحسب المائع فى «وهم و تنبيه». 

و کذا فى قوله: «أى ان كانت حقيقةٌ مسلمة لذاته», لاله لو كان المراد هذاء لتكرّر شرط القيام 
بالذات و لا فائدة فيه بل الظاهر من كلام الشيخ أن يُقال: و ان كانت حقيقةٌ ملمةٌ من المادة او 
من المانع, فانه قال: لما ثبت أنّ کل معقول. فمن شأنه أن يُقارن معقولا آخرء فان كان ذلک 
المعقول قائماً بذاته. فلا مائع لمقاربة معقول. لا اذا كان ماديا فان المادة یمنع فلو كان مع کونه 
قائماً بذاته مُجرّدأً عن المادة مسلماً عن المانع. امكن أن بقارن الصّورة العقليّة. فيمكن ان یکون 
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و قوله : «الّلهم الا ان تكون ذاتهُ ممنوّة فى الوجود. بمقارنة امور مانعة عن ذلک من 
مادة او شىء آخر أن كان.» 

اقول: قد تبت فيما مضی. ان مُقارنة المادّة و لواحقهاء مائعةٌ أن کون السّىء معقولاً. و 
الاما يصيرٌ معقولاً يتجريدِه عنهاء فكلٌ شى ء يكونٌُ فى الوجود ممنوعاً بمقارنة المادّة و 
لواحقها و ان كان قائماً بذاته کالجسم. فهو خارجٌ عن الحكم المذكور. يُقال: منوت الشّىء 
و ملیتهء ای ايتليته. 

و قوله: «او شىء آخرءان كان» يُمكنْ إن يحمل على الصّور المعقولة المُجرّدة. فانها لا 
تعقل آذا كانت قائمة بعاقل آخر و ان كانت تعقلء اذا؟؟ كانت قائمة بذواتها. 


قوله : «فان كانت حقیقته مسلمة لم یمتنع علبها مُقارنة الصّورة العقليّة ایّاهاء فکان لها 
ذلک بالامکان. و فی ضمن ذلك امکان عقله لذاته.» 

اقول: ای أن كانت حقيقتٌهُ مسلمة لذاته غيرٌ قائمة بغيروء لم يمتنع على تلك الحقيقة 
بحسب ذاته» ان بقارنها الضور العقليّة. فكانت عاقلة لتلى الصّور بالامكان, فان معنى 
التتعقل. هو حصول الصّور العقليّة عندها و فى ضمن ذلك امكان عقله لذاته. لان تعقل 
غير و و یل تعمل كوزو مه بالقوة القريبة. و هو بت ت يتضمنٌ تعقّله لذاته و تقد يد الكلام: 
وفى ضمن ما یلزم ذلک! ۳ امکان عقله لذاته,فثبت اذن, ان کل معقول قائمُ بذاته. عاقل 


۱ - قوله: «و تقدیر الکلام و فی ضمن ما یلزم ذلک» اّما قدر ما یلزم جواباً لسؤال الامام بان 
عقلدُ لذاته, ليس جزناً لعقلِه لغيرِه و ما لا يكون جز تا للشّىءٍ, لا يكون فى ضمنه لان عقله لذاته 
و ان لم يكن فى ضمن عقله لغیره الا اه فى ضمن ما يلزم عقله لغیره. فانهُ يستلزم عقله اه 
متعقل له و هو یِتضتَنْ عقله لذاته. لانّ تصوّر الموضوع جزء من التصدیق او كالجزء منه, فاذا 
كان اراد فى ضمن ما یلزم ذلک. اندفع الاستدراک و هذا اّما ینتظم لو قال: و فى ضمن ذلك 
عقله لذاته. لكنّه قال: امکان عقله لذاته, و امکان تصوّر الموضوع. لیس جز نا لامکان التصدیق. 
نعم الامتدراک مستدرلٌ لا لا تُسلّم ان ما لا يكون جزئا من الشی». لا يكونٌ فى ضمنه. فانه 
یال: فهمت ما فى ضمن کتابک و ما فى ضمن الکتاب. ليس جزناًمنه, بل اراد من قوله: «فی 
ضمن ذلک» انه يلزمه. و لا حاجة الى التقدیر. 
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لغيره و لاه بلامکان. و قد نبت من الحکم الاوّل ان کل عاقل لشی وه فهو معقولٌ بذاته. 
قال الفاضل الشارح: المقصوه من هذا الفصل ۲" بیان ان کل مجرّد فا يُمكنُ أن يكون 


و هیهنا شىءٌ آخر و هو انّ هذا الكلام, مستدركٌ على توجيه الشارح» فمن الظّاهر أن ليس له 
دخل فى الدّلالة على انّ کل معقول عاقلء و اما على توجيه الامام فینتظم. لان المُراد اذا كان كل 
مجرد عاقل لذاته. و ثبت ان کل مجرد يُمكنُ ان يقارنه معقول آخر. لم يحصل منه الَا ان المجرّد 
يُمكن أن يكون عاقلاً للغیر. فلا يتم التقريب الا بان يُقال: و فى ضمن عقل الغير. عقل الذّات لما 
مر من المقدّمة الاولی, فترتيب الكلام هكذاء کل مجردٍ عاقل لغيره و کل عاقل لغيره. عاقل 
لذاته. فكل مجرد. عاقل لذاته. 
الهم الا أن یقال: هیهدا دعویان؛ احدیهما ان کل معقول عاقل لغيره. و ثانیهما ان کل معقول عاقل 
لذاته. فبعد اثبات الدعوی الاوّل بين الثّانية بقوله: «و فى ضمن ذلك امکان عقله لذاته» و 
حینتلٍ یندفع الاستدراک, لکن هذا توجیهٌ ثالت» م. 
١‏ - قوله: «قال الفاضل الشارح». المقصود من هذا الفصل, بیان ان کل مجرّد. فانه يُمكن ان 
یکون عاقلا لذاته. حّی یطابقهٌ الدلیل. و حمّى تثبت أن کل مجردٍ یکون عقلاً و عاقلاً و معقولاً. 
کما عنون الفصل به. 
و اما بیان صدق المقدم, فلا کل مجرد. فانّه يُمكن ان یکون معقولاً وحده, و کل ما امکن أن 
یکون معقولاً مع غيره. امکن أن يقارن ماهیّته ماهيّة غیره بناثاً على أن تعقل الشَّىء, هو حصول 
ماهيّته فى العقل, و امكان مقارنة المجرّد المعقول, لمعقول آخرء لا یتوقف على حصول المجرّد 
فى العقل, فان حصول المجرّد فى العقل. نفس المقاربة, فلو توقف امکان المُقاربة علیه. لزم 
تأحْر الامکان عن الوجود و انّه محال و ان لم يتوقّف فالمجرد يُمكن ان بقارن المعقول, سواه 
وجد فى الخارج أو فى العقل. لکن مقارنة المجرّد للمعقول فى الخارج. ليس الا التعقل, فامکن 
ان يكون المجرّد عاقلاً و هو المطلوب. 
و اما تقرير الاسئلة. فبان يُقال: لا سلم ان کل مجرّدٍ معقول بالامكان و لا دلیل عليه و لشن 
سلّمناه. فلا نُسلّم ان کل ما يصح ان يكون معقولاً. يصح ان يعقل مع غيره. سلّمناه. لكن لالم 
ان تعقل المجرّد مع الآخرء يستلزم اقترانهما. بل لا يستلزم الا اقتران صورتيهما و لا لزم من 
صحة اقتران الصّورتين؛ صحّة مقارنة احدهما للآخر حتّى لا يلزم التعقل. و اما يلزم ذلك لو 
كان تصور المعقول مساوياً للماهيّة. سلّمناه. لكن لا سلم أن امكان مقارنة المجرّد للمعقول, لا 
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عاقلاً بالامكان العام و برهاتهُ ان کل مجرّد. ان امكنّ ان يعقل غیره. امكن ان يعقل ذاته, 
لكنّهُ امکن ان يعقل غيره. 

بيان الشّرطيّة. ان کل من يعقل شيئاً و یمه ان يعقل تعقّلهُ لذلك الشّىء. و کل من 
امكندٌ ذلك. امكنة آن يعقل ذاته. و بیان صدق المقدم. ان کل مجرّدٍ يصح ان يكون معقولا 
وحده؛ يصع ان يكون معقولاً مع غیره, و کل ما هو کذلک, يصح ان يقارن غيره. 

فاذن. کل مجرّدٍ يصح ان بقارن غیره و صحّة هذه المُقارنة. لا يتوّفُ على حصول 
المجرّد فى الجوهر العاقل, لان حصوله فيه نفس المقارند أ" فتوقّف صمّة المُقارنة على 


يتوقّفٌ على حصوله فى العقل. م. 

١‏ - قوله: «الانّ حصوله فيه هو المقاربة». قلت: مقارنة المجرّد المعقول لمعقول آخر مقارنة 
احدى الحائین للآخر. و حصول المجرّد فى العقل مقارنة الحال للمحلء و لا يلزمٌ من تسوقف 
امكان المقارنة الاوّلی على وجود المُقارئة الثّائية تأخر امكان النّىء عن وجوده. بل تأخر 
امكان نوع عن وجود نوع آخر» ولئن سلّمنا ذلك. فغاية ما فى الباب انّ المجرّد يُمكن ان يُقارن 
معقولاً آخر مقارنة احد الحالين للآخر لامكان عقله مع الغير, و مُقارنة الحال للمحل لمعقولية 
مقارنة الحال للمحل؛ لكن لا يلزم منه امكان مقارنة المجرّد للمعقول امكان مقارنة المحل للحال 
الى هی التعقل و لئن سلّمنا تساوى هذه الانواع و اله يلزمٌ من صحّة المُقارنة بالمعنیین الاوّلين 
صحّة مُقارتة المجرّد للمعقول؛ بمعنی اله يُمكن ان يكون محلا له لكن هذا الامكان اما يكون 
حيث المجرّد العقل و اما اذا كان المجرّد موجوداً فى الخارج فممنوعٌ وان سلّمناء. فلم لا يجوز 
ان يلزمة فى الخارج لازم مانع عن ذلک. 

اجاب عن السّؤال الارّل بان تلك المقدّمة مذكورة فيما تقدّم من قوله: «و اما ما هو برىء من 
الشّوائب الثّلاثة الى آخره». فالاعتراضٌ هيهنا غير مناسب و هذا تحكّمٌ لاله لم یبن فیما تقدّم 
ببرهان فهو فى حيّر المنع, على أنه لا ورود لهذا المنع على توجيه الشّارح فالّه لا یحتاج الى 
استعمال تلک المقدّمة فى بيانه. 

ولم يجب عن السّؤال الثّالث لالہ عرف فيما سبق من انا اذا ادركنا شيئاً فلااشک فى تميّز ذلك 
الشّىء عند العقل و هذا التميّز هو الذى یستیه صورةء فلو لم يكن مساوية للشىء فى الماهيّة لم 
يكن المدرى ذلك الشّىء بل امراً آخر. و العلمٌ بهذا ضرورى. 

و اجاب عن السّؤال الخامس بان الاستدلال بمطلق المقارنة؛ فان الشيخ لمّا ادّعى صحة مقارنة 
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معقول لمعقول آخر, استدل عليه وجهین؛ احدهما انه قد تعقل مع الغير و هو مقارنة الحالين. و 
الثّانى مقارنة العاقل و هی مقارئة الحال للمحل فاستدل بصحّة احدى التوعين على صحّة 
الثقارنة المُطلقة و ذلك كاف فى تقرير الحجّة, لاه لما ثبت مطلق المقارنة بين المجرّد و 
المعقول. فاذا كان المجرّد موجوداً فى الخارج. فلا شک اله يكون قائماً بالّات فامکان مقارنته 
للمعقول لا یکون مقارنة احد الحالین للآخر و لا مقارنة الحال للمحل لقيامه بالدات. فلا یکون 
امکان مقارنته للمعقول. الا امکان مقارنة الحال للممّل و هو التعقل, فیمکن ان یکون عاقلا و هو 
المطلوب. 

ولم يجب عن السّؤال الرابم. لان الشیخ لم یستدل على عدم توف صحّة المقارنة على الحصول 
العقلی, بما يستدل عليه بل هو دلیل من عند تفیه و اعتراض على ما اخترعه؛ على اله لو بيّن 
صحّة مقارنة المجرّد للمعقول بالوجه الثّانى و هو معقوليّة المجرّد التی هى مقارنته للعاقل سقط 
هذا السّؤال راساء لان صحّة هذه المُقارنة لو توقّف على حصول المجوّد فى الجوهر العاقل و هو 
عين هذه المُقارنة لتاخر صحّة الّی» عن وجوده وهو محال و هذه المُلازمة لا غبار عليها. 

و عندى أنّ السَؤْال الخامس ايضاً لا يرد على ما قرّره الامام لانّه اما التزام صحّة النّوع الثّالث 
من صحة احد التوعين الاوّلین. بل الزم صحّة التعقل من صحّة مقارنة المجرّد فى الخارج 
للمعقول. فاه قال: لما لم یتوقف صحّة المُقارنة على الو جود العقلی امکن المقارنة فى الوجود 
العقلی و الخارجی معا فاذا وجد المُجرّد فى الخارج امکن مقارنته للمعقول. و لا شک ان مقارنة 
المجرّد الموجود فى الخارج للمعقول ليست انا فى التعقل فقد امکن عقله, فذلک سنع على 
مقدّمة لم يوردها المعلّل. نعم هذا الکلام لا يكاد يثمّ لاله لا يلزمٌ من عدم توقّف صحّة المُقارنة 
على الوجود العقلى صختها بدونه لجواز ان لا یتوقف عليه و لا ینفک عنه, و كيف لا يكون 
کذلک و صحَة مُقارنة الحالين أو مقارنة الحال للمحل اذا لم یتوقف على الوجود العقلى. 
يستحيل ثبوتها و المجرّد موجود فى الخارج» ضرورة استحالة حاول المجرّد فى الخارج. 

و اما التؤال الشادس» فهو ايضاً غير وارد على الترتيب الذی ذكره لاله قد سلم أن صحّة 
الثقارنة لا يتوقفٌ على الوجود العقلى و انها ثابتةٌ فى الوجودين. فعند دخول المُجِرّد فى 
الخارج. يلزمٌ صحة المُّقارنة فكيف يمنع هذا بعد التَترّل ألا انه لما كان وارداً على ما ذكره الشيخ 
تعرّض لجوابه. 

و حاصله: ان امكان مقارنة المعقول للمجرّد بالّظر الى ماهيّته اذا وجد فى الخارج امكنت 
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حصول المجرّد فيه. توقف صحَة الشّىء على وجوده المتأخر عنها. 

فاذن المّجِرّدُ سواءٌ وجد فى العقل, او فى الخارج, يلزمهٌ صحّة مقارنة الغير, و لامعنی 
للتعقل الا المقارنة. فاذن كل مجرّدٍ يصح ان يعقل غيره. 

و اقول: اه اراد ان يجعل الحكمين المذكورين فى هذا الفصل حكماً واحداً. فجعل 
الحجّة استثنائيّة و جعل الاوّل بیان الشّرطية, و الثّانى بیان الاستثناء. و الاظهر ما قدّمناء 

ثم اعترض على قوله: کل مجرّدٍ يصح ان يعقل غیره. بان قال: اما قولکُم کل مجرّدٍ 
يصح أن یکون معقو لا ليس ببدیهی, فهو محتاج الى برهان, خصوصاً مع اعترافکم بان 
حقيقة الباری - تعالی -و حقائق العقول, بل القُوى البسيطة, غير معقولة للبشر. 

و الجوابٌُ عند انّ الحکم بان کل مجرّد يصح ان یکون معقولاً. لیس ممّا ذکره الشبغ 
فى هذا الفصل. بل هو مذكورٌ فى الفصل الّذى ذکر فيه احوال الادراکات الحسية و 
الخياليّة و العقليّة, و قد مر الكلام فيه. فایراد الاعتراض هبهنا علیه, غير مناسب. و کون 
ذات البارى ‏ تعالى ‏ و ذوات العقول غير معقول بالقياس الینا, لا یقتضی امتناع تعقلها 


المٌتارنة لا محالة. و هذا الجواب علمه الشيخ حيث قال: فمن شأن ماهيّته. و لنعد ما ذكره الشيخ 
و نورد ما يتوجّه من هذه السّؤالات عليه. تلخيصاً للكلام و تحقيقاً للمرام. 

فنقول: کل معقول يُمكن ان يُقارن معقولاً آخر بالوجهین. فاذا وجد فى الخارج قائماً بذاتمه 
مجرداً عن المادّة. أمكن أن يقارنه المعقول. فيمكن ان يكون عقلاً. 

فللسائل ان يقول: ما المُراد بامكان مقارنة المعقول للمعقول؟ ان اردتم أمكان مقارنة الحال 
للحال أو امكان مقارنة الحال للمحل؛ فمسلّمُ ان المعقول يُمكنُ ان يُفارق معقولاً آخر فى هذين 
المعنیین, لكن لا واحد منهما يستدعى الْتعقل و هو ظاهرء و آن آردتم مقارنة المحل للحال» فهو 
ممنوغٌ و الوجهان لایدلا آلا على امکان المُقارنة بالمعنیین الاوّلین و ذلك لا يستلزمٌ امكان 
المقاربة بالمعنی الثالث. 

و لئن سلّمناء فلائسلم امکانها و المعقول موجود فى الخارج, بل اما يكون المُقارنة ممكنةٌ حیث 
المعقول فى العقل, سلّمناه. لکن لم لا يجوز ان لا يتحقق المقارنة الخارجيّة اصلاً لتحمّق المانم. 
فاجاب عن الژال الاوّل بان الاستدلال, بمُطلق المقارنة. و عن الثانى بان امکان المُقاربة من 
حيث الماهية. و عن الثّالث بما يجىء. و امّا السّؤالات الاخر, فالظاهرٌ عدم ورودها على هذا 
التوجيه. وامّا توجيه الامام. فمخالف لمتن الکتاب. م. 
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فى نفوسها. 

ثم قال: ان سلّمناه فلم قلّم: انّ ما يصح ان يعقل وحده. يصح ان يعقل مع غيره؟ فلعل 
من المُجرّدات ما لا يصح تعقل شىء آخر مع تعقّلها. و كيف یحکم بامتناع ذلك من 
يكون ظاهر مذهيه ان عم بالّیء و للم بغيره, لا يجتمعان. 

والجوابُ انّ تعقل کل موجود یمتنمٌ ان ینفک عن صحَة الحكم عليه بالوجود 
والواحدة. و ما يجرى مجراهما من الالو العامة و لذلک حكم بعضهم بان التصور لا 
يتعرّى عن تصدیق ماء و الحکم بشیء على شیع بقتضی مُقارنتهما فى الذّهنء فاذن لا 
شىء يصح ان يعقل وحد؛ الاو يصح ان يعقل مع غيره. 

ثم قال: و ان سلّمناءٌ فلابُد من دلیل على ان کل مجرد فان يصح ان يعقل مع کل ما 
عدا حتى يُفْرَع عليه: ان کل مجرّد فا يصح ان يعقل کل الاشياء. 

و الجوابٌ انّ المطلوب هيهّناء هو اثبات العاقليّة لكل ما يفرض مجرّداً و يكفى فيه 
صحّة مقارنته لمعقول واحدء و امّا اثبات صحّة تعقّل کل الاشياء لكل مجرّد, فشی# لم 
یدعه الشيخ هيهناء و ليس فى تقرير کلامه اليه حاجة. 

ثم قال: و ان سلمنا فلم قلم: ان صحَة المٌقارنة تكون فى الخارج. و لم لا يجورٌ ان 
تكون مشروطة بان تكونّ فى النّفس؟ 

قوله: لو توقّت صحّة المُقارنة على حصول المُجرّد فى نفس لزم تأخْر صمّة الشَّىء عن 
وجوده. مغالطةٌ فان المُقارنة جنس تحته ثلاثة انواع؛ مقارنة الحال للمحل؛ و مقارنة 
المحلّ للحال, و مُقارنة احد الحالين للآخر و لا یلزم من صحّة الحكم بنوع واحدٍ على 
شىعء صحّة الحكم بسائر الانواع عليه. 

فان العرض يصح | ن يُقارن غيرة مُقارنة الحال للمحل من غير عکس: و کذلک 
الّورة. و باقی الجواهر بالعكس. و اذا ثبت ذلک, توقّف صحَه مقارنة الشجرد لغيره الَتى 
هى مقارنة الحالين على حصول المُجرّد فى العاقل الّذى هو مقارنة الحال للمحل توقف 
صحة وجود نوع على وجود نوع آخر. و لا یل منه محال. 

قال: و بتقدیر ان ن¿ لا يكون احدهما متوقفاً على الآ خر. لکن لا یلزمٌ من صححّة وجود 
نوعین من المُقارنة. صحّة النّوع الالث اذى لا يتصوّرٌ تعقّل المجرّد الا به. 

و الجوابٌ ان حصول نوع من المُقارنة كاف فى الدّلالة على صحّة طبيعة المُقارنة 
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مطلقاً من حيث ماهيّة المشتركة, و هى كافيةٌ فى تقرير الحجّة. 

نم قال: و لو سلّمنا انّ هذ الانواع مُتساويةٌ فى الماهيّة, لكن لا یلزم من صحَة حكم 
على ماهيّة عند كونها فى الذهن, صحّتهٌ عليها فى الخارج. فان الانسان الآهنى يحتاج 
الى موضع بخلاف الخارجی, و الخارجئ حساس متحرّكُ بخلاف الذّهنى. 

و الجوابُ ان اعتبار حصول الانسان فى الذّهن -من حيث هو ماه الانسان - غير 
اعتبار حصول الانسان فى الذَّهن من حيث هو صورة ذهتيةٌ كما مر بيانه -فانٌ الاوّل هو 
تعقل الانسان. و الّانی هو الصّورة المُتعقّلة للانسان و هی محتاجة الى تعقل آخر مثل 
الاول. و العقل اذا حکم على الانسان بالاعتبار الاول, وجب ان يُطابق الخارج و الا 
لارتفع الوئوق عن احکام العقل, و اذا حکم بالاعتبار الانی. لم يجب ان يُطابق الخارج, 
لاله لم يحكم على الانسان الخارجی, بل حکم على الذّهنى وحده. و هيهنا لم یحکم 
بصحة مقارنة المُجرّدة من حيث هو صورة ذهنيّة: بل من حيث ماهیته. 

ثم قال: و ان سلمنا الصَحة فى الخارج. فلم لا يجورٌ ان يكون فى الخارج مانعٌ من 
وجود الحكم: كما ان الحيوانيّة التى فى الانسان؛ يصح عليها من حيث الحيوانيّة قبول 
فصل الفرسء الا انّ فصل الانسان, يمنعها عن ذلک. 

و الجواپ عنة ما یورده الشيخ فى فصل مفرد. 


* وهم و تنبيه * 
«و لعلّى تقول: ان الصّورة الماديّة! "١‏ فى القوام. اذا جرّدت فى العقل, زال عنها المعنى 


١‏ - قوله: «و لعلّى تقول ان الصّور المادية». لا بستراب فى ان هذا السّؤال فى الصّور 
الغير الماديّة اظهر, فانها اذا كانت فى الخارجء كانت عاقلة و ماهیتها العقليّة هى ماهيّتها 
الخارجِيّة, فلم لا تكون عاقلة, و ما الصّورة الماديّة, فاذا كانت موجودة فى الخارج» 
فالمادة يمنع عقلهاء فاذا وجدت فى العقل مجرّدة عن المادة, زال المانع فلم لا تصير 
عاقلة. فاحتاج تقریر السَؤال الى بیان مانع من التَعقل و زواله فیکون اشكلء فايرادها 
ارشاد الى التنبيه للاسهل. 

و الجواب ان الصور العقلية سواء كانت مادية أولا غير أصلية فى الوجود و العاقل لابد أن 
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المائع. فما بالها لا بنسب اليها انها تعقل.» 
اقول: قد تبيّن من قبل أنّ المائع من کون الشّىء معقولاً. هو اقترانهُ بالمادّة, و المْجرّد 


يكون مستقلافی نفسه. و لما ذ کر فى ال جواب أن احدى الصورتين ليست لقبول الاخری 
أولى من الاخرى لقبول الاولى اعترض الامام بأن الصور العقلية مختلفة في الحقيقة اما 
أولا فلا متناع الامور المتمائلة فى محل واحد و أما ثانياً فلان منها صور المهيات 
المختلفة و هى مطلقة لها و حينئذ لم يمتنع أن يكون بعضها اولى بالمحلية و بعضها 
بالحالية الا يرى أن الحركة لما كانت مخالفة للبطؤفى المهية لاجرم كان محلية الحركة 
للبطؤ أولى من العكس فكذا هيهنا. هذا عبارة الامام. و هی توهم أنه ظن أن اختلاف 
الشيئين فى المهية يقتضى محلية احديهماء و حالية الاخری. فقال الشارح المقدمة 
الصادقة أن كل حال و محل فهما مختلفان لا أن كل مختلفين حال و محل و الالزم أن 
يكون الحركة محلا للسواد, و البطؤ محلا للحركة بل المخالف انما يكون حالا اذاكان هيئة 


وصفة لمخالفة الاخر. 
فكأن سائلا یقول: فلم لایجوز أن يكون بعض الصور العقلية هيئة وصفة للاخرى و حينئذ 
يكون الصورة العقلية عاقلة. 


فأجاب: بأنه لايجوز ذلك لوجهين: أحدهما أن الصورتين متساويتان فى النسبة الى 
المحل الذى هو الجوهر العاقل لان كلامنهما يتميز فيه فلو كان احديهما هيئة للاخرى 
لكان احديهما حالة فى المحل و الاخرى حالة بالذات فيه فاختلف نسبتا هما و الثانى أن 
كل واحدة منهما يجوز أن ينفك عن الاخرى بحسب ماهيته و معقولیته فلا يكون 
احد بهما هيئة فى الاخری. 

و فيه نظر: لان اللازم البین للشیء لايمكن تعقل الملزوم بدون تعقلة فالكلية غير صادقة. 
و اعلم أن سؤال الامام ليس الا منعا: و هو آنا لانسلم أن بعض الصور ليس بأولى بالمحلية 
و انما یکون كذلك لو كانت متمائلة. و ليس کذلك بل هی مختلفة فلم لایجوز أن تفتضی 
بعضها المحلية و البعض الاخر الحالية كما فى الحركة و البط. 

و کفی فى الجواب أن المختلفین انما یکون آحدهما حالا فى الاخر لو كانت هيئة وصفة له 
و ذلك في الصورتين المعقولتیین محال. و آما باقی الکلام فخارج عن التوجیه. م 
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عنها بذاته معقول بذاته. و المُقترن بها يصيرٌ بتجريد العقل ايّاه معقولاً. و تبيّن ان ال لا 
يحصل الا بمقارنة العاقل للمعقول. فالوهمٌ فى هذا الفصل سوال عن الصّور الماديّة الى 
جردها العقل و صارت معقولة الها اذا قارنت صورة أخرى معقولةٌ, فلم لا تصیر عاقلة لها 
مع انّ المانع زائل و المُقارنة حاصلةء و بالجملة فهو سوال عن العلّة المُقتتضية للاشتراط 
المذكور فى الفصل المُتقدم. 


قوله : «فجوايك لانّها ليست مُستقلة بقوامها. قابلةً لما يحلّها من المعانی المعقولة, بل 
امثالها ألما يُقارنها معان معقولة ترتسم بها لاهی, بل القابل لهما جميعاً. فليس احدهما 
اولى بان يكون مُرتسماً فى ال خر من ال خر به و مُقارنتهما. غير مُقارنة الصّورة و المتصور 
و امّا وجودها قى الخارج فمادی, لكنّ المعنى الّذى کلامنا فيه. جوهرٌ مستقل بقوامه على 
حسب ما فرضناه اذا قارنهٌ معنى معقول. كان له بالامكان جعله متصوّرا.» 

اقول: و الجوابٌ ان تلك الصّورء لتا لم تكن فى العقل مُستقلة بقوامهاء قابلة بغيرها 
من المعانى المعقولة» لم تكن المعقولات حاصلة فيهاء بل كانت حاصلة معها فى شىء 
آخرء و ليس واحدٌ من الصّورتين الحاصلتين فى شىء واحدٍ يقبول الا خر اولی من الآخر 
بقبوله, فلو كان کل واحد منهما قابلاً للا خر لكان كَل واحد منهما قابلاً لنفسه. وهو محال 
و لمّا لم يكن واحدٌ منهما قابلاً للا خر فلا واحد منهما بحاصل فى الاخر. 

لعفل هو حصول المعقول فى العاقل, فاذن لا راحد منهما بعاقل للآخر, بل الساقلٌ 
لهما هو الشّىء المتصوّر بهماء لائهما حاصلان فيه. و اما وجود تلک الصّور فى خارج 
العقل, فمادی غير مجرّد, و المادّة مائعةٌ من كونها معقولة فضلاً عن كونها عاقلة, فاذن لا 
يُمكن ان تكون تلك الصّور عاقل فى حال من الاحوال, لک المعنى الّذی كلامنا فيه. ای 
الشَّىء العاقل, هو جوهه مستقل بقوامه على حسب ما فرضناه, اذا قارئهُ معنى معقول, 
صار قابلاً له فکان له بالامكان العام ان يتصوّر به و يعقلهُ فاذن الاستقلال بالقوام» شرط 
فى کون الشّىء عاقلا فظهر من ذلك ان کل عاقل معقول و ليس کل معقول عاقلاً. 

و اعترض الفاضل الشارح با الصّور المعقولة الحالّة فى شىء واحد. لا يُمكنُ ان تكون 
متمائلةٌ لامتناع جمع الامور المُتمائلة, لانّها صورٌ الاشیاء, يختلفٌ بالماهيّات؛ فاذن هی 
مختلفةٌ و حينئذٍ يُمكنٌ ان يكونّ بعضّها اولى بالمحلّيّة و بعضها بالحاليّة, الا ترى ان 
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الحركة لتا خالفت البطء بالماهيئّة, صارت بالمحليّة أولى؟ 

و الجوابُ انّكون احد الشّيئين بالمحلّيّة أولى من الآخر. يقتضى اختلافهما بالماهيّة, 
اقا عکس هذا الحکم. ففیر واج و الحركةٌ ليست محلا للبطء. لاختلاف ماهيّتهما و ان 
لكانت محلّاً للتواد ايضاً. بل كان البط ء ايضاً محلا لها. بل انّما ھی محل للبطء لكونه 
هيئةً لها و کونها مُتصفة به. و هیهنا لا يُمكن ان يُقال: احدٌ المعقولين مع تساويهما فى 
السبة الى امحل هی و صفةٌ للآخرء و كيف و كل واحد منهما ُوجدٌ لامع الآخر بحسب 
ماهينه, و بحسب کونه معقولاً. فاذن ليس احدهما بالمحلّيّة أولى من الآخر. 

ثم قال: وان سلمناه لکن ذلک اعتراف بان مُقارئة الصّور لمحلّها و للحال معها غير 
مُقارنتها للحال فبهاء لانّ الاوّلين حاصلان, و الثَالتُ ممتنمٌ و فيه اعتراف بان الاوّلین لا 
بقتضیان کون المقارن عاقلا و لا يلم صحّتهما صحّة القسم الثّالث فى الخارج الّذى هو 
المُقتضى لکوئه عاقلا 

والجوابٌ انه لم بستدل من صحّة القسمين الاوّلين على صحَة التالث. بل استدل من 
صحتهما على صحّة صحة القارنة الفطلقة التى هی معنى يشترك الجميع فيه فقط. ثم بن ان 
احد الشّيئين اللذين يصح مقارنتهما فيه محل يقومان به. ان كان قائماً فيه كان عاقلا 
لاخر و ذلك لحصول الآخر فيه» فاستدل على الجزء المُشترى! ١‏ من القسم التالك 


١‏ - قوله: «فاستدل على الجزء المشترك» القسم الشالث له جمزء ان مشترك و هو مطلق 
المقاربة. و خاص و هو اضافة المحل الى الحال فاستدل على الجزء المشترك بالقمين الاولين 
ضرورة استلزام تحقق الخاص تحقق العام و على الجزء الخاص بالفرض لانه فرض كونه 
موجوداً فى الخارج مستقلا يقوامه و مقارنته للمعقول لايكون الا مقارنة المحل للحال. م 

(۱) قوله «و اعلم أنه لم يحكم» جواب سؤال و هو أن یقال: قولكم يمتنع أن يكون الصورة العقلية 
قابلة للاخری لعدم استقلالها منقوض بالقوی الحيوانية کالحس المشترك و الوهم فانها قابلة 
للصور و المعانی الجزئية مع عدم استقلالها. أجاب بأن مناط الحکم ليس مجرد عدم الاستقلال 
بل مع عدم اختصاص احدهما بالقابلية و الاخر بالمقبولية. و القوی الحيوانية لها اختصاص 
بالقابلية بالنسبة الى الصور و المعانی. و الاظهر فى الجواب أن القوی الحيوانية اعيان أصيلة فى 
الوجود و ان كانت غير مستقلة لقوامها. بخلاف الصورة العقلية فظهر الفرق. م 
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بالقسمین الاوّلينء و على الجُزء الخاص به بالفرض. و الى ذلك اشار بقوله: «لكنٌ المعنی 
اذى کلامنا فيه جوهرٌ مستقل بقوایه على حسب ما فرضناه». 

و اعلم انّهُ لم یحکم! ۱" پامتناع القبول على کل ما لا يكون مستقلاً مُطلقاً. پل حكم 
بذلک على احد شیئین لا اختصاص له بالقابليّة و لا للآخر بالمقبوليّة و انا فالقوی 
الحيوانيّة عنده مدركة لما يحل معها فى محلها. 

و اعترض ايضاً!؟ على قوله: «كان له بالامکان جعلهُ متصوّراً» بان اعترافٌ بان 


١‏ - قوله: «و اعلم أنه لم يحكم» جواب سؤال و هو أن یقال: قولكم يمتنع أن يكون الصورة 
العقلية قابلة للاخرى لعدم استفلالها منقوض بالقوى الحيوانية كالحس المشترك و الوهم فانها 
قابلة للصور و المعانى الجززنية مع عدم استقلالها. أجاب بأن مناط الحكم ليس مجرد عدم 
الاستقلال بل مع عدم اختصاص احدهما بالقابلية و الاخر بالمقبولية. و القوى الحيوانية لها 
اختصاص بالقابلية بالنسبة الى الصور و المعانی. و الاظهر فى الجواب أن القوى الحيوانية اعيان 
أصيلة فى الوجود وان كانت غير مستقلة لقوامها. بخلاف الصورة العقلية فظهر الفرق. م 

۲ - قوله: «و اعترض أيضاً» تقريره أن الشيخ قال: الجوهر المستقل اذا قارنه معنى معقول كان 
له بالامكان جعله متصوراً و هذا يدل على ان التصور و التعقل امر وراء المقارنة و الامكان اذا 
قارنة المعنى المعقول لايكون متعقلا له بالامكان بل بالفعل و لا يجعله متصوراً بل یکون 
متصوراً و حينئذ يسقط اصل الدليل لتوقفه على ان التعقل نفس المقارن. 

أجاب: بأن المعنى المعقول ربما قارن النفس مع الغواشى الغريبة و تكون النفس فى تلك الحالة 
عقلا هيولانياً كأنه ما الطبع فیها. فما خرجت من القوة الى الفعل. ثم اذا حصل اعداداً للنفس 
مجردة عن الغواشى الغريبة انطبعت فى النفس و يصير عقلا بالمكة فيكون النفس فى الحال 
الاولى قارنها المعنى المعقول مع الغواشى و لها بالامكان الخاص تجريده عن الغواشى و جعله 
متصوراً حتى ينطبع فيها. فهيمنا المقارنة مع الغواشى تعقل بالامكان الخاص: و فى ساير الصور 
المقارنة المجردة عن الغواشى تعقل بالوجوب. فذكر الشيخ الامكان العام ليعمها. و المقارنة فى 
قوله «اذ اقارنه معنى معقول» هی المقارنة مع الغواشى. و التصور هو المقارنة المجردة عن 
الغواشى فاللازم مغايرة المقارنة مع الغواشى المقارنة المجردة عن الغواشى لامغايرة التعقل 
للمقارنة. 

و فيه نظر لان المعنى المعقول أن لم ينطبع فى النفس لم يقارنه لان المقارنة هيهنا هى مقارنة 
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تصوّر العاقل للمعقول, ام* وراء الثقارنة. و عند ذلک يسقطٌ اصل الدّليل. 

و الجوابٌ ان المعنى المعقول, قد يُقارن الجوهر المُستقل بقوایه كالعقل الهیولانی غير 
مجرّد. بل مع الغواشى العريبة. نع اه يصير مجرّداً بحسب اعدادات ماء لذلک الجوهر 
بتجوده عقلاً بالملكة, و اّما هذا الخروج من القرّة الى الفعل بالامكان الخاص, فحكم 
الشيخ بالامکان العام لتكون هذه الصّورة أيضاً داخلةٌ فيه. و لا يلرم من ذلك مُغايرة 
التعقل للمُقارنة بل یلزم مغايرة المقارئة مع الغواشى للمُقارنة المُجوّدة. 


* وهم و تنبیه * 
«او لعلّى تقول: ان هذا الجوهر! ۱" و ان كان لا مانع له بحسب ماهیته التوعية. فل 


الحال للمحل, و الصور غير حالة فى النفس, و أن قارنه لم يكن مع الغواشی. 

و كأن کلام الشارح أن البدیهی اذا ترقی من الاحساس الى التخیل یکون مع الغواشی و مع ذلك 
یکون له مقارنة ما الى النفس لحصوله فى آلتها و یکون النفس حینئذ عقلا هیو لا لانه ما 
الطبع فى النفس بعد. ثم لما جرد ته عن الغواشی الغريبة المنطبعة فى النفس صارت عقلا بالملكة 
فالمراد من المقارنة فى قول الشیخ: اذا قارنه معنی معقول. مجرد التعلق و الاتصال لابطریق 
الحلول. و بالمعنی المعقول المعنی الذی یتعقل 8:8 و على هذا يتم العناية. 

و الاوضح من هذا ان يقال: المراد ان الجوهر المستقل بقوامه اذا قارنه معنی معقول و هو فى 
العقل امکن له جعله متصوراً ای كان من شأنه انه اذا وجد فى الخارج یتصوره و هذا بالحقيقة 
اعادة لما تقرر من قبل. م 

١‏ - قوله «و لعلك تقول ان هذا الجوهر» یمکن توجیه هذا السوّال بوجهین: 

الاول: تحقق المقارنة فى الخارج بأن یقال: هب ان مقارنة المجرد للمعقول الاخر ممكنة فى 
الخارج لکن لانسلم تحققها فى الخارج, لکن لانسلم تحققها فى الخارج, و انما یتحقق لو كان 
و هذا الزال الاخر الذی آورده الامام و اشار الشارح الى أن جوابه يجىء من بعد. 

و فى هذا التوجیه نظر: اما اولا فلان المدعی ان کاالتعقل فقط لانهم ما قالوا الا ان کل مجرد يصح 
ان يكون عاقلا و عدم التعقل لاینافی ذلك. و اما ثائياً فلان الجواب حینئذ لايتم. لانا نختار 
(لانسلم خ) ان استعداد المقاربنة لازم للمهية. فقوله محال بسقط اصل الؤال» قلنا: لانسلم بل 
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هو باق لان الاستعداد لایکفی فى تحققها بل يجوز ان یتوقف المقارنة على امر آخر و هو عدم 
المانم او وجود الشر ط. 

الوجه الثانی: منع امکان المقارنة فى الخارج و قبل تقریره لابد من تمهید مقدمة و هى ان 
الموجود فى العقل غير الموجود فى الخارج و الالم يكن لما لاعين له وجود عقلی كما تحقق فى 
اول فصول الادراکات. و ایضاً الموجود فى الخارج قائم پالذات فلو كان عين الصورة العقلية 
لكان القیام بالذات عين القيام بالغیر و هو محال ایضاً و اذا اعقل الشىء عاقلان او اكثر فلو كان 
الموجود فى العقل عين الحقيقة الخارجية لكان الامر الواحد بعينه موجوداً فى عدة محال و انه 
محال فاذن ثبت أن الصورة العقلية غير الخارجية, و ثبت اانها مساوية لها فى المهية و الالم يكن 
المدرك هو ما هی الخارج بل الاخر فهما شخصان من المهية النوعية. 

فان قلت: فالحقيقة الخارجية أى الجزئية الحقيقة اذا وجدت عند العقل كان لها شخصان بل اذا 
وجدت عله المعقول كان لها شخصان و ما له اشخاص لابد ان یکون كلياً فالجزئی الحقيقى کلی 
هذا خلف. 

فنقول: هذا بحسب تعدد الوجود. و الكلية انما هی بحسب تعدد المهية. 

اذا تحقق هذا التصویر فتقول: سلمنا ان المجرد يمكن مقارنته للمعقول و هو موجود فى العقل 
لکن لانسلم انه يمكن مقارنته للمعقول و هو موجود فى الخارح غاية ما فى الباب ان امکان 
مقارنته للمعقول بالنظر الى مهیته النوعية لکن الممکن للشی. بالنظر الى مهیته النوعية لایجب 
ان يكون ممکنا بالئسبة الى جمیم الاشخاص فان وجود اللحية ممکن للمهية الانسانية غير 
ممکن لسایر اشخاصها فلا یلزم من امکان المقارنة للمهية امکان المقاربة للمهية المو جوددة فى 
الخارج بل يجوز ان یمکن المقارنة للصورة العقلية التى هی شخص من اشخاص المهية و لا 
يمكن للشخص الموجود فى الخارج اما لعدم شرط او لوجود مانع و فى قول الشیخ «بحسب 
مهمیته النوعية» اشارة لطيفة الى ان الصورة المعقولة و الموجودة شخصان للمهية. وان الحقيقة 
الخارجية لما كانت تمام المهية المو جودة فى الخارج و تمام مهية الصورة العقلية كانت کالنوع 
ها. فهی بالقیاس البها منسوبة الى النوع لانوع بالحقيقة. 

ثم لما جاز ان ان یذکر فى سند هذا المنع کل واحد من احتمالی عدم الشرط و وجود المانم» و 
اقتصر الشیخ على احد الاحتمالین و هو المانع تعرض الشارح لبيان لمية الاقتصار: و ذلك ان 
المهية اذا قامت بذاتها فى الخارج ملحوقة اللواحق غريبة مشخصة و غير مشخصة یفصل بها 
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مانعٌ بحسب شخصيّة الّتى ینفصل بها عن المُرتسم من معناه فى قَوّةٍ عاقلة تعقّله.» 

اقول: لما استدل بصحّة مُقارنة ماهيّة الجوهر العاقلٍ لسائر المعقولات, عند كونها 
قائمة معها برغ یعقلها على صحة مُقارتتها ايّاها عند كونها قائمةً بذاتهاء توجّة عليه 
الشّى من وجهین؛ احدهما ان يُقال: للمقارنة شرطٌ لا يوجدٌ الا عند القيام بالغير, و الّانی 
ان يُقال: لها مان بوجد عند القيام بالذات, فان هذین الاحتمالین. یوجبان اخضتصاص 
وجود الْقارنة باحدی الحالتین دون الأخرى, لکن لمّا كانت الماهيّة عند ارتسامها فى 
العقل, مجرّدة عن اللواحق الشّخصية, و عند قیامها بالات ممكنةٌ الاقتران بهاء لم یحتمل 
لحوق شیء بها لا عند القيام بالّات. 

و لاجل ذلك ذكر الشبخ المانع اللاحق. من حيث شخصییه التی ينفصلٌ بها عن 
المُرتسم من معناه فى قوّة عاقلة, فان المةرتسم فیه, هو نفس الماهيّة المجرّدة عن جميع 
اللواحق الغريبة, لا باعتبار کونها صورة عقليّة بل باعتبار کونها تعقّلاً لامر خارجى. و قد 
مر الفرق بينهماء و الاشخاص اما تنفصل عن الماهيّة النّوعيّة بزوائد تنضاف اليها. 


عن المهية المرتسمة فى العقل فجاز أن يكون بعضها مانعا من المقارنة. و اما المهية فى العقل و 
هی مجردة عن اير اللواحق الفريبة فلا يوجد لها شىء يكون شرطاً للمقارئة. 

و كان سائلا يقول: هب ان المهية المعقولة مجردة عن اللواحق الخارجية لكنها مغشاة بالغواشى 
الذهنية فلم لايجوز ان يكون شىء منها شرطا لا مكان المقارنة. 

فأجاب بان المهية لها اعتباران: احدهما من حيث انها تعقل لامور خارجية فيكون مجردة عن 
اللواحق الخارجية الغريبة, و الاخر من حيث انها صورة عقلية منطبعة فى العقل فيكون مكفوفة 
بالعوارض الغريبة الذهنية, و قد سبق أن كليتها بالاعتبار الاول دون الثانى و النظر هيهنا ليس الا 
فى الاعتبار الاول و و المهية التى اذا وجدت فى الخارج كانت بذاتهاء و هی بهذا الاعتبار غير 
مقترنة بالعوارض الغريبة, و بالشروط. فلا يكون امكان مقارنتها لاجل شرط فلهذا اختص كلام 
الشيخ بالمانم. 

فان قلت: عدم اعتبار الشىء لايستلزم عدمه فالعوارض الذهنية وان كانت غير معتبرة فى النظر 
الا انه لم لايجوز أن يكون شىء منها شر طا للمقارنة. 

فنقول: امکان المقارنة انما هو بالنظر الى المهية مع قطع النظر عن ساير الصوارض الذهنية 
فلايكون لشىء منها مدخل فى عروض الامكان و مجال المنع باق. 
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' و لم يذكر الشّرط اللاحق من حيث شخصيّيه التى تلحقّها باعتبار کونها صورة عقليّةٌ. 
لكونه بهذا الاعتبار خارجا عن البحث المقصود. و الفاضل الشارح لا لم يميّز بين 
الاعتيارين. اوردهما جميعاً 


قوله : «فيكون جوابک.» 
تقری* الجواب!١'‏ ان استعداد المُقارنة اما ان يكون لازماً للماهيّة النُوعيّة غير منفكٌ 


١‏ - «قوله تقرير الجواب» أن استعداد المقارنة اما لازم فى الحالين ارلا حصول له الاعند 
الارتسام فى العقل, و حيئئذ ما أن يكون مع المقارنة أو بعدها أوقبلها. و الاولان باطلان فتعين 
أن يكون حصول الاستعداد قبل المقارنة فيكون الاستعداد لنفس المهية لكونها معقولة و المهية 
المعقولة مجردة عن جميع اللواحق الفريبة فلا يكون هناك شىء غير المهية يفيد الاستعداد. 
فسقط الشك هذا توجيه الشارح. 

و فيه نظر من وجوده: أحدها: أن المهية المعقولة غير مجردة عن اللواحق مطلقا وان كانت 
مجردة عن اللواحق الخارجية, و لو تم هذا لكفى فى الاستدلال فیقال: استعداد المهية اما لذات 
المهية أو لغيرها و الثانى باطل فتيعن الاول فيكون الاستعداد لازماً و الشك ساقط. 

و الثانی: أن ما يلوح من كلامه أن القسم الثالك و هو ما يكون استعداد المقارنة قبلها مطلوب و 
ليس كذلك لان التقدير أن الاستعداد ليس الاعند الارتسام فحينئذ يكون لزوم الاستعداد على 
تقدير انحصار الاستعداد فى حالة الارتسام. و هو خلف لامطلقا فتوجيه الكلام أن يقال: 
الاستعداد اما لازم أو غير حاصل الاعند الارتسام. و الثانى باطل بأقسامه فتعين الاول. 

ر الثالث أن القسمة الاولى مستدرك لانه يمكن أن يقال: استمداد المقارنة اما مع المقارنة أو بعدها 
أو قبلها. و الاولان باطلان و الثالث هو المطلوب. 

الرأبع: أنه سیصرح بأن الارتسام مقارنة معتبرة فى هذا البحث فانها مقارنة المهية المعقولة و 
حينئذ يكون تقسيم القسم الثالث و هو ما لا يكون الاستعداد حاصلا الا عند الارتسام الى ثلثة 
اقسام غير مستقيم لان الاستعداد حينئذ لايكون الا مع المقارنة فكيف ینقسم الى ما قبلها أو 
بعدها؛ بل يكفى أن يقال: الاستعداد اما لازم فى الوجودين أو غير حاصل الاعند الارتسام و هو 
باطل لان الارتسام مقارنة فيكون استعداد الشىء معه و انه محال. 

ثم انه أراد تطبيق المتن على ما شرحه فقال: و قوله «و إن كان نما يكتسبه عند الارتسام فى 
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العقل» إشارة إلى القسم الثانی المنقسم إلى الاقسام الثلثة. و قوله «فیکون الاستعداد انما يستفاد 
مع حصول الاکتساب له» إشارة إلى القسم الاول. و الفاء فى قوله «فیکون» عطف على قوله 
«تکتسبه» و انما كان هذا إشارة الى القسم الاول. لان معناه ان حصول الاستعداد مع الاکتساب 
وهو ملزوم لحصول الاستعداد مع الارتسام و الارتسام هو المقارنة فيكون لحصول الاستعداد 
مع المقارنة فلما كان لازماً لحصول الاستعداد مع الاكتساب عبر به عنه اقامة للملزوم مقام 
اللازم. و اما قوله قبل هذا: و الارتسام فى العقل و إن لم يكن بانفراده الى قوله مقارنة للمهية 
المعقولة فلاحاجة إليه ثم إنه ما ادعىالا أن قول الشيخ «و ان كان انما يكتسبه عند الارتسام فى 
العقل» اشارة إلى القسم الثانى و أنه ينقسم الى الاقسام الثلثة فظاهر أنه لادخل لتلك المقدمة فى 
هاتين الدعوبين نعم يحتاج إليها هيهنا فى بيان أن قوله: فيكون الاستعداد مع حصول الاكتساب 
إشارة الى القسم الثانی كما ذ کرناه و كان الواجب تاخيره الى هیهناء و كان قوله: فى بیان المعنى 
عند الارتسام فى العقل الذى هو المقاربة اشارة الى هذا التوجيه و الا لم يكن فى وصف 
الارتسام بالمقارنة فائدة فى بيان المعنى و يمكن ان يقال المراد أن حصول الاستعداد مع 
الاكتساب المقارنة كما فسر به الامام فان اكتساب الاستعداد لما كان آيلا الى اكتساب المقارنة 
عبر به عنه ؛ لكنا لو وجهناه كذلك لضاع القولان, و الفاء فى قوله: فكان حصول الاستعداد 
المستفاد مع حصول الاكتساب. للعطف كما وجهه فى قول الشيخ, و الانسب بتوجيهه الواو 
لاالفاء فان المعنى ان المهية لو لم يكتسب الاستعداد الا عند الارتسام و كان حصول الارتسام 
مع المقارنة يلزم محال. و حينئذ فى قوله: ان قوله لم يكن استعداد للشىء حتى حصل فاستعد 
له. اشارة الى بيان فساد هذا القسم. نظر لان هذه العبارة صريحة فى تأخر الاستعداد عن 
الحصول فكيف يمكن تطبيقه على کون الاستعداد مع الحصولء وقوله: فاستعد له يمكن أن يكون 
بصيقة المجهول ای يحصل التى لم يحصل استعداده. و يمكن أن يكون بصيفة المعلوم و حينئذ 
يكون هناك ضميران: فى له و ظاهر انه راجع الى الشیء, و فى فاستعد و هو عايد الى المهية 
بتاويل الشىء. أى حصل الشىء فاستعدالمهية و لابد أن يقول: أن قوله اولم يكن استعداده 
لشىء و قد كان. عطف على قوله: فيكون الاستعداد انما يستفاد مع حصول الاكتساب لانه اشارة 
الى القسم الاول على زعمه و الظاهر أنه قال: فيكون لم يكن اولم يكن كما فمم الامام. 

و حاصل كلامه فى توجيه الجواب: ان هذا الاستعداد اما ان يتوقف على ارتسامها فى العقل اولم 
يتوقف فاان لم يتوقف سواء حصل فى العقل او فى الخارج كان الاستعداد لازما للمهية و حينئذ 
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سقط الشك. وان توقف على الارتسام يلزم توقف استعداد المقارنة على وجودها فيلزم احد 
الامرين تاخر استعداد الشىء عن وجوده. وحدوث الشىء من غير استعداد و هما محالان 
فحمل قوله: وان كان انما يكتسيه عند الارتسام فى العقل على توقف الاستعداد على الارتسام. 
و قوله: فيكون الاستعداد انما يكون مع حصول الاکتساب. على توقف الاستعداد على حصول 
المقاربة ففسر المعية بالبعدية, و حصول اكتساب الاستعداد با کتساب المقارنة كما بیناه, و كلمة 
او فى قوله: أو لم يكن بمعنی التساوى و الا لكان المناسب الواو الواصلة اذ المحالان لازمان معا 
لااحدهما. 

ثم قدر لبيان استلزام توقف استعداد المقارنة على وجودها احتمالين: احدهما ان المراد من 
المقارنة مقارنة الصورة المعقولة لصورة اخری حالة فى محلها. و الاخر آنها مقارنة الصورة 
بغیر ها. ثم قال: فان ارید الاول فالملازمة باطل لانه لایلزم من توقف صحة الحالین على 
حلولهما فى المحل توقف صحة مقارنتهما على وجود المقارنة فانه اذا وجدت احدی الصورتین 
بدون الاخری فصحة المقارنة حاصلة و نس المقارنة غير حاصلة و أن ارید الثانی فالملازمة 
صحيحة لان الارتسام فى العقل مقارئة مخصوصة فلو توقف استعداد المقارنة على الارتسام 
قالملازمة صحيحة لان الارتسام فى العقل مقارنة مخصوصة فلو توقف استعداد المقارنة على 
الارتسام يلزم بالضرورة توقف صحة المقارنة على حصولها؛ لكن غاية هذا ان لايتوقف هذا 
النوع من المقارنة و هو حلولها فى المحل على الارتسام. و لايلزم منه صحة أن يقارن غيره 
مقارنة المحل للحال مع انه هو الظاهر. 

و فى هذا التوجيه بعد ما نيهنا عليه انظار: 

احدها: أنه فهم من عدم حصول الاستعداد الا عند الارتسام توقفه على الارتسام. و ذلك غير 
لازم لجواز ان لايحصل الاستعداد الا عند الارتسام ولا يتوقف عليه بل يكون الارتسام لازماً 
له و كل ملزوم لايحصل الا عند حصول لازمه و يجوز ان لايتوقف عليه بل يتوقف عليه اللازم. 
وثانيها: ان المراد من المقارنة المقارنة المطلقة. و قد عرفت ان صحة المقارنة المطلقة كافية فى 
الاستدلال لكن يمكن ان یقال: لواريد مطلق المقارنة اعم من ان يكون مقارنة الحالين او مقارنة 
الحال للمحل فغاية ما فى الباب انه لو توقف صحة المقارنة المطلقة على الارتسام لتوقف صحة 
المقارنة المطلقة على وجود المقارنة الخاصة لكن لانسلم انه محال و أنما المحال توقف صحة 
المقارنة المطلقة على وجودها. 
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عنهاء حالتی القیام بالدّات و القیام بالقرّة العاقلة, و امّا ان لا یکون لازماء بل اما يحصّل 
عند القيام بالقوّة العاقلة فقط. و القسم التّانی ینقسم الى ثلائة اقسام لاله اما ان يحصل مع 
المقار نة او بعدها او قبلها. ۱ 

ائا القسم الاوّل و هو ان يكون استعداه المقارنة لازماً للماهيّة. فیقتضی مستعدلة 
للمقارنه. سوام كانت قائمة بالقوّة العاقلة او بذاتهاء و على هذا ال قدیر یکون الک 
ساقطاء و اما القسم الاوّل من اقسام القسم الثّانى. و هو ان یکون حصول الاستعداد عند 
القیام بالقوّة العاقلة, مع وجود المقارنة, فباطل, لان الشیء يجب ان بستعد اولاً لصفة ثم 
تحصل له تلك الصفة, و لا يمكنٌ أن تحصل الصّفة و بستمد معها لحصولهاء اللهم الا اذا 
كان الاستعداد لصفة آخری, غير الصفة الحاصلة, کالاستعداد للمعقولات التوابی اذى 
یحصل بعد حصول المعقولات الاوّل. 


و ثالشها: انه قدر احتمالین فى قول الشیخ و زیفهما و ترك المتن غير مفسر. و هذا نظر الشارح. و 
لیس بشیء لانه فسر کلام الشيخ بالملازمة بين التوقفین ثم اعترض علیه. و الاعتراض عليه 
لايوجب ترك التفسیر. 

و رابعها: انه بقى قول الشيخ: فيجب إذن أن يكون هذا الاستعداد قبل المقارنة فهو للمهية. لادخل 
له فى توجيهه اصلا. 

و على كلام الشيخ كيف ما توجه أسئلة. 

الاول: انه لما ثبت لزوم امکان المقارنة فى الحالين كان حاصل استدلاله أن مقارئة المعقول 
للمهية ممكنة فى العقل فيكون ممكنة فى الخارج و مقارنة المعقول فى الخارج هى التعقل 
فيمكن أن يكون عاقلة و حينئذ لايصح اشتراط القيام بالدات و لااستثناء المادى. 

الثانی: النقض باير المادیات لوكانت قائمة بالذات أو بغيرها فان المهية المعقولة فيها يمكن أن 
یقارنهامعقول آخر فيمكن مقارنتها فى الخارج لاستلزام الامكان فى التعقل الامكان فى الخارج 
فيمكن أن يكون عاقلا. 

الثالث: النقض بمقارنة الحالين و مقارنة الحال للمحل فانها ممكنة فى التعقل و هذا الامكان اما 
يكون لازماً او فى حالة الارتسام الى آخر الدلیل لكن يستحيل تحققها فى الخارج لقيام المهية 
بالذات. و الفلظ انما هو فى المقدمة القائلة ما امكن للشىء فى التعقل امکن له فى الخارج. 
فليتأمل. م 





۶« الاشارات و التنبيهات / حكيم ايوعلى سبنا 





و اما القسم الثاني منهاء و هو ان يكون حصول الاستعداد بعد وجود المُقارنة. فباطل 
ایضاً لامتتاع حصول صفة لموصوف غير مستعد لحصولها. 

و اما القسم الالث, و هو ان یکون حصول الاستعداد قبل وجود المُقارنة. فیقتضی فى 
هذا الموضع اب ن یکون ذلك الاستعداد بسب الماهيّة ايضاً. كما كان فى القسم الاوّل و 
ذلك لار الماهيّة قبل المُقارنة, اّما تكونٌ مجرّدة عن اللواحق الغريبة لكونها معقولةً فلا 
يكون هُناک شیء یفیذها الاستعداد غير ذاتها. و حينئز یسقط الک ايضاً و ترجمٌ الى 
المت 


فقوله : «و ان هذا الاستعداد لتلك الماهيّة. ان كان من لوازم الماهيّة. كيف کانت, فقد 
سقط ال کی.» ۱ 

اشارة الى القسم الاوّل من القسمین الاوّلين و معنی «كيف کانت». ان الماهيّة سوا 
كانت في العقل او فى الخارج. 


و قوله : «و ان كان انما یکتبه عند الارتسام فى العقل.» 

اشارة الى القم التانی المُنقسم الى الاقسام اللائة. و الا رتسام فى العقل و ان لم يكن 
بانفراده مُقارنة معقولين حالین فى محل لكنّدُ مقارنة حال لمحل, همًا معقولان. فهو ايضاً 
مقارنة الماهيّة لمعقول. 


و قوله : «فيكونٌُ الاستعداد انما يستفادٌ مع حصول الاكتساب له.» 

اشارة الى القسم الاوّل من التلاثة. و «الفاء» فى قوله: «فیکون». يقتضى العطف على 
قوله: «تكتسيةُ» و المعنى ار الماهيّة ان كانت انّما تكتسبٌ الاستعداد عند الارتسام فى 
العقل اذى هو المُقارنة. فكان حصول الاستعداد. المُستفاد مع حصول الاكتساب له. 


و قوله : «فیکون لم يكن استعدادا للشیء حتی حصل. فاستعد له.» 
اشارة الى بیان فساد هذا القسم. و «الفاء» فى قوله: «فیکون» لجوابٌ الشرط المذكور 
فى قوله: «وان كان انما تکسبه». 
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و الفاضل الشارح» جعل قوله: «فیکونْ الاستعداد انما يستفادُ مع حصول الاكتساب». 
جواباً للشّرطه و بياناً لفساد القسم الثّانى من القسمين الاولین, فيتحيّه لذلک فى تفسير 
الفاظ الکتاب, و قد احتمالين, نم زيّفهماء و ترك المتن غير مفسّر. 

ای 


و قوله : «او لم یکن استعداداً لشیم و قد كان ذلك الشیء و حدث.» 
اشارة الى القسم الثانى من الثلاثة, و بیان فسادو. و کان فى قوله: «و قد کان» تاعة 


قوله : دو هذا کله محال.» 
تصریح لفساد القسمين المذکورین, و الغرض انتاج القسم الثّالث الباقى من الثّلاثة. 


و قوله : «فيجبٌ اذن. ان یکون هذا الاستعداد. قبل المقارنة فهو للماهيّة.» 
اشارة الى القسم الالث من القلاثة, و بیان راجعٌ الى کون الاستعداد لازماً للماهية. 


و قوله : «بل لعل الاستعداد الخاصّة لبعض ما بقارن تتلو المقارنة الاولی.» 
اشارة الى ما ذکرناه من کون الاستعداد لصفة آخری, غير الحاصلة و هيهّنا قد تة 
الجواب. 


قوله : «و کذلک. فاعلم ان لماهيّة المعنی الجنسی, استعداداً لكل فصل له. فان لم 
يكن له خروج الى الفعل, فلمانم يطول الکلام فیه. فکیف فى المعنی المحقّق الّوعی؟» 


وهو جواث لشک آخر ' '. تقریمه ان قال: المعنی المُشترك الجنسی کالحیوان -مثلا 





١‏ - «قوله و هو جواب لشك» لما حکم باستلزام استعداد المهية لمقارنة المعقول استعداد 
الماهية الخارجية لها ورد النقض بالطبيعة الجنسية فانها مستعدة لمقارنة فصل نوع غير مستعدة 
لها فى آخر. و الجواب ان للطبيعة الجنسية استعداد مقارنة سایر الفصول و هذا الاستعداد ثابت 
لها مادامت على طبیعتها الجنسية مع کونها غير محصلة فکیف فى المهية النوعية مع کونها 
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-اذ كان مُقارناً لفصل كالنّاطق. لم يكن مستعداً لمقارنة فصل آخر كالصّهال. و اذا جات 
ذنک, فلم لا یجوژ ان تکون الماهيّة المعقولة عند كونها قائمةٌ بذاتها غیر متسعدّةٍ للمقار نة 
وان كان عند كونها قائمة بالقرّة العاقلة. مستعدة لها. 

و الجوابٌ ان معنى الجنسى -من حيث طبيعته الجنسيّة ‏ مُستعدّة لكل واحدٍ واحد 
من الفصول التى يقارهُ مقوّمٌ لوجوده. محصّل لته فان لم يكن لبعضها كالصّهال -مثلاً - 
خروج الى الفعل. فلوجود مانع کاناطق سبقة. فقدّم المعنى الجنسى. و حصله نوعاء و 
اخرجه بذلک عن كونه طبيعة غير محصّلة مستعدة لمقارنة الفصول, فزال الاستعداد 
لوجود هذا المائع, لا مع كونه على طبيعيه الجنسيّة. بل بعد زواله عن تلك الطبيعة. فهو 
مستعدٌ لمقارنة الفصول, ما دامت طبیعته الجنسيّة باقية. 

و اذا كان حال الجنس الّذى لا يتحصّل وجوده بالمُقارنة کذلک. فكيف يكون حال 
الانواع المُحصّلة الغنيّة عن المُقارنة فى كونها مُستعدة لمقارنة اعراض تلحقها لحوق شى ۽ 
غير محتاج الیه, ای أنّما یکونْ الانواع باقتضاء الاستعداد لمقارنتها ما دامت على طبائعها 
التّوعية اولی من الاجناس, و لا كانت الماهيّة المعقولة نی نحن فى قصّتها نوعيّة 
محصلةٌ غنيّةٌ عن مُقارنة سائر المعقولات. فهی باستلزم استعداد مُقارنتها بحسب الات 
فى جمیع الاحوال أولى من غيرها. 


* تنبیه * 
«اّک اذا حصّلت. ما اصلته لک علمت ان کل شىء ما من شأنه ان يصيرٌَ صورة 
معقولةً و هو قائم الذّاتء فانّهُ من شأنه ان يعقل فیلزم من ذلك ان یکون من شأنه ان يعقل 
ذاته.» 


اقول: هذا ظاهت و هو تذكيدٌ لما بين فى الفصول الحُتقدّمة. 





محصلة اذا كان لها استعداد فبالاولى أن يبقى الاستعداد لها مادامت على طبيعتها النوعية. 
و فى هذا الكلام دلالة ظاهرة على أن المهية كالنوع بالنسبة الى المعقول و الموجود فى الخارج» 


یف 
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قوله : «و كل ما من شأنه ان يجب له ما من شانه. ثم يكون من شانه أن يعقل ذاتهُ 
فواجبٌ له ان يعقل ذاته. و هذا و کل ما يكون من هذا القبيل» غير جائز عليه التغيير و 
التبديل.» 

اقول: قد تبيّن فيما مضى. أن الماهيّات المعقولة, انّما تكون مجرّدةً عن اللواحق 
الغريبة غیز مقارنة الا لما یلزم ذاتها عن ذاتهاء فماكان منها مجرّداً بنفسِه و باحوال نفسِه لا 
بتجريدٍ العقل ايَاهُ کالعقول المُفارقة و ما قبلها. كان من شانه ان يجب له ما من شأنه. لان 
المُقتضى لما من شأنه لا يكون الا ذاته, و لا يكون هناک مانعٌ, و ما بقتضیه ذات الشّىء و 
لا یمنعه مانم یکون لا محالة واجباً ما دامت الذّات باقية, و ما يجب بحسب الدّاتء يدوم 
بدوامها و يمتنعٌ ان يتغيّر و یتبدل, فاذن يجب ان يكون ما هو هکذا معقولاً عاقلاً لذانه. و 
لا يصح ان يكون معقولاً و ما ان مجرّداً بنفسه غير مجرّدٍ باحوال نيه کالّفس المفارقة 
بالذات التی یتم افعالها بالتصرّف فى الماد یات لا یکون من شأنه ان يجب له ما من شأنه, 
لوقوف ما من شأنه على غیره. بل يجبٌ من ذلك ما يكونٌ مستجمعاً لاسبابه و يمتنمٌ ما 
يفو ته بعضهاء و هيهنا قد تم الکلام فى ادراک التّفس. و بقی الکلام فى تحربکها. 


* تكملة التمط :3 
بذكر الحركات عن اس 


* تنبيه * 
«لعلک الان تشتهى ان تسمع كلاماً فى القُوى النفسائيّة التى تصدرٌ عنها اعمال و 
حرکات. فلتكن هذه الفصول من هذا القبیل.» 
معناء ظاهه 


# اشارة * 
«امّا حركات حفظ البدن و تولیده, فهى تصرّفات فى مادة الغذاء.» 
اقول: يُرِيدُ ان يشير الى الحركات المنسوبة الى التفس التباتية ۳" لتی یفعل افعالاً 


.١‏ قوله: «يُّرِيدٌ ان يشير الی الحركات المنسوبة الى النّفس التّباتيّة», بعد تمام الكلام فى 
ادراكات النّفس شرع فيحركاتها و حركاتهاء اما حركات التفس السّماويه. او حركات التفس 
الارضية و هی تصدر عنها اما بشعور و ارادة و هی الحركات الاختيارية او بلا شعور. فاما ان 
تكون تصرّفات فى مادة الغذاء و هی الحركات المنسوبة الى النفس الثباتية لوجودها فى 
التبا نات كما فى الحيوانات و مباديها يُسمّى قوة طبيعيّة و اما ان لا يكون کذلک كحركات النّبض 
و حركات الارواح عند عروض الكيفيّات التّفسانيّة و هذا القسم لم يذكره الشيخ. و القُوى عند 
الاطباء ثلائة اجناس لانها اما ان تكون مع الشّعور و هى القوّة الفسانية او لا مع الشعور و هی اما 
ان نختص بالحيوان و هی القوّة الحيوانيّة او لا و هى القوّة الطبيعيّة و القوى الطبيعيّة و القوى 
الطّبيعيّة اربع؛ غاذية و نامية و مولّدة و مصوّرة لان فعلها اما لاجل الشخص او لاجل النّوع و ما 
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لاجل التخص أمّا لبقائه و هى الفاذية او لکماله و هى النامية و ما لاجل اللوع اما ان یکون 
لتحصيل المادة و هى المولدة او لتحصیل الصّورة و هی المصورة فاراد الشارح التنبیه على وجه 
الحاجة الیها و هى ظاهرة. 

و اعلم ان الحرارة الغريزيّة و هی الحرارة السّارية فى ساير الفروق التی بها النَضْج و الطبخ و 
ساير الافعال فى المعدة جزء منها به الهضم المعدی و بعض آلفضول و فى الکبد جزء منها به 
يطبخ لطايف الکلیوس و یحصل الاخلاط و کذا فى العروق و فى القلب معظمها حتی اه يبخر 
الدّم تبخيراً هو الرّوح و معدة للمزاج يستعده لقبول القوى و كذا فى ساير الاعضاء و اختلفوا 
فیه, فذهب جالينوس و من تبعه الى الها الاسطقسيّة الثّاريّة التى فى البدن و كانت اذا خالطت 
ساير الأسطقسات افادتها طبخاً و قواماً والتياماً و قال ارسطو و جمهور المتأخرين: الها حرارة 
سماويّة آفاضت على البدن, مع فیضان الفی و لانبعائها من السماوپات تناسب جوهر الماء 
حتّی یستتبع قوّة محيية و یجعل الاجسام الحالة فیها شبيهة بالاجسام السّماوية فى قبول 
الحيوة. 

و هذا هو الحق. اما اولاً فلاها تفارق بالموت و الاسطقسية باقية و لذا تسود البدن و تعفن, اما 
ثانياً فلا الحرارة الغريزيّة كلّما ازدادت شدة ازدادت الافعال الطبيعيّة جودة» كما فى بعض 
الاحيان وفى بعض الاوقات و ليس هذا شان الحرارة الثّارية فانها يض بالافعال عند الاشنداد و 
اما الما فلا الاجزاء الحارّة و الباردة اذا تصمّرت و امترجت تفاعلت و انعدمت حرارتها و 
برودتها بالمرّة حتى حدثت كيفيّة متشابهة فكيف يكون هذه الحارّة السحسوبة فى ساير البدن. 
و اما رابعاً فلان هذه الحرارة یوت فى الاغذية الغليظة, حى تميز بين اجزائها الكثيفة و اللطيفة و 
لا شک ان الحرارة لا تكون کذلک الا اذا كانت شديدة فلو كانت هذه الحرارة نارية لشوت لحوم 
البدن بل احرقت الاعضاء و اذا بت الشحم و لا سيّما و ادنى الحرارة فى اذابتها كافية فهى 
بالضّرورة نوع آخر مخالف بالحقيقة للاسطفسية و من ثمّة عرفت بائها جوهر حارٌ لطیف غير 
لذاع حافظ لكمالات البدن و لاجل انها آلة للطبليعة فى افعالها ينسب اليها كدخدائية البدن و 
يقال حرارة غريزية و لا يقال برودة غريزيّة و كذلك لان مركبها الرّطوبة دون اليبوسة يقال 
رطوبة غريزيّة و لا يقال يبوسة غريزية اذا عرفت هذا عرفت انّ الشسارح اشار الى مُغايرة 
الحرارة الغريزة الحرارة الثارية تعطف انبعائها على حصول الاجزاء و يثبتهما فى قوله: 
«فالحرارتان يقبلان» و هذه فائدة جليلة لکن فى عبارته تسامح عن وجوه؛ 
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مختلفة من غير ارادغ. و الى القُوى التى هى مبادى تلك الافعال و هى التى تستبها 
الاطباء «قوىّ طبيعيّة». 

و اعلم ان التفوس انما تفيض على الابدان العُركّبة بحسب فرب امزجتها من الاعتدال 
و بُعدها عنه_كما مر -و لايد فى الامزجة المعتدلة من اجزاءٍ حارة بالطبع. و ينبعت ايضاً 
من کل نفس كيفيةٌ فاعلةٌ مناسبة للحياة, تكون آل لها فيا افعالها. و خادمةٌ لقُواها. و هی 
الحرارة الغريزيّة. فالحرار تان تقبلان على تحليل الرّطوبات الموجودة فى البدن العركب, 
و تعاونهما على ذلك الحرارة الغريبة من خارج. فاذن لو لا شىء يصيرٌ بدلاً لما يتحلّلٌ 
منه لفسد المزاج بسرعة, و بطل استعداد الممتزج لاتصال التفس به ففسد التركيب. 
فالعناية الالهيّة جعلت النّفس ذات قوة تخد ما يشبه بدنها الم ركب بالقوة. و تحیله الى ان 
تشبهة بالفعل, فتضيفة اليه بدلا عمًا يتحلّلء و هی فقو لا تخلو ذات نفس ارضيّة عنهاء ثم 
لتا كانت الأسطقسَاتٍ متداعية الى الانفكاى و لم يكن من شأن القُوى الجسمانيّة ان 
تجبرها على الالتتام اب كما سيأتى بيانه. و كانت العناية الالهيّة مُستبقية للطبائع التّوعية 
دائماً. فقدر بقائها بتلاحق الاشخاص. 

امنا قيما لم یتعذر اجتماع اجزائه لبعد من الاعتدال و لسعة عرض مزاجه. فعلى سبيل 
ولد و اما فيما تعذژ ذلك لقره من الاعتدال. و لضيق عرض مزاچه فعلی سبيل التّوالد, 


احدها ان ظاهر قول و ينبعث أيضاً من كل نفس كيفيّة فاعلة. انٌ الحرارة الغريزية جاذبة من 
التفس و ئيس کذلک. بل هى فايضة من الاجرام الفلكيّة كما صرّحوا به و لعل المُراد ان فیضانها 
بواسطة فيضان النّفس. فان تعلقها هو المعدة لجميع كمالات البدن و الثّانى ان المنبعث ليس هو 
الكيفية بل الجوهر الحارّ و اطلاق الحرارد الغريزيّة عليها بالمجاز و الحقيقة ها كيفيّة فايضة من 
الحارٌ الغريزى الفايض على البدن. 

و الثالث ان قوله: فالحرار تان يقبلان على تحليل الرّطوبات يقتضيان الحار الثَّارى ايضاً يؤثر فى 
الرّطوية لكن تأثیر الحارٌ لا يكون الا بواسطة كيفية الحرارة و قد انعدمت فى المزاج فكيف يؤثر 
و بحلل, م. 
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و جعلت نفس الاخیر ذات قوَة تختزل من المادة التى تحصلها الفاذية ما يجعلها مادّة 
شخص آخر من نوعه و لا كانت المادة المختزلة للتولید لا محالة اقل من المقدار 
لواجب. لشخص کامل اذ هی مُختزلة من شخص جعلت الّفس المُديرة لهاء ذات قوق 
تشیف من المادة التى تحصلها الغاذية شيئاً فشيئاً الى المادة المختزلة. فتزید بها مقداذها 

فاذن. النّفوسٌ التّباتيّة الثّامة, انما تکورٌ ذات ثلاث قوی يحفظٌ بها الشّخص اذا كان 
كاملاً. و تکملهٌ مع ذلك اذا كان ناقصاء و يستبقى النُوع بتوليد مثله. و هى المستاة 
بالغاذية. و المنمية. و المولدة للمثل, فظهر من ذلك ان افعال جميع هذه القوى. اما بتم 
بتصرفات فى مادّة الغذاء. 


و قوله : «لتحال الى المُشابهة سدا لبدل ما يتحلّل.» 
اشارة الى غاية فعل الغاذية. 


و قوله : «و لتكون مع ذلک زيادة فى الٽّشو على تناسب مقصود محفوظ فى اجزاء 
المُغتذى فى الا قطار. يتم بها الخلق.» 


اشارة الى غاية فعل المنمية. 


و قوله : «او ليختزل من ذلك فضل يعد مادة مبدئاً لشخص آخر.» 
اشارة الى غاية فعل المولدة. 


و قوله : «و هذه ثلاثة افعال لثلاث قوى.» 
أشارةٌ الى الاستدلال بوجود الافعال على وجود الفوي. 


و قوله : «اوَلها الغاذية و تخدئها الجاذبة ۲ للغذاء و الماسكة للمجذوب, الى ان 





۱. قوله: «و تخدمها الجاذبة». القرّة الطبعية اما ان يكون فعلها لا لفعل قوة أخرى ر هی 
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تهضمه الهاضمة المهرية, و الدّافعة للثقل.» 
اشارة الى تقديم الغاذية على الباقية, لتقدّم فعلها على افعالهاء و الى خوادمها الاربع, 
بحسب افعال الاريعة على التّر تيب الّذى ذكرة. 


قوله : «و الثاني القرّة المنمية الى كمال التشوء.» 

اقول: لما كان الانماء التّوليد معاً محوّجين الى كثرة المادة المتعدّر تحصيلها و 
التَصرّفٌ فيهاء و كان الانماء اهم لاله يتعلّقٌ باكمال الشّخص. و اما احتيج الى توليد 
المثل» لكون الشّخص مُعرضاً للفناء. فجعل الانماء مُتقدّماً على التوليد بعض التّقدم. و 
الغاذ بة تخدم هذه القّوی فى تحصيل المادة. 


قوله : «فانٌ الانماء غير الاسمان.» 

اقول: الم و السّمنء یشترکان فى شىء واحدٍ و هو الازدیاد الطبيعى للبدن, بانضیاف 
مادة الغذاء الیه, و يفترقان باشیاء؛ منها التناسبٌ فى الاقطار. و منها طلب ما بقصد‌ها 
الطبع. و متها الاختصاص بوقت معيّنء فالتّمرٌ يختصٌ بجمیعها و السْمنٌ يخالقُهُ احياناً فيها 
و یوافقه احياناً. و الذّبول يقابلهُ التَمو و الهزال باب الشمن. 


قوله : «و الثّالتٌ القوة المولّدة للمثل و تنبعثُ بعد فعل القرّتين مستخدمة لهما.» 


المخدوة او لفعل قوه اخری و هی الخادمة, فالغاذية مخدومة لانّ فعلها ايراد بدل ما یتحلل و هو 
ليس لفعل قوة اخرى. لكنّه باعتبار ايراد الزايد على بدل المتحلل خادمة للنامية و الجاذية و 
اخواتها خادمة صرفة اذ ليس لها فعل الا الغاذية و النّمو و السمن يتفرقان بتناسب الاقطار فى 
الريادة. ای بزيادة الجسم فى الاقطار و الثلائة و هى الطُول ر العمق على تناسب طبيعة الشّخْص 
و بان تلك الزيادة الى غاية مقصود للطبيعة و فى وقت مخصوص و هو سن التمو تختص بهذه 
الاشياء الثلاثة وامًا الم فمخالفته فيها و موافقة, انا مخالفته فلانٌ السمن لا يزيد فى الطويل 
غالباً و الما يزيد فى العرض والعمق و قد يكون غير سر لمو و اما موافقته فيها فكما اذا عم 
السّمن ساير الاعضاء حتى الرّأس و القدم فى سن النّمو. م. 
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1 لدم 5 (۱ اركسم ۱ 
اقول: هذ القوّة. تنقسم الى نوعين؛ مولدة و مصورة.!١)‏ و المولّدة تنقسمٌ الى نوعين؛ 


.١‏ قوله: «هذه القوّة, تنفسم الى نوعين؛ مولدة و مصورة». ای قوّة فى الاثنین. تحصل المنى و 
تعد الدم لا کتساب الصّورة المنويّة ليستعد لفيضان قوّة آخ ينتقل مع المنى الى الرّحم و هی 
القوّة المغيرة الاولی. فتتصرّف فى المنى و تفصله الى جواهر الاعضاء حتى يمتاز مادة الدّماغ و 
مادة القلب و مادة الكبد الى غير ذلك فيفيض عليها القرّة المصورة. فیلبس كل عضو صورته 
الخاصّة فيكمل بذلک وجود الاعضاه. 

و اعلم انه لاد للتغذية من تحصيل جوهر البدن اولاً و هو الدّم. ثم جعله بحيث تداخل جوهر 
العضو و يصير جُزئاً له و هو الالتزاق. ثم يشبهه به. حتّی فى قوامه و لونه و هناک ثلاث قوى؛ 
المحضّلة و الملصقة و المُشبهة, و الغاذية امّا مجموع هذه القوی او قوّة تخدمها هذه الشلاث, 
الظاهر الاوّلء ليس فى التغذية فعل غير هذه الافعال الثّلاثة. لكنّ الشارح جرى على مذهب 
بعض الاطبّاء. فیجعل المُشبهة خادمة للغاذية و لما كان من شأنها تغيير المادّة الى جوهر العضو 
سيت مغیرة. كما ان المولدة الثّانية أيضاً سيت مغيرة کذلک, لكنّها مغيرة اولى» لان تغيّرها 
لخلق العضو و تغير المشبهة لتغذيته و الاولى متقدمة. 

و على عبارة الشارح سؤال و هو أن «هذه القوّة» اشارة الى المولدة للمتل و قد قسمها الى 
المولودة و المصورة هو تقسيم الشَّىء الى نفسه والى غيره و لعلّهُ جعل القرّة المولدة مشتركة بين 
معنی عام و هو القوّة المتصرّفة لبقاء انوع و خاص و هو المحضّلة للمادة النّوعية, فالقسم العام و 
القسم الخاص. لكن هذا الاصطلاح غير متعارف فيما بين اللاطباء و الى دعاءٌ الى اه جعل 
لصورة قسماً من المولودة ان الشيخ لو يذكرها مع انّها من الُوی الطبيعة, لكنّه اما لم يذكرها 
لاتها من نتمة المولدة حيث تتم فعلها لأنها قسم منها. 

و اما قوله: و الغاذية و المتّمية تخدمان المولدة, كما مر فيه اشارة الى ما قال فى الدّرس السابق 
لما كانت الماذة المحرٌكة للتوليد لامحالة اقل من الواجب بشخص كامل جعلت النّفس المدبرة 
لتلک المادة ذات قوة تضيف من المادة الى يحصلها شيئاً فشيئاً. فيزيد مقدارها فى الاقطار فهذه 
القوّة المضيفة فى الاقطار هى القوّة النامية و لنفس المدبرة هى التفس التباتية على ما ذكره فى 
اوّل التمط من ان التطفة فى اوّل الامر صورة معدنية يحصلها بحسب الاستعداد نفس نباتية يكون 
لها غاذية و نامية و هذا حمل للغاذية و الثّامية الخادمتين على غاذية المولود و ناميته. 

و قوله: «بان يفصل المنی الى جوهر الاعضاء انما هو يعد فيضان التفس التباتية» و هو مع انه لم 
يقل له احد يعيد و ایضاً یقتضی ان یکون المُراد من المولودة. فقوله المولدة للمثل ینبعث بعد 
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محصّلة للبدن. و مفصّلةٌ اه الى اجزاء مختلفة كالاعضاء و هى التى تسى «مغيرة 
أولى». بالقياس الى الّنى تغيّر الغذاء خدمة للغاذية. و الغاذية و المنمية تخدمان المولدة - 
كما مر - 


قوله : و لكن النّامية تقفٌ اوّلا.» 

اقول: الغاذيةٌ فى اوّل الامر. تقوى على تحصيل مقدار اكثر متا يتحلّلٌ لصغر الجُنّة و 
كثرة الاجزاء الرّطبة فیهاء فيعمل المنمية فيها فضل من الغذاء» ثم يعجر عن ذلك لكبر 
الجن و زيادةٌ الحاجة لتفاد اكثر ال طوبات الاصليّة الصالحة لتغذية الحرارة العزيزيّة, 
فيصر ما يحصلَّهُ مُاوياً لما بتحلّل. و حينئظٍ تقفٌ المنمية. 


قوله : «ثرّ تقوى المولّدة ملائة فتقف ايضاً.» 

اقول: عند الب من تمام اموأ تفرغ التفس للتولید. فتقوی المولدة ملائة. ای 
حینا. بٌقال: اقمثُ عنده ملائة من الدّهر -بفتح المیم و کسره و ضمّه -ای حيناً و برهةً ثم 
اذا عجرت الفاذية عن ايراد بدل ما يتحلّل, بحیث لم يفضل شیء تتصرّفٌ المولدة فيه او 
انحرف المزاج بسبب الانحطاط المفرط, فصارت المادة غيرٌ مستعدة لذلک, وقفت 
المولدة ایضا. 


قوله : «و تبقى الغاذية عمّالة الى ان تعجزء قيحل الاجل.» 


القرّة المُفصلة و هی تنافى تقسيمها الى محصلة و مفصلة وکلام الاطباء أن الخادمتين غاذية 
الوالدين و ناميتهماء اما خدمة الغاذية. فلانّ المنى من فضلة غذاء و امّا خدمة الثّامية فانها تعظم و 
توسع مجاريهاء حتى يصير الى الهيئة الصّالحة التوليد و لذلک لا يتكون المنى و لا يجذب 
الشهوة الا بعد عظم الاعضاء م. 

۱. قوله: «قتقف أيضاًء اقول عند القرب من تمام النّمو». ليس بمستقیم لانْالّمو الى الثلثين» و 
التولید یکون فى سر الشيخوخة أيضاً و الحقّ ان وقوفها عين لا یفضل من المادة التی بحصلها 
الغاذية شى نصرّف فيه المولدة كما ذ کرها الشیخ, م. 
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اقول: انما يحل الاجل عند عجزه عن ايراد البدل؛ لشرعة تحثّل الاجزاء. و انحراف 
المزاج عن الاعتدال؛ و انطفاء الحرارة الغريزيّة لعدم غذائها و وجود ما بضادها. 


* اشارة » 
«و اما الحرکات الاختياريّة, فهی اشد نفسانية.» 
اقول: يربدُ ان يُشيرَ الى الحرکات المنسوبة الى التفس الحيوانيّة التى تفعل افعالاً 
مختلفة بارادء و الى مبادیهاء و الحركة الاختياريّة. هی التى تصدرٌ عن شىء يقدرٌ على 
الفعل و السرک. و تتساوى نسبتهما اليه بحسب ارادة ترج احدهما و الما قال: هذَه 
الحرکات, اشد نفسانيد لانّها تصدر عتا تصدر عنه الافعال التّباتية من غير عکس (۱) 
و اعلّم ان لهذِء الحرکات مبادی اربعة! "" مُترئبة, ابعدة‌ها عن الحركات, هو القرّة 


.١‏ قوله : «لانها تصدر عمّا تصدر عنه الافعال الثّباتية من غير عکس» لیس ديد و الما 
الصّحيح الظّاهر. هو العکس و يُمكن أن يُقال: الافعال التّباتية فاعل لتصدّر المذکور اولاً و فاعل 
تصدر الثّانية ضمير الافعال الاختيارية ای لان القصّة او الافعال الاختياريّة. تصدر الافعال 
التباتية ما تصدر عنها الافعال الاختيارية من غير عکس. لکنَهٌ خلاف المطلوب. م. 

؟. قوله: «و اعلم انّ لهذِه الحرکات مبادی اریعة», لاه لاد فى الحركة الاختياريّة ان پتصور 
الشَّىء نافعاً يحصل او ضاراًبدفم. ثم ينبعثُ من ذلك التصوير شوق الى تحصیل ذلك الشّىء 
او دفعه و يحدث من ذلک الشىء عزم الى الفعل؛ قیتحر ک الاعضاء اليه و الشوق ليس من 
القُوى المُدركة؛ لانّ فعلها ليس الادراک و رُبما ينفككٌ الادراى عن الشّوق, كما یدرک ان له فى 
طعام نفعاً الا انه لا يشتاقٌ اليه بسبب امتلائه من الغذاء و العزمٌ اّما يحصل بعد الشّوقء فيكون 
مُغايراً له وايضاً بما يكون للشّخص شوق فى الغاية من غير عزم» كما اذا منعه حياء او امر آخر و 
کذلک رُبما ينفكٌ الحزم عن التحریک. كما اذا كان منوعاً من الحركة, مع انّ له شوقاً و عزماً 
على تحصيل مطلوبه. فلمًا كان كل فعل ارادی سبقه هذه الافعال الاربعة و يبيّن انها متغايرة 
يمكن انفكاك بعضها عن البعض لاجرم اثبت له قوی اربعة هی مبادیها. فالصّورٌ للنّنس بحسب 
الفقل العملی و التشوق ان كان الى جلب نفع فهو بحسب القوّة الشّهوانيّة و ان كان الى دفع ضر ره 
فهو بحسب القوّة الغضبيّة و العزم بحسب قوَّة عازمة و الحریک بحسب قوة عازمة و التحریک 
بحسب قوة مبثوثة فى العضلء فاذا توهم نفع شى اضرّه اطاعته القوّة الشهوية. فاحدث الشوق 
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المدركة. و هى «الخيال» او «الوهم» فى الحیوان. و العقل العملى بتوسّطها فى الانسان. و 
تليها وه الشّوق, فانها تنبعثُ عن القوی المُدركة؛ و تنشعبٌ الى شوق نحو طلب, آنما 
ينبعت عن ادراک العُلائمة فى الشَّىء اللذیذ او النّافع. ادراكاً مطابقاً او غير مطابق, و 

سی «شهوة». و الى شوت نحو دفع و غلبة. انما تنبعثُ عن ادراک منافا فى الشَّىء 
المکروه او الضار و تستی «غضباه». 

و مغايرة هذه القوّة للقوی المُدركة ظاهرة؛ و كما انّ الرّئيس فى القُوى المُدركة 
الحيوانيّة هو الوهم. فالرٌّئيس فى المحرّكة هو هذه القوّة. و يليها «الاجماع» و هو العزم 
اذى ينجزمٌ بعد التردّد فى الفعل و التّرک» و هو المُسمَّى بدالارادة» و «الكراهة». 

و یدل على مُغايرته للسّوق کون الانسان ُريداً لتناول ما لا يشتهيه. وكارهاً لتناول 
ما يشتهیه, و عند وجود هذا الاجماع. یترجَح احد طرفی الفعل و الترک اللذین بتساوی 
نسبتهما الى القادر علیهما. و تلیهما القوّة المُّنبئة فى مبادی العضل المحرّكة للاعضاء و 
یدل على مُغايرتها لسائر المبادى, کون الانسان المُشتاق العازم غير قادر على تحریک 
اعضائه. و کون القادر على ذلک غيرٌ مشتاتي و لاعازم, و هی المبادى القريبة للحركات. 
و فعلها تشنج المضل و ارسالها: و یتساوی الفعل و رک بالنسبة اليها. 





و قوله : «و لها مبدءٌ عازمٌ مجمع.» 
اشارة الى الاجماع المذکور. 


و قوله ۰ «مذعناً و منفعلاً عن خیال او وهم او عقل.» 
اشارة الى المبادی البعيدة. 


اليه ثم اذا تمّ الشوق اطاعتها لقوّة العازمة فینتهض القوی المحر كة المنبثة فى مبادی المتصل 
الاعضاء و هو الاعصاب و تحریک الاعضاء المخصوصة بذلک قبضاً و بسطأ و تشنجاً و 
استرخائاً. كما یحر ك الاصابع عند العزم على الكتابة و كما اذا اردنا بيان مسئلة معلومة» فیطیع 
القرّة الشّوقيّة, تم العازمة. ثم القرّة المحر كة يعضل اللسان, فيُعبّمُ عن معانيها. م. 
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و قوله : «تنبعث عنها قوة غضبيّة دافعةٌ للضّانٌ او قوةٌ شهوانيةٌ جالية للضّرورى او 
النافع الحیوانیین.» 
اشارة الى ان قوة الشّوق متوسّطةٌ بين القوى المُدركة و الاجماع. 


قوله : «فيطيعٌ ذلك ما انبث فى العضل من القوّة المُحرّكة الخادمة لتلك الامرة.» 

اشارة الى المبادی القريبة المذكورةء و قوله: «فيبطمٌ ذلک» اشارة الى أن هذو القوى, 
انما تطیع الاجماع. و تلك الامرة اشارة الى المبادى الثّلاث لهذه القوى. فان المُحرّكة, 
بالحقيقة هى هذه و الباقيةٌ آمرةٌ و لما ذَكرَ کون الشّوق مُنبعئاً عن القُوى المُدركة و کون 
القُوى مطيعةٌ للاجماع: استغنی عن ذكر الثّرتِيب و عن ذكر اسناد الاجماع الى الشّوق. 


* اشارة * 
«الجسم الّذى فى طباعه میل مستدیر"" فان حركاتهُ من الحركات التّفسانيّة, دون 
الطبيعية, و ان لكان بحركة واحدة یمیل بالطبع عمّا یمیل اليه بالطبع و يكونٌ طالباً بحركته 
وضعاً ما بلطبع فى موضعه, و هو تارک له. و هاربٌ منه بالطیع. و من المحال ان یکون 
المطلوب بالطبع متروكاً بالطّبع, و المهروبٍ عنه بالطّبع مقصوداً بالطبع. بل قد یکون ذلك 


.١‏ قوله: «الجسم الّدى فى اطمع بل مستيدر». ربما توجه هذا الدليل بان كل وضع أوحد توجه 
اليه الفلک بالحركة المُستديرة يكون ترک ذلك الوضع او الحدّ. هو عين لتوجّه اليه. فلو كان 
الحركة مةتسديرة طبيعة, يلزم ان یمیل الفلک بالطبع. فيكون المهروب عنه بالطبع بعينه مطلوباً 
بالطبع فى حالةٍ واحدةٍ و اله محال. 

وهذا توجيدٌ غير وجيه. لان ترک وضع اوحد, ليس توجهاً الى ذلك الوضع, لانعدامه بتركه بل 
غايته الى وضع مثله. فالمتروكٌ ليس هو المطلوب, فالاولی ان يُقال فى توجيهه: الفلك بالحركة 
المُستديرة. يطلبٌ وضعاً ثم يتركه و طلب وضع و تركه لا بتصوّر من غير إرادة. فان طلب الشَّىء 
و ترکه, لا يكون انا باختلاف الاعراض و هو لا يتم لا بشعور و ارادة و اما الطبع من غير ارادة 
فیمتنع ان يكون شی» واحد مطلوبه و متروکه, و لو كان فى وقتین. 

فقوله: «أو الهروب منه بالطبع مقصوداً بالطبع» ای الذى يهرب عنه. هو الّذى كان مقصوداً بالطبع 
و اما ذکر هذا تنبيهاً على انه یمک ان يخبر عنه بعبارتین. م. 
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الارادة لتصوّر غرض ما يوجبٌ اختلاف الهیثات. فقد بان ان حركتّهٌ نفسانية ارادية.» 

اقول: رید ان يبيّن کون الحركات المُستديرة الفلكيّة صادرة عن نفس فلكيّة لاعن 
طبيعة. و النَفْسٌ الفلكيّة هی التی تصدرٌ عنها افعال غير مُختلفة بارادة: و الطبِيعةٌ هى التى 
تصدرٌ عنها افعال غير مختلفة عن غير ارادق, فالفارق بینهما هو وجود الارادة و عدئها و 
عادمٌ الارادة لا یطلب شین یترک و لا یترک شيئاً يطلب و واجدها رُبما یفعل کذلک 
لتصوّر غرض موجب للدلک الاختلاف, و لما كانت المُسديرةٌ طالبة لحدود و اوضاع 
يتركهاء و هاربةٌ عن حدود او اوضاع يطلبهاء لم یمکن ان تکون طبيعيّةٌ فاذن هی نفسانيةٌ 
و انما لم يحتمل ان يكون قسريّهُ لان المفروض حركةٌ صادرةٌ عن ميل مستدير طباعی لا 
عن شیم خارج عند ذات المتحرّك و الفاظ الكتاب طامرة 2000500 


* مقدمة * 

«المعنى الحسّى الى مثله تج الارادة الحسيّة. و المعنى العقلى إلى مثله تتّجه الاردة 
العقليّه و کل معنى يحمل على كثير غير محصور فهو عقلى سواءٌ كان معتبراً لواحد 
شخصى کقولک: ولد آدم» او غير معتبر كقولك انسان.» 

اقول: هذه مقدّمة الاثبات التفوس الفلكيّة و يشتمل على حكمين: 

احدهماء ان الارادة التى يطلب معنى حسياً كلقاء زيد _مثلاً هذه اللقية -مثلاً-ارادة 
حسيةٌ أى متعلّقة بجزئى محسوس. و الارادة تى تطلب معنى عقَلياً كلقاء الحبيب 
مطلقاً ما ارادة عقليّة. أى متعلّقة بشیء معقول فالارادة اما حسّيةٌ و اما عقلية. 

و الثانى, انّ المعنى الذى يحمل على كثير غير محصور, سواءٌ كان معتبراً بواحدٍ 
شخصی كولد آدم. او لم يكن کالانسان فهو معنى عقلی ولا يضرّه فى كونه عقليّاً تقيبده 
بالشخص و الما قیّده بقوله: «غيره محصور». لانّ المعنی اذى يطلق على کثیرین. رُبما 
يكون جزئيّاً كقولنا: کل واحد من هؤلاء الناس اشارة الى عددٍ كثير من النّاس المتعيّنين. 
والحكمان ظاهران. 


۰ اشارة » 
«حركةٌ لجسم الاوّل بالارادة ليست لنفس الحركة فائها ليست من الکمالات الحسية و 
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لا العقليّة و اّما تطلب لغيرها.» 

اقول: بريد بیان أن نفس الفلک الّتى تصدر عنها الحركة المستديرة ذات ارادة عقليّة 
کالنفوس الانسانية و انما خصّ الجسم الاوّل بالذكر. لاه فى التّمط الثانى اقام البرهان 
على وجوده و على كونه ذا حركة مستديرة, و على امتناع سائر آنواع الحركات عليه و لم 
یتعرض لسائر الافلاك. 

فنقول: انّ الحركة لا يُمكن ان نقتضیها لذاتها محرّكٌ قارٌ الذات بحسب طبيعة او ارادة 
او غير ذلك لانّ مقتضى السّیء يدوم بدوامه, و ما لا قرار له فى ذاته. لا يُمكن أن يدوم 
بدوام شىء له قرار, فالمحرّك القان اّما يقتضيها لا لذاتهاء بل لشیم آخر يتحصّل بهاء 
فیکون ما يقتضيه لذاته ذلك المحرّك» هو ذلك الشّىء لا الحركة, فاذن الحركة ليست من 
الكمالات المطلوبة لذاتها. و قولهم فى تعریف الحركة: ها كمال مبدء أرّل لما بالقوة لا 
يُناقض ما ذکرناه لانّ معنی كماليتها المنسوبة الى الاّل, هو تأذیها الى كمال ثان. فهو 
ایضاً دال على کونها غير مطلوبة لذاتها و لا تقّر هذاء ۱ 

فتقول: قد ذکرنا أن الارادة اما حسّية. و أمّا عقليّة و الحركة ليست من الکمالات 
المطلوبة لذاتها لا بحسب الحسّ. و لا بحسب العقل, فاذن حركة الجسم الاوّل بالارادة 
ليست لنفس الحركة. 


قوله : و ليس الاولى لها الا الوضع. و ليس بمعيّن موجود؛ بل فرضی. و لا بمعيّن 
فرضی تقف عنده, بل معيّن كلّى فتلک ارادة عقليّة.» 

اشول: غاية الحركة اما این معيّنٌ. او كيف او کم كذلك. و الارادة اما تطلب شيئاً 
يكون حصوله اولی لها من لا حصوله و لتا كانت اصناف الحركات ممتئعة على الجسم 
الاوّل انا الوضعيّة. على ما ذكرنا فى النمط الثانی, فليس الاولى لارادته الا الوضع المعيّن 
الذى يطلبه بالحركة و المطلوب يمتنع أن يكون حاصلاً للطالب حال كونه طالباً. فاذن 
الوضع المعيّن الذى تطلبه تلك الارادة ليس بمعيّن موجود. بل معيّن مفروض تقرضه 
الارادة. و يتج اليه بالحركة و التعيى لا ینافی الکلية ۲" لان کل واحد من کل كلّى فله مع 


١‏ - قوله: «و النّعيين لا يُنافى لكليّة». جواب سوال و هو ان المطلوب. لا كان معيّناً كيف 
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کلیته تعيّن یمتاز به عن سائر آحاد ذلك الكلّى. فاذن المعيّن المفروض لا يجب أن یکون 
جزئيًاً بل هو اما جزئی, و اما كل و أما الجزنی فاذا حصل وقفت الحركة الجزئيّة 
المتوجّهة اليه عنده. و لكن حركة الجسم الاوّل التى هى علَّةٌ لوجود الرّمان. يمتنع ان 
تقف. فاذن مطلوب ارادة الجسم الاوّل, هو وضع معيّن مفروض کی و تقييده بالجسم 
الجزئی الواحد. لا يضر کلیته. كما مرّ فى المقدّمة. و أيضا الارادة المتوجهة الى مراد كلّى 
عقليّةٌ على ما مر أيضاً فى المقدّمة ‏ فاذن ارادة الجسم ای هی مبدء حركته الو ضعتة 


لم 


قوله : «و تحت هذا سر». 

اقول: الظاهر من مذهب المشائين ان المباشر لتحريك الفلى. نفس جسمانيّة همی 
صورته المنطبعة فى مادّته. و انّ الجوهر المجرّد عن مادته الْذى يستكمل به نفسه هو 
عقل غير مباشر للتحريك و الشيخ قد استدل بما ذكره على أن المباشر للحركة ذو ارادةٍ 
عقليّة وقد تقرّر فيما مضى ان القّوى الجسمانيّة. ليس من شأنها ان تعقل و ان العقول التی 
من شأنها ان يجب لها ما من شأنها ليس من شأنها ان يباشر التحريك. فاذن وجب أن 
یکون للفلک نف مفارقة کالّفوس الاطقة الانسانية, من شأنها أن تستل, وتباشر 
التحریک لتکون ذات ارادة عقليّة, و ليصدر عنها الحركة المستديرة. لکن لما كان القول 
بذلک مخالفة للجمهور, منهم لم يصرّح انشیخ به, و آشار الى ذلك بقوله: «و تحت هذا شرّ» 

و الفاضل الشارح ذ كر: أن الشيخ تكلم فى هذه المسئلة فى هذا الكتاب فى اربعة مواضع, 
وذكر فى جميعها ان هيهنا سر لكنّه لم يفصّل القول فيه الا فى الموضع الرّابع» و الاوّل فى 
هذا الموضع و الثانی فى آخر الفصل العاشر من الّمط السادس حيث قال: و انما نفس 


نقسم الى جزئي و کلی؟ و الح انه لا حاجة الى التعرض لعبارة التّمِيّنء و يكفى ان يقال: ثبت 
أن حركة الفلك اراد فالمقصود منها ليس نفس الحركة, بل الوضع لها حركة وضعيةٌ فذلك 
الوضع المقصود, امّا جزئی او کلی, فالاول باطل» فتعين التّانی و القصد الى الوضع الكلى 
يستدعى تعقله و القوة الجسمانيّة ليست من شأنها التَعقّل فیکون للفلک نفس مجرّدة وهو 
المطلوب. 
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التماء, فهو صاحب اراد جزنيةء او صاحب اراد کلية. يتعلّق بهاء لینال ضربا من 
الاستکمال ان كان و فيه سر التالث فى الفصل الرَابع عشر من ذلك الّمط. حيث تكلّم فى, 
كيفيّة تشيّه النفس بالعقل فقال: و أنت اذا طلبت الحق بالمٌجاهدة, فریما لاح لک سل 
واضح حقّ و الرّابع فى الفصل التاسع من المط العاشر. فانّه قال هناك: ثم ان كان ما 
يلوحهٌ ضرب من النظر مستوراً الا على الرّاسخين فى الحكمة المتعالية. ان لها بعد العقول 
المفارقة لّتی لها کالمبادی, نفوساً ناطقة غير منطبعة فى موادّها بل لها معها علاقةٌ ماء كما 
لنفوسنا مع أبداتناء ففى هذا الموضع صرّح بحقيقة ذلك السرٌّ. 


۶ تنبیه * 


«الرأي الکلی لاینبعث منه شی( مخصوص جزئی فانّه لا بتخصّص بجرئيٌ منه 


١‏ - قوله: «الرأى الکلی لا ينبعث منه شیء», لمّا ثبت إنّ للفلك ارادة عقلية و لا شك أن 
المُراد الکلی, نسبته الى ساير الجزئيات على السّوية. فلا يتخصّصٌ منها مراد جزئى بالارادة 
الكلية فلايدٌ له من ارادة اخری جزئية و كما كان الارادة العقلية توق على الشعور الكلّى, 
كانت الارادة الجزئية يتوقف على الشّعور الجزئى. فكما اله ينبعت من الارادة الكُليّة ارادة 
جزئية ینبعث من الشعور الكلى شعور جزئى فقوله: «الرّأى الكلى لا بنبعث عنه شىء 
مخصوص». دعوى كلية و المراد بالرأى الكلى الارادة الكليّة او الشّعور الكلى و باقى كلامه الى 
قوله: «فانه لا یتخصص بجزئى منه دون جزئى آخر». هو البرهان علیهاء و قوله «الا بسبب 
مخصّص». اشارة الى كيفيّة انبعاث الجزئى من الکلی, فان الکلّی اذا تخصّص بمخطص, يصير 
جزئياً فانّه اذا اريد بذل الدرهم فبذل هذا الدّرهم. لا يحصل ال بالشعور بهذا الدّرهم و ارادة 
بذله. 

و فيه نظرٌ لان المراد الکلی, بذل الدرهم مطلقاً هو المشمور به شعوراً كلياً و بذل هذا الدرهم و 
أن كان مشعوراً به مراداً الَا انه لیس بجزئی, فان بذل هذا الدّرهم يُمكن أن یعنی على انحاء و 
التقييد بهذا الدّرهم لا يفيد الشّخصية. 

و تحرير الاشكال. ان الحيوان رُبما يريد تناول الغذاء مطلقاً, كما اذا اراد اللحم او الخیز و هو 
إرادة كلية و يتناول أى غذاء يجدء فهو صدور فعل جزئی بحسب ذلك الارادة الكلية. 

و الجواب انا لا نسلَمُ أنّ صدور هذا الفعل يمجرّد تلك الارادة الكليّة, بل تخيل مع ذلك غذاء 
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دون جزئی آخر الا بسبب مخصّص لامحالة يقترن به لیس هو وحده.» 

اقول: يريد ان يبيّن ان نفس الفلک التی هی ذات ارادة عقليّة هی ایضاً ذات ارادة 
جزئيّة. و الفاضل الشارح. جعل مبدء الارادة الكلية نفساً مجرّدةٌ و مبدء الارادة الجزئية 
نفا أخرى منطبعة, و ذلك شىء لم يذهب اليه ذاهب قبله, فان الجسم الواحد. يمتنع ان 
يكون ذا نفسین, اعنى ذا ذاتين متباینین. هو آلة لهما معاء بل مذهب الشیخ‌هو انّ لكل 
فلک. نفساً واحدة مجرّدة, تفيض عنها صورة جسمانيّة على مادّة الفلک فیتقوم بها و هی 
تدرک المعقولات بذاتها. و تدرک الجزئيّات بجسم الفلک, و تحرّى الفلک بواسطة 
تلك الصّورة الّتى هی باعتبار تحريكها قوّة كما قى نقوسنا و ابداننا بعينهاء على ما صرّح 
به فيما نقله عنه هذا الفاضل من التمط العاشر. 

و لنرجع الى المتن فقوله: «الرأى الکلی لا ينبعث منه شىء مخصوص جزئی» حکه 
كلَىٌ. و باقى كلامه هو البرهان عليه و قوله: «لَا بسببٍ مخصّصء لا محالة يقترن به»» 
اشارة الى كيفيّة انبعاث الجزئيّات عن الکلیات. فان الحكم بان هذا الدّرهم ينبغى ان يبذل 
-مثلاً لا يتبعث عن الحكم بان الدّرهم ينبغى ان يبذل الا مع الشعور بهذا الدرهم. 


قوله : «و المُريد من الحيوان بقوّته الحيوائية للغذاء. انما يريد و يتخيّل له غذاء 
جزئی فینبعث منه ارادة حيوانيّة جزئيّة. و هناك يطلب الغذاء بحركته و انما يتخيّل له على 
الجهة الجزئيّة و ان كان لو حصل له آخر بدله, لم يكرهه بل قام مقامه فليس ذلك دليلاً 


جزئياً فينبعث منه ارادة جزئية طالبة لذلك الغذاء. 

ما قوله: «فان وجد غذاء آخر» فقد تم الجواب دونه. لکن يمكن أن يكون جواباً لسؤال و هو انة 
تخيّل غذاء جزئی لا يقدح فى الاكتفاء بالارادة الكليّة فانه, لو وجد غذاءٌ آخر. غير ما تخيّله 
فربما يتناوله. و اجاب بائّه انّما يتناول الغذاء الآخر لكونه بالتّوع هو الّذى تخیله فيقوم مقامه 
فیتعلق ارادة اخری جزئيّة به. 

و اقول: اذا راجعنا انفسناء فلا نشک فى انا اذا اشتهینا غذاء. تأكل فكثيراً ما لا نخیل غذاء جزئياً 
و لو فرضنا تخيّله. فتخیل الغذاء الجزئى. لا یکفی فى جزئيّة الفعل. فان الفعل هناك تناول 
الغذاء الجزئی و هو لا يصب جزئياً يتخيّل الغذاء الجزئی, م. 
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على انّه كان ذلك متمثّلاً عنده.» 

اقول: هو ازالة شک یره على ما ذكره و هو ان يُقال: الحيوان ژیما بريد تناول الغذاء 
مطلقاً لا تناول غذاء بعينه و ذلک لاله حينئذٍ يتناول اىّ غذاء وجده. قارادته تلک كلّية, 
لانها نحو مراد کلی. ثم انه اذا حضر غداء ما جزئى تناوله و ذلک یدل على صدور الفعل 
الجزئى عن الارادة الكلّية. فازال هذا الشک. بان قال: المبدء الاوّل لهذا العقل. هو تخيّل 
الغذاء و الحيوان انّما يتخيّل غذاناً جزئياً يتذكّره كما أحس به لاله لا يعقل الکلیات 
مجرّدة. ثم اه ينبعثُ من ذلك التخيّل شوق جزئيٌ الى ذلك الغذاء الّذى يذكره فيعزم على 
طلبه. و يتحرّى فى الطّلب فان وجد غذاء آخر غيره بالشخص, قام مقام ما طلبه لكونه 
بالنوع هو و هو ام يرجع الى الغذاء لا الى الحيوان و ارادته و ذلک لا يدل على انه كان 
الغذاء الكلّى متمثلاً عنده. 


قوله : دو كذلك فى قطع المسافة !۱ يتخيّل له حدود جزئية ايّاها يقصد و ریما كان 
ذلك التخيل مقطوعاً و ربما كان متجدّد الوجود تحواً ما تجدّد الحركة المستمرّة على 
الاتّصال و ذلك لا بمنع الشخصيّة و الجزئية فى التخيّل كما لا يمنع فى الحركة.» 

اقول: لمّا فرغ عن بيان الحكم المذكورء ذكر المقصود منه و هو الاستدلال بصدور 
الحركة عن الارادة الكلّية على وجود الارادة الجزئية و بيّن كيفيّة ذلك فذكر أنّ المسافة, 
تشتمل لا محالة على امتدادٍ يمكن ان يفرض فيه حدود جزئيّة تتجرّء المسافة بها الى 


١‏ - قوله: «و کذلک فى قطع المسافة». هذا تمئیل لكيفية انبعاث الخیّل عن العلم الكلى؛ و 
الارادة الجزئية عن الارادة الكلية و كانه هو المراد بقوله «و هو الاستدلال يصدور الحركة عن 
الارادة الكلية على وجود الارادة الجزئية» و الا فليس ذلك من الاستدلال فى شىء و المثال اله 
اذا اراد احد سفراً فلا شك ان ذلك اما يكون بعد تصور الحركة فى مسافة فبعد انعقاد العزم 
يحصل له تخيّل حد اول من المسافة, تم ارادة قطعه, فاذا قطعها تخيل حداً آخر, فاراد قطعه. و 
هكذا يتصل التّخيّلات و الارادات الجّرئية بحسب الاتصال المسافة خطوة أخرى و هلم جرا 
فالشّمع بمنزلة التصور الکلّی واضائة مسافة الخطوات بمنزلة تصورات جزئية و السؤال المذكور 
وارد على هذا ايضا فان تعجيل حد من المسافة لا يوجب جزئية قطعه. م. 
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أجرائها الجزئيّة, فقاطع تلك المسافة بتخيّل تلك الحدود بعداً واحداً. و ينبعث عن کل 
تخيّل ارادة جزئيّة لقصد ذلك الجزء من المسافة التی انفصل بذلك الحد, فتصير تلك 


الارادة و الحركة فيقف المتحرّى. او لا ينقطع بل تتصل التخيّلات متجدّدة على التوالی 

حسب اتصال المسافة و تتصل الارادات المُنبعثة عنها ذ فتستمرٌ الحركة. و کما ان استمرار 
الحر کات, لا يملح شخصتتنها ولا بقتضی كليتها. کذلک استمرار التختّلات و الارادات 
على سبیل الانصرام و التجدّد لا يمنع جزئینها و لا يقضى کونها کل 


قوله : «و لمئل هذا ما يتخصّص الارادة بشىء جزئّى حى یکون و الارادة الكلية 
مقابلها مراد كلّى و لا يجب له تخصّص جزئی.» 
فول لاضع عن باه کون رد لهس را الجزئيّة مبادی» للحرکات 
تة جعل الحکم كلّياً فى صدور سائر الافعال الجزئيّة عن الارادة الكليةء و ذکر ان 
ذلك انما يكون عند تخصّص الارادة الكلّية بشیءٍ جزئي كما ذكره فان الارادة الكلّية 
من حيث هی كلية تقتضى مراداً كلّياً ولا يوجب تخصّصاً جزئيا فلا محالة يحتاج فى 
ذلك الى اتضیاف أمرٍ جزئيٌ اليه. 


قوله : «و نحن ايضاً ریما قضينا قضاء كلّياً من مقدّمات كلّية فيما يجب أن يعقل, ثم 
اتبعناها قضاء جزئيًا ينبعث منها شوق و أرادة متعیتان ضرباً من التعيّن الوهمّى فينبعث 
منه القرّة المحرّكة الى حرکات جزئيّة تصير هی مراداً لاجل المراد الاوّل.» 

اقول: و هذا استشهاد' بكيفية صدور حركاتنا عن آرائنا الكلّية, و تأكيد لماذكره. 


١‏ - قوله: «و هذا استشهاد» فالا اذا اردنا اصدار فعل, فنحن تعقله اول حتی نريده و نخيّله ثم 
نوقعه, و هذه السلسلة فى الانفعال بالعکس, فان الیء يوجد ثم یتخیّل ثم یعقل, فاذا تصوّرنا 
ذلك الفعل كلياً و اردنا ارادة كلية. ينبعث من ذلك التصَوّر الکلی, شعور جزئی لبعض افراد و هو 
التَخيّل نه ينبعث من الخیّل شوق من القوّة الشهواتيّة او الغضبيّة ثم ارادة او کراهة من القوة 
العازمة» ثم ينتهض القوة المحركة لتحریک العضل, فیثم الفعل كما فى بذل هذا آلدرهم على ما 
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انا تتصوّر رأيا كنّياً -مثلاً كتصوّرنا أنه ينبغى ان يصدر عدا بذل الدرهم و هذا قضاء 
كلّى, حصّلناه من مقدّمات كلّيّة؛ هى قولنا ینبغی ان يصدر عدا الفعل الجمیل, ومن 
الافعال الجميلة يذل الدرهم. ثم اتبعناها قضائاً جزئياً هو أنّ هذا الدّرهم الّذى فى يدى 
ينيغى ان ابذله فيبعث من هذا القضاء الجزئى شوق و ارادة متعیّتان الى بذل هذا الدّرهم. 
فتنبعث القرّة المحرّكة الى دفعه الى مستحقّ فصار هذا البذل بهذا الدرهم. مرادى لاجل 
المراد الاوّل اذى هو صدور بذل الدرهم عنّى. 

و اعترض الفاضلالشارح فقال: ادراك الشىء الجزئی يقتضى نسبة بينه و بين المدرك و 
النسبة لاتتحقّق الا بعد حصول المنتسبين. فادراك الشىء الجزئى تتوقف على حصوله 
المتوقف على تحصيل فاعله ايّاه فلو توف تحصيل فاعله اياه على ادراكه من حيث هو 
جزنی لزوم الذور. 

و الجواب أن ادراک الجزئن قبل وجوده" '' يتومّف على حصوله فى الخيال لا على 
حصوله فى الخارج. و حصوله فى الخارج هو الّذى يتوقف على تحصيل الفاعل ایاه 
المتوقف على ادراکه له فانّه كما یکون حصوله الجزئی فى الخارج مبدئا لحصوله فى 
الخیال .فقد یکون حصوله فى الخیال ایضا مبدئا لحصوله فى الخارج و لا یلزم الدور. 

ثم قال: و ایضاً نعلم قطعاً انا متى حاولنا فعل حركة, فانًا لا نحاول ال ایجاد الحركة من 
حيث هی حركة فى الموضع الفلانی فى الوقت الفلانی و ذلك لا يُنافىالكلَيّة. و لا نحاول 
الحركة المعيّة من حيث هی معيّنة. فاتها غير حاصلة فكيف تقصدها و هذا الاستقراء 
بوجب القطع بان المؤثّر فى الفعل الجزنی هو القصد الکلی و اّه الما يتخصّص ذلک 
الجزئی بسبب تخصّص المحل و الوقت. 

و الجواب ان تعيّن المتحرک و المسافة و الزمان, یقتضی شخصيّة الحركة كما اعترف 


ذكرء و فيه النظر التابق, لان بذل هذا الدّرهم ليس بجزنی, بل کل اضیف الى جز ئی و ذلك لا 
يخرجه عن الكلية, م. 
١‏ - قوله: «و الجواب ان ادراك الجزئى قبل وجوده» ادراك الجزئی قبل وجوده و هو حصوله 
عند النفس بسبب حصوله فى الخیال یتوقف على حصوله فى الخيال و حصوله فى الضارج 
یتوقف على ادرا کد. م. 
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به" و بالجملة فقوله: نحاول حركة جسم معيّن من حيث هى حركة فى الموضع الفلانی 
فى الوقت الفلانی. بشتمل على تناقض. و ايضا قوله: انا تقصد الحركه الكلّيّة فى موضع و 
وقت معيّنين يناقض قوله: الح ركه تنخصّص بتَخْصّص المحل و الوقت. 

لم ورد المعارضة!'' بأنّ الارادات الجزئيّة ایضاً اموژ جزئيةٌ حادثةٌ فلا لها من علل 


١‏ - قوله: «و الجواب ان تعين المتحرى و المسافة و الزمان يقتضى شخصيته الحركة كما 
اعترف به». ليس کذلک لان متحركاً واحداً يمكن ان يصدر عنه حركات متعددة على سبيل 
البدل فى زمان واحدٍ فى مسافة واحدةٍ فيكون حركته فى ذلك الرّمان على تلك المسافة كلية. 
و كيف لا يكون كذلك والحركة كلبّة و تقييد الكلى بالجزئی لا يفيد الجر ثية. 

۲ - قوله: «ثم اورد المعارضة». هذا الكلام يوهم بان الاعتراضين المتقدّمين ليسا من قبیل 
المعارضة و ليس کذلک. فانه لما استدل على ان الفعل الجزئى لاد فى حصوله من ادراك جزئى 
و ارادة جزئية: بان المدرک المُراد الكلى بالنسبة الى الجزئيات على السّواء. فيستحل ان يوجد 
بعض الجزئيات و لا يكون انا بمخصص اورد على سبیل المعارضة. ان الفعل الجزئى لا يحتاج 
الى ادراک جزئى و ارادة جزئية, اما الا فلا الادراک الجزئی, نسبته الى آخره و اما ثانياً. فلانًا 
اذا حاولنا حركة, فلا نحاول الا حركة من حیت هی, و اما ثالثاً فلان الارادة الجّرئية حادثة فلابدٌ 
لها من علةٍ حادثة و هلم جراً. 

و العجب من الامام اه بعد ايراد السژالین المتقدمين قال: نم ان وقعت المساعدة على ان الفعل 
الجزئی, لاد فى حصوله من ارادة جزئية. لكن ما ذكرتموه معارض بنفس هذه الارادات 
الجرئية, فانّها امورٌ حادثة. و هذا تسليمٌ للمدّعى و معارضة للدلیل, و المعارضة سؤال لا يختص 
بالارادة الجزئية بل يطرد فى جميع الحوادث. 

و جوابه ان التلسل على سبيل التسابق و السّابق الما یستحل ان يكون علة للاحق؛ و كانت 
علة موجبة اما اذا كانت معدة فلاء و الشارح فرض السؤال فى الحركات الفلكية. 

و حاصل جوابه: ان کل حركة سابقة, علةٌ لارادة حركة لاحقة, ثم أذا وجدت الحركة اللاحقة, 
تكون علة لارادة حركة أخرى و هلمٌ جراً. حتى یتصل الارادات فى النّفس و الحركات فى 
الجسم و ارادة الحركة لا تجامع الحركة. لاستحالة اتحاد الوجود. فلا يكون التسلسل دفعة و 
السابق لا يكون بائفراده علة للاحق بل هو شرط معد يتم به العلة. 

و هذا القدر کاف فى الجواب الا أنه أراد تصوير تسلسل على سبيل التسابق. فلهذا زاد فى 
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حادثة جزئيةء و الكلام فيها کالکلام فى الاوّل فیتسلسل, ثم التسلسل ان كان دفعة فهو 
محال. و ان السابق علّة للأحق كان ايضا محالاً لان التابق ينعدم حال حصول اللاحق و 
المعدوم لا یکون علم للموجود. ۱ 

و الجواب أن الارادة الجزئيّة كما كانت سبباً لحدوث حركة جزئيّة. فتلک الحركة 
ايضاً سب لحدوث ارادة أخرى جزئيّة, حى صل الارادات فى التفس و الحركات فى 
الجسم ولا يتسلسل دفعة لان الارادة لكون الجسم فى حدّ ما من المسافة مالم توجد لم 
يجب تحريك الجسم اليه. و اذا وجدت امتنع ان يكون الجسم فى حال وجود الارادة فى 
ذلك الحد الذى يريده لان ارادة الابجاد لا تتعلّق بالموجود. بل كان فى حد آخر قبله. و 
امتنع ان يحصل فى الحد الُذى يريدهٌ حال كونه فى الحد الذي قبله, فاذن تاخّر کونه فى 
الحد اذى يريده عن وجود الارادة لامر يرجع الى الجسم اذى هو القابل لا الى الارادة 
التى هى الفاعلة. 

و مع وصوله الى الحد الذى يريده تفنى تلك الارادة و يتجدّد غيرها فيصير کل 
وصول الى حذ سبباً لوجود ارادة تتجدّد مع ذلك الوصول, و وجود كل ارادة سيباً لوصول 
بتار عنها فنستتر الحرکات و الارادات استمرار شىء غير قار بل على سبیل تصرّم و 
تجدّد و السابق, لا يكون بانفراده علّة للآحق, بل هو شرط ما نتم العلّة بانضيافة اليها و 
هذا من غوامض هذا العلم. 

ثم قال: و اذا جاز أن يكون السابق علّة للّاحق, فلم لا يجورٌ أن تكون الحركة السابقة 
علة للأحقة و بذلک بحصل الاستغناء عن اثبات هذا التفس. 

و الجوابٌ أنّ لشیخ لم یستدل بهذا على وجود النفس, بل استدل باستدارة الحركة 
على وجود الارادة, و بها على وجود النفس. و لذلک قال فى الحركة المستقيمة الطبيعيّة: 
تكون کل حركة سابقة سبباً به يتم کون الطبيعية علّة لوجود الحركة اللاحفة من غير ان 
اثبت هناك نفسا. 

ثم قال: و مع القول بوجود الارادة الكلّية, فلم لا يجوز" أن يكون سبب التخصيص 


الکلام. و انت خبيرٌ بما فیه, م. 
١‏ - قوله: «ثمٌ قال دمع القول بوجود الارادة الكلية فلم لا یجوز». اعلم ان هذه مناقضة علی 
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هو القابل و بيانه انّ الفلک يقتضى بارادته الكلية حركة كلّية الا انّ جرم الفلك فى کل 
وقت. لما لم يقبل الا حركةٌ خاصّة, و امتنع الرّجوع و الكون عليه تخصصّت الحركة 
بسببه و استمرّت: اليس يصدر بزعمهم من العقل الفعّال مع ان نسبته الى الکل, سواء شی 2 
خاصٌ لتخصّص قابله, و الجواب ما مر و هو ان العلّة القارّة بانفرادهاء يمتنع ان تقتضى 
الحركة, و امّا العقل " الفقال. فلا يصدر عنه حادث الا عند حدوث استعداد فى القابل» و 
لا يكفى فيه وجود القابل وحده. 

نم قال: و لئن سلمنا ذلک, لكنّه لا يستقيم على اصولهم, لانّهم يقولون غرض النفس 
من التحريك هو التشبه بالعقل. و النفس المحركة. لا تدرك العقل, و ان اثبتوا ناطقة مدركة 
فهى لا تحراك. 

و الجواب على مذهب المشّائین: انّ النفس الجمانية, تدرك العقل ادراكاً غير 
مجرّد. بل مشوباً باللواحق المادّية. على نحو التوهم او التخیّل, و على مذهب الشیخ ان 
التفس الناطقة الفلكيّة. تدرى العقل بذاتهاء و تحر ک الفلک بقوّة منطبعة فى جسمه 
کنفوسناء و باقى اعتراضاته ينحل بما مر 


# موعد و تنبیه * 


الدّليل المذکور و تقریرها ان یُقال: هب أنّ المراد الکلی. نسبته الى الجزئيّات جميعاً على 
السوية و اه لا بتخصص جزئی فیها الّا بمخصص, لکن لا سم انْ ذلك المخصّص, هو الارادة 
الجز ئية و لم لا يجوز ان یکون المخصّص هو استعداد القابل, كما ان نسبة العقل الفعّال الى الكل 
على السّواء و تخصیص البعض منه لاستعداد قابله. فقد خالف الامام فى هذه الاعتراضات. 
تر تیب البحث فان المُتاقضة لاب ان یکون قبل المعارضة, اذا المعارضة هی تسلیم الدلیل و منع 
المدلول فايراد المُناقضة بعدها. یکون منعاً للدلیل بعد تسلیمه و ذلك غير جایز. 

اجاب بان الفلک مع الارادة الكلية, علة قارة و العلَة القارة یستحیل ان یقتضی بانفرادها الحركة 
فلابد من شىء غير قار و هو الارادة الجزئية لا القابل و استعداده و لا یخفی ضعف هذا الجواب. 
ولو تم لكان دليلاً خر غير الدّليل اسابق,م 

١‏ - قوله «وامًا العقل» فلا دخل له فى الجواب, م. 
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«اما الشیء الّذى يتشوّقه الجرم الاوّل فى الحركة الاراديّة. فموعد بيانه بعد ما نحن 
فیه الا اتک يجب أن تعلم انه لن يتحرّك متحرک ارادی الا لطلب شىء أن يكون للطالب 
اولى و احسن من ان لا یکون, امّا بالحقيقة, و امّا لظن و اما بالتخيّل العبشی. فان فيه ضرباً 
خفياً من طلب اللدّة. و الاه و النّائم اما يفعل و هو يتخيّل لذة ماء او تبديل حال ما 
مملولة, او ازالة وصب ما فان النائم يتخيّل و أعضائه ايضاً قد نطیع تحريكة عن تخيّله لا 
سیّما فى حالة یکون بين الوم و اليقظة. أو فى الشَّىء الضروری كالتّفسء أو فى الشّىء 
انی كالرورى کمن بر فی مناه شيا مين جاو یہ ی ازع له 
: للطلب و اعلم ان النَّخيّلَ شىء و الشّعور بالتخيّل آنه هو ذا تخيّل شىء و انحفاظ ذلك 
رو مه و أن ینکر وجود الَخیّل لاجل فقد احد الامرين.» 
اقول: قد ذكر هیهنا أن الحركة الفلكيّة, لا تراد لذاتهاء بل تراد لحصول وضع كلّى؛ و 
كما ان حصول الوضع انکلّی, ليس ايضاً لذاته مراد بل اما يراد لشىء آخر, و كان من 
الواجب ان یبن الشىء الّذى هو لذاته غاية هذه الحركة, لکن هذا التّمط لما كان مقصوراً 
على اثبات النفوس و افاعیلها, و کان التّمط السّادس مشتملاً على ذكر الغابات كان ايراد 
ذلك فيه اولی. فموعد بيانه هناك. 
و اّما وقع ذكر الوضع الكلّى هيهنا ايضاً العرض, لانّه احتاج الى ذلك فى الاستد لال 
على وجود التفس العاقلة تم ذكر ان الواجب علي( ١‏ فى هذا الموضع ان تعلم ان تعلم 


۱ - قوله :لاثم ذكر آن الواجب علیی» الواجب علیی ان تعلم ان کل حركة ارادية. لابد ان 
يكون لها غاية مشعور بها, بخلاف الحركة الطبيعية. فائها و ان كانت لها غاية. لها ليست 
مشعورا بها و بخلاف الافعال العقلية کالافعال الصادرة عن العقول. فانها لا غاية لهاء على ما 
-فان قیل: العابث و الساهی و النّائم. یفعل افعالاً من غير غاية. 

-اجاب بان فى العبث ضرباً خفياً من اللذة, و التاهی و النّائم تفعلان اما لتخيّل دة او ازالة ملالة 
او وصب. 

فان قلت: انوم حالة غفلة و هو ینافی التخیل. 

- اجاب بان النانم. يتخيّل لا سيّما فیما بين الوم و البقظة او فى الشّىء الضّرورى کالتنفس او 
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ان المتحرّى الارادى, لا يتحر ک الا لطلب شی ء بری وجو ده أولى من عدمه. و هو غرض 
ما مشعور به على الاجمال. ليميّز بين الحركة الصّادرة عن النَّفْسٍ الصّادرة عن الطبيعةء و 
ليمير ايضاً بين الافعال التّفسانيّة و الافعال العقليّة على ما یجی؛ بيانه فى التّمط السادس. 
ثم ذكر ان الشّعور بأولويّة المطلوب, قد يقع على وجوه فانّه قد يكون حقیقیاء و قد 
يكون تخيليًاً و ذکر حركات اراديّة خفيّة الغايات كحركة العابث و السّاهى و الائ فان 
منكرى وجوب اسناد هذه الحركة الى غاية مشعور بها. يتمسّكون بامثالها. و بيّن غايات 
کل واحدة منهاء نم اجاب عن شبهة هم و هى: 
ان العابث و السّاهى و الثّائم, لو فعلوا افعالهم لغاياتٍ تخيّلوها. لوجب ان يتذكروها 
بان تخيّل الغاية و الشّعور به, و حفظ الشّعور ثلاثة امور. يتوقّف التذكر على جمیعها, 
فوجود التذكّر, يدل على وجودها جميعاً. وعدمٌهُ لا یدل على عدم واحدٍ منها بعينه. بل 
على عدم شیء منها لا بعينه. او على عدم جميعهاء فاذن الاستدلال يعدم التذكر على عدم 
التخیّل, غيرٌ صحيح و عبارة الكتاب ظاهرة. 
و هيهنا قد صرح بكون التذكّر مركباً من حفظ و ادراک على ما اوضحنا و الله اعلم 
بالصّواب و اليه المرجع و المئاب. 
تم بيد مصححه الرّاجی: كريم الفيضى: 
فى اواخر اسفند من سنه ۱۳۸۳ شمسيه 


بمدینه قم. 


اعلام 


۳ ۰ ۹ 1۵ A 1١ ۹ الشسیخ.‎ 


۰۳۲ ۰۴۰ FA FA ۰۳۶ FO ۳۱ ۰۲۶ ۲۵ 
۶۶ ۶۲ ۶۲ ۶۱ OA ۵۵ OF ۵۱ ۶ 
AO AFT على‎ ۸۱ NA NY ۷۶ ND N. 
۰۱۱٩ ۰۱۱۴ ۰۱۰۸ ۸۱۰۷ ۱۰۴ لعل‎ ۸ 
۰۱۴۲ AT ۰۱۳۲ ۰۱۳ AYA ۲ ۰ 
۰۱۶۱ ۰۱۵٩ ۱۱۵۴ ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۱۵۱ ۵ 
۰۱۸۸ ۰۱۸۷ AAT AYA AFA NFA ۶ 
TIF ۰۲۰۷ ,۲۰۵ ۰۲۰۰ ۰۱۹۷ ۵ ۱ 
TTF ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ,۲۲۸ TTY PYF ۷ 
۰۲۶۱ ۰۲۵۱ ۲۳۶ ۲۴۳۴ ۲۴۳ TTY ۶ 
۰۲۹۴ TIT ۲۹۱ ۰۲۹۰ (TAF ۰۲۸۳ ۴ 
۳۲۰۳ ۳۰۲ Foe ۸۲۹۹ ۰۲۹۸ TAV ۶ 
۰۳ ۱۳ ۰۳۱۱ ۰۳۱۰ ۲۰ بي ۷ ا‎ 
:۲ ۲۷ PYF ۸۳۲۱ ۸۳۱۹ ۰۲ ۱۷ ۳۲ ۵ 
۰۱۳۵۱:۳۲۴۴ :۳۴۲ FFI ۰۸۳۲۲ ۳۳ F۹ 
FFI ۳۶۰ ۰۳۵۹ TOA ۰۳۵۵ TOF ۳ 
۱۳۷۳ FY. FPA ۳۶۷ FFF ۳۶۵ ۳ 


TAF FAT ۲۹۰ TAA TAY TAI ۹ 


PN ۴۰۶ ۴۰۵ ۴۰۴ ۴۰۳ ۴۰ fe 
FYFE ۰۴۱۸ ۰۴۱۷ ۰۴۱۵ الع‎ ۸ 
۴۳۵ ۰۴۳۴ ۰۴۳۲ ۰۴۳۱ ۰۴۳۰ ۴۲۹ ۷۸ 
۴۴۶ ,۴۴۲ ۰۴۴۱۰۴۴۰ ۰۴۳۹ ۴۳۸ ۶ 
۴۷۱ ۰۴۶۶ ۰۴۵۷ ۰۴۵۵ ۰۴۵۰ ۰۴۴۹ ۸ 

۲۸۶ ۰۴۸۵ ۰۴۸۰ ۴۷۸ ۲ 
۳۱ ۰۲۷ ۰۱٩ ۰۱۵ ۰۱۰ الفاضل الشارح,‎ 
۶۶ وس .ع ۰۴۵ ۰۴۶ ۵۷ رع‎ FA ۵ 
۱۰۵ ۰۱۰۱ AY AD ٩۲ ۷۸ ۷۵ ۲ 
۰۱۵۱ ۰۱۴۳ ,۱۴۲ ۰۱۳۲ ATF ATO ۳ 
۰۱۸۰ ۰۱۷۴ ۰۱۷۳ AVY ۱۶۷ ۱۵٩ ۲ 
۰۱۹۵ ۰۱۹۴ ۰۱۹۱ ۰۱۸۹ ۰۱۸۸ ۰۱۸۶ ۸۱ 
۲۳۴ ,۲۳۰ IF ۲۱۴ ۷۰۷ ۷۰۵ ۰ 
IVF ۰۲۷۵ ۰۲۵۴ ۰۲۴۸ ,۲۴۶ FV ۶ 
۳۲۱ ۱۳۱۸ ۱۳۱۶ ۳۰۹ ۳۰۷ ۳۰۲ ۴ 
YY ۱۳۳۶ ۰۳۳۲ ۱۳۳۱ ۱۳۲۸ ۳۲۷ ۲ 
۱۳۷۰ FF ۱۳۵۹ ۰۱۳۵۵ ۳۵۳ ۰۳۵۱ ۱ 
۳۰۲ ۱۳۹۹ ۳۹۸ ۰۳۹۴ ۰۳۹۱ TAY ۲ 
۴۱۵ ۴۰۹ ۴۰۸ ۰۴۰۷ ۴۰۵ ۴۰۴ ۳ 


الاثارات و التنبيهات / حکیم ابوعلي سينا 





۴۴۱ ,۴۳۶ ۴۲۷ ۰۴۲۶ ۰۴۲۴ لالع‎ ۶ 
۴۸۰ ۰۴۷۸ ۰۴۶۳ ۰۴۵۸ ۰۴۵۲ ۰۴۴۵ ۷۲ 
۴۳ ۳۶ ۳۵ ۳۰ TY ,۲۶ AV ۰۱۵ الامام‎ 
AA AD ۸۱ NA VY عع عع‎ AA ۵0 
AYY AYA ۵۳ ۲ ۸ 
۰۱۶۳ ۰۱۵۴ ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۱۴۵ ۱۴۳ ۹ 
۰۱۸۳ ۰۱۸۱ AVA ۰۱۷۷ AVY ۸۶۹ AFA 
۲۰۶ ۲۰۳ ۲۰۰ ۵ 6 لحرا‎ 
FE ۰۲۳۶ ۰۲۳۱۷۸۱۴۲ ۸ 
TAF ,۲۷۶ ,۲۷۲ ۲۶۶ ۱۲۶۵ ۰۲۵۴ ۶ 
۱۳۱۹ ۱۳۱۳ ۳۰۸ ۰۳۰۰ ۹ AF ۸۹۸ 
۳۳۲ FEY ۳۳۶ ۳۲۷ PYF ۳۲ ۸ 
۱۳۸۴ ۳۸۰ ۳۷۵ ۳۷۲ ۱۳۶۴ ۳۵۶ ۷ 
۴۰۶ ۴۰۴ ۴۰۰ ۳۹۶ ووس‎ ۳۹۳ ۱ 
:۴۴۱ ۴۳۶ ۰۴۲۷ ۰.۴۲۴ ۴۱۶ ۴۱۲ ۷ 
۴۸۵ ۰۴۸۲ ۲۲۶ ۴ 

A^ ۰۵۵ FY ,۳۶ ۳۵ ۳۱۰۲۷ ۰۱۵ الشارح,‎ 
۱۱۲ ۰۲۰۸ ۱۰۵ ٩۵ ٩۱ AN NY ۶ 
:۱۴۵ ۰۱۴۳ ۰۱۳۹ AYY AYA ATA ۴ 
۰۱۷۷ AVF ۰۱۷۲ ۱۶۹ AOA ۵۴ ۳۲ 
۰۲۰۳ :۱۹۷ ۰۱۹۴ ۸۱۹۱ AAV ۸۳ ۸ 
۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲۴ ۲۷۱۷ TIF ۲ 
FF ۲۶۵ ۲۴۶ ۲۴۴ ,۲۳۸ ۲۳۷ ۶ 
ككل‎ ۰۲۹۶ ۰۲۹۴ ۲۱ ۰۸ ۸۴ ۷۶ 
,۳۷ ۰ ۳۶۴ ۱۳۴۷ ۳۲۷ PYF ۳ ۲۱ 
۱۳۹۶ ۳۹۳ ۰۳۹۱ ۰۳۸۴ ۰۳۸۲ ۰۳۸۰ ۷۵ 
۰۴۲۷ ۰.۳۲۴۳ ۲۸ ۴۰ ۰۷ ۵ ۰ 
(FV ,۴۶۶ ۰۴۴۴ ۴۴۱ ۴۳۹ ۰۴۳۲ ۷۱ 


۳۸۴۳ 

ابوالیر کات ۷۲ ۳۱۳ 

ابوجعفر محمد اين محمد بن الحسین؛ ۸ 
ابی البركات, ۳۷۰ 

ایی نصر الفارابی. ۳۳۱۰۳۰۶ 
اجوبة مسائل المسعودی, ۳۵۹ 
ارسطو. ۴۶۶ 

اعترض الفاضل, ۲۶۶ 

افلاطون. ۰۸۵۱ ۰۵۵ الى ۰۳۷۲ ۳۷۳ 
آقلیدس, ۷۵ ٩۵‏ 

الاشارات. ۰۴۶ ۳۵۹ 


الاشاعرة. ۱۷ 

الاما ۲۹۳ 

الجبلیّ. ۳۱۶ 

لج مهو ۰۱۴۵ ۰۱۵۱ ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ 
۹ ۳۰۰ ۴۷۸ 

الجوهر الفرد, ۱٩‏ 

الحكمة المتعالية, ۴۰۷ 


الثارح.ء ۸ ۴۳ عع AN‏ ۰۱۰۸ ۱۵۴ 
۹ ۱۷۷ ۰۲۳۱ .على ۴۲۸ 

الشارحان, ۰۱۱۴ ۰۱۴۵ ۴۲۱۰۲۱۴ 
الشارحان, ۴۱۲ 

الفا ۱۱۴ ۱۵ ۱۳۱ ۱۳۳ FF‏ عرض NA‏ الى 
AFA ۰۱۵۴ ۰۱۵۲ ۸۹‏ ۰۱۸۲ ۰۲۱۱ 
۷ ۳ ۰۲۴۴ ۰۲۹۷ ۲۹۹ ۰۳۰۰ ۱۳۲۰۳ 
۳۶ ۳۰۷ ۳۲۹ ۱۳۴۴ ۱۳۵۹ ۳۰۰ ۴۰۳ 
۴ ۰ ۴۰۸ 


الشهرستانی, ۱۷, ۳۱ 


جُزء الثانى / علم الطبيعة / الاعلام 





FF DAO EF f° التيخ, عل ال ول‎ 
۰۱۷۱۰۱۵۱۰۱۴۵ ۰۱۳۱۰۱۰۵ ۷۹ NY ۷۵ 
۰۲۷۵ FFF FIF ۲ ۲ ٩ ۲ 
۴۱۵ 

الشیخ ابوالبرکات, ۳۰۷ 

الشیخ ابوالبرکات البغدادى. ۷۵ 

الشیخ ابی‌البرکات. ۱۳۱۴ ۰۳۷۳ ۴۳۸ 

الشیخ ابی البرکات‌البغدادی, ۲۷۵ 

الشيخ الفاضل, ۲۰۶ 

الشیخ الفاضل ابی‌نصر الفارابی» ۳۴۱ 
الصحاح. ۳۱۶ 

الفاضل, ۱۹ ۹۴ ۰۱۳۹ ۰۱۶۸ ۰۱۷۱ ۰۱۸۱ 
۰۳۵٩۹ ۳۰۳ ۸‏ ۰۴۳۸۰۴۰۸۰۳۸۴ ۴۸۰ 
الفاضلالشارح, ۰۳۹ ۶۶ ۷۷ ۸۱ ۱۲۵ 
القاتون: ۱۲۹۸ ۳۴۲ ۴۰۴ ۴۰۵ 

القدماء, ۲۹۷ 

المباحث المشرقية, ۱۷ 

المسعودى. ۸۱ ۳۵۹ ۳۷۸ 

المشائين. ۴۸۶ 

المعلّم الاول, ۱۱ 

الملخص. ۳۴۴ 

المناهج و البیانات. ۱٩‏ 

المنطق, ۱۹۷ 

النجاه, ۲۸۴ 

۳۶ ۱۳۵ ۰۱٩ ۰۱۷ التظام.‎ 

النظام, ۳۳ 

انکساغورمی, ۳۳۳ 


بغداد. ۳۲۰ 


بهمنیار: ۳۵۹ 
تبریزه ۳۰ 

جالینوس. ۴۶۶ 

ذیمقارطیس, ۴۶ 
ڈیا ۱۷ 
ذیمقراطیس, ۱۷ء ع؟, ۷۲ ۷۵ 
زید. ۱۳۷۹ ۰۳۸۱ ۳۸۳ ۰۳۸۴ ۳۹۸ 
زايد ۳۷۹ 

شرح الشرح. ۸۱ 

شرف الدين محمد المسعودی, ٩۴‏ 
صاحب الطحاح, ۳۱۶ 
طبرستان ۳۱۶ 

طوس ۳۱۶ 

ا 

علماء التشریح, ۲۰۰ 

عمرو. ۱۳۸۱ ۳۸۳ 

عمرو, ۴۲۶ 

عیون المسائل, ۰۳۰۶ ۲۴۱ 
قاطیغوریا, ۴۶ 

قال‌الشارح: ۱۹۵ 

کتاب اقليدس. ۷۵ 

كريم الفیضی. ۴۸۸ 

محمّد الشهرستانی, ۱٩‏ 

نصير الملّة و الدين: ۸ 


>60 


ال 


عر إإمرزاددم با مانام ناف 





